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 للتدابير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةخلا .1
ً
    ل الزيارة الميدانية منيقدم هذا التقرير ملخصا

ما يحلل هذا التقرير مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين ومدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال م، ك2022أغسطس    10يوليو ولغاية    24

 وتمويل الإرهاب ويوفر توصيات بشأن كيفية تعزيز النظام. 

 

 الاستنتاجات الأساسية

الأموال وتمويل الارهاب من خلال تشكيل اللجان وخلايا العمل التقنية القطاعية   غسل اتخذت الجزائر خطوات أولية وايجابية بهدف تعزيز فهمها لمخاطر  (أ

ولية، وأظهرت السلطات ومباشرة جمع البيانات اللازمة لعملية تقييم المخاطر، إلا أن عملية التقييم الوطني للمخاطر لم تكتمل ولا تزال في مراحلها الأ 

 
ً
 وغير موحد لهذه المخاطر، ولدى الجزائر عدد  المختصة فهما

ً
 عاما

ً
  من السياسات الخاصة للتصدي لبعض الجرائم،    ا

ً
من الاجراءات على واتخذت عددا

الأموال   غسل وغير الموحد لمخاطر  ويلاحظ بأن هذه السياسات والإجراءات تستند الى فهم السلطات العام  المستوى الاستراتيجي تهدف لخفض المخاطر،  

 .وتمويل الإرهاب

رها من تقوم السلطات المختصة في الجزائر بالوصول بشكل مباشر وغير مباشر إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية وتستخدم هذه المعلومات وغي  ( ب

ية معالجة الاستعلام خلالتحديات التي تواجهها  وبالرغم من  المعلومات في إطار التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب.  

ت لاسيما لجهة محدودية الموارد، وضعف النظم المعلوماتية، وضعف الاخطارات من عدد من الجهات الخاضعة، في حين ان الاخطارات المتلقاة ذا   المالي

ة في مباشرة او فتح تحقيقات كانت محدود  الخلية وإن لات  افقد ساهمت بشكل معقول اغلب احوتنصب على المسائل المتعلقة بالتصدير،  ضعيفة  جودة  

 من قبل الجهات المختصة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ها لا لكن  المنظمة،التي يتولد عنها عائدات بمبالغ هامة وتتم في اطار الجريمة  في الجرائم  لاسيما  تقوم سلطات انفاذ القانون بالتحقيق في الجرائم الاصلية    ( ج

المالي الموازي  تقوم بإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في غسل الأموال ما يفسر  لتحديد جريمة غسل الاموال،  كافي  بشكل  البحث  سبب كون عدد 

 
ً
احكام الإدانة شملت    هذا وقد  .الجزائروبالرغم من ذلك، فإن التحقيقات والملاحقات في جريمة غسل الأموال تتماش ى مع هيكل مخاطر  .  منخفض نسبيا

 .صور غسل الأموالسائر  من غيرها من  أكثركافة صور غسل الأموال، لكنه يتم اكتشاف حالات الغسل الذاتي 

تحفظية  ( د تدابير  وتطبيق  الإجرامية  والوسائط  والممتلكات  الأموال  من خلال مصادرة  الأساسية  أهدافها  كأحد  المصادرة  بمتابعة  الجزائر  معظم   تقوم  في 

لحكم بمصادرتها  بما الجرائم الاصلية التي يتولد عنها عائدات جرمية بمبالغ هامة لمنع التصرف بالممتلكات الخاضعة للمصادرة او تحويلها او نقلها قبل ا

 عن مصادرة أموال منقولة عبر الحدود لعدم التصريح عنها او بسبب التصريح الكاذب وتطبيق غرامات تواجه الجزائريتناسب مع المخاطر التي  
ً
، فضلا

الفساد بما لا يشمل سائر الجرائم ذات البعد متناسبة ورادعة، ومصادرة واسترداد أموال من الخارج بمبالغ هامة في اطار جريمة غسل الأموال وجرائم  

 . العابر للحدود

انفاذ القانون الى البحث المالي الموازي وتستخدم تقنيات وأساليب التحقيق الخاصة في ملاحقة أشكال مختلفة من أنشطة تمويل الارهاب   تلجأ سلطات  ( ه

التي تتعرض    بما يتسق)جمع ونقل واستخدام الأموال(   في البعض منها مراعاة ظروف مع هيكل المخاطر  يتم  لها الجزائر، هذا وتطبق عقوبات متناسبة 

 المتهمين في قضايا تمويل الارهاب وتعتبر بشكل عام رادعة. 

 خص التنفيذيالمل      
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تبعة في الآلية الموضعت الجزائر الهيكل التنظيمي لإدخال قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب حيز التنفيذ داخل الدولة، لكن   ( و

هذا ولم تحدد الجزائر المجموعة الفرعية من الجمعيات   .ذ لا تضمن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخيريإدخال قرارات مجلس الأمن حيز التنف

 أساس المنهج القائم على المخاطر.عليها على ولا تقوم بالرقابة التي تندرج ضمن تعريف مجموعة العمل المالي 

القانوني والتنظيمي لإدخال قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح حيز التنفيذ داخل الدولة، ما أثر على   الإطارلم تضع الجزائر    ( ز

 .  7فهم الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للمتطلبات ذات الصلة بموجب التوصية 

 المؤسسات المالعناية الواجبة بين  يختلف فهم المخاطر وتنفيذ تدابير    ( ح
ً
الية والمهن والاعمال غير المالية المحددة. فالقطاع المصرفي ، وهو القطاع الآكثر ابلاغا

. ولدى باقي المؤسسات المالية وخاصة قطاع  فهم القطاع  لمخاطر غسل الأموال يتراوح بين متوسط وضعيف. ويعد  يمتلك فهمًا  
ً
لمخاطر تمويل الإرهاب ضعيفا

 غير شامل وغير موحد
ً
لخفض المخاطر، هذا وتقوم   كافية  البنوك( إجراءاتأغلب  لا تتخذ المؤسسات المالية )باستثناء  وبشكل عام،  للمخاطر.    البريد فهما

 عندما يتعلق الأمر بتحديد المستفيد الحقيقيالبنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة  
ً
، وتقوم بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بشكل متفاوت خاصة

  فيما يتعلق بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والدول مرتفعة المخاطر، والأشخاص السياسيين ممثلي الم
ً
 خاصة

ً
خاطر، ويعتبر  بشكل غير مرض ي عموما

 وبشكل عام غير مرض ي. إن فهم المخاطر وتطبيق
ً
 المحددة  ال والمهن غير الماليةالأعم   تطبيق باقي المؤسسات المالية لتدابير العناية الواجبة والمعززة متفاوتا

 وغير كافيالمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  لالتزاماتها  
ً
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، يطبّق الموثقون بعض   وبخلاف سائر، يعتبر ضعيفا

 .التدابير المقبولة للتخفيف من المخاطر

السلطات التنظيمية تمنع الى حد ما المجرمين من السيطرة على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية  ضوابط الترخيص والتسجيل المطبقة من قبل   ( ط

اءة والملاءمة  المحددة او من تولي وظيفة إدارية فيها او من تشغيلها، وان كان لا بد من احراز تقدم في مجالات متعددة بما يضمن تطبيق اختبارات الكف

ة خاصة تجاه المساهمين قبل وبعد منح الترخيص واللجوء الى السلطات الأمنية للاستعلام عن سمعة المساهمين والمسيرين ومدى ارتباطهم  وتنفيذها بفعالي

 السلطات الرقابية، تتخذ اللجنة المصرفية )من خلال بنك الجزائر( بعض الاجراءات لتعزيز ن  وبخلاف سائر  .وارتباط المستفيدين الحقيقيين بمجرمين 
ً
هجا

 على المخاطر فيما يتعلق بالبنوك الا أن تلك الإجراءات لا تزال غير كافية، هذا ولم تطبّق أي من السلطات المشرفة أي  
ً
 مبنيا

ً
عدم في حالات عقوبات رقابيا

ر المالية المحددة للرقابة على مدى الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بينما لا تخضع شركات ووسطاء التأمين والأعمال والمهن غي 

 . بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب االتزامه 

 لكيفية إساءة إستخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم ذلك،    ( ي
ً
 من التدابير لمنع   فقدلم تجر الجزائر تقييما

ً
اتخذت عددا

الإرهاب وتمويل  الأموال  لغايات غسل  الاعتبارية  الأشخاص  التدابيراستغلال  هذه  لكن  كافية  ،  وغير  ان  تعتبر محدودة  من  للتحقق  آليات  هناك  ليس   :

عند تأسيس الأشخاص   د الحقيقي لا يتم التحقق منها  المعلومات التي يحتفظ بها المركز الوطني للسجل التجاري دقيقة ومحدثة. المعلومات المتعلقة بالمستفي

ؤثر . يقوم بعض المؤسسات المالية فقط بجمع معلومات عن المستفيد الحقيقي، ولكن أوجه القصور المتعلقة بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تالاعتبارية

 فعالة ومتناسبة ورادعة.  لا تعتبر طبقة . العقوبات المومحدثةبشكل كبير على قدرتها على الاحتفاظ بمعلومات دقيقة 

الرغم   (ك المطلوبة، على  بالجودة  الردود  المناسب وتتسم معظم  الوقت  في  الواردة  القانونية  المساعدة  بتنفيذ طلبات  الجزائرية  السلطات  التأخير   تقوم  من 

 من طلبات تسليم المجرمين    الطلبات،الحاصل في الرد على بعض  
ً
منهم خلال مدد جزائريين وقامت بتسليم البعض    معظمهم غيرهذا وتلقت الجزائر عددا

ى طلب واحد  زمنية معقولة، اما بالنسبة لطلبات التسليم المتعلقة بمواطنين جزائريين الذين ترفض الجزائر تسليمهم بموجب تشريعاتها، فقد اقتصرت عل

 
ً
تسم بالنوعية والجودة العالية،  ي  معظمهاالصادرة فطلبات المساعدة القانونية  وبالنسبة ل  . من قبل السلطات الجزائرية دون تأخير  تمت متابعته قضائيا

الأموال بما لا يشمل سائر الجرائم الهامة بالنسبة لسياق  غسلجرائم الفساد والرشوة و  إطارمصادرة واسترداد أموال من الخارج في و  عنها تجميدنتج وقد 

اقتصرت على جرائم الفساد والرشوة وبدرجة اقل على التعاون الصادرة عن سلطات انفاذ القانون، فقد نواع الجرائم موضوع طلبات . وبالنسبة لا الجزائر

 للغاية،
ً
وفي بعض الحالات   جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب السلع وتهريب المهاجرين، في حين ان التعاون في جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب يبقى محدودا

 وشبه معدوم، بما لا يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر.  يكون تبادل المعلومات مع
ً
 الدول المجاورة منخفضا

 المخاطر والوضع العام

، إلا أنها تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع يشكل .2
ً
 إقليميا

ً
 ماليا

ً
من %    99.5نحو    احد ركائزه القطاع المصرفي الذي يمثل   على الرغم من أن الجزائر ليست مركزا

تتميز بخصائصها الجغرافية والثقافية والاقتصادية  الرسمي   لمالياالقطاع  إجمالي أصول   غير الرسمي   معرضة للخطر بحكم اقتصادها  التي تجعلها ،  كما 
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 على النقد    القائم
ً
% من الناتج المحلي الإجمالي ، وطول حدودها البرية ووجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في أجزاء من  40والذي يقدر بنحو  أساسا

 بشكل عام،  
ً
الجرمية أو  قد يزيد من مخاطر الجزائر لغسل العائدات  ما  الجزائر، وعدم الاستقرار في الجارتين ليبيا ومالي، وعدم الاستقرار السياس ي إقليميا

 لتمويل الإرهاب. 

الجرائم الاصلية التي    أبرز من بين  ائم تهريب السلع والبضائع، وجرائم تهريب المهاجرين  ، وجر وجريمة الفساد والرشوةالمخدرات،  بكل من جريمة الاتجار    عتبرت .3

الإجرامية او عندما   قبل العصاباتهمية سيما عندما ترتكب من  جزائر. ولا تقل هذه الجرائم أبالنسبة لسياق ال  يتولد عنها عائدات هامة وتشكل مصدر تهديد

موقعها الجغرافي وقربها من مواقع جغرافية تتواجد   الى  بالنظرمعرضة لمخاطر تمويل الإرهاب  الجزائر  . كما تعد  تتم في اطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود

تهريب   من عمليات متأتية  مصادر مشروعة وغير مشروعة  على  في جمع الأموال    واعتماده أجزاء من الجزائر    القاعدة فينشاط تنظيم  و بها جماعات إرهابية  

 .المخدرات والاتجار بها والابتزاز وفرض الرسوم على المهربين وأخذ الرهائن

بكونها لم تنته من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل    ،الدولةلم تحدد الجزائر مجالات المخاطر المرتفعة أو المنخفضة التي تواجه مختلف القطاعات داخل   .4

لكن   الإرهاب.  وتمويل  ان  الأموال  يعتبر  التقييم  موجوداتفريق  وح  حجم  المصرفي  السوقية  القطاع  الخدمات  صته  عبـر وتنوع  بسائر ه  المقدمة  مقارنة 

  القطاعات، ما
ً
يليه قطاع البريد بسبب اتساع انتشاره الجغرافي والخدمات المقدمة من   الأموال وتمويل الإرهاب غسلأكثر من غيره لمخاطر قد يجعله معرضا

 لتعدد العمليات الم  قبله
ً
قود بيع وشراء العقارات والمركبات وعقود تأسيس الكيانات نفذة عن طريق هذا القطاع اذ ينحصر فيه تحرير عوقطاع الموثقين نظرا

القطاع العقاري وقطاع تجار المعادن النفيسة والاحجار   فتتمثل في  متوسطةاما القطاعات المعرضة للمخاطر بدرجة    الاعتبارية والتعديلات التي تطرأ عليها.

في حين الكريمة    
ً
نقدا تتم  القطاعين  العمليات عبر هذين  المالية    تتعرض لمخاطر  كون معظم  المؤسسات  البورصة    المتمثلةبدرجة متدنية سائر  في شركات 

 امون.حوسائر الاعمال والمهن غير المالية المحددة ولاسيما الموالمؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( والتأمين 

 

 المستوى العام للفعالية والالتزام الفني  

الصادر في الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما    غسلللوقاية من    2005لسنة    01-05رقم  قانون  الفيما يتعلق بالتطورات التشريعية والتنظيمية، تم إقرار   .5

  15تاريخ    08الجريدة الرسمية رقم  والصادر في    2012فبراير    13المؤرخ في    02- 12م  المعدل والمتمم بالأمر  2005فبراير سنة    9في    11الجريدة الرسمية عدد   

تم تجريم تمويل الارهاب بموجب المادة  و ، 2015فبراير    15تاريخ   08ة رقم ميالصادر في الجريدة الرس 2015فبراير   15المؤرخ في  06- 15والقانون    2012فبراير 

الارهابي" و المنظمة الارهابية"،  ( من هذا القانون "الشخص  4وقد عرفت المادة )،    01-05رقم  ( من القانون  3من قانون العقوبات   وبموجب المادة )  (4مكرر    87)

إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال    اشخاص  ، وتجريم تمويل الإرهابيين وتمويل المنظمة الإرهابية، وتجريم سفر"الفعل الإرهابي" في ذات المادة  كما تم تعريف

الذي قض ى بموجب   08- 21بتعديل قانون العقوبات بموجب الأمر    الجزائر. كما قامت  داد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابهاإرهابية أو تدبيرها أو الإع

  الأشخاص والتنظيمات في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية لتسميةلجنة ء بإنشا 13مكرر  87المادة 
ً
 . 1373لقرار مجلس الأمن  تنفيذا

  23والصادر في الجريدة الرسمية في العدد    2002ابريل    7المؤرخ في    127-02المرسوم التنفيذي رقم  بموجب    خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائريةتم إنشاء   .6

( بمكافحة 4لدى الوزير المكلف بالمالية خلية مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي، تكلف بموجب المادة )على أن " تنشأ    منه(  2، حيث نصت المادة )   2002ابريل    7في  

عند الاقتضاء الى   الأموال وتمويل الإرهاب، على ان تتولى المهام المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها تلقي التصريحات بالاشتباه ومعالجتها وارسالها   غسل

 كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية
ً
 . وكيل الجمهورية المختص اقليميا

، قامت السلطات الرقابية بإصدار ضوابط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لرقابتها، حيث وفيما يتعلق بالضوابط الرقابية .7

رقم  أصدر   النظام  الجزائر  المتضمن  2003نوفبمر سنة    28في    03- 12بنك  الإرهاب  م  وتمويل  الأموال  مكافحة غسل  مجال  في  الرقابية  للبنوك  الضوابط 

- 05من القانون رقم    4مكرر    10وبموجب احكام المادة    .والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفيّة  والمؤسسات المالية

المالي الخطوط التوجيهية حول تدابير العناية تجاه زبائن الشركات والمهن غير المالي   01 لية التي لا  وبعض المؤسسات الما  ةأصدرت خلية معالجة الاستعلام 

أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الخطوط    01- 05من القانون رقم    4مكرر    10  مكرر والمادة  10تخضع لسلطة بنك الجزائر، وبموجب المادة  

في   الزبائن  العناية الواجبة تجاه  بينها   الأموال وتمويل الإرهاب وتسري هذه الخطوط على  غسلالوقاية من    إطارالتوجيهية حول تدابير   جهات مختلفة من 

استيراد وتصدير الأوراق النقدية و / او الأدوات القابلة للتداول محررة بالعملة قواعد  الجزائري  نظم المشرع  . ومن جهة أخرى،  صةر الوسطاء في عمليات البو 

 لقرارات مجلس الأمن ، و ورو( ي1 000الأجنبية عندما تساوي او تفوق مبلغ ألف )
ً
المؤرخ في  عن وزير المالية القرارصدر الإرهاب تمويل الإرهاب لمكافحة تنفيذا

الأمن للأمم المتضمن تجميد و / او حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس    2015مايو سنة    31

المتعلق بإجراءات حجز و / او تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل   2015في مايو سنة  عنه  الصادر    113-15المرسوم التنفيذي رقم  بالإضافة الى  المتحدة،  
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  الإرهاب ومكافحته. 

 ( 34و  33و 2و  1الأولى والتوصيات النتيجة المباشرة  –تقييم المخاطر ووضع السياسات والتعاون والتنسيق )الفصل الثاني 

قامت بإنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما    2020لأول مرة في أواخر عام باشرت الجزائر عملية التقييم الوطني للمخاطر   .8

اجتماعات تم فيها التباحث في   4عقدت لغاية الزيارة الميدانية  وقد  الأموال وتمويل الإرهاب،    غسلن فرعيتين، احداهما لجنة فرعية لمكافحة  تا لجنانبثق عنها  

ورة استباقية  بصو  ،البعض منها ، باشر تقنية قطاعيةعمل لايا خ 5آلية العمل لاجراء التقييم الوطني للمخاطر، ونتج عن هذه الاجتمعات رفع توصية بإنشاء 

قتراح آلية تحديد التهديدات ونقاط الضعف وإجراء واجمع جزء من المعلومات والبيانات اللازمة لعملية التقييم تمهيدا لتحليلها    ،قبل إنشائه بشكل رسمي 

 .التقاطع بينها لتحديد درجة المخاطر

الوطني  المديرية العامة للأمن  جهات انفاذ القانون )الدرك الوطني و لدى  إلا أن  تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب،  قيام الجزائر بعدم  بالرغم من   .9

 فهموخلية معالجة الاستعلام المالي  والديوان المركزي لقمع الفساد(  
ً
 جيد  ا

ً
   غسللمخاطر    ا

ً
بشكل    الأموال وتمويل الارهاب، في حين أن هذا الفهم يعتبر ضعيفا

 عام لدى الجهات الرقابية والاشرافية. 

 الأموال وتمويل الارهاب، ومع ذلك توجد لدى الجزائر عدد  غسل لمعالجة مخاطر  سياسات واستراتيجيات  لا توجد لدى الجزائر   .10
ً
من السياسات الخاصة    ا

وتم اتخاذ   الإرهاب،الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات واستراتيجية محاربة الاتجار بالبشر واستراتيجية مكافحة  للتصدي لبعض الجرائم ومن بينها  

 عدد
ً
للحد من مخاطر استخدام النقد في القطاع العقاري وفي القطاعات الأخرى  لغايات غسل الأموال، وذلك من    من الاجراءات على المستوى الاستراتيجي  ا

يتم سداد ثمن العقارات وبعض المنقولات من خلال القنوات البنكية عندما تساوي قيمتها حد معين، وتحويل عمليات الدفع الخاصة  بأن  ام المعنيين  خلال الز 

  غسل د لمخاطر  ويلاحظ ان هذه السياسات والاجراءات تستند الى فهم السلطات العام وغير الموح  ،كنشأة من قبل البنو مبالتجارة الالكترونية الى منصات  

   .الأموال وتمويل الإرهاب

 جهود  بأن هناكعلى أنشطة السلطات، إلا أنه لوحظ  نتائج  التقييم  وعكس  تقييم المخاطر  بالرغم من عدم   .11
ً
لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تم بذلها    ا

اما في ما خص الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال، ،  الأمن في الولايةاللجان الأمنية الولائية بهدف تنسيق أعمال جميع مصالح  الفكر المتطرف وإنشاء  

الخارج   من  الأموال  واستعادة  بالمصادرات  المتعلقة  الجهود  هامة  وباستثناء  بمبالغ  عائدات  عنها  يتولد  التي  الاساسية  الجرائم  السجلات وتحويل  وملاحقة 

 .قائمة على المخاطر أهداف وأنشطة جهات انفاذ القانون وسلطات التحقيقان  لا يبدوفالكترونية، سجلات تجارية الى  التجارية

اطر، وبشكل  مشاركة القطاع الخاص في عملية التقييم كانت محدودة، وسيتم تفعيلها في المستقبل من خلال الخلايا القطاعية المكلفة بمهمة تقييم المخإن   .12

 لمخاطر غسل الأموال يتراوحوضعيف، ولوحظ أن مستوى فهم البنوك  متوسط  بين    بشكل عام  عام يعتبر فهم القطاع الخاص للمخاطر غير موحد ويتراوح

 
ً
يختلف بين جهة لأخرى   باقي المؤسسات الماليةعلى مستوى  مستوى الفهم    ، في حين ان بين متوسط وضعيف بينما فهمها لمخاطر تمويل الإرهاب يعد ضعيفا

 وغير كاف الأعمال والمهن غير المالية للمخاطر يبقى، في حين أن فهم   متوسط وضعيفبين  ويتراوح
ً
 ي.  ضعيفا

 

والتوصيات    8-6النتائج المباشرة    -المعلومات المالية، التحقيقات في جرائم غسل الأموال، والملاحقات القضائية والمصادرة )الفصل الثالث

 ( 32- 29و  4و  3و1

 لاجراء التحقيقات في جرائم غسل الأموال، يتم تحديد جريمة غسل الأموال في الجزائر إما من خلا .13
ً
 مناسبا

ً
ل التحقيقات التي  يوفر التشريع الجزائري اطارا

  الخاضعة من الجهات    الماليخلية معالجة الاستعلام  تقارير المعاملات المشبوهة التي تتلقاها  من خلال  الشرطة القضائية وإما  و تقوم بها سلطات التحقيق  

 وكذلك بناءً على التقارير السرية التي تتلقاها من المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر. 

المالية   .14 المعلومات  إلى مجموعة واسعة من  مباشر  بالوصول بشكل مباشر وغير  الجزائر  في  المختصة  السلطات  المعلومات وغيرها من  تقوم  وتستخدم هذه 

، ورغم  على مقر آمن تتوفر خلية معالجة الاستعلام المالي  هذا و إطار التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب.  في    المعلومات

وإن كانت  لات الخلية   ا محدودية الموارد البشرية المتاحة لها بالإضافة الى ضعف جودة الاخطارات بالاشتباه الواردة عليها، فقد ساهمت بشكل معقول اغلب اح

الذي تقوم به  محدودة في مباشرة او فتح تحقيقات من قبل الجهات المختصة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب  وهو ما يدلّ على جودة وعمق التحليل  

 الخلية. 

الجرائم   أثناء النظر في  كافيبإجراء تحقيقات مالية موازية بشكل  لا تقوم    نهالدى الجزائر سلطات انفاذ القانون مختلفة لتحديد جريمة غسل الأموال، لك .15

في اطار الجريمة المنظمة،   يتولد عنها عائدات بمبالغ هامة وتتم  التي  التحقيقاتما يفسر  الاصلية  في غسل الأموال   والملاحقات القضائية  سبب كون عدد 

 
ً
التحقيقات  .  منخفض نسبيا معظم احكام وقد شملت  هذا  ،  والملاحقات في جريمة غسل الأموال تتماش ى مع هيكل مخاطر الجزائروبالرغم من ذلك، فإن 
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مستقل    الإدانة كافة صور غسل الأموال، لكنه يتم اكتشاف حالات الغسل الذاتي اكثر من غيرها من صور غسل الأموال، ومن بينها حالات الغسل بشكل

 الى جانب الجريمة الأصلية،  باعتبار ان السلطات الجزائرية تميل اكثر
ً
عقوبة السجن المطبقة  وتعتبر الى اجراء التحقيقات في غسل الأموال وملاحقتها قضائيا

 بخمس )الحد الادنى للحتى في الحالات التي يتم فيها تطبيق عقوبات  اقل من    غسل الأموال متناسبة ورادعة   جريمة  عند الإدانة في
ً
( 5عقوبة المحدد قانونا

 . سنوات

بمتابعة المصادرة كأحد أهدافها الأساسية   .16 مصادرة الأموال والممتلكات والوسائط الإجرامية وتطبيق تدابير تحفظية لمنع التصرف  من خلال  تقوم الجزائر 

ائع اثناء مرحلة التحقيق الأولى لمنع الأصول المتأتية من جرائم تهريب السلع والبض  القاء الحجز علىبالممتلكات الخاضعة للمصادرة او تحويلها او نقلها، دون  

هذا وقد أظهرت الجزائر قدرتها على ضبط وحجز ومصادرة متحصلات ووسائط إجرامية بمبالغ ضخمة في كافة    .نقلها او التصرف فيها قبل الحكم بمصادرتها 

 عن مصادرة أموال منقولة عب
ً
ر الحدود لعدم التصريح عنها او بسبب التصريح الكاذب وتطبيق  الجرائم الأساسية بما يتناسب مع المخاطر التي تواجهها، فضلا

الجرائم ذات  غرامات متناسبة ورادعة، ومصادرة واسترداد أموال من الخارج بمبالغ هامة في اطار جريمة غسل الأموال وجرائم الفساد بما لا يشمل سائر  

تمتلك الجزائر مصلحة او سلطة مختصة بادارة الأموال المحجوزة و / او المجمدة قبل وبعد   البعد العابر للحدود ومن بينها جريمة الاتجار بالمخدرات، هذا ولا

وبعد الحكم الحكم بمصادرتها في اطار كافة الجرائم الاصلية، في حين ان الممتلكات في صورة اشخاص اعتبارية يتم ادارتها من قبل متصرف قضائي قبل   

 الممتلكات المحجوزة. بمصادرتها، دون ان يمتد ذلك ليشمل سائر
 

 (39و  31، 30، 8-5 ،4، 1 والتوصيات  11-9النتائج المباشرة  –تمويل الإرهاب وانتشار التسلح )الفصل الرابع 

 من أنشطة تمويل الارهاب بما يشمل جمع الأموال ونقلها واستخدامها بما .17
ً
 مختلفة

ً
يتسق مع هيكل    تقوم سلطات انفاذ القانون في الجزائر بملاحقة أشكالا

لتحقيق المالي الموازي في بمبادرة منها أو بتكليف من وكيل الجمهورية، وذلك من خلال امخاطر الجزائر، وتقوم هذه السلطات بتحديد قضايا تمويل الارهاب  

  محدود تحديد قضايا تمويل الإرهاب فيعتبردور خلية معالجة الاستعلام المالي في أما  تقنيات وأساليب التحقيق الخاصة،  واستخدام  ،   كافة قضايا الارهاب
ً
ا

هذا وتطبق الجزائر عقوبات متناسبة يتم في البعض منها ، مواردها البشرية ومحدودية الاخطارات التي تتلقاها من الحهات الخاضعةبسبب النقص في   للغاية

ا ضمان الادانة بتمويل مراعاة ظروف المتهمين في قضايا تمويل الارهاب ولكنها تعتبر بشكل عام رادعة ، وتتوفر لديها تدابير بديلة في الحالات التي يتعذر فيه

 .وترحيل الاجانبالأمنية والمراقبة الارهاب من خلال الملاحقات بتهم الإشادة بالأعمال الارهابية 

ار مجلس الأمن وضعت الجزائر الهيكل التنظيمي لإدخال قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب حيز التنفيذ داخل الدولة، لكن قر  .18

لخلية معالجة قع الالكتروني  الجزائر بمجرد نشر قرارات وزير المالية والقائمة المرفقة بقراراته على المو تدخل حيز التنفيذ في    والقرارات ذات الصلة  1267

بتطبيق التزاماتها بالحجز  و/أو التجميد دون تأخير،  ، بما لا يضمن قيام الجهات الخاضعة  وليس بمجرد صدورها عن لجان العقوبات الأممية  الاستعلام المالي

تسق مع هيكل مخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب ت لا    1267/1989/2253المنشأة بموجب القرارات    لجنة الجزاءات  المقترحة من جانب واحد علىالتسميات    و

. هذا ولا تقوم الجزائر بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير في ما  طلب واحد خلال السنوات الخمسة الأخيرةبكونها اقتصرت على    التي تواجه الدولة

 لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية)الحاصل في نشر قرارات اللجنة    ر، ويعزى ذلك الى التأخي1373مثل القرار    خص قرارات مجلس الأمن الأخرى 

 فقد تم تجميد عدة حسابات والحجز على العديد من العقارات المملوكة للمدرجين. ذلك، م غ، ور في الجريدة الرسمية  (القائمة الوطنية

المجموعة الفرعية من المنظمات غير الهادفة للربح، كما لم تقم بتحديد التهديدات التي تواجهة المنظمات غير الهادفة للربح وكيفية  لم تقم الجزائر بتحديد   .19

، فإنه يتم الاعتماد بشكل أساس ي على التفتيش المكتبي وبدرجة اقل على التفتيش  عليها  الرقابة والتفتيش  بالنسبة لأعمال. أما  استغلالها من قبل الإرهابيين 

المعرضة أكثر من    الميداني الذي يستهدف كافة الجمعيات المحلية على المستوى الوطني دون ان يتم التركيز، وفق المنهج القائم على المخاطر، على الجمعيات

 الإرهاب.غيرها للاستغلال لغايات تمويل 

القانوني والتنظيمي لإدخال قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح حيز التنفيذ داخل الدولة، ما أثر على فهم   الإطارتضع الجزائر    لم .20

   .الجهات الخاضعة للمتطلبات الدولية ذات الصلة لاسيما لجهة كيفية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بفعالية ودون تأخير 
 

 ( 23-9النتيجة المباشرة الرابعة، التوصيات   -التدابير الوقائية )الفصل الخامس

، ويشكل حجم موجو  .21
ً
 متنوعا

ً
 ماليا

ً
% من اجمالي أصول القطاع المالي، وهناك تباين في التزام   99.5ات القطاع المصرفي حوالي نسبة  دتمتلك الجزائر قطاعا

تجاه الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والدول  المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة  

 الية المستهدفة.مرتفعة المخاطر، والعقوبات الم
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 فهمالبنوك  تمتلك    .22
ً
   غير موحد لمخاطر غسل الأموال ويتراوح بين متوسط وضعيف  ا

ً
ولا يتسق مع   بخلاف الفهم لمخاطر تمويل الإرهاب الذي يعتبر ضعيفا

 فهم  ى أغلبهالدفالأخرى  المؤسسات المالية  ، أما  مخاطر الجزائرهيكل  
ً
البنوك تدابير مرضية عموما لخفض   ، ويتخذ أغلبلمخاطر  لغير شامل وغير موحد    ا

في المقابل، لا تطبق باقي    .ويطبّق البريد والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية بعض التدابير لخفض المخاطر، الا أنها لا تعتبر كافيةالمخاطر،  

 عندما يتعلق الأمر بتحديد المستفيد الحقيقي    المؤسسات المالية أي تدابير بالخصوص.
ً
)من تطبق البنوك إجراءات العناية الواجبة بشكل متفاوت خاصة

 فيما يتعلق بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والدول حصص السيطرة(
ً
 خاصة

ً
 ، وتقوم بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بشكل غير مرض ي عموما

 ويالمخاطر  السياسيين ممثليمرتفعة المخاطر، والأشخاص  
ً
عتبر بشكل عام  ، ويعتبر تطبيق باقي المؤسسات المالية لإجراءات العناية الواجبة والمعززة متفاوتا

أخرى،   ناحية  ومن  المستهدفة.  المالية  العقوبات  بتطبيق  الأمر  يتعلق  عندما   
ً
خاصة مرض ي،  معالجة غير  لخلية   

ً
ابلاغا الأكثر  الجزائر  وبريد  البنوك  تعتبر 

% من 99نوك وبريد الجزائر ما نسبته حوالي  الاستعلام المالي عن العمليات التي يشتبه بانها تنطوي على غسل الاموال، وقد مثلت الاخطارات الواردة من الب

يفة في حين ان الاخطارات المقدمة في شبهة تمويل الإرهاب تبقى محدودة للغاية.  تبقى ضع في شبهة غسل الأموال  إجمالي الإخطارات، ولكن جودة الإخطارات  

 .الخلية الجرائم المصنفة ذات مخاطر مرتفعة لا تنعكس بشكل كبير في الاخطارات المقدمة الىو 

المحددة    لدى .23 المالية  ويتخذ    .بالخصوصوالتزاماتها    خاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابلمفهم  المن  وغير كامل    ضعيفمستوى  سائر الأعمال والمهن غير 

تلك المنصوص عليها   تطبق أي تدابير باستثناءالموثقون بعض التدابير المقبولة لتخفيف المخاطر، امّا بخصوص  باقي الأعمال والمهن غير المالية المحددة  فلا  

.
ً
 محددا

ً
مفهوم المستفيد الحقيقي وآليات التعرف   وليس لديها دراية حول   .في التشريع والقاض ي بالامتناع عن قبول عمليات نقدية عندما تفوق قيمتها سقفا

 أو الدول  ، و عليه
ً
، حيث ليس لديها المعرفة الكافية بالأشخاص المعرضين سياسيا

ً
كما    المخاطرمرتفعة  يعتبر تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة ضعيفا

مدعاة قلق، حيث ان عدد  ، وما زال مستوى الإبلاغ عن العمليات المشبوهة يشكليعتبر تطبيقها لالتزاماتها المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة شبه معدوم

وشبه  ولاسيما لدى قطاع الموثقين  )المصنف مرتفع المخاطر(  قطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة محدود جدّا  تقارير العمليات المشبوهة المقدمة من  

  ت.القطاعالدى باقي  منعدم 
 

 

 ( 35- 34و  28- 26، 14الثالثة، التوصيات النتيجة المباشرة  -الرقابة والإشراف )الفصل السادس

مال والمهن غير  ضوابط الترخيص والتسجيل المطبقة من قبل السلطات التنظيمية تمنع الى حد ما المجرمين من السيطرة على البنوك والمؤسسات المالية والاع .24

از تقدم في مجالات متعددة بما يضمن تطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة المالية المحددة او من تولي وظيفة إدارية فيها او من تشغيلها، وان كان لا بد من احر 

مدى ارتباطهم  وتنفيذها بفعالية خاصة تجاه المساهمين قبل وبعد منح الترخيص واللجوء الى السلطات الأمنية للاستعلام عن سمعة المساهمين والمسيرين و 

 وارتباط المستفيدين الحقيقيين بمجرمين. 

 لدرجة يالجزائر بإعداد مسودة اولية للتقييم القطاعي ضمن مشروع التقيقام بنك   .25
ً
م الوطني للمخاطر، وقام بتصنيف المؤسسات الخاضعة لرقابته وفقا

 كون الإجراءات المتخذة في عملية التقييم تعتبر غير كافية وتفتقر الى جوا
ً
اسية لمحدودية  نب أسالمخاطر التي تتعرض لها، لكن فهمه للمخاطر ما زال محدودا

  
ً
يتبين وجود فهما في المقابل، لم  التي تم الاعتماد عليها.   لدىالمعلومات 

ً
وباقي السلطات المنظمة    كافيا المالية  سائر الجهات الاشرافية على سائر المؤسسات 

 .ضعة للأعمال والمهن غير المالية المحددة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها الجهات الخا

 على تتفاوت عمليات الاشراف المبنية على المخاطر فيما بين السلطات الرقابية والتنظيمية، فتتخذ اللجنة المصرفية بعض الاجراءات لتطوير نه .26
ً
 مبنيا

ً
 رقابيا

ً
جا

 في ظل عدم اجراء المخاطر فيما يتعلق بالبنوك، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالمؤسسات المالية والمصالح المالية للبريد، الا انه يب
ً
قى تطبيق هذا النهج محدودا

المؤسسات ضمن القطاعات المختلفة   للمخاطر وكيفية تصنيف  قابيةر السلطات ال  ، ما أثر على فهمالمالية وغير الماليةتقييمات قطاعية لكافة القطاعات  

  2021على العام  لجنة تنظيم عمليات البورصة    يس الشاملة التي اجرتهااقتصرت جولات التفت. في المقابل،  واستهدافها على أساس المنهج القائم على المخاطر

القائم على  فقط، ولم تتم على أساس   الماليةبينما    المخاطر،المنهج  المالية والاعمال والمهن غير  التزامه لم  لم تخضع سائر المؤسسات  بمتطلبات   ارقابة مدى 

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

الجهات الرقابية عقوبات على الجهات الخاضعة في حال الفشل في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب باستثناء عقوبة   لم تطبّق أي من .27

  بإتخاذ إجراءات تصحيحية البنوك والمؤسسات المالية  قيام    بمتابعةالبنوك، بينما يقوم بنك الجزائر    أحدواحدة تم تطبيقها من قبل اللجنة المصرفية على  

 وبشكل بسيط فيما يتعلق بالتزامها بالمتطلبات. في المقابل، فان عدم وجود عقوبات واجراءات تصحيحية من باقي الجهات الر   وقد
ً
قابية يعيق أثرت ايجابيا

 تحليل تأثير الاجراءات الرقابية في الالتزام.
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 ( 25-24النتيجة المباشرة الخامسة، التوصيات  -الاعتباريون والترتيبات القانونية )الفصل السابعالأشخاص 

 لكيفية إساءة إستخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم ذلك، فقد تبين   .28
ً
إنشاء أشخاص بأنه تم  للسطات  لم تجر الجزائر تقييما

تم استغلالها لغايات   أنه  . لم يجد فريق التقييم أدلة علىاستغلالها كواجهة لغايات غسل العائدات الإجرامية  أو تم  ،  مصادر غير مشروعةاعتبارية بأموال من  

 تمويل الإرهاب.  

التدابير  اتخذت الجزائر   .29 لغايات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  بعض  التحقق من الحاللمنع استغلال الأشخاص الاعتبارية  للمساهمين  وتشمل  ة الجنائية 

وبشكل منتظم عند أي تغيير في هيكل تأسيس الشخص الاعتباري  والمسيرين والمفوضين بالتوقيع ومسح أسمائهم مقابل قوائم العقوبات الأممية والمحلية عند   

بتطبيق الاجراءات بموجب اي تنظيم مما قد لا يضمن    غير ملزمين لكن الموثقين    ،والموثقون البنوك  ، وهناك عدة جهات معنية بذلك ومن بينها  الملكية والإدارة

كونه لا يتم التأكد عند تأسيس الكيان الاعتباري من المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي ولا يوجد ما يفيد بضرورة التأكد و تطبيقها بشكل ممنهج وفعال، 

 .من دقة المعلومات أو أن تكون المعلومات محدثة

من خلال قاعدة  وذلك  المعلومات الأساسية المتعلقة بالاشخاص الاعتبارية متاحة إلى كافة الجهات المعنية سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص   .30

لومات المتعلقة بالمستفيد اما المعولكنه ليس هناك آليات للتحقق من أن المعلومات الأساسية المسجلة دقيقة ومحدثة.  .  بيانات المركز الوطني للسجل التجاري 

الاعتباري  الشخص  من  المتعلقة ف،  الحقيقي  المعلومات  بجمع  فقط  يقوم  المالية  المؤسسات  بعض  الاعتباري.  الشخص  تأسيس  عند  منها  التحقق  يتم  لا 

بنتيجة  . و ةثحتفاظ بمعلومات دقيقة ومحدبالمستفيد الحقيقي، ولكن أوجه القصور المتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة تؤثر بشكل كبير على قدرتها على الا 

 لا يوجد أي قانون أو توجيه صادر يلزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي و غير متاحة  المتعلقة بالمستفيد الحقيقي  المعلومات  فذلك،  

 .  محدثةدقيقة و المعلومات هذه أن الاحتفاظ بها في سجل و المتعلقة بالمستفيد الحقيقي يتم المعلومات ان وضرورة التأكد من 

 رادعة.   وأمتناسبة العقوبات المطبقة بموجب التشريعات النافذة على الأشخاص الاعتبارية عند الفشل في الالتزام بالموجبات الملقاة على عاتقها تعتبر غير  .31
 

 

 ( 40-36الثانية، التوصيات النتيجة المباشرة  -التعاون الدولي )الفصل الثامن

من التأخير الحاصل   تقوم السلطات الجزائرية بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة في الوقت المناسب وتتسم معظم الردود بالجودة المطلوبة، على الرغم .32

 من طلبات تسليم المجرمين معظمهم  غير جز 
ً
الرد على بعض الطلبات، هذا وتلقت الجزائر عددا ائريين وقامت بتسليم البعض منهم خلال مدد زمنية  في 

تمت    واحدمعقولة، اما بالنسبة لطلبات التسليم المتعلقة بمواطنين جزائريين الذين ترفض الجزائر تسليمهم بموجب تشريعاتها، فقد اقتصرت على طلب  

 
ً
 من قبل السلطات الجزائرية دون تأخير وخلال فترة زمنية معقولة ج متابعته قضائيا

ً
 . دا

المحتملة قبل تسطير الإنابات القضائية، وقد قامت بتسطير  العقبات  تقوم السلطات الجزائرية في أغلب الأحيان بالتواصل المسبق مع الجهات النظيرة لتجاوز   .33

وبشكل عام،    واضحة.بمعظمها بالنوعية والجودة العالية، باستثناء طلب واحد ينطوي على معلومات غير  تتسم  من طلبات المساعدة القانونية التي    عدد جيد

في    عنها تعقب فقد نتج    عن مصادرة واسترداد أموال من الخارج 
ً
بمبالغ هامة فضلا في الخارج  الفساد والرشوة و   أطاروتجميد أموال   غسل مكافحة جرائم 

ائم الهامة بالنسبة لسياق الجزائر والتي تمتاز بالبعد العابر للحدود ومن بينها جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين، الأموال بما لا يشمل سائر الجر 

 لمحدودية الطلبات المرسلة بهذا الخصوص.  
ً
 نظرا

لفة من المعلومات المالية والاستخباراتية لأغراض تستخدم الجزائر مجموعة واسعة من آليات التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية بهدف تبادل أنواع مخت .34

رائم الاتجار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وابرز انواع الجرائم موضوع الطلبات الصادرة اقتصرت على جرائم الفساد والرشوة وبدرجة اقل على ج

الإ  في جرائم  التعاون  ان  حين  في  المهاجرين،  وتهريب  السلع  وتهريب  تبادل  بالمخدرات  يكون  الحالات  بعض  وفي  للغاية،   
ً
يبقى محدودا الإرهاب  وتمويل  رهاب 

 وشبه معدوم، بما لا يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر.  
ً
 المعلومات مع الدول المجاورة منخفضا

يتعلق بتطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة خاصة .35 النظيرة فيما  الرقابية والجهات  بين الجهات  تولي   لا يوجد تعاون دولي  الى  تجاه اشخاص أجانب يسعون 

تملك حصص   يسعون إلىتجاه المساهمين الأجانب الذين    ختبارات مناصب إدارية في مؤسسات مالية عاملة في الجزائر، ولم يتضح مدى إمكانية تطبيق هذه الإ 

 الخمسة الأخيرة.ملكية مسيطرة في مؤسسة مالية عاملة في الجزائر لعدم تلقي طلبات بهذا الخصوص خلال السنوات 
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 التدابير ذات الأولوية 

 :هي كالتالي الأولوية للجزائر التدابير ذات 

الارهاب   (أ الأموال وتمويل  بنتائج واضحة لمخاطر غسل  للخروج  الوطني  المستوى  المخاطر على  تقييم  الجزائر استكمال عملية  نتائج هذا ينبغي على  واتاحة 

 لتشكل نقطة انطلاق لفهم موحد وشامل للمخاطر. التقييم  على نطاق واسع للقطاعين العام والخاص 

ز التنفيذ داخل  ينبغي على الجزائر النظر في تعديل آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، بما يتيح إدخالها حي ( ب

 في إجراء التعديلات ، و من شأنها أن توثر على فعالية تطبيق العقوبات المالية المستهدفةبسرعة ودون تأخير والإستغناء عن الإجراءات التي  الدولة  
ً
النظر ايضا

 الأمن.  عن مجلسالتشريعية اللازمة لإدخال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع تمويل إنتشار التسلح حيز التنفيذ داخل الدولة بمجرد صدورها 

جراءات لمعالجة التأخير الحاصل في عملية التحليل ينبغي على خلية معالجة الاستعلام المالي تطوير إجراءات معالجة تقارير المعاملات المشبوهة، واتخاذ إ ( ج

والنقص في جودة    تقارير،وإجراء مراجعة معمقة لكيفية إعداد التقارير على مستوى الجهات الخاضعة لتحديد أسباب انخفاض التقارير أو عدم وجود  

الجهات الخاضعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتعزيز الوعي   مفيدة الىالتقارير. وكخطوة أولية أساسية، وضع آلية راجعة لتوفير تغذية عكسية  

 الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما في الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها.  غسل لدى الجهات الخاضعة وتعزيز التزامها بمتطلبات مكافحة

الوعي والتكوين   لتحديد جريمة غسل الاموال وتعزيزاثناء النظر في الجريمة الاصلية    منهجبشكل م  البحث المالي الموازي اجراء  ينبغي على سلطات انفاذ القانون   ( د

 خاصة في الجرائم الخطرة ذات البعد العابر للحدود.بألا تتجاهل الأدلة المالية وأن تضمن اتباع نهج تعقب الأموال، لديها 

 ذات البعد العابر يتعين على السلطات الجزائرية ولاسيما سلطات التحقيق والقضاء النظر في اللجوء الى التعاون الدولي الرسمي لتعقب متحصلات الجرائم  ( ه

 الناتجة عن الاتجار  للحدود
ً
لتبادل  ي الرسمي وغير الرسمي  آليات التعاون الدول  كذلك تفعيل،    من الخارج  واستردادهامصادرتها  تجميدها و و بالمخدرات(   )مثلا

 تمويل الارهاب. المعلومات في جرائم الإرهاب و 

بفعالية لمنع المجرمين او  إجراءات واضحة تضمن تطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة  تضمين ضوابط الترخيص والتسجيل    التنظيميةسلطات  الينبغي على   ( و

وينبغي على السلطات الرقابية  هذا    او من تولي وظيفة من وظائف الإدارة فيها.  المؤسسات المالية وغير المالية شركائهم من تملك حصص ملكية مسيطرة في  

تفعيل الرقابة ، و تثالتعزيز فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطوير نهج رقابي فعال مبني على المخاطر وإنفاذ العقوبات الادارية في حال عدم الام

 .ت ووسطاء التأمين وكافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابعلى شركا

الجزائر   ( ز الجهود  ينبغي على  )بأسرع وقت ممكن(مواصلة  التعديلات  ادخال  أوجه   1من خلال  الارهاب ومعالجة  الأموال وتمويل  قانون مكافحة غسل  على 

ات غير الهادفة للربح والتدابير مالقصور، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح، والمنظ

تمرة للجهات الخاضعة لرفع الوعي بالمخاطر التي تتعرض  لها )وبالأخص فيما يتعلق بمخاطر تمويل  . ووضع وتنفيذ برامج تدريب وتوعية مسالوقائية والرقابية

 والطلب اليها اجراء تقييم ذاتي للمخاطر بشكل مستمر.الإرهاب(، 

لال الأشخاص الاعتبارية وتحديد  ينبغي على الجزائر تقييم مخاطر إستخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب قصد تحديد كيفية استغ ( ح

موال وتمويل مستوى المخاطر التي تواجهها، وكذلك نوع الشخص الاعتباري والنشاط الذي يساء استخدامه أو يساء استخدامه في الغالب في عمليات غسل الأ 

 . الإرهاب

الجزائرية إجراء   ( ط السلطات  لقطاع  على  لل  الجمعياتتقييم ودراسة شاملة  الفرعية  تحديد المجموعة  بغية  للربح،  الهادفة  للربح   حمعياتغير  الهادفة  غير 

ة قيام الجماعات المعرضة للاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وتحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات او الجماعات الارهابية على القطاع وكيفي 

برامج توعية    ، وتنفيذبما لا يعيق أو يعطل الأنشطة الخيرية الشرعية  من خطر تمويل الإرهابتهدف للتخفيف    ، واتخاذ تدابيرالإرهابية باستغلال القطاع

التدابير التي يمكن  غير الهادفة للربح والجماعات المانحة بشأن التهديدات التي يمكن ان تشكلها الكيانات الإرهابية على القطاع، و   الجمعياتلزيادة الوعي لدى  

 . من تلك التهديداتأن تتخذها للحماية للجمعيات 
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 درجات الفعالية والالتزام الفني

 درجات الفعالية -

 6النتيجة المباشرة 

المعلومات المالية الاستخبارية الخاصة 

 بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 5النتيجة المباشرة  

الشخصيات الاعتبارية  

 والترتيبات القانونية 

 4النتيجة المباشرة  

 التدابير الوقائية 

 3النتيجة المباشرة  

 الإشراف

 2النتيجة المباشرة  

 التعاون الدولي 

 1النتيجة المباشرة  

المخاطر والسياسة  

 والتنسيق 

 متدني  متوسط  متدني  متدني  متدني  متوسط 

 11النتيجة المباشرة   

العقوبات المالية ذات الصلة  

 بتمويل انتشار التسلح

 10النتيجة المباشرة  

التدابير الوقائية لمكافحة تمويل 

 الإرهاب والعقوبات المالية 
 

 9النتيجة المباشرة  

التحقيقات والملاحقات 

 المتعلقة بتمويل الإرهاب 
 

 8النتيجة المباشرة  

 المصادرة 
 

 7النتيجة المباشرة  

التحقيقات والملاحقات 

 المتعلقة بغسل الأموال

 متوسط  اساس ي  اساس ي  متدني  متدني  

 

 درجات الالتزام الفني -

6التوصية   

العقوبات المالية المستهدفة  

الإرهاب وتمويل الإرهاب لمكافحة   

5التوصية   

 جريمة تمويل الإرهاب 

4التوصية   

المصادرة والتدابير المؤقتة    

3التوصية   

جريمة غسل الأموال   

2التوصية   

التعاون والتنسيق الوطني    

  1التوصية

تقييم المخاطر وتطبيق المنهج  

 القائم على المخاطر 

  ملتزم 
 
جزئيا الى حد كبيرملتزم  ملتزم   الى حد كبيرملتزم     ملتزم 

 
جزئيا ملتزم غير    

12التوصية   

الأشخاص السياسيون ممثلو  

 المخاطر 

11التوصية   

الاحتفاظ بالسجلات    

10التوصية   

العناية الواجبة تجاه  

 العملاء 

9التوصية   

قوانين السرية الخاصة  

 بالمؤسسات المالية 

8التوصية   

المنظمات غير الهادفة  

 للربح

7التوصية   

العقوبات المالية المستهدفة  

انتشار التسلح لمكافحة   

ملتزمغير    
 
  ملتزم جزئيا

 
  ملتزم جزئيا

 
 غير ملتزم غير ملتزم ملتزم جزئيا

18التوصية   

الرقابة الداخلية والفروع  

 والشركات التابعة في الخارج 

17التوصية   

الاعتماد على أطراف ثالثة    

16التوصية   

التحويلات البرقية   

15التوصية   

التقنيات الجديدة    

14التوصية   

خدمات تحويل الأموال أو 

 القيمة 

13التوصية   

علاقات المراسلة المصرفية    

  ملتزم
 
جزئيا ملتزم غير  غير ملتزم لا تنطبق    

 
ملتزمغير  ملتزم جزئيا  

24التوصية   

الشفافية والمستفيدون   

الحقيقيون من الأشخاص  

 الاعتبارية 

23التوصية   

الأعمال والمهن غير المالية  

 المحددة: تدابير أخرى 

22التوصية   

الأعمال والمهن غير المالية  

الواجبة المحددة: العناية  

 تجاه العملاء 

21التوصية   

التنبيه وسرية الإبلاغ    

20التوصية   

الإبلاغ عن العمليات  

 المشبوهة 

19التوصية   

الدول مرتفعة المخاطر    

لتزم   غير م  ملتزم  
 
جزئيا  غير ملتزم ملتزم الى حد كبير ملتزم جزئيا  ملتزم جزئيا  

30التوصية   

وليات سلطات إنفاذ القانون  ؤ مس 

 وسلطات التحقيق 

29التوصية   

وحدات المعلومات المالية    

28التوصية   

تنظيم الأعمال والمهن غير  

المالية المحددة والرقابة  

 عليها

27التوصية   

الجهات الرقابية  صلاحيات   

26التوصية   

التنظيم والرقابة على  

 المؤسسات المالية 

25التوصية   

الشفافية والمستفيدون   

الحقيقيون من الترتيبات  

 القانونية 

الى حد كبيرملتزم   غير ملتزم  ملتزم جزئيا  ملتزم جزئيا  ملتزم جزئيا  ملتزم الى حد كبير 

36التوصية   

الأدوات الدولية    

35التوصية   

العقوبات    

34التوصية   

الإرشادات والتغذية   

 العكسية 

الإحصائيات  33التوصية  32التوصية    

ناقلو النقد    

31التوصية   

صلاحيات سلطات إنفاذ   

 القانون وسلطات التحقيق 

 ملتزم  ملتزم جزئيا 
 
جزئيا   ملتزم  

 
جزئيا   ملتزم  ملتزم 

 
جزئيا الى حد كبيرملتزم    

40التوصية     

أشكال أخرى للتعاون   

 الدولي 

39التوصية   

تسليم المجرمين    

38التوصية   

المساعدة القانونية  

المتبادلة: التجميد 

 والمصادرة 

37التوصية   

المساعدة القانونية المتبادلة    

الى حد كبيرملتزم  غير ملتزم   الى حد كبير ملتزم     ملتزم الى حد كبير 
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 تقرير التقييم المتبادل 

 تمهيد 
 لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )المشار  

ً
ــــــ الجزائر( في ما يلي  إليها  يقدم هذا التقرير ملخصا ـــ ـــ ـــ ـــ بـ

ن  من تاريخ الزيارة الميدانية. ويحلل هذا التقرير مستوى الالتزام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي ومستوى فعالية 
ً
ظام مكافحة غسل الأموال اعتبارا

 وتمويل الإرهاب. كما يقدم توصيات حول كيفية تعزيز هذا النظام.  

والتعديلات التي طرأت عليها، استند التقييم إلى   2013، وتم إعداده باستخدام منهجية عام  2012إلى توصيات مجموعة العمل المالي لعام    استند هذا التقييم

 .م2022اغسطس  10ولغاية يوليو  24للجزائر الممتدة بين الميدانية  الزيارةالمعلومات التي قدمتها الدولة، والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم خلال 

 
 
 تألف من: يمن قبل فريق التقييم الذي  التقييم   ي  جر أ

 التعاون الدولي لدى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، خبير مالي.  ادارةأحمد محمد زكي،  -

  التونسية للتحاليل المالية، خبير مالي.جنة للدى ال أروى السنوس ي، رئيس وحدة التقييم المتبادل ومتابعة المنظومة الوطنية -

 في مملكة البحرين، خبير في مجال إنفاذ القانون. المركز الوطني للتحريات الماليةيعقوب فريد المفتاح  -

 وحدة المتابعة المالية في دولة فلسطين، خبير مالي. مسؤول وحدة الامتثال لدى  ،زايدأنور  سبيتان  -

 النيابة العامة في دولة الكويت، خبير قانوني.الوقيان، مكتب ضرار عبد الرحمن  -

 .في المملكة الأردنية الهاشمية، خبير قانوني  نائب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابعلاء محمد بني فواز  -

 

 تألف فريق السكرتارية من:يو 

 سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.،  التقييم المتبادل -انطوان منضور، مسؤول أول  -

 سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.، التقييم المتبادل -، مسؤول أول  محمد أبو رحمة -

 مل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سكرتارية مجموعة الع، قسم السياسات وضمان الجودة   - عبد الرحمن الحرابي، مسؤول تنفيذي -

 :قام بمراجعة التقرير كل من

 . (FATF Secretariat)سكرتارية مجموعة العمل المالي  -

 صندوق النقد الدولي  -

 ، الولايات المتحدة الامريكية(Benjamin Mossberg)برغ موس  جامين بن -

 ، المملكة العربية السعودية. العسكروليد  -

 

 م2009  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبنك الدولي في العام  من قبللعملية التقييم المتبادل    الجزائرخضعت  
ً
، تم إجراؤه وفقا

لمالي لمنطقة الشرق الأوسط  م وهو متاح على موقع مجموعة العمل ا2010م، وتم نشر تقرير التقييم المشترك في العام  2004لمنهجية مجموعة العمل المالي لعام  

( )المينافاتف(  أفريقيا  أن  publications-center/menafatf-http://menafatf.org/ar/informationوشمال  إلى  المتبادل  التقييم  هذا  خلص   ةملتزم  الجزائر(. 

   ة ، وملتزم ( توصيات8بثماني )إلى حد كبير   ةتوصيات، وملتزم (3بثلاث )
ً
 ا توصية ولم تنطبق عليه( 16ستة عشر )ب  ةتوصية وغير ملتزم (11بإحدى عشر )جزئيا

 .  (2تان )توصي

 

بشكل دوري من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )المينافاتف( مباشرة بعد اعتماد تقرير التقييم المشترك الجزائر  متابعة  تمت  

في جميع التوصيات الأساسية  م على أساس أن التقدم 2016أبريل  من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين في الجزائر الخاص بالجولة الأولى. وخرجت 

http://menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  .والتوصيات الرئيسية كان يعادل درجة ملتزم إلى حد كبير
 

 الفصل الأول: مخاطر وسياقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 

الدولة. تقع في وسط شمال    التي   العاصمة ، عاصمتها  الجزائر  الأمازيغيةالعربيّة و  اللغتان الرسميتان في الجزائر هما  ذات سيادة،  ديمقراطية  دولة  الجزائر   .36

كيلومتر مربع، كما تقدر حدودها    2  381 741نسمة و تبلغ مساحتها  45  280 000سكان الجزائر   يبلغ عدد  العملة المستخدمة في الجزائر.    هوالدينار الجزائري  

ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   كيلومتر، يحدها 7 543البرية و البحرية بــــــ
ً
 عدة دول.  معمشتركة برية ، ولديها حدود المتوسط الأبيض البحر شمالا

 الى ) .37
ً
دائرة، وكل دائرة منقسمة بدورها إلى بلديات ويبلغ العدد   553( ولاية، كل ولاية منقسمة إلى دوائر و يبلغ العدد الإجمالي لها  58تنقسم الجزائر اداريا

 في عموم الجزائر.   1 541الإجمالي للبلديات  
 

 خاطر مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و المسائل مرتفعة الم

 نظرة عامة عن المخاطر المتصلة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب 

نتيجة   .38  ،
ً
ماليا  

ً
مركزا الجزائر  تعتبر  للعملةالضوابط  لا  الخارجية  التدفقات  على  أدت  المطبقة  الضوابط  هذه  بالتجارة .  المرتبطة  المخالفات  ارتفاع  الى 

الى ارتفاع فرص استخدام  نظام  (. كما أدت  الخارج او تحويل عائدات الجريمة لأغراض غسل الأموالالعملة الصعبة إلى  تهريب    )على سبيل المثال،الخارجية

 بديل لتحويل الأموال الى الخارج او تلقي أموال من الخارج لغايات تمويل الارهاب.

39.   
ً
وبدرجة اقل من تلك المتولدة من جرائم مرتكبة في الخارج، واكثر  تواجه الجزائر بشكل أساس ي تهديدات غسل الأموال من متحصلات الجرائم المتولدة محليا

والبضائع المختلفة،   الجرائم الخطرة التي يتولد عنها عائدات جرمية بمبالغ هامة على المستوى الوطني تتمثل في جرائم  الاتجار في المخدرات ، وتهريب السلع 

 .ببعد عابر للحدود م تتميزالجرائ. معظم هذه وتهريب المهاجرين  و الفساد والرشوة

غ متفاوتة ولكنها تعتبر  بالنسبة للجرائم الأخرى، ومنها الاتجار غير المشروع في الأسلحة وتزييف العملة والاحتيال والسطو والسرقة، فيتولد عنها عائدات بمبال .40

 من تلك المتولدة عن الجرائم الخطرة  المحددة أعلاه. 
ً
 اقل نسبيا

فإنه يلاحظ انه لدى الجزائر بعض المعلومات   موال والتقنيات المستخدمة في إيداع او تمويه او إخفاء مصادر الأموال غير المشروعةاما عن أساليب غسل الا  .41

 او استعمالالمتمثلة في  تعدد الايداعات النقدية بما لا يتماش ى مع الطبيعة الاقتصادية لصاحب الحساب، او استعمال حسابات الغير عن طريق الوكلة  

هذهالاعتراف   وتبقى  واجهة،  اشخاص  بأسماء  فارهة  مركبات  اقل  وبدرجة  عقارات  لاقتناء  الاقتصادية  الدورة  في  المشروعة  غير  الأموال  دمج  او   بالدين، 

المخاطر المرتفعة أو المنخفضة وعليه، فإن الجزائر ليست على دراية بمجالات   بكون الجزائر لم تنته من عملية التقييم الوطني للمخاطر.كاملة  المعلومات غير 

، وقطاع  2لموانئ التي تواجه مختلف القطاعات المالية وغير المالية داخل الدولة، بما في ذلك القطاعات الاستخراجية وخاصة الصادرات الهيدروكربونية، وا

 أكثر من غيره لتهديدات غسل  ،  لكن حجم القطاع المصرفي، وتنوع ال3الدفاع 
ً
خدمات المقدمة عبـر القطاع مقارنة بسائر القطاعات، ما قد يجعله معرضا

  الأموال
ً
بين اشخاص على امتداد التراب الوطني،  تحويلات  انتشاره  الجغرافي والخدمات المقدمة من قبله )تنفيذ  بسبب اتساع  قطاع البريد    . ويشمل ذلك ايضا

 للاستغلال سواءً في غسل الأموال او تمويل الإرهاب. قبول الايداعات او ا
ً
 لسماح للعملاء بإجراء سحوبات نقدية عن طريق الصراف الآلي( ما قد يجعله معرضا

مشروعة   انه تم استغلالها كواجهة لغايات غسل العائدات الإجرامية، او  إنشاؤها بأموال من مصادر غيرللسلطات بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، فقد تبين  .42

يت  ثالثة، دون ان  في مجال الاستيراد والتصدير من قبل ذوي المستفيدين الحقيقيين او اطراف  التي تعمل  ضح الشكل  وفي  حالات أخرى تم استغلال تلك 

 في غسل الأموال
ً
استغلال الأشخاص الاعتبارية  تم    انه . ومن جهة اخرى، فإن فريق التقييم لم يجد ادلة على  القانوني وأنواع الأنشطة الأخرى الأكثر استغلالا

 لغايات تمويل الإرهاب.  

ي )الجماعة السلفية تتعرض الجزائر للمخاطر المرتبطة بالتنظيمات الارهابية المحلية ومن ضمنها التهديدات المتصلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلام .43

داعش(، وحركتي )ماك، ورشاد(، بالاضافة الى التهديدات المرتبطة بالتنظيمات    –الاسلامية    للدعوة والقتال(، وجند الخلافة في أرض الجزائر )تنظيم الدولة

حيد والجهاد والجماعة  المتواجدة في المنطقة ودول الجوار كتنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التو 

 
22021.pdf-Ports_July-5-content/uploads/2021/09/Top-https://macn.dk/wp  

 https://macn.dk/wp-content/uploads/2022/02/MACN-ten-years-anonymous-reporting.pdf 

3 https://ti-defence.org/defence-companies-index-on-anti-corruption-and-corporate-transparency/ 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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ن المسلحة وجماعة  التهديدات  ومراقبة  الاسلامية  الخلافة، وفي ضوء هذه  التابعة لجند  الحسبة  نافع ومجموعة  بن  صرة الاسلام والمسلمين وكتيبة عقبة 

الارهابية واستباق مستوى الأمن في دول الجوار، تستمر السلطات في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والأمنية لمنع توغل واختراق الحدود من قبل هذه الجماعات  

العام  الم خلال  اموال  واعتراض  الجماعات،  بهذه  للالتحاق  المواطنين  لتجنيد  الرامية  قصد   2021حاولات   
ً
وخروجا  

ً
دخولا الحدود   عبر  نقلها  يجري  كان 

 دولار أمريكي )ضبطت بعملات مختلفة(. 6838و   544.152استخدامها في تمويل الارهاب وقد بلغ مجموعها على التوالي ما يقارب 

الارهابية في    كما تتخذ السلطات اجراءات أخرى تتمثل في التحديث المستمر لقواعد بيانات شرطة الحدود وتضمينها لأسماء الأشخاص المرتبطين بالتنظيمات .44

ج للالتحاق بالتنظيمات  الخارج من الجزائريين أو غيرهم، وأسماء الأشخاص الموجودين في الداخل والذين تتوفر معلومات بحقهم حول احتمالية سفرهم للخار 

 باستخدام  
ً
أساليب التحقيق الخاصة واعتراض الاتصالات والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهود التوعية وتطوير الإرهابية. وتقوم السلطات ايضا

 الخطاب الديني كخطوات استباقية تمنع من تجنيد الأشخاص للالتحاق في الجماعات الارهابية.

 للجزائر  ات الإرهابية  تلجأ الجماع .45
ً
الى تمويل أنشطتها باستخدام أموال من مصادر غير مشروعة  ناتجة عن نشاطات إجرامية كجرائم السرقة التي تشكل تهديدا

جمعها أحيانا من  والفدية وأخذ الرهائن وتجارة المخدرات والأسلحة وتهريب المهاجرين، بالإضافة الى استخدام أموال من مصادر مشروعة كالتبرعات التي يتم

ويتم نقل الأموال من الخارج بدرجة أساسية من خلال استخدام القطاع غير الرسمي او باللجوء وليس عن طريق الجمعيات.     خلال وسائل التواصل الاجتماعي

 من خلال بريد الجزائر، وتس
ً
تخدم الأموال لغايات تأمين المؤونة ودعم العمليات الى النقل المادي عبر الحدود، وأحيانا يتم تحويلها على المستوى الوطني أحيانا

 الإرهابية وعائلات الارهابيين الذين لقوا حتفهم. 

قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح  لاستغلال  فلم تكتشف السلطات أي  التي تتعرض لها الجزائر سواء من الداخل او الخارج،  رغم مخاطر تمويل الإرهاب   .46

المساعدات التي تقوم بجمعها من اشخاص او جمعيات في الخارج، ويشمل ذلك الجمعيات المعرضة اكثر من غيرها لغايات تمويل من خلال التبرعات والهبات و 

 ولتعدد مصادر ال
ً
 تمويل. الإرهاب وتتمثل في الجمعيات الخيرية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بإعتبارها أكثر الجمعيات التي تتلقى تمويلا

 المسائل المرتفعة المخاطر  وتحديدتقييم المخاطر على المستوى الوطني  

يدانية والى المعلومات المعلومات الواردة في هذا القسم مبنية على نتائج تحليل فريق التقييم للمعلومات التي توصل بها من السلطات الجزائرية قبل الزيارة الم .47

طات اثناء الزيارة الميدانية، بالإضافة الى المعلومات التي اعتمد عليها من مصادر متاحة للعموم ذات مصداقية،  التي وقف عليها اثناء النقاشات مع مختلف السل

 باعتبار ان الجزائر لم تنته من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

( عضوا يمثلون مختلف الوزارات  18ل وتمويل الإرهاب، يرأسها وزير المالية، تضم )لجنة وطنية لتقييم مخاطر غسل الأموا  2020أنشأت الجزائر في أواخر عام   .48

بمكافحة المعنية  الوطنية  تم   .الإرهاب وتمويل الأموال غسل والهيئات  بعدما  الإرهاب  الأموال وتمويل  الوطني لمخاطر غسل  التقييم  اللجنة عملية  باشرت 

 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  تزويدها بلجنتين فرعيتين، احداهما لجنة فرعية

( اجتماعات بغرض التباحث في خطة العمل والآلية 4الأموال وتمويل الارهاب عقدت لغاية تاريخ الزيارة الميدانية أربعة ) غسل اللجنة الفرعية لتقييم مخاطر  .49

 مختلفة، من بينها تحديد الجرائم التي سيتم من خلالها اجراء التقييم الوطني للمخاطر، نتج عنها رفع توصية بإنشاء  
ً
خلايا عمل تقنية قطاعية يسند اليها مهاما

 
ً
التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر   القطاعات والمجالاتذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة الى تحديد المخاطر على مستوى    التي تدر أرباحا

)اليوم الأخير للزيارة الميدانية( نشر القرار الوزاري القاض ي بإنشاء خلايا العمل القطاعية في   2022أغسطس    10غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم بتاريخ  

 الجريدة الرسمية.

الزيارة الميداني .50 نهاية  لغاية  تباشر خلايا العمل القطاعية مهامها  تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف والعواقب ذات  لم  للوقوف على  ة 

 الصلة بالقطاعات المختلفة. 

 لغسل الأموال تتمثل في جر  .51
ً
يمة الاتجار غير  يتضح بحسب رؤية الدولة الأولية بأن ابرز الجرائم الاصلية التي يتولد عنها متحصلات إجرامية قد تكون محلا

في   المهاجرينالمشروع  وتهريب  المختلفة،  والبضائع  السلع  وتهريب  والرشوة،  الفساد  وجرائم  العقلية،  والمؤثرات  دراية المخدرات  على  ليست  الجزائر  ولكن   .

 :المخاطر المرتفعة أو المنخفضة داخل الدولة، ومن بينها القطاع البنكي والعقاري بمجالات 

الجزائر دولة عبور لتهريب المخدرات ، بسبب موقعها الجغرافي بين منطقتين حساستين لإنتاج  :  لعقليةالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات ا

التي كانت تمر عبر   دول   ( والاستهلاك )أيدولة مجاورةالقنب )أي   باكتشاف وضبط كميات كبيرة من المخدرات  الغربية(. قامت السلطات  أوروبا 

)راجع النتيجة   2021- 2017مليار دولار أمريكي بين    1.9الجزائر. كما قامت بمصادرة متحصلات ضخمة متأتية من  الاتجار بالمخدرات بمجموع حوالي  

  لمخاطر  الجزائر (. هذه العوامل تجعل 8المباشرة 
ً
 الأموال الناشئة عن الإتجار بالمخدرات  غسلأكثر عرضة

التبادلات الإقليمية مع دول الجوار  تهريب السلع والبضائع المختلفة:  تهم بصفة أساسية  التهريب  أو   جرائم  التهريب المنتجات المحظورة  . يطال 
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كالسجائر الخاضعة لضرائب عالية  النارية  المنتجات  أما    والكحول والألعاب  الجزائر،  الى  الخارج  المهربة من  للسلع  بالنسبة  المستعملة  والألبسة 

جات الغذائية  بالنسبة للسلع المهربة من الجزائر الى الخارج فتشتمل على المواد المدعومة من طرف الدولة على غرار الوقود ومواد البناء وكذلك المنت

  2021- 2017تبة الثانية من حيث قيمة المتحصلات التي تم الحكم بمصادرتها خلال العوام  المختلفة، وغيرها من السلع، وتحتل هذه الجريمة المر 

 مليون دولار أمريكي.  284والتي بلغت قيمتها حوالي 

 في الجزائرجريمة الرشوة    :)من ضمنها الرشوة(جرائم الفساد  
ً
واستعمال السلطة  ، يليها جرائم استغلال النفوذ    هي أكثر اشكال الفساد شيوعا

م الفساد المرتبة  ئوتتم متابعة قضايا الفساد من قبل الديوان المركزي لقمع الفساد وجهات انفاذ القانون )الدرك الوطني والأمن الوطني(، وتحتل جرا

بة الثانية كجريمة أصلية في ، واحتلت المرت(2021- 2017)بين عامي    مليون دولار أمريكي  248الثالثة من حيث قيمة المتحصلات التي بلغت حوالي  

  77الأموال بواقع  غسلعدد أحكام الإدانة ب
ً
 بين عامي  حكما

ً
 )راجع النتيجة المباشرة السابعة(. 2021 -2017صادرا

ويتم استغلال  أوروبا أو الشرق الأوسط،  نحو  من بعض دول افريقيا  المتجهين  ومقصد لآلاف الأشخاص    تعتبر الجزائر بلد عبور تهريب المهاجرين:  

لات هؤلاء المهاجرين بطريقة غير مشروعة من قبل عصابات متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ويشار الى أن أعداد القضايا والمتحص

يمة المتحصلات  (، حيث بلغت ق8و    7  المباشرتين   المتعلقة بهذه الجريمة في تزايد مستمر وملحوظ خلال الخمس سنوات الأخيرة )راجع النتيجتين 

 غسلمليون دولار أمريكي، وبالمقابل احتلت هذه الجريمة المرتبة الأولى في عدد أحكام الادانة ب  82حوالي  2021- 2017بين  التي تم الحكم بمصادرتها  

 بين عامي حكم 115الأموال بواقع 
ً
 صادرا

ً
الإجرامي وجهود السلطات  الى عدة عوامل من ضمنها ازدياد النشاط ذلك ، ويعود السبب في 2021- 2017ا

م المهربين برفع في تكثيف الرقابة على الحدود والمنافذ البرية والبحرية  وتشديد القيود على منح التأشيرات من قبل الدول الأوروبية، مما أدى الى قيا

التي يتم استخدامها من قبل المهربين لتلافي اكتشا يتم تكليف أحد تكلفة نقل الأشخاص. ومن ضمن الأنماط المستحدثة  أنه  فهم وتوقيفهم هي 

الشبك أي من عناصر  توقيف  يتم  القوارب حتى لا  التخلي عن  الى  بالإضافة  النقل  تكلفة  القارب مقابل عدم دفع  بقيادة  )المهاجرين(  ة  الضحايا 

 الاجرامية، مما ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع تكلفة نقل الأشخاص عبر البحر الى الدول الأوروبية. 

ا .52 السلطة  بنك  الالوحيدة  الرقابية  لجزائر هو  باشر  الخاضعة  لمخاطر  قطاعي  التقييم  الذي  الزيارة القطاعات  الأولية خلال  في مراحله  كان  )والذي  لرقابته 

اعتمد  الميدانية(.    الجزائر  وقد  القطاعات  بنك  تهدد  ان  يحتمل  التي  الجرائم  الاعتبار  بعين  تأخذ  لم  شاملة  غير  معلومات  على  ذلك  )البنوك    في  الثلاثة 

ولية الاطار التشريعي، والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر( وكذلك نقاط الضعف الاجمالية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق الإجراءات ) مثل شم

 وفعالية ممارسات الاشراف، وضوابط الترخيص(.

53.   
ً
تحليلا المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  نوعهاجرت  من  الأول  ويعتبر   ،

ً
التحليل  استراتيجيا مخرجات  ولكن  وكافية  ،  المعلومات غير شاملة  محدودية  بسبب 

 ،
ً
 المعلومات المقدمةتشمل طلبات لا ( وعليه، البيانات التي تم النظر فيها 2021الاخطارات والتقارير السرية الواردة الى الخلية خلال العام  المستتخدمة )مثلا

 اذ القانون والجهات النظيرة خلال السنوات الخمسة الاخيرة.من جهات انف

( في تحديد المخاطر الخارجية ذات الصلة بالعمليات و الموافقة المسبقة   الترخيصتعتمد السلطات على اعمال الرقابة )مثل  للمخاطر،  في غياب تقييم وطني   .54

مع دول معروفة بأنها جنات ضريبية، والتعامل مع شركات مغفلة ونشاطها التجاري غير معروف،    المرتبطة بالمراكز التجارية والمالية الدولية، والتعاملالدولية  

ــال  الأموال من خلال    غسل تتجسد أنشطة  والتنقلات المتكررة الى الخارج، ووسائل الدفع الحديثة.   ـــ ــــات الغير عن "بالدينالاعتراف  "استعمـــ ، واستعمــــــال حسابــ

التجارية   الأنشطة  وتعدد  الاقتصادية،  الطبيعة  مع  يتماش ى  لا  بما  النقدية  والسحوبات  الايداعات  ــــدد  وتعـ ــــة،  الوكالــ ــــق  تكاملية،  طريــ علاقة  لها  ليس  التي 

   والعمليات المرتبطة بالدراسات والنشاط العقاري وغيرها من العمليات. 

تهديدا محليا للجزائر تتمثل في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي )الجماعة السلفية للدعوة والقتال(، وجند إن أبرز الجماعات الارهابية التي تشكل   .55

داعش(، وحركتي )ماك، ورشاد(، بالإضافة الى التهديدات المرتبطة بالتنظيمات المتواجدة في المنطقة ودول    –الخلافة في أرض الجزائر )تنظيم الدولة الاسلامية  

ة المسلحة وجماعة  وار كتنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد والجماعة الاسلاميالج

   79نة ما مجموعه  ، وخلال الخمس سنوات الأخيرة تمت ادا  نصرة الاسلام والمسلمين وكتيبة عقبة بن نافع ومجموعة الحسبة التابعة لجند الخلافة
ً
شخصا

الذين سافروا الأجانب  بالإرهابيين  المرتبطة  للمخاطر  الجزائر  تعرض  ذلك  الى  ويضاف  هذا  الارهاب،  تمويل  بجرم  الجماعات  لهذه  ينتمون  للالتحاق   ممن 

 بالجماعات الارهابية في مناطق النزاع . 

ا .56 قبل  الارهاب من  تمويل  لغايات  الأموال  أساليب وطرق جمع  الناتجة عن نشاطات وتتمثل  المتحصلات  في استخدام  للجزائر   
ً
تهديدا التي تشكل  لجماعات 

ي يتم جمعها أحيانا إجرامية كالسرقة والفدية وأخذ الرهائن وتجارة المخدرات والأسلحة وتهريب المهاجرين، بالإضافة الى جمع الأموال من خلال التبرعات الت

لأموال بدرجة أساسية من خلال استخدام القطاع غير الرسمي والنقل المادي عبر الحدود وأحيانا من خلال  من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونقل ا
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الجز  تتعرض  الذين لقوا حتفهم، كما  الارهابيين  العمليات وعلى عائلات  المؤونة وادامة  انفاقها على  لغايات  البريدية، وتستخدم  ائر لمخاطر جمع  الحوالات 

 ام التقنيات الحديثة )راجع النتيجة المباشرة التاسعة(. الأموال من خلال استخد

،  2021  -2017نهاية الزيارة الميدانية( ستشمل الفترة الممتدة بين عامي  عند  البيانات المستخدمة في عملية التقييم الوطني للمخاطر التي ما زالت جارية )أي   .57

 للمخاطر كل عامين. التقييم الوطني في تحديث  وتنظر السلطات الجزائرية 

 النسبيةالأهمية 

( الماضية بسبب تدهور أسعار البترول وتأثير جائحة كورونا التي تطلبت توفير موارد كبيرة  07شهد الاقتصاد الجزائري تراجعا ملموسا في السنوات السبع ) .58

مليار   147,6إلى حدود    دولار ليتراجعمليار    171،07حوالي    -2019نة  س -لمجابهتها، ما أثر على معدلات النمو وحجم الناتج المحلي الذي كان مع بداية الجائحة  

 . 2020عام    عالميا 53، الأمر الذي أثر على ترتيب الجزائر في الاقتصاد العالمي إذ جعلها تحتل المرتبة 2020دولار في سنة 

، تضم  19يبلغ عدد المصارف العاملة في الجزائر   .59
ً
 )جزائرية وأجنبية(، بلغ اجمالي حجم موجودات  13مصارف مملوكة للقطاع العام و 6مصرفا

ً
 خاصا

ً
مصرفا

 الناتج المحلي الإجمالي الجزائوهذا  مليار دولار أمريكي،    147نحو    2021المصارف العاملة في الجزائر في عام  
ً
ري. يمثل القطاع المصرفي نحو ما يوازي تقريبا

ولم % من إجمالي أصول القطاع المالي الرسمي.  1% من اجمالي أصول القطاع المالي الرسمي في حين أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل ما يقل عن نسبة  99.5

ع التأمينات والمؤسسات المكلفة بقطاع البورصة ومكاتب يتوصل فريق التقييم بحصة كل قطاع )المؤسسات المالية وبريد الجزائر والمؤسسات المكلفة بقطا

 الصرف ( من اجمالي أصول النظام المالي.

لم يتوصل فريق التقييم  و يتألف القطاع غير المالي من عديد الاعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   .60

عبر تجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة، اما مكاتب الصرف فهي غير  و عبر الوكلاء العقاريين   ،2021عام  تمت  التي    عاتحجم المبيبأية معلومات عن  

 ناشطة. 

 وسبعة وستين )8احتلت الجزائر المرتبة الثامنة ) .61
ً
 من حيث حجم التحويلات الواردة من المغتـربين في عام  67( عربيا

ً
مليار   1.7والبالغة حوالي    2020( عالميا

تهيمن على الاقتصاد  بنك الجزائر  مسبقة من  موافقةلغايات تجارية بين اشخاص اعتبارية الحصول على  التحويلات المالية  . يشترط لإجراء   دولار أمريكي  .

،
ً
لتحويل الأموال إلى خارج الجزائر أو لتلقي الأموال من )على شكل نظام الحوالة(  يرفع من فرص استخدام نظام بديل  قد  ما    الجزائري تعاملات تتم نقدا

الجزائر لم يتمكن فريق التقييم من رؤية أي تعاون أو تنسيق كاف بين جميع السلطات المختصة لتحديد الحوالة غير المرخصة أو غير المنظمة ، كون الخارج. 

معطوفة على القيود المتعلقة بالصرف تشير إلى وجود   9صائيات بهذا الخصوص. ومع ذلك ، فإن الحالة العملية المشار إليها في النتيجة المباشرة  لم تقدم إح

 نظام الحوالة في الجزائر. 

في الجزائر بموجب الأمر رقم   .62 القمار  الق  1975لسنة    58- 75يحظر  القانون المدني ويمتد الحظر ليشمل  مار المعتمد على الانترنت وذلك بموجب المتضمن 

يمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تنصب على لعب القمار والرهان واليانصيب، ويعاقب المخالف بغرامة  الذي    2018لسنة    05- 18القانون  

( شهر الى  1مر بإغلاق الموقع الالكتروني لمدة تترواح من )د.ج( دون المساس بتطبيق العقوبة الأشد، ويمكن للقاض ي أن يأ  1.000.000دج الى    200.000من )

 ( أشهر. 6)

 لعناصر الهيكلية ا

ما زالت معرضة للتهديدات الخارجية خاصة من بعض الدول الجوار غير المستقرة في حين أن الجزائر أكثر استقرارًا مما كانت عليه في العقود السابقة ، فهي   .63

 
ً
 وسياسيا

ً
 . امنيا

انينها على مستوى الجزائر  العناصر الهيكلية اللازمة لتطبيق نظام فعال لمكافحة الجرائم و المعززة بالاستقرار السياس ي و المؤسساتي للدولة، وسيادة قو تمتلك   .64

العالي المستوى للسلطات العمومية الذي يتضح جليا ـــات عمل في المصادقة على جميع المعاهدات الدولية و   الإقليم الوطني، والالتزام  ــ في مختلف مخططــــ

ــــة من جهة، والوقاية من الفساد و مكافحته ــة العموميــ ــة الإدارة و الوظيفـــ ـــ ــــة لاسيما فيما يتعلق بعصرنــ ـــ ـــ من جهة أخرى، ومن خلال انشاء لجنة وطنية    الحكومـ

ات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تنسيق أفضل لسياس

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 الخلفية وعوامل سياقية أخرى 

لال منصات دفع المتعلق بالتجارة الالكترونية والذي قض ى بأن يتم الدفع في المعاملات التجارية الالكترونية من خ 05-18القانون  2018أصدرت الجزائر عام  .65

المالي من    مخصصة منشأة ومستغلة حصريا من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر، ويهدف هذا القانون الى تعزيز إجراءات الشمول 
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مليون شخص   18.8عه حوالي  ما مجمو   2021خلال الدفع والتحصيل الالكتروني، هذا وقد بلغ عدد السكان البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية عام  

، ويعزى ذلك الى توجه العديد من البنوك نحو تقديم الخدمات المصرفية  2020% عام  50.3بعدما كانت    2021% عام  59بينما نسبة التمصرف بلغت نحو  

 اب الوطنـي.عن بعد وقيام البنوك بتوسيع شبكة فروعها بما يتيح توفير الخدمات البنكية لمختلف المواطنين على مستوى التر 

 لمؤشر مدركات الفساد لعام   .66
ً
  180من أصل    117م، تحتل الجزائر المرتبة  2021تمتلك الجزائر الأطر القانونية والتنظيمة والمؤسساتية لمكافحة الفساد، ووفقا

.10دولة، بينما تعد في الترتيب العاشر )
ً
 ( بين الدول العربية الأقل فسادا

 الأموال وتمويل الإرهاب استراتيجية مكافحة غسل 

الوطنية .67  من الاستراتيجيات 
ً
عددا الجزائر  ، ومع ذلك فقد وضعت  الارهاب  الأموال وتمويل  لمخاطر غسل  استراتيجية وطنية  الجزائر  تمتلك  في    لا  المتمثلة 

، واستراتيجية  (2024- 2020)  وطنية لمكافحة المخدرات، والاستراتيجية ال(4بعد  حيز التنفيذلم تدخل التي )الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد 

الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والاتجار   غسل(. ولا تتضمن الاستراتيجيتان الأخيرتان أية أهداف تتعلق بمكافحة  2024- 2022)  محاربة الاتجار بالبشر

الجزائر   أصدرت  كما  الارهاب  لماستراتيجية  بالبشر.  الاستراتيجية  كافحة  هذه  تتضمن  الحاجة(.  حسب  تعديلها  وسيتم  المدة  محدودة  من  )غير  مجموعة 

 الأهداف، من ضمنها التحري عن مصادر تمويل الارهاب والتطرف وأنماط الارهاب وتمويله.
 

 الإطار القانوني و المؤسس ي

 في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المسؤولة عن الرقابة  السلطات

ميدانيا ومستنديا، من خلال مفتش ي  تتمتع بصلاحية الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف  اللجنة المصرفية:  .68

لا تقوم على ارض الواقع باعمال الرقابة على هذه المؤسسات )بكونها لجنة دائمة عليا ليس لديها جهاز تنفيذي   المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر.

 للقيام باعمال الرقابة( وقامت بتفويض صلاحياتها  الى بنك الجزائر. 

. تم تحديد  1962ديسمبر    13المؤرخ في    144- 62ن رقمبالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تم إنشاؤه بموجب القانو  مؤسسة وطنية تتمتع  بنك الجزائر:  .69

المتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، ومن بين ابرز مهامه تنظيم التداول النقدي، وتنظيم    2003أغسطس    26المؤرخ في    11-03مهامه بموجب الأمر رقم

والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف،  بنوك والمؤسسات المالية  السيولة، وتنظيم سوق الصرف وضمان أمن وسلامة النظام المصرفي، ومراقبة ال

وعليه، فإن   المتعلق بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.  01-05من القانون رقم    11بتفويض من اللجنة المصرفية وذلك بموجب المادة  

 الي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بنك الجزائر هو سلطة الرقابة والاشراف على القطاع الم

لسنة   10-93هي سلطة ضبط مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم    لجنة تنظيم عمليات البورصة:  .70

ــــم المنقولة المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، تتولى مهمة تنظيم سوق ا  1993 ــــن في القيـ ــ ـــ ـــ ــــة المستثمريــ ـــ ـــ لقيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على حمايـ

لتنظيمية بما  وحسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها خاصة مراقبة امتثال واحترام المتدخلين في السوق )مؤسسات ومهني السوق( للأحكام القانونية وا

 المتعلق بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.  01-05فيها القانون 

  مراقبة قطاع التأمينات يتم من طرف وزارة المالية )المديرية العامة للخزينة( ومن طرف المجلس الوطني للتأمينات ومن طرف لجنة الإشراف  قطاع التأمينات:  .71

 و المتعلق بالتأمينات.    والمتممالمعدل 1995/ 25/01المؤرخ في  07- 95على التأمينات وفقا للقانون رقم  

يتوليان  الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين و منظمات الجهوية للمحامين  في حين ان  مراقبة قطاع المحاماة  وزارة العدل تتولى    : (أفراد ومكاتبالمهن القانونية ) .72

 .10/2013/ 29المؤرخ في  07- 13وفقا للقانون رقم تنظيم مهنة المحاماة 

   02- 06ن رقم   مراقبة الموثقين يتم من طرف وزارة العدل ومن طرف الإتحاد الوطني الغرفة الوطنية والجهوية للموثقين وفقا للقانو   قطاع موثقي العدول:  .73

 المنظم لمهنة الموثق. 20/02/2006المؤرخ في 

،  2009/ 20/1المؤرخ في    18-09)بموجب المرسوم    الإشراف عليهم ومراقبتهم يتم من طرف وزارة السكن و العمران  قطاع سماسرة العقارات و المكاتب العقارية:  .74

و المتعلق بالوكيل   2009/ 01/ 20المؤرخ في 11وفقا للقانون رقم   ةالعقاري تلا االوطنية للوك الفدرالية ومن طرف  من طرف المنظمة الوطنية للمرقين العقارينو 

 .العقاري 

 السلطات الرقابية الأخرى )لا تختص بالرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(  

فيما يتعلق بالجباية الضريبية ومنح الترخيص والاعتماد، ورقابة –العامة للضرائب    المديريةقابة  يخضع لر   قطاع تجار المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة:  .75

 
 . 2023يتوقع ان تدخل حيز التنفيذ مطلع العام  4

https://www.mpt.gov.dz/
https://www.mpt.gov.dz/
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 . السجل التجاري ومضمون النشاط المسموح والوجود الفعلي للمحل التجاري وزارة التجارة فيما يتعلق بالإطار العام لجهة التحقق من القيد في 

 جهات انفاذ القانون 

وذلك بموجب   تمويل الارهاببما فيها     هي سلطة انفاذ قانون تتمتع بصفة الشرطة القضائية تختص في مكافحة جميع الجرائمالمديرية العامة للأمن الوطني:   .76

ـــون    وقانون الاجراءات الجزائية  قانون العقوبات ـــ ــة على غرار القانـــ ـــ ـــ ــــن الخاصـــ ـــة من غسل الأموال و تمويل الإرهاب   01- 05و بموجب القوانيـــ ـــ ـــ ـــــق بالوقايـ المتعلـــ

 ومكافحتهما.

الوطني:  .77 الدفاع وهي  هي    الدرك  لوزارة  في مكافحة جميتابعة  القضائية تختص  الشرطة  تتمتع بصفة  قانون  انفاذ  قانون سلطة  بموجب  الجرائم و ذلك  ع 

 المتعلق بالوقاية من غسل الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما. 01- 05العقوبات و بموجب القوانين الخاصة على غرار القانون 

يعتبر الديوان مصلحة مركزية  ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم و 01-06القانون رقم    أنش ئ بموجب  الديوان المركزي لقمع الفساد:  .78

ديسمبر سنة   8، المؤرخ في 426- 11عملياتية للشرطة القضائية، يكلف بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد )المرسوم الرئاس ي رقم  

 ، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره(. 2011

 ت التحقيقجهات أو سلطا

والمطالبة بتطبيق القانون وتضبط عملها ومهامها وفقا لقانون الإجراءات المجتمع  هي هيئة قضائية مهمتها مباشرة الدعوى العمومية باسم  النيابة العامة:   .79

 الجزائية.  

في دائرة اختصاص  وكيل الجمهورية .80 الـسلطات والصلاحيات : له صلاحيات إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية  فيها، وله جميع  المحكمة المعين 

، ويوجد وكلاء جمهورية على مستوى أقطاب جزائية لها اختصاص  المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية، ويضبط عمله و مهامه قانون الإجراءات الجزائية

المنظمة، وقطب مكافحة الجرائم المتصلة  الجريمة  كافحة جرائم الإرهاب و قطب مو القطب الجزائي الاقتصادي والمالي،    :وهي  2020وطني تم استحداثها سنة  

 . تكنولوجيا الإعلام والاتصالب

 : يناط بقاض ي التحقيق اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها مناسبة للكشف عن الحقيقة بالتحري على ادلة الاتهام وأدلة النفي. يحدد قاض ي التحقيق .81

 بمكان وق
ً
وع الجريمة أو محـل إقامـة أحـد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو  اختصاصه محليا

رائم كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر. ويجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاض ي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخـرى، عـن طريق التنظيم، في ج

القطب الجزائي   :وهي  2020يوجد قضاة تحقيق على مستوى أقطاب جزائية لها اختصاص وطني تم استحداثها سنة    جرائم غسل الأموال والإرهاب.محددة منها  

 قطب مكافحة جرائم الارهاب والجريمة المنظمة، وقطب مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال. و الاقتصادي والمالي، 

جرائم محـددة علـى سبيل الحصر، من بينها جرائم   ٦تشمل المنظومة القضائية خمسة أقطاب قضائية مختصة في    : وفقا للتقسيم القضائيقضاة الحكم   .82

 غسل الأموال و الإرهاب )تمويل الإرهاب(. 

 جهات ووزارات أخرى 

المؤرخ   127-02المرسوم التنفيذي رقم هي هيئة إدراية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، أنشئت بموجب  خلية معالجة الاستعلام المالي:  .83

 لتلقي تقارير العمليات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتموي2002افريل    7في  
ً
 وطنيا

ً
الارهاب ل  ، تعتبر مركزا

 وتحليلها وإحالة نتائج التحليل الى السلطات المختصة. 

وتعتبر سلطة إدارية مستقلة تتمتع  2022مايو  05،المؤرخ في 08-22أنشئت بموجب القانون رقم  السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و محاربته:  .84

ل أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية وتتولى التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير  بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تهدف إلى تسجي

 المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية. 

لجمركي ولها مهام جبائية واقتصادية  وتعمل على الوقاية تسهر على تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم ا  إدارة الجمارك:  .85

 المعدل و المتمم والمتضمن قانون الجمارك.   07/1979/ 21المؤرخ في  07- 79والقانون رقم  01-05ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب عملا بالقانون 

الجزائر:  .86 في  كافة الأشخاص الاعتبارية  إنشاء  الخاصة  إنشاء    الجهة المسؤولة عن  العقود  بتسجيل  الملزمين  ـــن  ـــ الموثقيــ الى  يخول  ــة  ـــ الإعتباريـــ ـــــاص  الأشخــ

 بالقانون رقم   
ً
المنظم    2006/ 20/02المؤرخ في     02- 06بالتأسيس لدى مديرية الضرائب )حقوق التسجيل( و الإشهار بها في المركز الوطني لسجل التجاري، عملا

 لمهنة الموثق.   
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ا .87 التجاري تسجيل كافة الأشخاص الاعتبارية بنص    لمسؤولة عن تسجيل كافة الأشخاص الاعتبارية في الجزائر:الجهة  الى المركز الوطني للسجل  يخول 

 . المنشأ و المحدد لصلاحيات المركز 21/11/1973المؤرخ في  188-73المرسوم رقم 

ؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق  يتمثل دورها الرئيس ي في ترسيخ دولة القانون والم  وزارة العدل:  .88

وطنية  والحريات جزائية  سياسة  ووضع  إعداد  طريق  )محامون،  ،عن  القانونية  المهن  و  الأعمال  وعلى  النيابة  أعمال  على  والرقابة  الإشراف  لها صلاحيات 

 موثقيون، محضرون قضائيون(. 

النشاط الوقفي في الجزائر يخضع لاشراف كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني    الجهة المسؤولة عن الجزء المتعلق بالوقف: الوزارة أو   .89

 بالقانون رقم 
ً
 المعدل و المتمم و المتعلق بالأوقاف.   1991/ 04/ 27المؤرخ في  10-91للأوقاف والزكاة عملا

 لجان ومجالس

  398-20أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل:  اللجنة الوطنية ل .90

لتهيئة  يرأسها وزير المالية وتضم في عضويتها الأمين العام لوزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية وا  2020/ 26/12المؤرخ في 

الوثائق والأمن الخارجي،  العمرانية والعدل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة،  وبنك الجزائر، وقائد الدرك الوطني، والمدراء العامين للأمن الداخلي، و 

جيات الإعلام و الإتصال و مكافحتهما، ورئيس  والجمارك، والضرائب، والديوان المركزي لقمع الفساد، والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو 

اما ابرز مهامها فتتمثل في دراسة والمصادقة على التقارير القطاعية  .  خلية معالجة الاستعلام المـــــــالي،  ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 ب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان تنسيق أفضل لسياسات المكافحة. والتقرير الوطني المتعلق بتقييم  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرها

،  26/12/2020المؤرخ في    398- 20: أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  اللجنة الوطنية الفرعية لتقييم مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .91

ممثلي عضويتها  في  وتضم  الوطني  الدفاع  وزير  ممثل  والتهيئة  يرأسها  المحلية  والجماعات  الداخلية  ووزارة  الخارجية،  الشؤون  ووزارة  الأولى،  الوزارة  عن  ن 

لوطنية للوقاية من الفساد العمرانية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وبنك الجزائر، والديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية معالجة الاستعلام المالي، والهيئة ا

 تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.  تقييم مخاطرمهامها فتتمثل في إعداد  ومكافحته. اما ابرز 

، يرأسها ممثل 26/12/2020المؤرخ في    398-20: أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  لجنة وطنية فرعية لتقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب .92

، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  الوزارة الأولى، ووزارة الدفاع الوطني عن وزير العدل وتضم في عضويتها ممثلين عن  

ية  ية، ووزارة المواصلات السلكالعمرانية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة، ووزارة المناجم، ووزارة النقل، ووزارة الأشغال العموم

الهيئة الوطنية للوقاية واللاسلكية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبنك الجزائر، والديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية معالجة الاستعلام المالي، و 

( خـلايـا عـمـل تقنية منشأة 5لفرعية بـخمس )من الفساد ومكافحته. اما ابرز مهامها فتتمثل في إعداد تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تزود اللجنة ا

م، تتولى مهام تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل 2022أغسطس    10بموجب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  

رضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتحديد المخاطر المرتبطة  الارهاب، وتحديد المخاطر على مستوى القطاعات  والمجالات التي يمكن أن تكون ع

مخاطر   وتحديد  الحدود،  عبر  الأموال  رؤوس  حركة  ومخاطر  الافتراضية  والأصول  الحديثة  التكنولوجيات  باستعمال  أو  الالكترونية  استخدام بالمعاملات 

 الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

: منشأة بموجب الأسلحةاللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائيــــة و إنتاجها و خزنها و استعمالها و تدمير تلك   .93

ني والجمارك والصناعة والطاقة ، تتكون من ممثلين من وزارات ودوائر مختلفة من بينهم وزارة الدفاع الوط1997الصادر عام    125-97المرسوم الرئاس ي رقم  

 وتكنولوجيا الاعلام والاتصال، وتعتبر نقطة اتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.  

 : منشاة بموجب الاتفاقية الأمنية مع البلدان الجارة. اللجان الحدودية للأمن .94

 خدمات الأصول الافتراضية القطاع المالي وقطاع المهن والاعمال غير المالية المحددة وقطاع مقدمي 

النظر الى المخاطر يوفر هذا القسم معلومات عامة عن حجم القطاعات المالية وغير المالية في الجزائر. ليس كل القطاعات متساوية من حيث الأهمية النسبية ب .95

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تؤثر على   المحددة حسب رؤية الدولة الأولية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحسب سياق الجزائر. درجة

 .الجهات الخاضعة تختلف بشكل كبير كما هو الحال بالنسبة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه قطاعات معينة

تعرض لها واستخدم المقيمون هذه التصنيفات صنف فريق التقييم القطاعات بناء على الأهمية النسبية ومستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ت .96

  .قطاعات الأقل أهميةلتحديد استنتاجاتهم في التقرير. وتم ترجيح المسائل الايجابيّة والسلبية بشكل اكبر بالنسبة للقطاعات المهمة، وبنسبة اقل بالنسبة لل

بشكل   ويتجلى  التقرير  فصول  كافة  في  التصنيف  هذا  الخام  أكبروينطبق  الفصل  بالرقابة في  المتعلق  السادس  الفصل  وفي  الوقائية  بالتدابير  المتعلق  س 
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 والاشراف. 

يليه بريد   .97 البنكي،  في القطاع  بالتنفيذ على الوزن الأكبر  النسبية والمخاطر في سياق الدولة، حصلت المسائل المتعلقة  البريد بالنظر لأهميتها  الجزائر )يوفر 

والمحلية(، وعلى وزن كبير في القطاعات المهمة لاسيما الموثقون )لقيامهم بابرام العقود    5والحوالات غير البنكية الدولية خدمات الحسابات الجارية للعملاء  

ووزن  ووزن متوسّط في قطاعي تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين  ،  الشركات(والعقود المتعلقة بتأسيس    المتعلقة بشراء وبيع العقارات

وقطاع التأمين وشركات البورصة والمحامين ومكاتب المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  أقلّ في القطاعات الأقلّ أهميّة لاسيما في قطاع  

 الصرف. 

 على النحو التالي:مقسم قطاع المؤسسات المالية والأعمال و المهن غير المالية في الجزائر  .98

    19القطاع  هذا    يضم    المصرفي: القطاع   •
ً
% من اجمالي  99.5مليار دولار امريكي، وحصة سوقية بحوالي    147بحجم موجودات بحوالي مصرفا

 أصول القطاع المالي.

 لأمر       قطاع المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(:  •
ً
يقصد بها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية وفقا

 لتعريف مجموعة العمل    11-03النقد والقرض  
ً
المعدّل والمتمم )وهي مؤسسات ايجار مالي( ولا يقصد بهذا المصطلح المؤسسات المالية وفقا

الأموال ولا إدارة وسائل   ولا يمكنها تلقي  جار المالييساس ي في مجال الإ تعمل بشكل أ  عمومية(    5خاصة و    3)  ( مؤسسات مالية8وتضم )  المالي.

 . الدّفع

يقع هذا القطاع ضمن تعريف مجموعة العمل المالي للمؤسسات المالية بكونه يوفر خدمات الحساب الجاري للعملاء وكذلك   بريد الجزائر:  •

عدد المكاتب التابعة لبربد  التحويلات الدولية والمحلية غير المصرفية. يتم إجراء التحويلات الدولية من خلال شركة تحويل أموال دولية. يبلغ  

(مكت 4184الجزائر )
ً
 . عميلمليون  30.2 توفر خدمات لحوالي على كامل التراب الوطني و تنتشر  ، وهيبا

على أرض  خدمات  ولا يمكنها تقديم    م،2016منذ العام    مكاتب صرف، الا أنها  لا تقدّم أي خدمات  ةيوجد في الجزائر ثلاث  مكاتب الصّرف:  •

( من النظام على أن 3م، حيث نصّت المادة )2007( لسنة 01- 17المعدّل والمتمم للنظام ) م2016لسنة    01- 16الواقع منذ اصدار النظام رقم  

ة  تحدد شروط إنشاء وسير مكاتب الصّرف بموجب تعليمة تصدر عن بنك الجزائر، إلا أن بنك الجزائر لم يصدر هذه التعليمة حتى تاريخ نهاي

م سيرها. إضافة الى ذلك، لا يمكن لب
ّ
 لعدم وجود ما ينظ

ً
نك الجزائر  الزيارة الميدانية، ما يجعل تلك المكاتب غير قادرة على تقديم خدماتها عمليا

ر الأساس القانوني لإنشاء مكاتب الصّ 
ّ
رف،  معالجة أي طلبات ترخيص جديدة تخص مكاتب الصرف كون التعليمة لم تصدر، وبالتالي عدم توف

لم يتم تقييم مكاتب      ولتلك الأسباب،  .2022  –  2017( طلب عالق لترخيص مكاتب صرف تم تقديمها  خلال الفترة  40مع الاشارة الى وجود )

الإشارة الى بعض الجوانب ضمن النتيجة المباشرة    ت، بينما تموالجوانب ذات الصلة ضمن باقي النتائج  الصرف ضمن النتيجة المباشرة الرابعة

وعدم  التعليمة  هذه  إن الإستمرار بعدم اصدار  .  خاصة فيما يتعلق بالترخيص والقطاع غير الرسمي،  الثالثة دون أن تؤثر على درجة الالتزام

قد يؤدي الى تعزيز الاعتماد على ،  طمعالجة طلبات ترخيص مكاتب الصّرف العالقة وحصر تقديم خدمات الصّرف ضمن الإطار البنكي فق

 . الإرهابالقطاع المالي غير الرسمي للحصول على الخدمات المرتبطة بالصّرف، وهو ما قد يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل 

فة بقطاع البورصة )مؤسسة مالية    11تتم عبر  : عمليات التداول في السوق المالي  القطاع المالي غير المصرفي •
ّ
تقدّم خدمات    بنوك  10بينها  من  مكل

. يضم قطاع التأمين في   2444ألف دولار أمريكي مقابل    898حوالي    2021. بلغ حجم التداول في عام  (التداول، وشركة تجارية واحدة
ً
سهما

بلغت قيمة أقساط التأمين على الحياة على التوالي خلال   .أعمال التأمين على الحياة  لها ممارسةشركات مجاز    8من بينها    ، شركة  23الجزائر

 . % من اجمالي أقساط التأمين 9حوالي  يمثلما ، مليون دولار أمريكي 89و   84و   94ما مجموعه  2021 - 2019الاعوام 

  58مالي الناتج المحلي )أي حوالي  % من اج40القطاع غير الرسمي في الجزائر مقدر بنحو    ان حجم  قطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة:  •

.
ً
 مليار دولار أمريكي(، ومعظم العمليات عبـر هذا القطاع تتم نقدا

 : بعدد الخاضعين لمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في الجزائر( 1.2رقم )جدول                    

 2021عدد الخاضعين لدى كل قطاع بنهاية عام  القطاع

 50 000 المحامون 

 3 098 موثقو العدول )كتاب العدل(

 
 العالمية لتحويل الأموال. عن طريق احدى الشركات   5
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 24 032 تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة

 1 971 سماسرة العقارات )وكلاء( 

مقننة  تعتبر المهن المحاسبية الثلاث )محافظو الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبون المعتمدون( مهن  قطاع المحاسبين من أفراد ومكاتب:  •

 22.1فيما يتعلق بالأنشطة المحددة في المعيار    6ا بموجب التشريع الجزائري، حيث لا يجوز لها إعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائه

  .في هذا التقرير ن، لهذا السبب لم يتم تضمين تلك المهمن منهجية مجموعة العمل المالي

الشركات   • خدمات  الاستئمانية: مقدمو  والصناديق   والصناديق  الشركات  خدمات  بمقدمي  تتعلق  مستقلة  مهن  الجزائر  في  يتواجد  لا 

الذي يمكنهم العمل كوكلاء للأشخاص الاعتبارية في تكوين الشركات، غير أنه يمكن لمحافظ الحسابات أو الاستئمانية، باستثناء المحامين  

 )وليس اعداد أو تنفيذ عمليات تتعلق بهذا    الخبير المحاسبة أو المحامي أو الموثق أن 
ً
ر عنوانه كمقر للشركة الناشئة التي لا تحوز مقرا

ّ
يوف

وتعديلاته(على أن تحدد كيفية   2004لسنة  06- 13من القانون رقم  21النشاط( وذلك لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة )المادة 

زير الاستثمار ووزير التجارة ووزير المالية، الا أن عدم اصدار هذا القرار حتى تاريخه يمنع من تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين و 

تنفيذ عملية مالية   لهم  بينها المحاسبون. ان هذه الأسباب مجتمعة )لا يجوز  تلك المهن، ومن  العملية توفير هذه الخدمة من قبل  الناحية 

الفقرة أعلاه،   المادة  لمصلحة عملائهم وفق   لاحكام 
ً
تنفيذا  عن غياب أي قرار صادر 

ً
القانون المذكور(  21فضلا  عن عدم  من 

ً
قيامهم   فضلا

 يفسر سبب عدم تضمين قطاع المهن المحاسبة في هذا التقرير.   المنهجية )كما هو مشار أعلاه(في  22.1المحددة في المعيار بتقديم الأنشطة 

الافتراضية:  • الأصول  عام  أصدرت    مقدمو خدمات  في  واستعمالها وحيازتها.    2017الجزائر  وبيعها  الافتراضية  العملة  يحظر شراء   
ً
تشريعا

 الأنشطة المتبقية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية
ً
  وعليه، فإنه مازال يمكن تقديم هذه الخدمة في الجزائر كون التشريع لم يحظر صراحة

المباشرة    المحددة حسب منهجية مجموعة النتيجة  )راجع  المالي  المباشرة    3العمل  المتعلق و (.  15والتوصية    4والنتيجة  التشريع  في  الثغرات 

مقدمي  وأنشطة  المحظورة،  غير  الافتراضية  الاصول  خدمات  مقدمي  وانشطة  الافتراضية،  الاصول  خدمات  ومقدمي  الافتراضية  بالاصول 

 3و  1والنتائج المباشرة  15في الجزائر، جميع هذه العناصر يتيعن أخذها بالاعتبار في التوصية  خدمات الاصول الافتراضية الاجانب العاملين 

عام  Chainalysisالتقرير الصادر عن حسب  الافتراضيّة فيما يتعلق باستخدام الاصول ثالث أكبـر دولة في إفريقيا ، سيما أن الجزائر هي 4و 

 .7دولة من حيث قيمة المعاملات بالعملات والأصول الافتراضيّة  157من أصل  45تحتلّ المرتبة أن الجزائر الى التقرير كما يشير .  2021

 التدابير الوقائية  

تدا .99 تنفيذ بعض اوجه  المالية وخاصة المصارف ضوابط داخلية واجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل  العناية بير  بشكل عام، لدى المؤسسات 

لمستمر لمستخدميها، الواجبة  والاحتفاظ بالمستندات وتعيّن على الأقل اطار سامي مسؤول عن المطابقة ووضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين ا

بالوقاية من غسل الاموال وتمويل الارهاب وم  الداخلية الخاصة  لتقييم مطابقة الاجراءات  تتعلق وتعيين محافظي الحسابات  التزامات  اية  كافحتهما، لكن تغيب 

ويل الارهاب على  بإجراءات الفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين، وعدم وجود التزامات تتعلق بتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال وتم

 مستوى المجموعة. 

الم .100 و  ــال  الأعمــ ـــــاع  ــ ــو قطــ ــ ــ ــ ــ ممثلــ لدى  والاحتفاظ بشكل عام  الواجبة  العناية  تدابير  أوجه  تطبيق بعض  ـــددة إجراءات وضوابط داخلية تشمل  المحــ ـــة  الماليــ ـــن غير  ــ ــ هـ

لتزام  بما  بات لإدارة الابالمستندات، وباستثناء ذلك فإن الالتزامات لا تشمل وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميها ووضع ترتي

تعيين الموظفين وإنشاء تعيين مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة ووضع وتطبيق إجراءات الفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند  للتدقيق   فيها  وحدة 

 المستقل تعنى باختبار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 الترتيبات القانونية و الأشخاص الاعتباريون 

التضامن،يمك .101 هناك شركات  الجزائر حيث  في  الاعتبارية  الأشخاص  من  مختلفة  أنواع  إنشاء  وشركات  ن  المحدودة،  المسؤولية  ذات  التوصية، وشركات  وشركات 

خلال الموقع الالكتروني للمركز  المعلومات المتعلقة بإنشاء كافة أنواع الأشخاص الاعتبارية متاحة للعموم من  ساهمة، والتجمعات وفروع الشركات الأجنبية، و الم

  الذي سيزاول النشاط(  الشخصو مكان مزاولة النشاط  ). تستوجب عملية التسجيل استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالنشاط التجاري  8الوطني للسجل التجاري 

ومقرها الاجتماعي، ونشاطها، ورأس مالها، والمساهمين والقائمين    وتوفير كافة المعلومات الأساسية المطلوبة منها لجهة اسم الشركة، وترقيمها التجاري و الجبائي،

 
 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 2010يونيو    29المؤرخ في  01-10وجب احكام القانون رقم بم 6
72021.pdf-Cryptocurrency-of-074/images/Geography-FAP-https://go.chainalysis.com/rs/503  
8  offerts-https://sidjilcom.cnrc.dz/services 

https://sidjilcom.cnrc.dz/services-offerts
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ت المكلفة بقطاع البورصة  عليها، والوضعية المالية،  وهذه المعلومات متاحة للعموم من خلال الموقع الالكتروني للمركز الوطني لسجل التجاري، ويشمل ذلك المؤسسا

لجميع الأشخاص الاعتبارية على غرار عقود التأسيس وقرارات مجلس الإدارة والجمعية  العامة  وغيرها )خدمات   والتأمينات  ويمكن كذلك استخراج الوثائق العائدة

 موفرة للعموم بمقابل بدل مالي(.  

 بالتسجيل في السجل التجاري ويشمل ذلك كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و ت .102
ً
 ملزما

ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
فتح في الجزائر وكالة أو  ان كل تاجر سواء كان شخصا

التراب الجزائري، وكل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدما أيّة مؤسسة أخرى، وأي ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على مستوى  أو  ت، سواء كان فرعا 

  بالإضافة ،  ساهمين والمسيرين والمفوضين بالتوقيعالتحقق من هوية الملقاعدة جارية. وتستوجب عملية التسجيل    مستأجر مسيّرشخصا طبيعيا أو اعتباريا، وكل  

وثائق المتعلقة بالحالة الجنائية من خلال  المسح أسمائهم مقابل قوائم العقوبات المحلية والدولية عند التأسيس أو عند أي تعديل في نظام الشركة، والاطلاع على  إلى  

 صحيفة السوابق العدلية، والتحقق من المؤهلات والسيرة الذاتية خاصة فيما يتعلق بالمسيرين. 

استئمانية،    ترتيبات قانونية، انما يوجد  الأوقاف المشابهة للصناديق الاستئمانية ولكنها لا تعتبر في صورتها الحالية ترتيبات قانونية او صناديقلا يوجد في  الجزائر    .103

ملون لديها موظفين حكوميين، لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و يعتبر العاالوقف العام يخضع والخاص. هذا وتسمح الجزائر بإنشاء الوقف العام 

اما الوقف الخاص، فيخضع   .10وموقع الجريدة الرسمية   9٬والمعلومات حول إنشاء الأوقاف متاحة للعموم عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة المشرفة على الأوقاف 

 لبعض الشروط   شخص )أي ناظر الوقف( يختاره الواقفلادارة  
ً
وزارة الشؤون الدينية والاوقاف  بعد انقطاع الموقوف عليهم، ويصبح بذلك  ثم تؤول ادارته  الى    وفقا

 .
ً
 عاما

ً
 وقفا

 لقيام  إن عدم جواز انتقال ملكية الوقف يفقده أحد العناصر الجاذبة لاستغلاله في غسل الأموال. وتعتبر مخاطر تمويل الإرهاب منخفضة للغاية ن .104
ً
الجزائر ظرا

حال وجود أي ريع من الوقف الخيري، يتم  . وفي  قرآنيةبإدارته من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتنحصر غالبية الأوقاف في الدولة بين مساجد ومدارس  

ن الدينية إثر كل عملية  صرفه من خلال القنوات البنكية التابعة للقطاع العام. ويوجد آلية فيما يتعلق بصرف ريع الوقف )إن وجد( والمتمثلة في قيام ناظر الشؤو 

 عن الوثائق ا
ً
لمثبتة ذات الصلة، هذا ولا يجوز للأوقاف التعامل بالنقد. كما لا يجوز لها صرف  صرف نفقة بتقديم تقرير عن العملية المنجزة ومحضر انفاق فضلا

للمالية ومجالس المحاسبة، الامر الذي من شأنه أن يحد من إساءة استغلالها   إعانات لاشخاص طبيعيين، وتخضع حساباتها  لرقابة من قبل مصالح المفتشية العامة

 الأموال وتمويل الإرهاب غسلفي عمليات 

لصناديق منشأة في لا يوجد في الجزائر مقدمي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، وليس هناك ما يمنع الأمناء المتواجدين في الجزائر من تقديم خدمات   .105

 سسات المالية في الجزائر.  الخارج. ولا يخضع مقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية )في حال وجودهم( لإجراءات العناية الواجبة في حال التعامل مع المؤ 

 2021بالأشخاص الاعتبارية المنشأة في الجزائر لغاية نهاية العام  (1.3رقم ) جدول 

 أجانب  جزائريين  اجمالي عدد الشركات  الشكل القانوني 

 986 3 358 4 344 شركات المساهمة 

 3 126 38 306 41 432 الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 116 24 292 24 408 المسؤولية المحدودة للشخص الوحيدالشركات ذات 

 8 1 257 1 265 شركات التضامن

 0 4 4 شركات التوصية البسيطة 

 0 1 1 بالأسهم شركات التوصية 

 13 0 13 فروع الشركات الأجنبية 

 2 21 23 التجمعات

 4 251 67 239 71 490 الاجمالي

 ( 2021/ 12/ 31إلى  01/01/2017المركز الوطني للسجل التجاري)من المصدر: معلومات                

 المنظمات غير الهادفة للربح

ظمات أجنبية يتكون قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في الجزائر من جمعيات محلية )وطنية وما بين ولايات وولائية وبلدية( ومؤسسات خاصة محلية ومن  .106

مختلفة، باستثناء المؤسسات الخاصة المحلية التي لم يتم حصر عددها بكونها لا تخضع لرقابة اية جهة.  هذا ولم    وتخضع بحسب هذا التقسيم لرقابة جهات

حلية أو المؤسسات تحدد الجزائر المجموعة الفرعية للمنظمات غير الهادفة للربح التي ينطبق عليها تعريف مجموعة العمل المالي، سواء بالنسبة للجمعيات الم

 
9https://www.marw.dz  

10https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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 لا ينطبق تعريف المجموعة الفرعية على المنظمات الأجنبية في الجزائر  لعدم قيامها بجمع وتوزيع الأموال.الخاصة، و 

الأمنية بشكل    لم يسبق للسطات الرقابية أن رفضت تأسيس جمعية لإرتباط أحد المؤسسين فيها بأنشطة أو كيانات إرهابية. هذا ويتم الإعتماد على السلطات  .107

يات وأنشطتها والتحقق من عدم ارتباط القائمين عليها بأنشطة أو جماعات إرهابية، وعملية التحقق من مدى نزاهة وسمعة المؤسسين  كبير لمتابعة الجمع

 عند حدوث أي تغيير في الهيئة التنفيذية. الجمعيات ملزمة بفتح حساب بنكي أو مصرفي وحيد في المنظومة البنكية يتولى مراقبة
ً
ى والمصادقة عل  تتم ايضا

 بتعيين محافظ حسابات ويترك الأمر 
ً
 لتقديرها.  الحسابات المالية للجمعية محافظ الحسابات باستثناء المؤسسات الخاصة المحلية غير الملزمة قانونا

مع التبرعات بالنسبة تختص كل سلطة عامة رقابية بمنح الموافقات للجمعيات الخاضعة لرقابتها لتلقي التمويل الأجنبي، ويختص الوالي بمنح الموافقة لج .108

 ضمن صلاحيات وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات والوطنية. لم تت
ً
قدم أي جمعية  للجمعيات البلدية والولائية ويقع هذا الإختصاص ايضا

ات من خلال قبول الهبات التي لا تحتاج  بطلب ترخيص لجمع التبرعات خلال الخمس سنوات الاخيرة، وقد يعزى ذلك الى أنه بإمكان الجمعيات جمع التبرع

مادي ودعمه  النشاط  أو  بالمشروع  المساهمة  إمكانية  عن  وإبلاغهم  تمويله  المراد  النشاط  أو  المشروع  عن  للعامة  بإعلانها  وذلك  ترخيص،  بإمكان لأي  كما   .
ً
ا

 الجمعيات أن تستقبل الهبات النقدية والعينية.  

طني وما بين الولايات والولائي والبلدي لمستوى واحد من الرقابة، ولا تجري السلطات الرقابية عليها إجراءات رقابية تخضع كافة الجمعيات على المستوى الو  .109

بلغ السلطات على أساس المنهج القائم على المخاطر ، ولا تركز تلك السلطات جهودها الرقابية على الجمعيات المعرضة أكثر للإستغلال في تمويل الإرها ب. ت 

أن  الية، إلا  ية الجمعيات الخاضعة لرقابتها بضرورة مراجعة قوائم الإرهاب الأممية والوطنية للتحقق من هوية المانحين والمستفيدين من المساعدات المالمعن

 الجمعيات التي تمت مقابلتها لا تقوم بمراجعة تلك القوائم إلا عند الاشتباه بالمانح أو المستفيد لعدم معرفتها به.

افية الترتيبات الرقابية   والاشر

ة غسل الأموال وتمويل تتولى اللجنة المصرفية، من خلال بنك الجزائر، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في مجال مكافح .110

على شركات التأمين  ا تتولى لجنة الاشراف على التأمينات الرقابة  الارهاب. ويخضع الوسطاء في عمليات البورصة لمراقبة لجنة تنظيم عمليات البورصة، بينم

في المقاب  التزاماتها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.  الرقابة على  الى  المالية المحددة  في الجزائر بشكل عام. لا تخضع الأعمال والمهن غير  ل، لا يتوفر 

 قد يستوجب اخضاعها للرقابة، ويعزى ذلك الى المنع الجزئي للأصول الإفتراضية في الجزائر.مؤسسات مرخصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية ما 

 الدولي التعاون 

 لموقعها الجغرافي  وطول حدودها البرية المقدرة   .111
ً
، إلا أن التعاون الدولي مهم في سياق الجزائر نظرا

ً
 ماليا

ً
كيلومتر،  وعدم    6  343بنحو  لا تعتبر الجزائر مركزا

 على النقد الاستقرار في بعض الدول التي لديها حدود مشتركة مع الجزائر مع وجود بعض الجماعات الإرهابية في المنطقة، وبحكم اقتصادها القائم أسا
ً
سا

 وحجم قطاعها غير الرسمي الذي يشكل نسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي.

، وتهريب المهاجرين والفساد وتعد من الجرائم الخطرة بالنسبة وتهريب السلعرائم  المتاجرة بالمخــدرات،  تواجه الجزائر مخاطر غسل الأموال المتأتية من ج .112

 لطبيعة اغلب هذه الجرائم التي تتميز بالطبيعة العابرة للحدود خاصة من حيث المصدر و 
ً
غسل العائدات الإجرامية ما يستوجب وجهة  لسياق الجزائر، ونظرا

 الدولي لمتابعة متحصلات الجرائم واستردادها من الخارج وملاحقة المجرمين.التعاون 

العابرة للحدود،   .113  من الاتفاقيات الدولية في سياق مكافحة الجريمة 
ً
كما عملت   .تمويل الإرهابو الفساد  وعلى وجه الخصوص جرائم  وقعت الجزائر عددا

اصة الثنائية منها بين الهيئات الوطنية المختصة )خلية معالجة الاستعلام المالي، وإدارة الضرائب، على رفع التعداد من اتفاقيات التعاون الدولي خالجزائر  

 وإدارة الجمارك، ولجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،  ووزارة العدل( والهيئات الأجنبية النظيرة.  

الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتستخدم مجموعة واسعة من  تستجيب السلطات الجزائرية لطلبات التعاون القضائي بالنسبة إلى جميع   .114

ــــل تعاون أمني وشرطي وادراي وقضائي وفيما يتعلق بتسليم المجرمين. وتعد السلط ــــاون الرسمي وغير الرسمي تشمـــ ـــ ات القضائية السلطة المسؤولة أشكال التعـــ

معالجة الاستعلام المالي بتبادل جميع المعلومات المتاحة وطنيا مع نظرائها في الخارج إلا فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة  عن مثل ذلك تعاون، هذا وتقوم خلية 

 بقضايا موضوع التحقيقات القضائية والتي تستوجب ترخيص من النيابة العامة. 

 من طلبات المساعدة القان .115
ً
( شملت مجموعة متنوعة من الجرائم، من بينها جريمة الفساد 458ونية )عدد  خلال السنوات الخمسة الأخيرة تلقت الجزائر عددا

( بعضها يتعلق بــجريمة الفساد وجريمة المخدرات 717وجريمة تهريب السلع وجريمة المخدرات ، في حين أن عدد الانابات الصادرة خلال ذات الفتـرة )عدد  

 للانتباه أن الجرائم الأصلية التي حددتها الجزائر على أنها جرائم ذات مخاطر عالية والتي تمتاز بالبعدوجريمة تهريب المهاجرين  وتهريب السلع، ومن اللافت  

 من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. 
ً
 العابر للحدود، أدت إلى عدد قليل نسبيا
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 الصعيد الوطني الفصل الثاني: التنسيق وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على 

  

 الاستنتاجات الرئيسية والإجراءات الموص ى بها 

 الاستنتاجات الرئيسية:

 : 1النتيجة المباشرة 

 

الأموال    غسل، ومع ذلك أظهرت السلطات فهمها الحالي  لتهديدات  2020لم تستكمل الجزائر عملية التقييم الوطني للمخاطر التي ابتدأت في أواخر عام   (أ

بالإضافة الى أساليب   المرتبطة بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب السلع والبضائع وجرائم الفساد والرشوة وتهريب المهاجرين،

فهم مخاطر يعتبر    .لرسمي وغسل الأموال القائم على التجارة، والنقل المادي للأموال عبر الحدود(كالاستعمال المفرط للنقد والقطاع غير اغسل الأموال )

غير موحد ويختلف من جهة لأخرى حيث تتميز جهات انفاذ القانون )الدرك الوطني والأمن الوطني والديوان المركزي  بشكل عام  الأموال وتمويل الارهاب    غسل

الأموال وتمويل الارهاب، في حين أن هذا الفهم يعتبر ضعيفا بشكل عام لدى الجهات   غسللقمع الفساد( وخلية معالجة الاستعلام المالي بفهم جيد لمخاطر  

 .  رافيةالرقابية والاش

 الأموال وتمويل الارهاب، ومع ذلك توجد لدى الجزائر عدد  غسللا توجد لدى الجزائر استراتيجيات وسياسات لمعالجة مخاطر    ( ب
ً
من الاستراتيجيات الخاصة    ا

. أما واستراتيجية محاربة الاتجار بالبشركالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات    )الأموال  غسللا تحتوي على أهداف ذات صلة ب(لمعالجة جرائم محددة  

 .  فتحتوي على مجموعة من الأهداف ذات الصلة بتمويل الإرهابمكافحة الارهاب، لاستراتيجية  بالنسبة 

   ( ج
ً
وقطاع الأعمال في تخفيض مخاطر التعامل في القطاع العقاري و تهدف للمساهمة  التنفيذي  من الاجراءات على المستوى  اتخذت السلطات في الجزائر عددا

من خلال المرسوم التنفيذي الذي يلزم بأن يتم سداد ثمن العقارات وبعض المنقولات من خلال والمهن غير المالية المحددة والقطاعات التي تتعامل بالنقد  

لالكترونية الى منصات منشأة من قبل القنوات البنكية عندما تساوي قيمتها حد معين، كما وعملت الجزائر على تحويل عمليات الدفع الخاصة بالتجارة ا

 . ، ويلاحظ أن هذه السياسات والاجراءات تستند الى فهم السلطات العام وغير الموحد للمخاطرالبنوك

مما أدى تب  هذه المكالعدم صدور التعليمة المنظمة لعمل  نظرا  ان الاجراءات المتعلقة بتنظيم مكاتب الصرف تعتبر غير كافية للحد من القطاع غير الرسمي،    (د

   ، ولا توجد خطوات حقيقية للحد من أنشطة تحويل الأموال والقيمة دون ترخيص.هاانعدام نشاطالى 

أ ( ه و  لم تصدر السلطات أي إعفاءات بخصوص تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، كما لم تصدر أي توجيهات لاعتماد اجراءات عناية واجبة مشددة 

 . تقييم المخاطر الأموال وتمويل الارهاب  نظرا لعدم غسلمبسطة استنادا لمخاطر 

إلا أنه لوحظ بأنه لدى عدد من السلطات أهداف وأنشطة تساهم في تخفيض قيام الجزائر بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، بالرغم من عدم   ( و

الكترونية لمنع تزويرها، بالإضافة الى الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة سجلات تجارية  الى  جارية  تالسجلات الالمخاطر، من ضمنها تحويل  

ذ القانون وسلطات التحقيق بخصوص المصادرات واستعادة الأموال من خارج الجزائر، وتشكيل فرق الفكر المتطرف، والجهود المبذولة من قبل جهات انفا

 عمل مشتركة بشكل ممنهج.

كافية نسبيا يمكن وصف جهود التعاون والتنسيق الوطني في الجزائر بأنها  الأموال وتمويل الإرهاب،    غسلجود استراتيجيات لمعالجة مخاطر  و بالنظر الى عدم    (ز

سواء على المستوى الاستراتيجي ومستوى وضع السياسات أو على المستوى التشغيلي، ويتم التعاون من خلال تشكيل اللجان وفرق العمل في بعض المجالات  

، بالإضافة الى أن تشكيل مجلس الخلية والديوان المركزي لقمع الفساد من أعضاء من جهات  المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق

على اللجنة   مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامليقع الاختصاص في تنسيق أفضل السياسات بخصوص  مختلفة يساهم في تفعيل وتعزيز التعاون، و 

 . 398- 20المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

محدودة،    ( ح كانت  التقييم  عملية  في  الخاص  القطاع  الوطني مشاركة  المستوى  على  بالمخاطر  الصلة  ذات  الملائمة  المعلومات  بإيصال  السلطات  تقم  ولم 

غير موحد ويتراوح بين  الأموال وتمويل الإرهاب    غسل  وبشكل عام يعتبر فهم القطاع الخاص لمخاطر  للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة  

 وضعيف. متوسط  
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 الموص ى بها الإجراءات 

الأموال وتمويل الارهاب لتشكل نقطة انطلاق   غسلللخروج بنتائج واضحة لمخاطر  ينبغي على السلطات استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني   (أ

 ، على أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي: لفهم موحد وشامل للمخاطر على مستوى الجزائر بشكل عام

 أن تجرى عملية التقييم وفق منهجية تقوم على أساس تحديد المخاطر وتحليل التهديدات ونقاط الضعف وتقييمها.  -

 مخاطر القطاع غير الرسمي.  -

 طر الأصول الافتراضية والأشخاص الاعتبارية. مخا -

بما يشمل كافة   ئرالمخاطر الناشئة عن المتحصلات التي يتم نقلها من الخارج لغسلها في الجزائر، وتلك المتعلقة بالمتحصلات التي تنقل لغسلها خارج الجزا -

 . الجرائم الأصلية

 تمويل الارهاب في عملية التقييم الوطني للمخاطر. أن يتم دمج رؤية جهات انفاذ القانون بخصوص مخاطر  -

 اشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التقييم الوطني.  -

، ينبغي اتاحة نتائج هذا التقييم على نطاق واسع للقطاعين العام والخاص بهدف رفع مستوى الوعي لديهم ولتمكينهم تقييم المخاطر بعد الانتهاء من عملية   ( ب

 نتائج في سياساتهم وأنشطتهم.من تضمين هذه ال

لى القطاع  تبني الاستراتيجيات والسياسات والأنشطة اللازمة لمعالجة المخاطر التي سيتم تحديدها على المستوى الوطني خصوصا لدى الجهات المشرفة ع  ( ج

 المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددة. 

علقة بتنظيم  ايجاد آليات فعالة لملاحقة مقدمي خدمات تحويل الأموال والقيمة دون ترخيص وفرض عقوبات رادعة بحقهم، واعادة النظر في الاجراءات المت (د

 مكاتب الصرف وتبني إجراءات جديدة تساهم في تفعيل أنشطة هذه المكاتب للحد من القطاع غير الرسمي.  

 

  33و  2و  1الصلة التي تم النظر فيها وتقييمها هي النتيجة المباشرة الأولى. والتوصيات ذات الصلة بتقييم الفعالية تحت هذا الفصل هي:  النتيجة المباشرة ذات   .116

  .15، وعناصر من التوصية 34و

الأموال وتمويل   غسلت بخصوص مخاطر  تستند على المعلومات التي وفرتها السلطا   1الاستنتاجات التي توصل اليها فريق التقييم بشأن النتيجة المباشرة   .117

الى المق البنوك بالإضافة  بها  التي تقوم  الذاتية  بهذا الخصوص والتقييمات  التي اتخذتها السلطات  ابلات مع لجنة الارهاب، ومراجعة للسياسات والأنشطة 

الم  غسلتقييم مخاطر   الرقابية والاشرافية على القطاع  القانون والسلطات  انفاذ  الي وغير المالي وبعض الجهات الخاضعة  الأموال وتمويل الارهاب وجهات 

 الأموال وتمويل الارهاب.  غسللمتطلبات مكافحة 

 : المخاطر والسياسات والتنسيق 1النتيجة المباشرة 

 الأموال وتمويل الارهاب التي تواجهها  غسلفهم الدولة لمخاطر 

القانون )الدرك الوطني والأمن الوطني    غسلفهم مخاطر   .118 انفاذ  تتميز جهات  في الجزائر غير موحد ويختلف من جهة لأخرى حيث  الأموال وتمويل الارهاب 

بشكل    الأموال وتمويل الارهاب، في حين أن هذا الفهم يعتبر ضعيفا  غسلوالديوان المركزي لقمع الفساد( وخلية معالجة الاستعلام المالي بفهم جيد لمخاطر  

 عام لدى الجهات الرقابية والاشرافية. 

بعدما قامت بإنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر   2020الأموال وتمويل الإرهاب لأول مرة في أواخر عام    غسلباشرت الجزائر عملية التقييم الوطني لمخاطر   .119

وحتى تاريخ الزيارة الميدانية عقدت    الأموال وتمويل الإرهاب.  غسلبلجنتين فرعيتين، احداهما لجنة فرعية لمكافحة  ها  تم تزويد  .الأموال وتمويل الإرهاب  غسل

اجتماعات مع القطاع الخاص وخاصة مع اصحاب الأعمال   4عات للتباحث في خطة العمل ومناقشة المواضيع ذات العلاقة، كما عقدت  اجتما  4هذه اللجنة  

يا  خلا   5)اليوم الأخير للزيارة الميدانية( تم تشكيل    2022/ أغسطس/ 10. وبتاريخ  والمهن غير المالية المحددة لغايات التباحث وأخذ بعض المعلومات شفهيا منهم

 وكانت اللجنة الفرعية قد قامت وبصورة مسبقة بجمع عمل تقنية قطاعية انبثقت عن اللجنة الفرعية بهدف المباشرة في عملية التقييم الوطني للمخاطر،  

العملية  بعض والحالات  القضايا  وبعض  أرباحا  تدر  التي  والجرائم  الحدود  عبر  الأموال  رؤوس  بتدفق  المتعلقة  والمعلومات  والاحصائيات  ، وسيتم البيانات 

 استكمال جمع البيانات الأخرى اللازمة لعملية التقييم. 

 . لوطني للمخاطر بالنظر الى ان خلايا العمل لم تباشر المهام المسندة اليهالم يطلع فريق التقييم على المنهجية التي سيتم اتباعها في إجراء التقييم ا .120
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الجزائر لمخاطر خلال الزيارة الميدانية انتهى بنك الجزائر من اعداد مسودة أولية للتقييم القطاعي الخاص بمدى تعرض البنوك والمؤسسات المالية وبريد  و  .121

جة الاستعلام المالي من إجراء تحليل استراتيجي للإخطارات بالشبهة والتقارير السرية التي تلقتها خلال العام  الأموال وتمويل الارهاب، وانتهت خلية معال  غسل

الأموال وتمويل الارهاب للاعتماد عليها كأحد المدخلات التي ستناقش من قبل الخلايا   غسل، وتم ارسال هذه الوثائق الى اللجنة الفرعية لتقييم مخاطر    2021

 القطاعية. 

لاستكمال العملية    بالرغم من الجهود والتطور المشار اليه أعلاه، إلا أن عملية التقييم الوطني للمخاطر لا تزال في مراحل أولية وبحاجة لمزيد من الجهود . .122

 الأموال وتمويل الارهاب لتشكل نقطة انطلاق لفهم موحد ومنسق للمخاطر على مستوى الجزائر بشكل عام. غسلوالخروج بنتائج واضحة لمخاطر 

 الأموال غسل

الأموال من ضمنها    غسلالأموال وتمويل الارهاب، تضمنت مجموعة من المجالات التي تنطوي على مخاطر محتملة ل  غسل ورقة بمخاطر  السلطات  قدمت   .123

الأموال القائم على   غسلالاستعمال المفرط للنقد في الجزائر والقطاع غير الرسمي أو اقتصاد الظل الذي يستخدم لتمرير المعاملات المالية عبر الحدود، و 

)تضخيم فواتير الاستيراد، من أجل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير مشروعة أو تصغير قيمة فواتير التصدير لتفادي ضرورة    التجارة من خلال

ب احتيالية  م أسالياسترداد العملة الصعبة المتأتية من عمليات التصدير المختلفة(، والنقل المادي للأموال عبر الحدود )تهريب العملة نحو الخارج باستخدا

ار غير المشروع في تتعلق خاصة بالتصريح الكاذب(، بالاضافة الى التهديدات المرتبطة بالجرائم الأصلية التي يتولد عنها متحصلات بمبالغ هامة  وهي )الاتج

بكون الجزائر لم تنته من عملية   أوليةعلومات ، وتبقى هذه المالمخدرات والمؤثرات العقلية، تهريب السلع والبضائع، جرائم الفساد والرشوة، تهريب المهاجرين(

 . التقييم الوطني للمخاطر

،  الأموال بشكل عام في الجزائر غير موحد ويختلف من جهة الى أخرى، حيث تتميز جهات انفاذ القانون )الدرك الوطني والأمن الوطني(  غسلفهم مخاطر   .124

الناشئة عن الجرائم الأصلية الأكثر إدرارا للمتحصلات على المستوى الوطني، بالإضافة الى فهم    بفهم جيد للتهديدات  بحكم خبرتها والتحقيقات التي تجريها،

 الأموال المتولدة عن هذه الجرائم وقد استطاعت هذه الجهات تقديم حالات عملية ورؤية تدعم فهمها للمخاطر.  غسللأساليب  جيد

أما بالنسبة لخلية معالجة .  الأموال  غسلقضايا أفضت الى الإدانة ب  6فهم حيث استطاع تحديد  يتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد بذات المستوى من ال .125

، نظرا لخبرات بعض أعضاء  الأموال والتهديدات المرتبطة والأساليب المستخدمة والقطاعات المستغلة بذلك  غسلالاستعلام المالي فلديها فهما جيدا لمخاطر  

 سمي بحكم عملهم. ر مجلس الخلية بحكم عملهم السابق لدى الدرك والأمن الوطني وتواصلهم المستمر مع هذه الجهات بشكل غير 

الأموال، ويعود السبب في ذلك الى   غسلبشكل عام تتمتع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بمستوى فهم ضعيف لمخاطر   .126

تقييما قطاعيا تم الانتهاء   أجرى الذي  بنك الجزائر  باستثناء  إجراء هذه السلطات لتقييمات قطاعية،  بالاضافة الى عدم  عدم اكتمال التقييم الوطني للمخاطر،  

الأموال لدى    غسلمن المسودة الأولية له خلال الزيارة الميدانية، لكن فريق التقييم يرى أن هذا التقييم لم يساهم بشكل كبير في رفع مستوى فهم مخاطر  

مخاطر القطاع بسبب    انخفاض  الاشراف على التأمينات  لجنة وتدرك  بنك الجزائر لنظرا لوجود العديد من أوجه القصور )راجع النتيجة المباشرة الثالثة(،  

البنوك عند الحصول على قرض، والتأمين لمصلحة موظفي الشركات،   التأمين لمصلحة  في  التأمين على الحياة وانحصاره  يبقى ندرة  للمخاطر  الا ان فهمها 

 لعدم قيامها بإجراء تقييم قطاعي يتيح لها الوقوف على الواقع ا 
ً
 نظرا

ً
ولم تقم الجزائر بتحديد وتقييم كيفية استغلال الأشخاص لفعلي للمخاطر. هذا  محدودا

 الأموال مما أثر على عدم وجود فهم شامل وموحد بهذا الخصوص.  غسلالاعتبارية والعملات الافتراضية في 

تهديدات   .127 الجزائر بشكل أساس ي  الخارج،    غسلتواجه  في  ارتكبت  المتولدة من جرائم  تلك  أقل من  المتولدة محليا، وبدرجة  الجرائم  الأموال من متحصلات 

للمخاطر المرتبطة بتهريب متحصلات فتبين لفريق التقييم فهم  وادراك سلطات التحقيق ها في الخارج، غسلبالنسبة للمتحصلات التي تتولد في الجزائر ويتم و 

فقد    2021  -  2017واستنادا لعدد طلبات المساعدة القانونية الصادرة الى الخارج خلال الأعوام    الخارج دون سائر الجرائم الأصلية الأخرى،  جرائم الفساد الى  

( 23.6بمجموع )  ( مليون دولار أمريكي، بالإضافة الى مصادرة واسترداد مبالغ582تبين أن الأموال التي تمكنت السلطات من تجميدها في الخارج بلغ مجموعها )

الأموال والفساد بما لا يشمل سائر الجرائم الأصلية الأخرى، وبخصوص  المتحصلات المتولدة في  غسلمليون دولار أمريكي وجميع هذه الأموال تتعلق بجرائم 

( طلب متعلق بتجميد اموال 12ها تلقت )ها داخل الجزائر فلم تتلق السلطات أي طلب يتعلق بمصادرة أموال داخل الجزائر، إلا أن غسلالخارج والتي يتم  

و حجزها وأصول بشكل مؤقت، لكنه لم يتبين اية اموال او اصول جارية على ملكية الاشخاص موضوع طلبات المساعدة الخارجية ما قد يستوجب تجميدها ا

   (.8و  2)راجع النتيجة المباشرة 
 

 تمويل الارهاب

التقييم  ان مخاطر تمويل   .128 الى سياق  يرى فريق  بالنظر  بنى الفريق رأيه على مجموعة من المعلومات والمعطيات،  التي تواجه الجزائر مرتفعة، وقد  الإرهاب 

بيانات  وموقعها الجغرافي القريب من مناطق  حدودية تتواجد فيها جماعات ارهابية كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وما ورد في بعض ال   الجزائر
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، وما ورد في التقارير ذات المصداقية عن نشاط تنظيم القاعدة  في أجزاء من 11وزارة الدفاع الوطني عن توقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية  الصادرة عن

استخدام مقاتلي تنظيم ، و 12اعتماده في جمع الأموال على عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها والابتزاز وفرض الرسوم على المهربين وأخذ الرهائن  الجزائر او

 . 13القاعدة مسارين عبر بلدة جزائرية ومنطقة حدودية

حيث  ،    غير موحد ويعتبر جيدا لدى جهات انفاذ القانون )المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني(في الجزائر  فهم مخاطر تمويل الارهاب بشكل عام   .129

للتهد ادراكها  الى  بالاضافة  الجزائر،  لها  تتعرض  التي  المرتفعة  الارهاب  تمويل  لمخاطر  القانون  انفاذ  إدراك سلطات  التقييم  لفريق  عن تبين  الناشئة  يدات 

يب وطرق جمع ونقل واستخدام الجماعات الارهابية التي تشكل تهديدا للجزائر سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، كما تبين فهم هذه السلطات لأسال

مما يستوجب الأموال من قبل الجماعات الارهابية التي تشكل تهديدا للجزائر، وأكدت سلطات انفاذ القانون على أن مخاطر تمويل الارهاب تبقى مرتفعة  

اليقظة بجميع الحالات، وبالمقابل يعتبر فهم مخاطر تمويل الإرهاب   في الجهود ورفع  القطاعات ضعيفا لالاستمرار  الرقابية والاشرافية على  دى السلطات 

 لمحدودية المعلومات التي اعتمد عليها في تقييمه القطاعي وعدم الأخذ بعين الاعتبار مختلف عوامل المخاطر عند المالية وغير المالية، بما فيها بنك الجزائر  
ً
نظرا

( المتعلقة باستغلال المصالح المالية  9بالحالات العملية المشار اليها في النتيجة المباشرة )لديه  ، وغياب اي علم  (3تصنيف المؤسسات )راجع النتيجة المباشرة  

 ان هذا الفهم لا   يعتبراما بالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي ف  لبريد الجزائر في جمع الأموال وتمويل الارهابيين.
ً
 ، علما

ً
فهمها لمخاطر تمويل الإرهاب جيدا

 لمحدوديستند الى الا 
ً
(، وإنما يستند الى معرفة 6)راجع النتيجة المباشرة    ية الاخطارات ذات الصلة بتمويل الارهابخطارات بالشبهة التي تلقتها الخلية نظرا

 لخبرات بعض الخلية الجيدة بتهديدات تمويل الإرهاب وكيفية التعامل مع الاخطارات بالشبهة واستخلاص المؤشرا ت الدالة على سلوك تمويل الإرهاب ن
ً
ظرا

 عن التواصل المستمر  
ً
  مع هاتين الجهتين بحكم عملهم،بشكل غير رسمي  أعضاء مجلس الخلية بحكم عملهم السابق لدى الدرك الوطني والأمن الوطني، فضلا

   مما اتاح لهم مواصلة تكوين فهم واضح لمخاطر تمويل الارهاب بصفة منتظمة.

لا على استغلال لم تقم الجزائر بتحديد وتقييم مخاطر تمويل الارهاب فيما يخص الأشخاص الاعتبارية والعملات الافتراضية هذا ولم يجد فريق التقييم دلي .130

 .تمويل الارهاب في الجزائر الأشخاص الاعتبارية والعملات الافتراضية لغايات

 الأموال وتمويل الارهاب المحددة غسلالسياسات الوطنية لمعالجة مخاطر 

، ومع ذلك توجد لدى الجزائر عدد من الاستراتيجيات الخاصة    الأموال وتمويل الارهاب  غسللا توجد لدى الجزائر استراتيجيات وسياسات لمعالجة مخاطر   .131

، إلا أن هذه الاستراتيجيات والسياسات خاطربعض الم   اتخاذ عدد من الاجراءات على المستوى الاستراتيجي تساهم في تخفيضلمعالجة جرائم محددة، وتم  

 . الأموال وتمويل الارهاب غسلوالاجراءات تستند الى فهم السلطات العام وغير الموحد لمخاطر 

الى التصدي لعرض المخدرات وطلبها (  2020-2024)لمكافحة المخدرات  استراتيجية وطنية  الجزائر  لدى   .132 تقوم على مجموعة من الأهداف والأنشطة تهدف 

اجراءات وتنظيم  للأوطان  العابرة  المخدرات  المعلومات حول  بتبادل  للسماح  الدولية  الاتفاقيات  التشريعات وتعزيز  وتطوير  الحدود  بين    ومراقبة  مشتركة 

الأموال من خلال مكافحة الجريمة   غسلوالمعرفة.  وبالرغم من أهمية هذه الاستراتيجية ومساهمتها في تخفيض مخاطر  البلدان، بالإضافة الى تعزيز الوعي  

 .الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات غسلالأصلية، إلا أنها لا تحتوي على أي أهداف ذات صلة بمكافحة 

(، الذي يرتكز على أربعة محاور تهدف للوقاية 2022- 2024لوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص )ويضاف الى ذلك أيضا مخطط العمل المتعلق بالاستراتيجية ا .133

مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، ولا يتضمن هذا المخطط أي في وتنظيم وتدعيم الإطار القانوني، وحماية ومساعدة الضحايا والتعاون الدولي بما يساهم 

  الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر. غسلأنشطة لها علاقة بتخفيض مخاطر 

الأموال، إلا أنها لم   غسلأما بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فبالرغم من احتوائها على أهداف ذات صلة بمكافحة  .134

في تخفيض   الزيارة الميدانية،  تاريخ  ا  الأموال   غسلمخاطر  تساهم، حتى  التنفيذ مطلع عام نظرا لعدم  بتنفيذها، حيث ستدخل حيز  البدء  تاريخ  ستحقاق 

2023 . 

المتطرفة ومكافحة   تعتمد الجزائر على استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الارهاب، وتجمع هذه الاستراتيجية بين الوقاية من التطرف ونزع الأفكار .135

ا الارهاب، ونشر  في جهود مكافحة  البلدي  الوطني والمتطوعين والحرس  الجيش  الى اشراك  بالإضافة  الارهابي،  النشاط  وتأهيل واستئصال  المعتدلة  لأفكار 
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مكافحة واستئصال النشاط الإرهابي من مجموعة من الأهداف ذات الصلة بتمويل الارهاب من ضمنها  تعتمد هذه الاستراتيجية على  القائمين على المساجد، و 

التحري في مصادر تمويل و خلال القضاء على التدفقات المالية التي من شأنها أن تسمح للخلايا أو الشبكات أو الأفراد بارتكاب الاعتداءات أو تجنيد أفراد جدد،  

يد الوحدات العملياتية بمعلومات فورية حول الجماعات الارهابية وشبكات الارهاب، وبناء على هذه الاستراتيجية يتوجب على الأجهزة المختصة أن تقوم بتزو 

  والإعلامي. دعمها المالي

على المستويين التشريعي والتنفيذي لتخفيض المخاطر وذلك من خلال تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية مثل تطوير   وتم اتخاذ العديد من الاجراءات الهامة   .136

لمعالجة المستجدات كظاهرة الارهابيين الأجانب، وتعزيز الوجود الأمني في مناطق تواجد    2017العقوبات الذي تم تعديله عام    التشريعات والقوانين كقانون 

د يث المستمر لقواعالجماعات الارهابية بهدف المطاردة المستمرة، واتخاذ الاجراءات الأمنية والاحترازية لمنع توغل الحدود من الجماعات الارهابية والتحد

باقية لمنع بيانات شرطة الحدود لمنع تنقل الارهابيين واستخدام اساليب التحقيق الخاصة واعتراض الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي كخطوات است

وا بمقتل شخص أو في تجنيد الأشخاص من قبل الجماعات الارهابية، وفصل المساجين المتطرفين عن غيرهم من المساجين، وادماج التائبين )الذين لم يتسبب

المتطرفة الأفكار  بتصحيح  العلماء  مساهمة  الى  بالاضافة  والممتلكات(  الأشخاص  بحياة  للمساس  المتفجرات  يستخدموا  ولم  دائمة  في اعاقة  ساهم  مما   ،

 (9انخفاض أعداد الأعمال الإرهابية )راجع النتيجة المباشرة 

 من الخطوات التي تم تنفيذها على المستوى الوطني للحد من مخاطر استخدام النقد في القطاع العقاري وفي القطاعا .137
ً
ت الأخرى  استعرضت الجزائر عددا

 في الحالات التالية:  ، ولاسيما14الأموال، وذلك من خلال الزام المعنيين بالسداد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية  غسللغايات 

 دولار امريكي(. 39450عندما تكون قيمة العقار تساوي أو تفوق خمسة ملايين دينار )بما يوازي حوالي  شراء العقارات •

تفوق قيمتها مليون دينار )بما يوازي حوالي  • التي تساوي أو  اليخوت والسفن    7890شراء بعض المنقولات  بالمنقولات:  دولار امريكي(. ويقصد 

فة انواعها والتجهيزات الصناعية الجديدة والسيارات الجديدة والدراجات النارية والدرجات المزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء  بكا

البيع المعتمدين، السلع القيمة التي يتم شراؤها لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة، السلع العتيق ة  السيارات أو موزعين آخرين ومعيدي 

 الفنية، الأثاث والمنقولات المادية التي تشترى في المزاد العلني. والتحف 

دولار   7890السداد مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمهن غير المالية عندما تساوي كل عملية أو تفوق قيمتها مبلغ مليون دينار ) •

المالية )اامريكي( في مفهوم المهن غير  الى أن الجزائر تتوسع  القانون    4لمادة  ، وبالنظر  الى الأنشطة المطلوبة  01-05من  ( لتشمل ، بالاضافة 

  بموجب المنهجية، على سبيل المثال الوكلاء الجمركيون ووكلاء بيع السيارات ومقدمي خدمات الاستشارة، فإن ذلك يعني بأن تلتزم كافة هذه 

   المؤسسات بتفيذ خدماتها من خلال القنوات البنكية. 

، تجار الذهب( على العقاريون يدانية تبين لفريق التقييم أهمية وفعالية المرسوم التنفيذي أعلاه، حيث أكدت القطاعات المختلفة )الوكلاء  خلال الزيارة الم .138

ة فعالية  زيادالقيام بتطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال على أرض الواقع، وبأن أحد أهم الطرق للتحقق من هذا التطبيق تتم من خلال الموثقين. ولغايات  

العامة للضرائب بإصدار   للعقارات أمام الموثقين، قامت المديرية  القيمة الحقيقية   15لأسعار العقار   مرجع  التطبيق وللحد من مخاطر عدم الافصاح عن 

بناء على المعلومات المستقاه من مختلف الهيئات والوكالات والشركات والمكاتب الناشطة في المجال العقاري، ويتضمن هذا المرجع نطاق  2022-2021للأعوام 

امت الغرفة الوطنية للموثقين القيمة القصوى( حسب الولايات والبلديات والمناطق وطبيعة الأملاك، ووفقا لسعر السوق، وق  -أسعار العقارات )القيمة الدنيا

 بتعميم مرجع أسعار العقار على كافة الموثقين في الجزائر للتقيد بما ورد فيه عند توثيق العقود.

مليون شخص وان نسبة التمصرف بلغت   18.8بلغ عددهم نحو  2021تشير بيانات بنك الجزائر الى ان السكان البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية عام  .139

البنوك نحو تقديم الخدمات المصرفية عن بعد وقيام  2020% عام  50.3بعدما ارتفعت من    2021% عام  59نحو   العديد من  الى توجه  ، ومرد ذلك يعود 

ي من خلال  وقصد تعزيز إجراءات الشمول المالالبنوك بتوسيع شبكة فروعها بما يتيح توفير الخدمات البنكية لمختلف المواطنين على مستوى التراب الوطنـي. 

الجزائر عام   الالكتروني، أصدرت  التجارية   05- 18القانون    2018الدفع والتحصيل  المعاملات  في  الدفع  يتم  بأن  الالكترونية والذي قض ى  بالتجارة  المتعلق 

ئر وبريد الجزائر وخاضعة  الالكترونية من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة ومستغلة حصريا من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزا

  الجزائر.لرقابة بنك 

 
 2015 عام الصادر 153-15 رقم التنفيذي المرسوم بموجب 14
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ل إرساء نظام  فيما يتعلق بمجال التعاملات المالية للخزينة العمومية، تتعاون وزارة المالية مع بنك الجزائر، قصد تحديث وعصرنه أنظمة الدفع، من خلا .140

ملاتها المالية، نظرا لما لذلك من أهمية في مراقبة الأموال وتقديم معلومات للجهات إلكتروني للدفع وإدراج المعلوماتية والرقمنة على مستوى هياكلها في جميع تعا 

 الرقابية والسلطات الوطنية. 

، نظرا الذي يقدم الخدمات المرتبطة بالصرف الخطوات المتخذة من قبل الجزائر المتعلقة بتنظيم مكاتب الصرف لم تساهم في الحد من القطاع غير الرسمي  .141

 لعدم صدور التعليمة المنظمة لقطاع الصرافة وانعدام أنشطة مكاتب الصرف المرخصة 
ً
 ( مكاتب. 3وعددها )سابقا

ولا توجد أي إجراءات   باستثناء ما ذكر أعلاه، فإنه لا توجد لدى الجزائر سياسة وطنية او استراتيجية شاملة مبنية على المخاطر المحددة على المستوى الوطني.  .142

 على النقد والذي يشكل نحو  
ً
ج الاجمالي المحلي  البالغ حسب % من النات40أخرى تم اتخاذها من السلطات للحد من مخاطر القطاع غير الرسمي القائم اساسا

مليار دولار امريكي، ولم يتم اتخاذ أي اجراءات فعالة لتحديد الأشخاص الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال والقيمة دون    145بيانات البنك الدولي حوالي  

 أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أو مرخص من م
ً
زاولة عمليات تحويل الأموال او القيمة، بالإضافة  ترخيص خصوصا أنه ليس هناك ما يمنع صراحة

تحو  يقدمون خدمات  الذين  الاعتبارية  أو الاشخاص  الطبيعيين  بحق الاشخاص  رادعة ومتناسبة  لتطبيق عقوبات  كافٍ  قانوني  يل الى عدم وجود أساس 

 . (14الأموال او القيمة دون ترخيص أو تسجيل )راجع النتيجة المباشرة الثالثة و التوصية 

الأموال وتمويل الارهاب، بالرغم من وجود مثل هذا النشاط   غسلولم تقم السلطات باتخاذ أي اجراءات للحد من مخاطر استخدام الأصول الافتراضية في   .143

 في الجزائر )راجع الحالة العملية في النتيجة المباشرة الثالثة(.  محدودبشكل وإن كان 

 والمبسطةالاعفاءات والتدابير المعززة 

الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني، ما يفسر سبب عدم قيام السلطات باصدار أي اعفاءات أو   غسللم تنته الجزائر من عملية تحديد مخاطر   .144

 الأموال وتمويل الارهاب الوطنية.  غسلتوجيهات لاعتماد إجراءات العناية الواجبة المبسطة او المشددة استنادا لمخاطر 

، توجد بعض النصوص الخاصة باتخاذ تدابير عناية واجبة مبسطة بالنسبة للزبائن والعمليات والحسابات الذي تندرج  1ا تمت الاشارة اليه في التوصية كم  .145

ج ضمن فئة المخاطر ضمن فئة المخاطر المنخفضة، واتخاذ تدابير عناية واجبة مشددة )العناية الصارمة( بالنسبة للزبائن والعمليات والحسابات التي تندر 

 (.  1المرتفعة، إلا أن هذه التدابير لا تستند على المخاطر المحددة أو التي يفترض أن تحدد على المستوى الوطني )راجع التوصية 

  ومتوسطة  رتفعةوبالرغم من ذلك، لاحظ فريق التقييم قيام بعض البنوك بتطبيق بعض تدابير العناية الواجبة المشددة على بعض القطاعات والأنشطة م .146

وت الصعبة،  بالعملة  والتصدير  والاستيراد  والبناء  الفنادق  وقطاع  الديني،  الطابع  ذات  والجمعيات  الذهب  وتجار  العقارات  كوكلاء  حديد سقوف المخاطر 

 (. 4ع النتيجة المباشرة لعمليات السحب والايداع النقدي، إلا أن هذه الممارسة لا تتم بشكل ممنهج ولا تستند على رؤية وطنية للمخاطر )راج

 أهداف وأنشطة السلطات المختصة

ية لمنع يلاحظ أن أهداف وأنشطة عدد من السلطات المختصة تساهم في تخفيض المخاطر، من ضمنها تحويل السجلات التجارية الى سجلات تجارية الكترون .147

عمال جميع المصالح الأمنية  تزويرها، بالإضافة الى الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف وإنشاء اللجان الأمنية الولائية لتنسيق أ

بخصوص المصادرات واستعادة الأموال من خارج الجزائر، وتشكيل فرق عمل وسلطات التحقيق    جهات انفاذ القانون والجهود المبذولة من قبل  في الولاية،  

 مشتركة بشكل ممنهج.

ركزية لمكافحة المصلحة  والم،  (2021)أكتوبر    لمكافحة الجريمة المنظمةركزية  المصلحة  السلطات عدة هيئات متخصصة، مثل الم استحدثت  ،  2021في عام   .148

في المخدرات على المستويين الوطني والدولي   أنه و (.  2021)يوليو    الاتجار غير المشروع   لحداثة ويعتبر استحداث هاتين المصلحتين خطوة إيجابية، إلا 
ً
نظرا

 .  وما اذا كانتا تحققان النتائج المتوقعة منهما على مدى فعالية هاتين المصلحتين فريق التقييم الحكم ، فإنه يتعذر على إنشائهما

تتم من قبل الأشخاص الاعتبارية باستعمال سجلات تجارية ووثائق مزورة لأشخاص معوزين،    .149 التي  أصدرت بهدف الحد من عمليات الاستيراد المشبوهة  

العام   في  بتحو   2018الجزائر  قض ى   
ً
تنفيذيا  

ً
التجارية  يل  مرسوما تجارية  الى  السجلات  الدوائر سجلات  كافة  إلزام  وتم  الكترونيا،  قراءتها  يتم  الكترونية 

%  70أن حوالي  تبين لفريق التقييم  في معاملاتها مما يحد من تزوير السجلات التجارية، وخلال الزيارة الميدانية  هذه السجلات  والمؤسسات بأن لا تقبل سوى  

الحائزين على سجلات الغاية هو ديسمبر/  من  لهذه  للتجار  المعطى  النهائي  إلكترونية، وأن الأجل  الى سجلات  بتحويل سجلاتهم  قاموا  . ويعتبر  2022تجارية 

  الأشخاص الاعتبارية في عمليات الاستيراد المشبوهة، الا ان هذه الخطوة لا تزال لوحدها غير  الاجراء المتخذ خطوة إيجابية نحو الحد من إساءة استغلال

الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بجميع أنواع الأشخاص الاعتبارية المنشأة في الدولة والإجراءات الواجب اتخاذها    غسلكافية في ظل غياب تقييم وطني لمخاطر  

 لمتطلبات التوصية  غسلللحد من إمكانية استغلالها لغايات 
ً
 (. 5)راجع النتيجة المباشرة  24الأموال وتمويل الإرهاب وفقا

بالتنظيم .150 المرتبطين  الأشخاص  أسماء  لتضمينها  بشكل مستمر  الحدود  بيانات شرطة  بتحديث قواعد  السلطات  تقوم  وتمويله  الارهاب  مكافحة  ات بهدف 
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احتمالية سفرهم للخارج للالتحاق الارهابية في الخارج من الجزائريين أو غيرهم، وأسماء الأشخاص المتواجدين في الداخل والذين تتوفر معلومات بحقهم حول  

عتراض الاتصالات  بالتنظيمات الارهابية ليصار بالنتيجة الى توقيفهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، بالإضافة الى استخدام أساليب التحقيق الخاصة وا

القا وتأهيل  الديني  الخطاب  وتطوير  التوعية  الاجتماعي، وجهود  التواصل  مواقع  على  المتطرفين كخطوات والرسائل  المساجين  المساجد، وفصل  على  ئمين 

 (. 9النتيجة المباشرة الفصل الأول و  استباقية تمنع من تجنيد الأشخاص للالتحاق في الجماعات الارهابية )راجع 

طات التحقيق أن تثبت قدرتها على مصادرة  استطاعت أجهزة إنفاذ القانون )المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الوطني، الديوان المركزي لقمع الفساد( وسل  .151

الأموال وتمويل الارهاب بشكل يتسق مع هيكل مخاطر الدولة، كما ويلاحظ الجهود الفعالة التي تم   غسلالمتحصلات الناتجة عن الجرائم الأصلية وجرائم  

م بفعالية في الحد من مخاطر تهريب المتحصلات المحلية الى اتباعها من قبل السلطات بهدف تجميد ومصادرة واسترداد مبالغ وأصول من الخارج مما يساه

عبر الحدود التي تتم خارج الجزائر، ويتم تطبيق نظام رقابة مزدوج على المنافذ الحدودية )من قبل الجمارك والأمن الوطني( لغايات اكتشاف الأموال المنقولة  

الأموال فيلاحظ أن    غسل(، أما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بالتحري والتحقيق وملاحقة جرائم  9و    8النتيجتين المباشرتين  بصورة مخالفة للتشريعات  )راجع  

)راجع   بكونها شملت، وإن بدرجات متفاوتة، الجرائم الاساسية التي يتولد عنها عائدات بمبالغ هامة    الأموال في الجزائر  غسلجهود السلطات تتسق مع مخاطر  

 (.  7النتيجة المباشرة 

بال .152 مخاطر  أما  مع  تتلاءم  أهداف  أو  أنشطة  أية  لديها  توجد  فلا  التنظيم،  ذاتية  والهيئات  والاشرافية  الرقابية  السلطات  لباقي  وتمويل   غسلنسبة  الأموال 

لى أنه، وباستثناء الارهاب، ومرد ذلك يعود الى عدم تحديد هذه المخاطر على المستوى الوطني، وعدم وجود سياسات وخطط وطنية شاملة لمعالجتها، بالإضافة ا 

الأموال وتمويل الارهاب على المستوى القطاعي   غسلبنك الجزائر، فإن السلطات المختصة والهيئات ذاتية التظيم لم تقم بأي اجراءات بهدف تحديد مخاطر  

 )راجع النتيجة المباشرة الثالثة(. 

تتلقاها من الجهات الخاضعة وفقا لعدة عوامل منها )وجود اخطارات سابقة، طبيعة  بالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي، فتقوم بتصنيف الاخطارات التي   .153

حددة على العميل/ دائم او عرض ي، شخص سياس ي، طبيعة العمليات وعددها ومقدراها... ( ولا يوجد من ضمن هذه العوامل أي عامل يستند الى المخاطر الم 

 (. 6)راجع النتيجة المباشرة  المستوى الوطني 

 التنسيق والتعاون المحليين 

نسبيا كافية في بعض تعتبر جهود التعاون والتنسيق الوطني في الجزائر  الأموال وتمويل الإرهاب،    غسلبالنظر الى عدم وجود استراتيجيات لمعالجة مخاطر   .154

يسمح الاطار القانوني الجزائري بوجود تعاون وتنسيق فعال .  سواء على المستوى الاستراتيجي ومستوى وضع السياسات أو على المستوى التشغيليالمجالات  

التوصية    غسلبين السلطات المختصة بمكافحة   اللجان وفرق العمل المشتركة وتوقيع   (،2الأموال وتمويل الإرهاب )راجع  التعاون من خلال تشكيل  ويتم 

لخلية والديوان المركزي لقمع الفساد من أعضاء من جهات مختلفة يساهم في  مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق، بالإضافة الى أن تشكيل مجلس ا

 . حيث يقوم هؤلاء الأعضاء بدور هام في تسريع وتسهيل تبادل المعلومات مع مختلف الجهات المختصة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي  تفعيل وتعزيز التعاون 

لتقييم مخاطر   .155 اللجنة بضمان  (2020)نهاية عام  الأموال وتمويل الإرهاب    غسلوعلى مستوى وضع السياسات فقد تم إنشاء لجنة وطنية  . وتختص هذه 

م اللجنة بأي  قولم ت   الأموال وتمويل الإرهاب،  غسلالأموال وتمويل الإرهاب وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة    غسلتنسيق أفضل لسياسات مكافحة  

 أعمال ونتائج ملموسة نظرا لحداثة انشائها. 

الأموال وتمويل الإرهاب، يرأسها ممثل عن وزارة   غسلاما على المستوى التشغيلي، فتضم اللجنة الوطنية لجنة فرعية متخصصة في متابعة شؤون مكافحة    .156

الأموال وتمويل الإرهاب مع إمكانية إنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية منبثقة عنها، ومنذ   غسلصة بمكافحة  العدل وتضم ممثلين عن جهات وطنية مخت

اجتماعات   4.كما عقدت هذه اللجنة  اجتماعات بهدف المض ي قدما في التقييم الوطني للمخاطر واقتراح تشكيل الخلايا القطاعية    4إنشاء هذه اللجنة عقدت  

 التي لا تزال في مراحلها الأولية كما تمت الاشارة اليه.  باشرة عملية التقييم لم  مع القطاع الخاص

بادراج  صة  بالنسبة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله فيقتصر التعاون على "لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية" المخت .157

(، أما بالنسبة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة 10الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية )راجع النتيجة المباشرة  الأشخاص والتنظيمات في القائمة  اسماء  

اللجنة الوطنية لجنة فرعية يرأسها ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وعضوية ممثلين عن عدة جهات وطنية بينها  لجنة وطنية  الدمار الشامل فتضم  ، من 

ضل لسياسات مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ورغم ذلك، فإنه يلاحظ غياب الأساس القانوني لتطبيق العقوبات تختص بضمان تنسيق أف

الصادر عام   125-97(. وبموجب المرسوم الرئاس ي رقم  11)راجع النتيجة المباشرة    التسلح في الجزائر  انتشار  المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل

لجنة وزارية مشتركة تهدف الى تطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وانتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة،    قد تم إنشاءف  1997

م والاتصال، وتعتبر  وتتكون هذه اللجنة من ممثلين من وزارات ودوائر مختلفة من بينهم وزارة الدفاع الوطني والجمارك والصناعة والطاقة وتكنولوجيا الاعلا 
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 هذه اللجنة نقطة اتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

بما في ذلك الجرائم ،  تقوم جهات انفاذ القانون )الدرك الوطني، الأمن الوطني، الديوان المركزي لقمع الفساد( بالتعاون والتنسيق بشكل يومي لمكافحة الجرائم .158

ويتم التعاون بشكل مكثف في مرحلة التحريات ويساهم في انجاح هذا التعاون أن كافة هذه السلطات تعتبر  رهاب .  الأموال وتمويل الا   غسلالأصلية وجرائم  

الإدا الفساد مكون من ضباط شرطة قضائية ملحقون من  لقمع  المركزي  الديوان  أن  الجمهورية. كما  ورقابة وكيل  رات  "شرطة قضائية" وتخضع لإشراف 

وتلجأ جهات انفاذ القانون بصفة ممنهجة إلى تكوين فرق   الدرك الوطني( مما يساهم في رفع فعالية التعاون بخصوص جرائم الفساد.المختلفة )الأمن الوطني و 

ئم في إطار الجرا  عمل مشتركة تضمّ ممثلين عن مختلف الجهات المختصة بما في ذلك خلية معالجة الاستعلام المالي لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات لاسيما

)راجع   لجان أمنية ولائية تهدف الى تنسيق أعمال جميع مصالح الأمن في الولاية(. وقد تم انشاء  6النتيجة المباشرة    الحالات العملية في  الخطيرة والمعقدة )راجع

 (. 9النتيجة المباشرة 

ت للتعاون وتبادل  سعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الى تعزيز شراكتها مع خلية معالجة الاستعلام المالي  وبنك الجزائر من خلال توقيع اتفاقيا .159

في مجال مكافحة   البورصة  غسلالمعلومات  التوجيهية للجنة تنظيم عمليات  التحقق من صحة الخطوط  ومراقبتها الخاصة    الأموال وتمويل الإرهاب، وتم 

لام  الأموال وتمويل الإرهاب من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي  قبل إبلاغها إلى الأشخاص الخاضعين لها، كما قامت خلية معالجة الاستع  غسل بمكافحة  

ولم يتضح انتهاج باقي السلطات لمقاربة مماثلة من خلال  المالي بتوقيع اتفاقية تعاون وتبادل معلومات مع المفتشية العامة للمالية، والمديرية العامة للضرائب،  

 .توقيع مذكرات تفاهم أو غير ذلك من الوسائل

 القطاع الخاص للمخاطر  إدراك

الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني ولم تقم السلطات الاشرافية والرقابية بإجراء أي تقييمات ذات   غسللم تقم الجزائر بتحديد وتقييم مخاطر   .160

  باستثناء بنك الجزائر الذي أنهى المسودة الأولية للتقييم القطاعي أثناء الزيارة الميدانية دون مشاركة نتائج هذا التقييم مع القطاعصلة على المستوى القطاعي،  

تواجه القطاعات   وبناء على ذلك لا يتوفر لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي علم بنتائج عملية  حول طبيعة التهديدات التي ص،  الخا

ت المتعلقة بإيصال المعلومات الأموال وتمويل الإرهاب، ولا توجد لدى الجزائر نصوص أو أدوات ملزمة تنص على الآليا  غسلكافة وكيفية استغلالها لغايات  

 (. 1الملائمة ذات الصلة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة )راجع التوصية 

المالية  اربعة اجتماعات مع القطاع الخاص وخاصة مع اصحاب الأعمال والمهن غير  الأموال وتمويل الارهاب    غسلعقدت اللجنة الفرعية لتقييم مخاطر    .161

استنادا للقرار الوزاري المتضمن إنشاء الخلايا التقنية القطاعية التي ستتولى عملية إجراء المحددة لغايات التباحث وأخذ بعض المعلومات شفهيا منهم، و 

والغرفة الوطنية للموثقين والاتحاد الوطني  القطاع الخاص كجمعية البنوك واتحاد شركات التأمين  بالتقييم الوطني للمخاطر، يمكن لهذه الخلايا أن تستعين  

، إلا أنه ولعدم مباشرة هذه الخلايا أعمالها حتى انتهاء الزيارة الميدانية فلم يتم الوقوف على مدى فعالية  لغايات اجراء عملية التقييم  لمنظمات المحامين وغيرها

 مشاركة القطاع الخاص في عملية التقييم الوطني للمخاطر. 

تتمتع لوحظ بأن البنوك  وضعيف. و متوسط  بين  بشكل عام  غير موحد ويتراوح  الأموال وتمويل الارهاب    غسلالقطاع الخاص لمخاطر  معظم  مستوى فهم   .162

. أما بالنسبة لباقي    غسليتراوح بين متوسط وضعيف بالنسبة لمخاطر  بمستوى  
ً
  المؤسسات المالية الأموال، أما فهمها لمخاطر تمويل الإرهاب فيعتبر ضعيفا

فلديها فهم ضعيف وغير كافِ لمخاطر ضعيف، أما بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة  متوسط و   ويتراوح بين   مستوى الفهم بين قطاع وآخرفيختلف  

 (. 4)راجع النتيجة المباشرة الأموال وتمويل الارهاب  غسل

الأموال وتمويل الارهاب واتخذت اجراءات أولية بهذا    غسلشرعت الجزائر في عملية التقييم الوطني لمخاطر    : 1الاستنتاج العام بشأن النتيجة المباشرة   .163

الأموال وتمويل الارهاب غير موحد، حيث تتميز جهات انفاذ القانون وخلية معالجة الاستعلام المالي بفهم جيد لمخاطر   غسلالخصوص، ويعتبر فهم مخاطر  

المالية    غسل الأعمال والمهن غير  المالي وقطاع  القطاع  المشرفة على  الجهات  لدى  المخاطر ضعيف  فهم هذه  أن  في حين  الارهاب،  المحددة، الأموال وتمويل 

، ولا توجد لدى الجزائر استراتيجيات   بين متوسط وضعيفبشكل عام  للمخاطر غير موحد ويتراوح    افيعتبر فهمه الخاص  لمعظم مؤسسات القطاع  وبالنسبة  

تساهم   الأموال وتمويل الارهاب، إلا أن لديها عدد من الاستراتيجيات لمعالجة جرائم محددة، واتخذت عدد من الخطوات والأنشطة التي   غسللمعالجة مخاطر  

ولم تصدر في تخفيض بعض المخاطر، إلا أن أنشطة الجهات الرقابية غير كافية وخصوصا فيما يتعلق بتنظيم مكاتب الصرف ومحاربة القطاع غير الرسمي،  

ن والتنسيق بين السلطات وتوصف جهود التعاو أو توجيهات لاعتماد إجراءات العناية الواجبة المبسطة او المشددة استنادا لملخاطر،  السلطات أي اعفاءات  

 مع غياب أي  تعاون فيما يتعلق بمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كافية نسبيا في بعض المجالات بشكل عام بأنها 

 ."متدني"مستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة الأولى هو  .164
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 والمسائل التشغيلية الفصل الثالث: النظام القانوني  
 

 الاستنتاجات الرئيسية والاجراءات الموص ى بها 

 الاستنتاجات الرئيسية:

 ( 6النتيجة المباشرة المعلومات المالية )

بالوصول إلى مجموعة واسعة من تقوم  السلطات المختصة في الجزائر ولاسيما الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد    (أ

وجرائم تمويل الإرهاب. وتستخدم المعلومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة في إطار التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها  

ة ذات الصلة ولاسيما  هذه المعلومات في تطوير الأدلة وتعقب المتحصلات الاجرامية عند التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلي

 .جرائم الفساد أو التي تتم في إطار الجريمة المنظمة

 من الإخطارات بالاشتباه واردة بشكل أساس ي من البنوك وبريد الجزائر، وتقوم الخلية  ( ب
ً
 هاما

ً
بالحفظ المؤقت لعدد هام    تتلقّى خلية معالجة الاستعلام المالي عددا

لم تتلقّ  كما    .الخلية في أداء مهامها  منها ويعود ذلك بشكل أساس ي إلى ضعف جودة هذه الاخطارات وعدم احتوائها على معلومات دقيقة بالشكل الكافي لمساعدة

 .ثقين ومحافظي الحساباتالخلية أي إخطار بالاشتباه من باقي المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة باستثناء بعض الاخطارات الواردة من المو 

ف فهم بعض القطاعات الأخرى لالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال ويعود ذلك بالأساس إلى محدودية العمليات المنجزة في بعض القطاعات وإلى ضع

المخالفات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ولا يوجد سوى عدد قليل من  بمعظم الاخطارات الواردة على الخلية  تعلق  تكما      .(4وتمويل الإرهاب )النتيجة المباشرة  

 .الجزائرتوافق مع هيكل مخاطر الاخطارات المتعلقة بتمويل الإرهاب ، بما لا ي

في تحليل يشارك  ( ج الى رئيس   أعضاء مجلس إدارة الخلية  ترك قرار جمع معلومات إضافية في شأن الاخطارات والتقارير السرية  ي  الاخطارات وتحديد أولوياتها. 

 للمحلليين الماليين.  التشغيليةالخلية وليس الى محللي الخلية. هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على الاستقلالية 

جرائم غسل  ساهمت بشكل معقول، أغلب إحالات خلية معالجة الاستعلام المالي وإن كانت محدودة في مباشرة او فتح تحقيقات من قبل الجهات المختصة في   (د

دودية الموارد البشرية واللوجستية للخلية إضافة إلى ضعف ولكن أدّت مح  الأموال وتمويل الإرهاب  وهو ما يدلّ على جودة وعمق التحليل الذي تقوم به الخلية،

%( من مجمل الاخطارات 2%( وبالتالي إحالة نسبة ضئيلة )3جودة الاخطارات بالاشتباه الواردة عليها إلى إجراء تحليل شامل ومعمق لعدد محدود من الإخطارات )

 
ً
ر سلبا

ّ
 والتحاليل على شمولية استفادة سلطات انفاذ القانون والجهات القضائية من تقارير الخلية    بالاشتباه على الجهات القضائية وهو ما من شأنه ان يؤث

  .المالية التي تقوم بها

ولم يتمّ  2021ة خلال عام أعدت خلية معالجة الاستعلام المالي تحليلا استراتيجيا اقتصر على المعلومات المرتبطة بالإخطارات بالاشتباه والتقارير السرية الوارد ( ه

مخرجات التحليل   بتعميم    ا لم تقم الخلية  استغلال البيانات المرتبطة بطلبات المعلومات الواردة على الخلية من جهات انفاذ القانون بالرغم من أهميتها.  كم 

التغذية العكسية المقدمة الى الجهات المبلغة الى أي زيادة في جودة تقارير   ، كما لم تفض .المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددةعلى المؤسسات الاستراتيجي 

 المعاملات المشبوهة. 

الخلية في عملية التحليل التشغيلي قديم ولا يحتوي على وظائف تساعد المحللين في مهامهم اليومية، وتتلقى الخلية نظام تكنولوجيا المعلومات المستخدم من   ( و

ير وسرية المعلومات التقارير وتحيلها بوسائل تقليدية )من خلال مراسلين معتمدين أو من خلال البريد( مما قد يؤثر على الوقت المستغرق لمعالجة هذه التقار 

 ة فيها.الوارد

لومات بين الخلية يساهم تمثيل كلّ من الدرك الوطني والجمارك وبنك الجزائر في مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي في تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المع  (ز

ممثلين عن مختلف الجهات   ومختلف جهات انفاذ القانون والجهات الرقابية. كما تلجأ جهات انفاذ القانون بصفة ممنهجة إلى تكوين فرق عمل مشتركة تضمّ 

كما   والمعقدة.  الخطيرة  الجرائم  إطار  في  المعلومات لاسيما  وتبادل  التعاون  لتسهيل  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  ذلك  في  بما  معالجة المختصة  خلية  بادرت 

 ة والمفتشية العامة للمالية. الاستعلام المالي الى إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الجهات على غرار لجنة تنظيم عمليات البورص

 :(  7التحقيق والملاحقة في غسل الأموال )النتيجة المباشرة 

لاصلية  واما من  تقوم سلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق بتحديد قضايا غسل الأموال اما من خلال التحقيقات التي تقوم بها اثناء النظر في الجريمة ا  (أ

عالجة الاستعلام المالي بناءً على تقارير الاشتباه التي تتلقاها من الجهات الخاضعة، ولكن التحقيقات في جريمة غسل الأموال خلال الملفات المحالة من خلية م

 مقارنة بالتحقيقات في الجرائم الخطرة التي يتولد عنها عائدات بمبالغ هامة وتتم في اطار الجريمة المنظمة تعتبر 
ً
 .  منخفضة نسبيا
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ما يتيحه أهمية    حول التكوين  الوعي و نقص في  البسبب  الى البحث المالي الموازي،  كافي  الجزائرية التي تجري التحقيقات في الجرائم الاصلية لا تلجأ بشكل  السلطات   ( ب

   . لتحديد جريمة غسل الأموال عائدات الجريمة البحث المالي الموازي في تعقب 

تحصلات بمبالغ هامة باعتبار  تولي سلطات انفاذ القانون الأولوية لاجراء البحث المالي الموازي في الجرائم الاصلية التي تتم في اطار الجريمة المنظمة والتي تدر م  ( ج

 ما يتم الوقوف على عناصر غسل الاموال  اثناء النظر في الجرائم التي تتم في اطار فردي غير منظم  
ً
 ما ينتج عنها متحصلات تستدعي اجراء   إذانه نادرا

ً
انه نادرا

 البحث المالي الموازي. 

ر غسل هناك عدد قليل من الملاحقات القضائية في جريمة غسل الأموال بشكل مستقل، وقد تم الوقوف على حالات الغسل الذاتي اكثر من غيرها من صو   (د

تنطوي على الغسل الذاتي  ويتداخل فيها اطراف ثالثة  بما يتسق مع  انماط غسل الاموال المرتبطة بجرائم من احكام الإدانة الصادرة  %  41.5نسبة  و الأموال ،  

 الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين. 

خاطر الجزائر بكونها شملت وإن بدرجات متفاوتة  في غسل الأموال المتعلقة بالجرائم الأصلية المختلفة تتماش ى مع هيكل موالملاحقات القضائية  التحقيقات    ( ه

 كافةالجرائم الأربعة الأولى التي تتم في اطار الجريمة المنظمة والتي يتولد عنها عائدات هامة.

ويشمل ذلك الحالات   المتهمين بجريمة غسل الأموال تحقق في كافة الحالات عنصري الردع والتناسب، والاعتبارية  العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين    ( و

 بخمس )
ً
 .   ( سنوات5التي يتم فيها تطبيق عقوبات اقل من سقف العقوبة المحدد قانونا

 شأن غسل الأموال. باستثناء ترحيل الأشخاص الأجانب ، لا تتخذ السلطات الجزائرية تدابير بديلة للعدالة الجنائيةعندما يتعذر المتابعة وضمان الادانة في  (ز

 :(8المصادرة )النتيجة المباشرة 

 بمصادرة متحصلات جرمية بمبالغ هامة.  )غير مكتوبة(  سياسة  لدى الجزائر    (أ
ً
 من أهدافها الاساسية، وقامت عمليا

ً
وتمتد المصادرة  هذا    تعتبر المصادرة هدفا

، لكنه  نع التصرف بالممتلكات الخاضعة للمصادرة او نقلها او تحويلهالتشمل كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة، وتتخذ تدابير تحفظية مثل الحجز والتجميد لم

 لا تتم مصادرة الأصول ذات القيمة المعادلة في الجزائر. 

صلية ، اما بالنسبة لا تمتلك الجزائر مصلحة او سلطة مختصة بتسيير الأموال المحجوزة و / او المجمدة قبل وبعد الحكم بمصادرتها في اطار كافة الجرائم الا   ( ب

لا تمتد هذه الآلية لتشمل سائر للممتلكات في صورة اشخاص اعتبارية، فيتم تعيين متصرف  قضائي لادارتها ومنع تعطيل عملها قبل  وبعد الحكم بمصادرتها، و 

 الممتلكات المحجوزة . 

ه الجزائر في معظم الجرائم  بالنظر الى اجمالي المبالغ التي تمت مصادرتها في مختلف الجرائم الاصلية ، هناك اتساق  بين نتائج المصادرة وهيكل المخاطر التي تواج  ( ج

 ضائع والفساد والرشوة وتهريب المهاجرين. الاصلية المتمثلة في تجارة المخدرات وتهريب السلع والب

الأموال دون ضبط الأصول   غسلتقوم سلطات التحقيق بتعقب وضبط الأموال والأصول والوسائط الاجرامية اثناء التحقيق الأولي في كافة الجرائم الاصلية ل  (د

من    ، وان كان بدرجة محدودة،ل قبل الحكم بمصادرتها، مما سيقللالمرتبطة بجرائم تهريب السلع والبضائع ما قد يرفع من مخاطر هروب او التصرف بالأصو 

 فعالية النظام العقابي في الجزائر. 

 عن مصادرة واسترداد مبالغ مرتبطة  ( ه
ً
بغسل الأموال   تمكنت الجزائر بفضل التعاون الدولي مع بعض الدول الخارجية  من تجميد مبالغ ضخمة في الخارج  فضلا

الف لاو متأتية من جرائم  ناتجة عن سائر الجرائم الاصلية  أموال  يتم تجميد او مصادرة او استرداد  الاتجار   غسلساد، لكنه لم  بينها  جريمة  الأموال، ومن 

 بالمخدرات، بالرغم من طبيعة هذه الجريمة التي تمتاز بالبعد العابر للحدود.   

 من حيث مصا  ( و
ً
 او خروجا

ً
ناقلي الأموال دخولا  عن تطبيق  العقوبات المطبقة على 

ً
الكاذب فضلا الأموال المنقولة لعدم التصريح عنها او بسبب التصريح  درة 

 غرامات تعادل ضعفي قيمة الأموال المنقولة تعتبر متناسبة ورادعة.  
 

 الإجراءات الموص ى بها  

 6النتيجة المباشرة 

 يتعين على الخلية:  (أ

 كافٍ وتحديث نظام تكنولوجيا المعلومات لمساعدة المحللين في مهامهم اليومية.  المدربين تدريب عدد المحللين زيادة  .1

 وتوفير التدريب لجميع الموظفين في شأن سرية المعلومات   .2
ً
لضمان فهمهم لمسؤولياتهم  إنشاء قناة مخصصة لاحالة التقارير ووضع نظام لتلقي الاخطارات الكترونيا

 المالية الحساسة والسرية ونشرها. في التعامل مع المعلومات الاستخبارية 
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النظام في ترتيب الاخطارات على .3 البيانات والمعلومات، والاستفادة من إمكانيات هذا  او    تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات لمكننة عملية جمع  أساس المخاطر 

 الأهمية النسبية  وتحليلها ونشرها وتبادل المعلومات بشأنها مع الجهات المختصة.  

 تحليل. إجراءات معالجة تقارير المعاملات المشبوهة وضمان استقلالية المحللين الماليين، واتخاذ إجراءات لمعالجة التأخير الحاصل في عملية ال تطوير .4

امها بمتطلبات مكافحة توفير تغذية عكسية مفيدة  الى الجهات الخاضعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية  لتعزيز  الوعي لدى الجهات الخاضعة وتعزيز التز  .5

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما في الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها. 

للخلية الحصول على معلومات استخبار  .6 البنوك والبريد( بحيث يمكن  التوعية والتدريب لمجموعة واسعة من الجهات الخاضعة )بما يتعدى  اتية أولية  إجراء 

 تحليل التشغيلي والاستراتيجي للخلية.الن تؤثر بشكل إيجابي على بشكل أفضل من شأنها أ

اتجاهات وانماط  اجراء تحليل استراتيجي بالاعتماد على مجموعة واسعة من التقارير الواردة من الجهات الخاضعة وجهات انفاذ القانون وجهات أخرى لتحديد   .7

ا على  التحليل  هذا  نتائج  ونشر  الارهاب  وتمويل  الاموال  المحددةغسل  المالية  غير  والمهن  والاعمال  المالية  المؤسسات  المعنية ولاسيما  انفاذ    لجهات  وسلطات 

 .القانون 

وبقية الجهات الرقابية مواصلة ابرام اتفاقيات تعاون إضافية مع بقية السلطات المختصة على غرار المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأملاك الوطنية  .8

 المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة لتعزيز وصول الخلية للمعلومات المالية بما يساعدها في أداء مهامها.  على المؤسسات

 

   :7النتيجة المباشرة 

  .تحديد جرائم غسل الأموالبشكل ممنهج اثناء النظر في  الجرائم الاصلية بما يتيح تحقيقات مالية موازية إجراء على الجزائر   (أ

الأموال ، خاصة بالنسبة   تعقبتتجاهل الأدلة المالية وأن تضمن اتباع نهج  بألا  لسلطات انفاذ القانون الجزائرية  تكثيف برامج التدريب والوعي  على الجزائر   ( ب

 . ة والجرائم العابرة للحدودر للجرائم الخط

إجراء التحقيقات والملاحقات في جريمة غسل الأموال حتى وإن كانت عائدات الجريمة في حيازة مرتكب   يتعين على سلطات التحقيق وسلطات انفاذ القانون  ( ج

الأموال بشكل مستقل والغسل من قبل طرف ثالث بما يتناسب مع هيكل مخاطر الجزائر، ومواصلة  الجريمة الأصلية و/ أو من يعاونه، والتركيز على جريمة غسل  

جرائم الخطرة التي إعطاء الأولوية للتحقيقات في الجرائم الخطرة التي تتم في اطار الجريمة المنظمة والتي تدر متحصلات بمبالغ هامة، دون غض النظر عن ال

 تتم في اطار فردي غير منظم. 

والسعي عند معالجة طلبات المساعدة القانونية الواردة   ،الأموال المتعلقة بالمخدرات والتهريب  غسليتعين على الجزائر تفعيل التعاون الدولي لمتابعة عمليات   (د

 أموال  في الجزائر متأتية من جرائم خارجية.  غسلللكشف عن أي عمليات 

 

 : 8النتيجة المباشرة 

 الجزائر: يتعين على 

 تولي الأولوية للمصادرة كهدف ضمن جميع التحقيقات الجنائية التي قد تولد عائدات جرمية.)مكتوبة( سياسة أو استراتيجية وطنية وضع  (أ

ط   ( ب في  والنظر   ، العامين  والمدعين   ، التحقيق  وقضاة  القانون،  انفاذ  لفائدة سلطات  القياسية  التشغيل  إجراءات  أو  إرشادات  أو  تعليمات  لتحفيز  وضع  رق 

 من خلال أهداف الأداء.
ً
  المصادرة، مثلا

ومعالجة أوجه القصور في التوصية  الأدوات القابلة للتداول لحاملها، عن العملات المنقولة عبر الحدود وكذلك التصريح   المتعلق بنظامالقانوني  الاطارتبسيط  ( ج

متعددة(.  32 أنظمة  )وليس  الإفصاح  او  للاقرار  موحد  نظام  وضع  في  على  والنظر  وتطبيقه  وتحديد    جميع،   ، والمحلية  الأجنبية  واضح  العملات  سقف 

 ع الخلية.  للافصاح/الإقرار ، والنظر في مشاركة جميع الافصاحات / الاقرارات م

المضبوطة او الأصول المحجوزة )الأموال وجميع أنواع الممتلكات الأخرى، بما في ذلك الأصول الافتراضية(، بغض الأموال  جميع  تكليف سلطة أو هيئة لادراة    (د

من الناحية المثالية ،    النظر عن الجريمة التي نشأت عنها، والنظر في الإجراءات التي تتيح بيع / تصفية الأصول المصادرة التي قد تفقد قيمتها مع مرور الوقت. 

 صادرة النهائية.  ذات الهيئة التي تدير الأصول مسؤولة أيضًا عن تقييم الأصول والتصرف فيها ، بما في ذلك من خلال المبيعات أو المزادات ، وذلك عقب المستكون  

 

المتأتية من  الاصول    او استرداد   الى  استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لمصادرة الأصول ذات القيمة المعادلة في الحالات التي يتعذر فيها الوصول   ( ه

  جريمة.
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  ا( خعلى غرار عائدات الفساد والرشوة)اللجوء الى التعاون الدولي الرسمي لتعقب متحصلات الجرائم في الخارج ومصادرتها واستردادها    ( و
ً
من   المتحصلاتصة

 غسلها في الخارج.  تجارة المخدرات التي يتم نقلها أو

ها ومنع أي  المرتبطة بجرائم تهريب السلع والبضائع اثناء مرحلة التحقيق الاولى لمنع التصرف فيها او نقلها بما يضمن توفرها اثناء الحكم بمصادرت ضبط الأصول    ( ز

   تعامل محتمل عليها.

 

  . أما عن التوصيات ذات الصلة في هذا الفصل فهي التوصيات 8  -  6تمثل النتائج المباشرة ذات الصلة التي تم تحليلها وتقييمها في هذا الفصل النتائج المباشرة   .165

 .40و  39، 38، 37، 34، 31، 30، 15، 9، 8، 2، وعناصر من التوصيات 32  – 29و 4، 3، 1

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب (  -المالية )المعلومات  6النتيجة المباشرة 

المد .166 الوطني،  )الدرك  المختصة  الجهات  وبقية  المالي  معالجة الاستعلام  مع خلية  أجراها  التي  اللقاءات  على  استنتاجاته  التقييم  فريق  للأمن بنى  العامة  يرية 

مراقبة لجنة  الجزائر،  بنك  العدل،  وزارة  الفساد،  لقمع  المركزي  الديوان  المعلومات   الوطني،  وعلى  للضرائب...(،  العامة   المديرية   البورصة،  عمليات 

لأحكام التي اطلع عليها والاحصائيات التي وفرتها الجزائر قبل وخلال الزيارة الميدانية وعلى مراجعة ودراسة الحالات العملية المقدّمة من قبل الدولة، وعلى ا

 لجة الاستعلام المالي.  فريق التقييم، بالإضافة الى زيارة مقر خلية معا

 استخدام المعلومات المالية الاستخباراتية وغيرها من المعلومات

بالقدرة .167 الفساد  لقمع  المركزي  والديوان  الوطني  للأمن  العامة  والمديرية  الوطني،  الدرك  ولاسيما  الجزائر  في  القانون  انفاذ  إلى    تتمتع سلطات  الوصول  على 

المعلومات ذات الصلة في إطار التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. وتستخدم  المعلومات المالية وغيرها من  

موال والجرائم السلطات هذه المعلومات بالشكل الكافي لتطوير الأدلة وتعقب المتحصلات الاجرامية عند التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأ 

 .  الأصلية ذات الصلة ولاسيما جرائم الفساد أو التي تتم في إطار الجريمة المنظمة

القانون  تتمتع    .168 انفاذ  التوصية  بصلاحية  سلطات  )راجع  المالية  المؤسسات  مالية من  لطلب معلومات  تدابير جبرية  ؛  31استخدام  العملي تقوم  (  الواقع  في 

علومات ذات الصلة لتتبع العائدات الإجرامية وتطوير الأدلة من خلال التواصل المباشر مع المؤسسات البنكية  بالحصول على المعلومات المالية وغيرها من الم

ي استخدام المعلومات والمالية. والأمر سيان بالنسبة لتمويل الإرهاب، حيث تباشر الشرطة القضائية لاسيما مصالح الدرك الوطني والمديرية العام للأمن الوطن

  يرها من المعلومات التي تتوصل بها بشكل غير رسمي لتحديد الروابط المالية بين الأشخاص  واكتشاف شبكات تمويل إرهاب محتلمة بغض النظر المالية وغ 

درجات متفاوتة (  وتلجأ السلطات المذكورة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بالأساس  وان كان ب9عن وجود صلة بعمل إرهابي محدد )راجع النتيجة المباشرة 

 (. 2للحصول على المعلومات المالية الاستخباراتية المتوافرة عن طريق الوحدات النظيرة على المستوى الدولي )راجع النتيجة المباشرة 

ر إلى مجموعة من المعلومات لاسيما الديوان المركزي لقمع الفساد والأمن الوطني والدرك الوطني بالقدرة على الولوج المباشسلطات انفاذ القانون و كما تتمتع   .169

 بشكل مباشر لسلطات انفاذ القانون : وغيرها من البيانات المحفوظة لدى عدد من الجهات الوطنية. وفيما يلي أبرز مصادر المعلومات المتاحة

 : قواعد البيانات المتاحة بشكل مباشر لسلطات انفاذ القانون (3.1رقم ) الجدول 

 قاعدة البيانات  الجهة التي تحتفظ بها  وصف لطبيعة المعلومات

الداخلية   وزارة  هوية الأشخاص وحالتهم المدنية 

المحلية   والجماعات 

 والتهيئة العمرانية

 الحالة المدنية )الهوية( 

الصادرة   السفر  بمنع  الأوامر  بالقبض،  )الأوامر  القسرية  الأوامر 

 ضد المشتبه فيهم( 

 وزارة العدل 

 

 والمنع من مغادرة التراب الوطنيالأوامر بالقبض  

 السوابق العدلية وزارة العدل  الأحكام الجزائية الصادرة ضد المشتبه فيهم

وحرفيين(   )تجّار  الطبيعيين  الأشخاص  باسم  التجارية  السجلات 

 والأشخاص المعنوية

 السجل التجاري  وزارة التجارة 

إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية المحفوظة لدى عدد من الوزارات والإدارات العمومية وذلك  كما يمكن للسلطات المختصة الوصول بشكل غير مباشر   .170

لا تتجاوز    عن طريق إرسال مكاتيب رسمية. وتعتمد السلطات المختصة على آليات التعاون والتنسيق غير الرسمي للحصول على المعلومات اللازمة في فترة

 وفيما يلي أبرز هذه المصادر:  الفترة معقولة للوصول الى المعلومات المطلوبة. . وتعتبر هذه أيام( 7الأسبوع )
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 (: مصادر المعلومات المتاحة لجهات انفاذ القانون بحسب الجهة التي تحتفظ بهذه المعلومات 3.1المربع رقم )

وحسابات التوفير والحسابات الجارية ة المفتوحة  والبريديالحسابات البنكية  كافة  قاعدة البيانات الخاصة ب  إدارة الضرائب بوزارة المالية:  -

   الطبيعيين والمعنويين.للاشخاص البريدية 

 : قاعدة البيانات الخاصة بالإخطارات بالاشتباه، والتقارير السرية وطلبات التعاون الدولي خلية معالجة الاستعلام المالي -

قاعدة بيانات التصريح بالممتلكات لاسيما الممتلكات العقارية والمنقولة لإطارات   ومحاربته: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد   -

 المجالس المحلية والموظفين العموميين

 : قاعدة بيانات التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة للإطارات السامية للدولةالمحكمة العليا -

 ومات بخصوص الأشخاص المسجلة باسمهم المركباتمعلالمديرية العامة لحالة الأشخاص والأملاك:  -

 معلومات بخصوص الممتلكات العقارية للأشخاص : المديرية العامة للأملاك العقارية -

 معلومات عن الممتلكات العقارية غير المشهرة  المديرية العامة لشركة توزيع الكهرباء:  -

اقبتها -  ملي الأسهم : قاعدة بيانات بخصوص حالجنة تنظيم عمليات البورصة ومر

 معلومات بخصوص كافة عمليات الاستيراد والتصدير المركز الوطني للإحصاء وتنظيم المعلومات التجارية:  -

التشغيلي ء التحليل  تتمتع خلية معالجة الاستعلام المالي بالصلاحيات اللازمة للوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلة لاثرا .171

أنواع أخرى من المعلوما التجاري وبإمكانها الحصول على  بيانات السجل  إلى قاعدة  به. حيث لدى الخلية إمكانية الولوج مباشرة  ت )الممتلكات الذي تقوم 

( بشكل غير مباشر من خلال الطلبات العقارية، التصريح بالدخل، التصريح بالممتلكات، تحركات رؤوس الاموال من وإلى الخارج، عمليات الإستيراد والتصدير..

 ها:المقدمة من الخلية للسلطات المعنية. وفيما يلي بعض الأمثلة عن قواعد البيانات التي يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي الوصول إلي

 إليها واستخدامها لأغراض التحليل التشغيلي (: أمثلة عن المعلومات المالية التي بإمكان خلية معالجة الاستعلام المالي الوصول 3.2جدول )

 وصف لطبيعة المعلومات الجهة التي تحتفظ بها  قاعدة البيانات 

قاعدة بيانات الممتلكات  

 العقارية

المديرية العامة   

 للأملاك الوطنية 
 الممتلكات الجارية على ملكية اشخاص طبيعيين واعتبارية سواء جزائريين او من جنسيات مختلفة 

 وزارة المالية الملف الوطني للمخالفين 
بمخالفات تشريعات وأنظمة الصرف وتحركات رؤوس الاموال من وإلى  يتضمن هوية الأشخاص المعنيين

 الخارج 

قاعدة بيانات التصريحات 

 الجمركية

المديرية العامة  

 للجمارك

  معلومات تخص عمليات الاستيراد والتصدير،

 للمركبات التي تم إدخالها مؤقتًا إلى الاراض ي الوطنية.  (TPD) العبور الجمركيمعلومات عن سندات 

 الأحكام الجزائية الصادرة ضد المشتبه فيهم وزارة العدل  السوابق العدلية 

 قاعدة بيانات الضرائب 
المديرية العامة  

 للضرائب  

المعنية بالتحقيق؛ معلومات عن طبيعة علومات عن طبيعة ومقدار الدخل المعلن عنه خلال الفترة م

 ومقدار الدخل المعلن الخاضع للرسوم والضرائب. 

في بعض الحا .172 في كافة جرائم الفساد ويعمد  التحقيق  آلي عند  للمتهم بشكل  المالية  في الذمة  التحقيق  الديوان المركزي لقمع الفساد  إلى مباشرة يباشر  لات 

التحقيق في الجريمة الأصلية. وبالرغم من وصول الديوان الى مجموعة واسعة وشاملة من المعلومات المالية والمعلومات ذات التحقيقات المالية قبل الشروع في  

 أنّ وتيرة استعماله لهذه المعلومات في التحقيق والتحري في جرائم غسل الأموال تبقى بالرغم من جودة التحاليل التي يقوم  
ّ

اقل  بها، محدودة نسبيا و الصلة، إلا

   .من الجهات الأخرى 

الفترة   .173 في البحث والتحري في جرائم الفساد وجريمة غسل الأموال بخصوص    2021-2017خلال  الديوان بجمع معلومات مالية واستغلالها  حالة.   58قام 

وبشكل أقلّ إلى شركات ووسطاء التأمين    %70وبشكل عام، يلجأ الديوان المركزي لقمع الفساد الى جمع المعلومات المالية بشكل أساس ي من المصارف بنسبة  

ن الديوان خلال ذات الفترة من الحصول   14( وبشكل محدود نسبيا للوسطاء في عمليات البورصة )عدد  %  3,4( وإلى بريد الجزائر )%  6,4)
ّ
طلب(. كما تمك

حالة من خلال توجيهه   24على المعلومات المتعلقة بعمليات نقل أموال عبر الحدود أو عمليات الاستيراد أو التصدير التي توفرها إدارة الجمارك بخصوص  

ك  98لعدد   )عدد  طلب.  للمالية  العامة  المفتشية  من  كلّ  إلى  يباشرها  التي  التحقيقات  بحسب موضوع وعمق  الديوان  يلجأ  في شأن    20ما  حالة(   14طلب 

ية  طلب بشأن أربع حالات( للاطلاع على الحسابات البنك  74للاستفادة من التحاليل المالية المجراة من قبل مصالحها، وإلى المديرية العامة للضرائب )عدد  
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طلب( للوصول إلى قاعدة بيانات الإخطار بالاشتباه أو لطلب معلومات على    29المفتوحة بأسماء الأشخاص المتهمين وإلى خلية معالجة الاستعلام المالي )عدد  

.   طلبات(  4)عدد    تصريح بالممتلكاتإلى السلطة العليا للشافية والوقاية لاستعمال المعلومات الخاصة بالكما يلجأ الديوان، عند الحاجة،   المستوى الدولي.  

 : 2021-2017رة وفيما يلي بيان إحصائي بطلبات المعلومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة الصادرة عن الديوان المركزي لقمع الفساد خلال الفت

 لية وباقي الجهات الإدارية: طلبات المعلومات الصادرة من الديوان المكزي لقمع الفساد للمؤسسات الما(3.3رقم )جدول 

 المجمــوع  2021 2020 2019 2018 2017 القطاع 

 970 232 82 261 208 187 المصارف 

 98 13 17 25 15 28 الجمارك 

 89 36 26 13 08 06 شركات ووسطاء الـتأمين 

 74 20 14 12 06 22 مصلحة الضرائب 

 47 06 04 09 22 06 بريد الجزائر 

 40 07 07 07 07 12 للسجل التجاري المركز الوطني 

 29 01 08 17 02 01 خلية معالجة الإستعلام المالي 

 20 _ 06 11 02 01 المفتشية العامة للمالية 

 14 04 03 06 01 _ الوسطاء في عمليات البورصة 

 04 _ 01 03 _ _ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته

ـــــوع   1385 319 168 364 271 263 المجمـ

قضايا لغسل الأموال .وقد فسّر الديوان المركزي لقمع الفساد  هذا التفاوت بأنّه ليست كافة قضايا الفساد    7قضية مقابل    72بلغ  اجمالي عدد القضايا في جرائم الفساد   .174

 جزا
ً
 في حال غياب عناصر غسل الاموال مثل ايداع او تمويه  يترتب عنها عوائد مادية لاسيما في حالات الاهمال الوظيفي او في الحالات التي لا تكون  للوقائع طابعا

ً
 وخاصة

ً
ئيا

 او تحويل الاموال لاخفاء مصدرها.  

يعمد إلى توجيه جهوده وموارده البشرية    خلص فريق التقييم بمراجعة عدد من الحالات العملية التي وفرتها الدولة خلال الزيارة الميدانية الى أنّ الديوان المركزي لقمع الفساد .175

لتي تتضمّن تحليلا ماليّا شاملا  أدّى في أغلب الأحيان إلى أحكام للتحقيق والتحري وتطوير الأدلة وتعقب المتحصلات الإجرامية لجرائم الفساد الأكثر تعقيدا وخطورة وا

 (.  7إحالات( )راجع النتيجة المباشرة  7أحكام من أصل  6بالإدانة )

 

(: حالة عملية تبين وصول مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة 3.2المربع رقم )

 لها في التحقيقات لتعقب متحصلات جريمة الفساد واستغلا

باشرت مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد بالتحقيق في الذمة    ،إثر التحقيق في جريمة فساد تتعلق بصفقتين عموميتين مع شركتين أجنبيتين   لىع

البنكية والبريد ومعلومات أخرى ذات الصلة من   التحقيقات جمع معلومات مالية من المؤسسات  في القضية. وقد شملت هذه  للمتورطين  المالية 

ت المؤسسات، ومديرية شرطة الحدود، والصندوق الوطني للتأمينات  مختلف الإدارات المعنية على غرار إدارة الحفظ العقاري، والمركز الوطني لسجلا 

المجراة  الاجتماعية، ومديرية بطاقات السكن ومكتب تنقل السيارات. وقد شملت هذه التحريات المتهمين وأفراد عائلاتهم. خلصت التحقيقات المالية  

بالغ هامة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة مودعة بحسابات مفتوحة بأسماء  إلى شبهة الإثراء غير مشروع وغسل أموال وذلك لتحوز المتهمين على م

تتماش ى مع المداخيل المصرح بها. كما أفضت التحريات المجراة من قبل مصالح الديوان    زوجاتهم وأبنائهم إضافة إلى امتلاكهم لعقارات عديدة لا

وى معيشة عالي لا يتوافق مع مصدر الثروة الأصلي للمعنيين.  تمت إحالة الملف على المركزي لقمع الفساد إلى اعتماد أفراد عائلات المعنيين مست

  الجهات القضائية وإيقاف المتهمين ولا تزال القضية منشورة لدى الجهات القضائية نظرا لحداثتها.

ئم الأصلية المرتبطة  تقوم سلطات انفاذ القانون لاسيما مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني في إطار التحقيق في جرائم غسل الأموال، والجرا  .176

طلبات الصادرة عن الشرطة القضائية  وتمويل الإرهاب بجمع المعلومات المالية مباشرة من البنوك والمؤسسات المالية وبقية الجهات المختصّة. وقد بلغ عدد ال

. وتجدر الإشارة الى ان سلطات 2021- 2017طلب خلال الفترة    11719لاسيما وحدات الدرك الوطني إلى المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المختصة عدد  

 لاسيما جرائم الفساد والرشوة( وبدرجة اقل في جرائم غسل الأموال. انفاذ القانون تستخدم المعلومات المالية بشكل أساس ي اثناء النظر في الجرائم الاصلية )و 

فر  يتوصل  ولم  هذا  الجهات.  من  وغيرها  المالية  المؤسسات  مختلف  إلى  الوطني  الدرك  من   الموجهة  المعلومات  بطلبات  إحصائي  بيان  يلي  التقييم وفيما  يق 

ة للأمن الوطني ولكنه اطلع على الحالات العملية المقدمة من هذه الأخيرة وتضمّنت أغلبها باحصائيات بخصوص طلبات المعلومات الصادرة عن المديرية العام
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. 60المختصة الأخرى وقد تجاوز عدد الطلبات في بعض الحالات الستين )والجهات عديد طلبات المعلومات الموجهة إلى البنوك 
ً
 ( طلبا

 الشرطة القضائية للمؤسسات المالية وباقي الجهات الإدارية: طلبات المعلومات الصادرة من (3.4رقم )جدول 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 القطاع 

 6691 2083 1967 1893 446 302 المصارف  

 31 03 03 25 00 00 الوسطاء في عمليات البورصة 

 170 73 62 17 10 08 شركات ووسطاء التأمين 

 46 06 06 26 04 04 والأحجار الكريمةتجار المعادن النفيسة 

 1928 564 506 509 203 146 بريد الجزائر 

 1981 629 676 508 91 77 مصلحة الضرائب 

 04 03 01 00 00 00 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته

 741 223 157 155 143 63 الإدارة العامة للجمارك 

 127 36 30 43 11 07 للمالية المفتشية العامة 

 11719 3620 3408 3176 908 607 المجموع 
 

لمعلومات ذات يتضّح من الجدول أعلاه، الوصول المنتظم لمصالح الشرطة القضائية لاسيما الدرك الوطني لمجموعة واسعة وشاملة من المعلومات المالية وا .177

ية التي تتم في إطار الجريمة تولي جهات انفاذ القانون الاولوية لجمع المعلومات المالية واستخدامها بالشكل الكافي عند التحقيق في الجرائم  الأصلو الصلة.  

 (.  7المنظمة باعتبار انه يتولد عنها عائدات ضخمة )النتيجة المباشرة 

في   .178 واستغلالها  استخباراتية  مالية  معلومات  بجمع  القضائية  الشرطة  قيام  توضح  عملية  حالات  عدة  الجزائرية  السلطات  تعقب  وفرت  وفي  الأدلة  تطوير 

حالات عملية توضح وصول سلطات انفاذ الى المعلومات المالية وغيرها من المعلومات واستغلالها في التحقيقات في جرائم الفساد . وفيما يلي  العائدات الاجرامية

 وجرائم الاتجار بالمخدرات )في شكل جريمة منظمة عابرة للحدود( وجريمة تمويل الإرهاب. 
 

(: حالة عملية تبين وصول جهات انفاذ القانون للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المؤسسات البنكية 3.3المربع رقم ) 

 .واستخدامها في تطوير الأدلة وتعقب عائدات جرائم الفساد التي يتم غسلهاوالجهات الحكومية 

لمديرية العامة للأمن الوطني على جمع مجموعة واسعة ومتنوعة من المعلومات في إطار التحقيق في جريمة إختلاس أموال عمومية، عملت مصالح ا 

 المالية والمعلومات ذات الصلة تمثلت بالأساس في:  

 المعاملات المالية المنجزة على الحسابات البنكية للأشخاص المتهمين والمتعاملين معهم  -

 الشركات المملوكة من قبل أفراد عائلة المتهمين -

 سيارات المملوكة من قبل المتهمين وأفراد عائلاتهم. العقارات وال -

ت وقد مكنت التحريات المجراة من تحديد المبالغ المختلسة والأساليب المعتمدة من قبل شبكة من الأشخاص المتداخلين في القضية لغسل عائدا 

منقولة وأرصدة بنكية إضافة إلى إيقاف المتهمين وإحالة   الجريمة. وقد تمّ ضبط وحجز العائدات الإجرامية من أموال نقدية، ممتلكات منقولة وغير

 الملف على الجهات القضائية.  

(: حالة عملية تبين وصول جهات انفاذ القانون للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المؤسسات البنكية 3.4المربع رقم )

 التحقيقات في جرائم الاتجار بالمخدرات )في شكل جريمة منظمة عابرة للحدود( وغسل عائداتها والجهات الحكومية واستغلالها في 

الأجانب    في إطار التحقيق في جريمة اتجار بالمخدرات ارتكبها شخص أجنبي بتواطؤ مع عدد من المواطنين الجزائريين المقيمين بالجزائر ومجموعة من

للوقوف   في جريمة غسل الأموال وتعقب المتحصلات الإجراميةجمع الادلة  ديرية العامة للأمن الوطني في  المقيمين بدول أجنبية، باشرت مصالح الم

في  على عناصر غسل الاموال المشاركة  قبل الأشخاص  الجزائر من  في  المنجزة  بالاستثمارات  بالأساس  تعلقت  تمّ جمع معلومات مالية هامة  . وقد 

بأسمائهم والممتلكات المنقولة وغير المنقولة لهم. وقد بينت التحريات المجراة قيام الشبكة بغسل عائدات    الجريمة، الحسابات المصرفية المفتوحة

ادي  جريمة الاتجار بالمخدرات من خلال انشاء شركات وهمية تنشط في قطاعات مدرّة لأرباح نقدية وإدماج المتحصلات الجرمية في النشاط الاقتص

إ الشركات إضافة  لهذه  تمّ تسجيلها  المزعوم  تجارية...( وشراء سيارات فخمة وشاحنات  أراض ي فلاحية، محلات  اقتناء عقارات )شقق، فيلات،  لى 

 بأسماء أطراف ثالثة تبين ضلوعها في عمليات غسل العائدات الجريمة. لاتزال القضية قيد الدرس نظرا لحداثتها.  
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قانون للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المؤسسات البنكية (: حالة عملية تبين وصول جهات انفاذ ال3.5المربع رقم )

 والجهات الحكومية واستغلالها في التحقيقات في جريمة تمويل الإرهاب 

إلى تنظيم داعش خارج الجزائر،   القانون على أقارب الأشخاص الإرهابيين المنتمين  انفاذ  التي تجريها جهات  المتابعات  التفطن لرسالة  في إطار  تم 

ألف دولار    15الكترونية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وردت لشقيق الارهابي، تشير إلى أن زوجة الارهابي بحاجة الى مساعدة مالية مقدارها  

اكتشفت السلطات وجود أمريكي وطلبت ارسالها الى حساب بريدي عائد لطرف ثالث. وبالتحري حول العمليات المالية المنجزة على الحساب المذكور،  

في    نشاط جمع أموال مقدمة من قبل عدد من المتعاطفين بهدف تقديمها كمساعدة مالية لزوجة ذلك الارهابي، وتبين أن هذه الأموال يتم ايداعها

الخارج تحت غطاء الحساب البريدي المذكور ومن ثم تسحب وتقدم لأشخاص من جنسية عربية لتحويلها باستخدام "الحوالة غير الرسمية" الى  

الية  نشاطات استثمارية تبين أنها وهمية وتبين أن الأموال تستخدم لتمويل تنظيم داعش الارهابي. وقد تمكنت السلطات من تأكيد المعلومات الم

لاتزال القضية  رية.  أعلاه من خلال استخدام اساليب التحقيق الخاصة )عمليات المراقبة الالكترونية(، وتم تقديم أطراف القضية لوكيل الجمهو 

 قيد الدرس نظرا لحداثتها.

لاستعلام المالي تستعين سلطات التحقيق وسلطات انفاذ القانون اثناء اجراء التحقيقات في الجرائم الاصلية وخاصة جرائم الفساد والرشوة  بخلية معالجة ا .179

 ما تلجأ هذه السلطات الى الخلية للحصول بشكل أساس ي، على المعلومات المتوفرة عن طريق وحدات الاستخبار الما
ً
لي النظيرة على المستوى الدولي ، ونادرا

على المعلومات المالية وغيرها من المعلومات بشكل  تحصل  السلطات  ان  للحصول على المعلومات المتوفرة في قاعدة بياناتها او لطلب معلومات مالية، بالنظر الى  

ان السلطات المذكورة تعتبر الخلية بمثابة نقطة اتصال  للوصول الى المعلومات المالية المتوفرة بحوزة الجهات مباشر على المستوى المحلي. ما يستنتج منه  

 للمعلومات المالية لدعم حاجاتها التشغيلية اذ انها تقوم بالوصول من تلقاء ذاتها الى المعلومات المالي
ً
ة  المتوفرة على المستوى الخارجية ولا تعتبرها مصدرا

نظيرة وموافاة الجهات لي دون الاستعانة بالخلية للقيام بذلك بالنيابة عنها. من جهتها،  تقوم الخلية بتوجيه طلبات معلومات إلى وحدات الاستخبار المالي الالمح

ن مختلف جهات انفاذ القانون والجهات طلبا صادرا ع  275عدد    2021- 2017(. وقد تلقّت الخلية خلال الفترة  2الطالبة بالردود اللازمة )راجع النتيجة المباشرة  

 القضائية. 

 16: طلبات المعلومات الواردة على الخلية من مختلف الجهات القضائية وجهات انفاذ القانون (.53رقم )  جدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 الجهات الطالبة  

المجموع 
ل أموال  

س
غ

ب  
رها تمويل الإ

صلية  
الجرائم الأ

 

ل أموال
س
غ

 

ل 
تموي

ب 
رها الإ

صلية  
الجرائم الأ

 

ل أموال
س
غ

ب  
رها تمويل الإ

صلية  
الجرائم الأ

 

ل أموال
س
غ

ب  
رها تمويل الإ

صلية  
الجرائم الأ

 

ل أموال
س
غ

ب  
رها تمويل الإ

صلية  
الجرائم الأ

 

 59 21 0 0 26 0 1 7 0 0 0 0 1 2 0 1 القضاء 

 15 1 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 الديوان المركزي لقمع الفساد

 148 22 4 0 35 0 1 46 0 1 10 0 12 11 0 6 الدرك الوطني 

 53 7 0 2 22 1 4 5 1 2 0 0 0 5 0 4 الأمن الوطني 

 275 51 4 2 88 1 6 63 1 3 10 0 13 22 0 11 المجموع 

( تليها الجهات القضائية  %54الاستعلام المالي )يتّضح من الجدول أعلاه أنّ قيادة الدرك الوطني تحتفظ بالحصة الأكبر من الطلبات الموجهة لخلية معالجة   .180

. وتبقى الطلبات الموجهة من الديوان المركزي لقمع الفساد إلى خلية معالجة الاستعلام المالي محدودة  %19والمديرية العامة للأمن الوطني بنسبة    %21بنسبة  

(. ان لجوء سلطات انفاذ القانون الى الخلية للوصول الى المعلومات المالية التي قد تكون بحوزة جهات خارجية  يرتكز 17طلب15جدّا مقارنة ببقية الجهات )عدد  

لمتوافرة في القضايا قيد المتابعة ومدى ارتباطها بجهات خارجية من حيث جنسيات الأشخاص او وجهة المتحصلات  او مصدرها ما قد يستدعي على المعلومات ا

 تفعيل آليات التعاون الدولي من عدمه.  

 
، 485( لا يتوافق مع عدد طلبات المعلومات الصادرة عنها بمجموع )275عدد طلبات المعلومات الواردة على الخلية )بمجموع  16

ً
ويعزى ذلك الى ان الطلب الوارد على  ( طلبا

   الخلية قد يقابله عدة طلبات الى عدد من الجهات المختلفة في الخارج، ما يفسر الاختلاف بين عدد الطلبات الواردة والصادرة.
طلبات معلومات الى وحدات اخبار مالي نظيرة   5بتوجيه قيام هذه الأخيرة خلية معالجة الاستعلام المالي  الى( الموجهة من الديوان المركزي لقمع الفساد 51نتج عن الطلبات ) 17

 ". طلبات المعلومات الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي بناء على طلب جهات انفاذ القانون أو الجهات القضائيةكما هو مبين في الجدول ادناه بعنوان " 
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ان .181 وجهات  القضائية  الجهات  قبل  من  التحقيق  قيد  القضايا  على  بناء  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  مايعادل  وجّهت  القانون  إلى    485فاذ  معلومات  طلب 

( بناءً على التحقيقات التي يقوم بها بشكل أساس ي الدرك الوطني وبدرجة اقل المديرية %78الوحدات النظيرة تعلق أغلبها بالتحقيق في جرائم الفساد )نسبة  

بات الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي الى الجهات النظيرة بناء على العامة للامن الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد. ويوضّح الجدول أدناه الطل

 :2021-2017طلب جهات انفاذ القانون والجهات القضائية خلال الأعوام 

 القضائية: طلبات المعلومات الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي بناء على طلب جهات انفاذ القانون أو الجهات (3.6)رقم  جدول 

 المجموع  طلبات المعلومات الصادرة بناء على طلب جهات محلية 

 الأمن الوطني  الدرك الوطني  الديوان المركزي لقمع الفساد قاض ي التحقيق 

2017 0 0 31 6 37 

2018 0 0 63 8 71 

2019 48 5 216 3 272 

2020 35 0 33 6 74 

2021 31 0 0 0 34 

 485 23 343 5 114 المجموع 

على المستوى الدولي  وبمراجعة مجموعة من الحالات العملية، اتّضح أنّ جهات انفاذ القانون تستخدم بالشكل الكافي المعلومات المالية الاستخبراتية المجمعة  .182

 يرة في الوقت المناسب.  من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي لاسيما في الحالات التي تتحصّل فيها الخلية على الردود المرجوّة من الجهات النظ

(: حالة عملية تبين استعانة الديوان المركزي لقمع الفساد بخلية معالجة الاستعلام المالي للوصول إلى معلومات مالية  3.6المربع رقم )

 استخبراتية على المستوى الدولي واستغلالها للتحقيق في جرائم الفساد وغسل الأموال 

لال الوظيفة ورشوة موظف عمومي بهدف التزوير والتلاعب بوثائق رسمية وإخراج مبالغ مالية هامة مجهولة المصدر  في إطار التحقيق في شبهات استغ

استخبراتية    باستخدام عمليات التجارة الخارجية، توجّه الديوان المركزي لقمع الفساد إلى خلية معالجة الاستعلام المالي للحصول على معلومات مالية

ة قصد تتبع المتحصلات الجرمية التي يتمّ تحويلها إلى عدد من البلدان الأجنبية. وقد خلصت التحريات المجراة على المستوى من الوحدات النظير 

يه  الدولي إلى الوقوف على قرائن قوية تشير إلى تواطؤ موظف عمومي واستغلاله للوظيفة لمساعدة متعامل اقتصادي في تزوير وثائق بغرض التمو 

جهولة المصدر في النشاط الاقتصادي للشركة بغية تحويلها إلى الخارج. وقد تمّت إحالة الملف على المحكمة ولاتزال القضية قيد وادماج أموال م

 النظر نظرا لحداثتها.   

  تقارير المعاملات المشبوهة التي تتلقاها وتطلبها السلطات المختصة

183.   
ً
 من الإخطارات بالاشتباه واردة بشكل أساس ي من البنوك وبريد الجزائر وتتلقّى بشكل محدود اخطارات بالاشتباه تتلقّى خلية معالجة الإستعلام المالي عددا

ً
هاما

أي إخطار بالاشتباه   2021- 2017في حين لم تتلقّ الخلية خلال الفترة    18من بعض المهن والأعمال غير المالية المحددة لاسيما الموثقون ومحافظو الحسابات 

الذين تم تصنيفهم ضمن القطاعات ذات المخاطر   الجهات الخاضعة لواجب الإبلاغ لاسيما تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريون من باقي  

إلى ذلك، قامت خلية معالجة . وهو ما من شأنه أن يحدّ من نطاق المعلومات المالية الموجهة للخلية والتي من شأنها مساعدتها في أداء مهامها. إضافة    المتوسطة 

( بعد ما أسندت لها درجة منخفض من المخاطر، ويعود ذلك  %92)نسبة    2021-2017الاستعلام المالي بالحفظ المؤقت لجلّ الاخطارات بالاشتباه خلال الفترة  

ر الموارد   بشكل أساس ي إلى ضعف جودة هذه الاخطارات وعدم احتوائها على معلومات دقيقة بالشكل الكافي لمساعدة 
ّ
الخلية في أداء مهامها إضافة إلى عدم توف

 م خطرة.   البشرية واللوجستية الكافية للخلية لاجراء تحليل شامل للاخطارات الواردة عليها على أساس الأهمية النسبية وإحتمالية ارتباطها بجرائ

جزائر والمديرية العامة للجمارك في شبهة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة  تتلقى كذلك، خلية معالجة الاستعلام المالي تقارير سريّة صادرة عن بنك ال   .184

ق بالتجارة الخارجية  %87وقد قامت الخلية كذلك بحفظ جلّ هذه التقارير )نسبة
ّ
( قبل جمع معلومات إضافية بشأنها ويعود ذلك بالأساس إلى أنّ أغلبها يتعل

 إلى جريمة أصلية لغسل الأموال أو إلى تمويل إرهاب.   ومخالفات صرفية لا ترقى في أغلب الأحيان 

ألف  20قيمتها مبلغ  إضافة إلى ذلك تتلقى خلية معالجة الاستعلام المالي من مصالح الجمارك، التصاريح بالعملة عند الدخول إلى التراب الوطني والتي تتجاوز  .185

 
من منهجية مجموعة العمل  22.1يجوز لهم إعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة المحددة في المعيار هم ملزمون بواجب الاخطار، لكن لا  18

 المالي.
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وتستخدم الخلية هذه التصاريح لتغذية قاعدة بياناتها وفيما يلي كافة أنواع التقارير المسجلة في قاعدة .  19أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى يورو  

  :2021-2017بيانات الخلية خلال الفترة 

 2021- 2017: تقارير الاشتباه الواردة على خلية معالجة الاستعلام المالي خلال الفترة (3.7) جدول 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 أنواع التقارير

 12049 3240 2762 2306 2106 1635 مجموع الاخطارات بالاشتباه

 671 72 74 123 218 184 التقارير السرية 

 6145 285 605 704 1462 3089 التصاريح بالعملة 

 

والجهات الأخرى )بنك الجزائر والمديرية    البنوك والمؤسسات الماليةتتلقّى خلية معالجة الاستعلام المالي الإخطارات بالاشتباه والتقارير السرية من مختلف   .186

بالاشتبا الإخطارات  ترد  حين  في  مسبقا.  المحددين  الخلية  مراسلي  قبل  من  الخلية  أمانة  لدى  إيداعها  ويتمّ  ورقي  في شكل  للجمارك(  عن العامة  الصادرة  ه 

لبريد والذي لا يعتبر قناة آمنة أو محمية لتلقي الإخطارات بالاشتباه. أمّا بخصوص بريد الجزائر المؤسسات والمهن والأعمال غير المالية المحددة عن طريق ا 

ولم يتبيّن لفريق التقييم كيفية ضمان أمن وحماية المعلومات المتبادلة بين الخلية   SIMمزوّد ببطاقة    USBفيقوم بارسال الاخطارات الكترونيا من خلال مفتاح  

 .وبريد الجزائر

 

 خطارات بالاشتباه   الا 

اخطارا وقد شهدت الاخطارات الواردة على    12  049عدد    2021- 2017بلغ عدد الاخطارات بالاشتباه الواردة على خلية معالجة الاستعلام المالي خلال الفترة   .187

، كما هو موضح  رفع الاخطارات بالاشتباه إلى الخليةالخلية ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى ويعود ذلك أساسا إلى اعتماد بعض البنوك النهج الدفاعي في  

قت أغلب الاخطارات الواردة على الخلية بشبة غسل أموال وجرائم أصلية مرتبطة بنسبة  بمزيد من التفاصيل ادناه
ّ
في حين ان الاخطارات   %  99،9. وقد تعل

ش ى مع مستوى مخاطر تمويل الإرهاب في الجزائر. وقد فسّرت المؤسسات البنكية  اخطارات فقط وهو ما لا يتما   4الواردة في شبهة تمويل الإرهاب بلغ مجموعها  

سوق الموازية لصرفها أو  وبريد الجزائر ذلك بعدم لجوء الكيانات الإرهابية إلى القطاع البنكي لإيداع أو تحويل الأموال أو صرفها ويتمّ بالأساس اللجوء إلى ال

مخاطر لا يتوافق مع  وهو ما  تها، أكدت الخلية على ان عدد الاخطارات المقدمة في شبهة  تمويل الإرهاب منخفض للغاية،  ومن جه  نقلها أو تحويلها أو استغلالها.

 تمويل الإرهاب في الجزائر وموقعها الجغرافي الذي يجعلها معرضة لمخاطر تمويل الإرهاب الخارجي والداخلي.  
 

 بحسب نوع الاشتباه 2021- 2017الواردة على الخلية خلال الفترة  : توزيع الإخطارات بالاشتباه (3.8) جدول 

 

 

إخطار، بالمخالفات المتعلقة بالتجارة   3101الاخطارات التي تضمّنت شبهة في ارتكاب جريمة أصلية والتي بلغت بحسب الاحصائيات المبينة أعلاه  تتعلق معظم   .188

المؤسسات البنكية وبريد الجزائر على مكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج تطبيقا لقانون  . ويعود ذلك إلى تركيز جهود  %85الخارجية بنسبة تجاوزت  

أنّ حوالي   الخاص،  القطاع  مع  اللقاءات  إثر  على  اتّضح  وقد  الجزائر.  في  الأموال  رؤوس  المعلوماتية    %25الصرف وحركة  بالأنظمة  المضمنة  المؤشرات  من 

 
(      الحد الأدنى للإفصاح عن العملات 19

ً
 وخروجا

ً
بالإفصاحات عن  الخلية    تزويد  (. اختارت الجمارك32  راجع التوصية)  يورو أو أكثر  1000يعادل  المنقولة عبر الحدود )دخولا

المعلومات المتعلقة بالتصاريح بالعملة مهما   كافةتقوم مصالح الجمارك بإرسال ،  2022الجزائر أنه منذ الربع الثاني من عام  افادتيورو.  20000العملات التي تتجاوز ما يعادل 

 . خليةالالى  عنه كانت قيمة المبلغ المصرح 

 العام 
 اخطارات الاشتباه الواردة 

 المجموع 
 تمويل الارهاب  غسل الأموال وجرائم اصلية مرتبطة غسل الاموال 

2017 1263 372 0 1635 

2018 1700 406 0 2106 

2019 1963 342 1 2306 

2020 2062 698 2 2762 

2021 1956 1283 1 3240 

 12049 4 3101 8944 المجموع 
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تضخيم فواتير الاستيراد، من أجل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير  )شبوهة تتعلق بالتجارة الخارجية  للمؤسسات البنكية لرصد العمليات الم

كما تبين بمراجعة بعض الاخطارات   مشروعة أو على تصغير قيمة الفواتير لتفادي ضرورة استرداد العملة الصعبة المتأتية من عمليات التصدير المختلفة(

حالات تهريب العملة إلى بالاشتباه الواردة على خلية معالجة الاستعلام المالي والحالات العملية المقدمة من الدولة أنّ تركيز المؤسسات البنكية ينصب باتجاه  

 عن جريمة أصلية من جهة، وعن مآل الأموال إن كانت بغ
ً
 أو ناتجا

ً
رض تمويل الإرهاب من جهة أخرى. الخارج بغضّ النظر عن مصدر الأموال إن كان مشروعا

(، بما لا يتوافق مع هيكل %1( وبدرجة محدودة جدّا بجريمة الاتجار بالمخدرات )%5( وجريمة الفساد )%5وتتعلق بقية الاخطارات بالاشتباه بجرائم الاحتيال )

 دة: وفيما يلي جدول بالاخطارات بالاشتباه موزعة بحسب الجرائم الأصلية المحدمخاطر الدولة. 

 : الاخطارات بالاشتباه المتضمنة شبهة في الجرائم الأصلية (3.9)  جدول 

 النسبة الاجمالي  2021 2020 2019 2018 2017 نوع الجريمة الاصلية 

 % 1 24 1 2 0 21 0 الاتجار بالمخدرات 

 % 5 169 25 33 80 31 0 الفساد

 % 0 0 0 0 0 0 0 التهريب  

 % 0 0 0 0 0 0 0 تهريب المهاجرين 

 % 88 2744 1186 631 251 334 342 الجرائم المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية 

 % 4 133 54 25 8 20 26 الاحتيال

 % 1 16 8 5 1 0 2 التزوير

 % 0 1 0 1 0 0 0 تزييف العملة

 % 0 13 9 1 1 0 2 جرائم التهرب الضريبي  

 % 0 1 0 0 1 0 0 الابتزاز

 % 100 3101 1283 698 342 406 372 المجموع  

 

، حيث ساهمت البنوك  2021-2017تركزت غالبية الاخطارات الواردة على الخلية، كما هو مبين في الجدول أدناه، في البنوك ومؤسسة البريد خلال كامل الفترة   .189

%(  من   34%( و )   65والبريد بلغت على التوالي حوالي نسبة )البنوك  اخطار، ويلاحظ ان حصة    4185اخطار كما ساهم بريد الجزائر بحوالي    7865بنحو  

اخطار بالاشتباه ولم تتلقّ الخلية أيّة   29مجموع الاخطارات في حين قدّمت المؤسسات والمهن غير المالية المحددة لا سيما الموثقون ومحافظو الحسابات عدد 

الكريمة والوكلاء العقاريون .  وقد فسّرت خلية معالجة الاستعلام المالي اخطار بالاشتباه من بقية المؤسسات المالية على غرار تجار المعادن النفيسة والاحجار  

لبنوك وبريد الجزائر سيطرة البنوك وبريد الجزائر بأهمية القطاع المصرفي من حيث إجمالي أصول النظام المالي الجزائري بالإضافة إلى كبر حجم قاعدة عملاء ا

لدولة. كما فسّرت الخلية انعدام الاخطار بالاشتباه من بعض القطاعات بمحدودية المنتجات والخدمات المقدمة وانتشار المصالح المالية للبريد  على كامل ا

يلية لخلية  من قبلها إضافة إلى انخفاض عدد عملائها. وبالرغم من ذلك، يبقى انعدام الاخطارات بالاشتباه من بعض القطاعات يؤثر على الحاجات التشغ

 الي وعلى شمولية مخرجات التحليل الاستراتيجي الذي تجريه الخلية. معالجة الاستعلام الم
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 : توزيع الإخطارات بالاشتباه بحسب القطاعات (3.10)جدول 

 القطاع 

 الاجمالي  2021 2020 2019 2018 2017

جرائم 
ل أموال/

س
غ

 

ب
رها ل ا

تموي
 

جرائم 
ل أموال/

س
غ

 

ب
رها ل ا

تموي
 

جرائم 
ل أموال/

س
غ

 

ب
رها ل ا

تموي
 

ل 
س
غ

جرائم 
أموال/

 

ب
رها ل ا

تموي
 

جرائم 
ل أموال/

س
غ

 

ب
رها ل ا

تموي
 

جرائم 
ل أموال/

س
غ

 

ب
رها ل ا

تموي
 

 03 7862 01 1931 01 1578 01 1753 0 1353 00 1247 البنوك 

 01 4184 00 1307 01 1185 00 552 0 753 00 387 البريد 

 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 البورصة

 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 التأمينات 

 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 محافظو الحسابات 

 00 28 00 00 00 03 00 20 00 04 00 01 الموثقون 

 04 12045 01 3239 02 2760 01 2305 00 2106 00 1635 المجموع 

 

هذا التصنيف يتمّ إمّا    تصنّف خلية معالجة الاستعلام المالي كافة الإخطارات بالاشتباه التي تتلقاها على أساس النهج القائم على المخاطر. استنادا على نتائج .190

انتظار ورود معلومات إضافية في مرحلة لاحقة أو إحالته على مصلحة التحقيقات وا لتحاليل بالخلية لتحليله وجمع الحفظ المؤقت للاخطار بالاشتباه في 

وتصل هذه النسبة  % 92المالية الاستخباراتية  نسبة حفظ الإخطارات بالاشتباه الواردة على الخلية قبل جمع المعلوماتبلغت معلومات إضافية بشأنه. وقد 

فعة جدّا باعتماد بعض البنوك النهج الدفاعي في رفع الاخطارات بعد جمع المعلومات. وقد فسّرت خلية معالجة الاستعلام المالي هذه النسب المرت  %93إلى حوالي  

ارجية أو الإيداع بالاشتباه للخلية   حيث قدّمت الخلية بعض الأمثلة عن مؤسسات بنكية تقوم بتوجيه اخطارات بالاشتباه للخلية بكافة عمليات التجارة الخ

ر عناصر
ّ
التي تتجاوز سقوف محددة دون دراسة مدى توف التقييم من خلال الاطلاع على عدد من الاخطارات الاشتباه من عدمه.    النقدي  ويتّضح لفريق 

الصادرة عن مختلف الجهات الخاضعة أنّ نسبة الحفظ الكبيرة تعود من جهة إلى ضعف جودة الإخطارات (  Sanitizedبالاشتباه المموهة )او المحصنة أي  

الموارد البشرية واللوجستية للخلية من جهة أخرى.   ضمنة في الاخطارات المقدمة من الجهات المبلغة وإلى محدودية بالاشتباه  او عدم كفاية المعلومات المالية الم

( صلب مصلحة التحقيقات والتحاليل  حيث يتجاوز مجموع الإخطارات بالشبهة الواردة على الخلية بشكل كبير قدرات المحللين الماليين للخلية )محللين اثنين 

 .   يةوبالتالي تقوم الخلية بالتركيز على الحالات الأعلى خطورة والتي يتمّ دراستها بشكل شامل ومعمق وإحالة البعض منها على الجهات القضائ

 : نسبة حفظ الاخطارات بالاشتباه قبل وبعد جمع المعلومات(3.11)جدول 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 

 12049 3240 2762 2306 2106 1635 بالاشتباه الواردة على الخليةمجموع الاخطارات 

 11120 3109 2573 2004 1925 1509 الاخطارات بالاشتباه التي تمّ حفظها قبل جمع المعلومات

 %92 %96 %93 %87 %91 %92 نسبة حفظ الاخطارات قبل جمع المعلومات

 970 135 195 329 185 126 للتحليل ولجمع معلومات بشأنهاالاخطارات بالاشتباه التي تم إحالتها 

 

ق بالتغذية العكسيّة التي توفرها خلية معالجة الاستعلام المالي للجهات المبلغة، فهي تتضمّن بالأساس أحد العناصر التالي .191
ّ
 ة:  وفيما يتعل

 مطالبة الجهة المبلغة بوضع حسابات العميل تحت العناية المشددة  •

 م الخلية بأيّة عمليات غير اعتيادية يقوم بها العميل في المستقبل مطالبة الجهة المبلغة بوضع حسابات العميل تحت العناية المشددة مع إعلا  •

 مطالبة الجهة المبلغة بوضع حسابات العميل تحت العناية المشددة وطلب معلومات إضافية لاستكمال البيانات المضمنة بالإخطار بالاشتباه  •

 ساعة 72التجميد الإداري لحساب العميل لمدة  •
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 أنّ تلك الجهود تبقى محدودة وغير   .192
ّ

فعالة اذ انها لم تفض الى أي زيادة في  وبالرغم من الجهود التي تقوم بها الخلية لتقديم تغذية عكسية للجهات المبلغة إلا

ر أيّة تغذية عكسية  بخصوص  الخلية جودة تقارير المعاملات المشبوهة التي تتلقاها الخلية من الجهات الخاضعة وخاصة البنوك بالنظر الى انّ 
ّ
جودة  لا توف

التغذية العكسية المقدمة الاخطارات بالاشتباه. كما اتضح لفريق التقييم من المقابلات التي أجراها خلال الزيارة الميدانية مع الخلية والقطاع الخاص، إلى أنّ 

المبلغين وضع حساب العميل تحت المتابعة المعززة والمستمرة حتّى في الحالات التي   حاليا من الخلية تؤدي إلى استنزاف موارد الجهات الخاضعة بطلبها آليا من

ذا ولم تقرر الخلية حفظ الاخطار بالاشتباه او اسناد الاخطار درجة منخفض من المخاطر وحفظه بشكل مؤقت قبل اخضاعه لتحليل شامل و/أو معمق.  ه

ز جودة الإخطارات بالتواصل مع الجهات المبلغة بشكل مباشر او غير مباشر بالتعاون مع السلطات أيّة خطوات لتعزي  2021تتخذ الخلية إلى حدود سنة  

   99ولاسيما بنك الجزائر بصفته سلطة الرقابة والاشراف على البنوك والبريد التي ترد منها الحصة الأكبر من اجمالي الاخطارات بنسبة    20الرقابية
ً
% وفقا

 للتحليل اعلاه. 

 لسرية التقارير ا

تقرير  وارد حصرا من المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر في حين لم يرد   671عدد  2021-2017السرية الواردة على الخلية خلال الفترة    التقاريربلغ عدد   .193

ا السلطات  إلى  تلجأ مباشرة  التي  للمالية  العامة  للضرائب والمفتشية  العامة  المديرية  المختصة على غرار  الجهات  بقية  تقرير سرّي من  وإلى وكيل  أي  لأمنية 

 الأموال وأو الجرائم الأصلية.  للتبليغ عن حالات الاشتباه في غسل  الجمهورية

 خلال الثلاث سنوات الأخيرة وقد فسّر كلّ من خلية معالجة الا  .194
ً
 نسبيا

ً
ستعلام المالي والمديرية سجّل عدد التقارير الصادرة عن المديرية العامة للجمارك تراجعا

وإجراءات غلق الحدود. أمّا فيما يتعلق بالتقارير    19ئحة كوفيد  العامة للجمارك ذلك بانخفاض عمليات الاستيراد والتصدير وحركة المسافرين بسبب جا

 منذ سنة  
ً
 طفيفا

ً
. وتتمثل  2020تقرير خلال سنة    14مقابل    2021تقرير خلال سنة    12لتصل إلى عدد    2019الصادرة عن بنك الجزائر فقد شهدت ارتفاعا

سسات البنكية بتدوينها في تقارير سرية داخلية، ليقوم في مرحلة لاحقة، مفتشو بنك الجزائر هذه التقارير بالأساس في العمليات غير الاعتيادية التي تقوم المؤ 

إلى خلية معالجة الاستعلام   الأمر،  اقتض ى  إن  بشانها ورفعها  التقارير وجمع معلومات إضافية  بمراجعة هذه  الميدانية  الرقابة  مهام  يلي خلال  المالي. وفيما 

 موزعة بحسب الجهتين المعنيتين:   2021-2017الواردة على الخلية خلال الفترة  إحصائية بعدد التقارير السرية

 2021-2017: مجموع التقارير السرية الواردة على خلية معالجة الاستعلام المالي خلال الفترة (3.12)  جدول 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 الجهة المبلغة

 635 66 54 119 216 180 المديرية العامة للجمارك 

 36 12 14 4 2 4 بنك الجزائر 

التي ينبغي جمع معلومات تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بإجراء تحليل مبدئي )وليس شامل( للمعلومات الواردة في كافة التقارير المتلقاة وتحديد التقارير   .195

إلى    671تقرير سرّي من أصل    63الة  بإحإضافية بشأنها قبل إحالة المعلومات المجمعة الى السلطات القضائية. كما هو مبين في الجدول أدناه، قامت الخلية  

من هذه التقارير قبل جمع المعلومات بشأنها ويعود ذلك إلى أنّ أغلب هذه التقارير تعلقت بمخالفات    %87عن    ما يزيدالجهات القضائية في حين قامت بحفظ  

مصدر مشروعية  مدى  حول  وكافية  دقيقة  معلومات  تتضمّن  ولم  الخارجية  بالتجارة  مرتبطة  معالجة   صرفية  خلية  مساعدة  شأنها  من  مآلها  أو  الأموال 

 الاستعلام المالي في أداء مهامها.   

 : نسبة حفظ التقارير السرية قبل وبعد جمع المعلومات (3.13)جدول 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 59 70 116 205 139 التقارير السرية التي تم حفظها قبل جمع المعلومات

 13 4 7 13 45 السرية التي تم جمع معلومات بشأنهاالتقارير 

 00 3 2 13 45 التقارير التي تمت احالتها على السلطات القضائية

 00 1 5 00 00 التقارير التي تم حفظها بعد جمع المعلومات

 % 81.94 % 94.59 % 98.37  % 94.03 % 75.54 نسبة حفظ التقارير 

 

 
بعض الخطوات الإيجابية للتواصل مع الجهات الخاضعة لاسيما البنوك بالتعاون مع بنك الجزائر بهدف الرفع من   2022اتخذت خلية معالجة الاستعلام المالي خلال سنة   20

 ان الجزائر لم تقدم المستندات الداعمة.  اه ولكن من غير الممكن لفريق التقييم عكس هذه المجهودات في تقرير التقييم باعتبارجودة التقارير بالاشتب 
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 التصاريح بالعملة 

الفترة   .196 المالي  2021- 2017خلال  الاستعلام  معالجة  خلية  تلقت  وتتعلق   6145،  للجمارك  العامة  المديرية  من  مقدمة  أدناه  بالجدول  مبينة  بالعملة  تصريح 

التراب الجزائري والتي تتجاوز قيمتها مبلغ   إلى  بالعملة عند الدخول  الأخرى. وقد قامت الخلية ألف أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية    20بالتصاريح 

 أنّ ذلك أفض ى إلى القيام بإحالة قضية واحدة إلى السلطات القضائية خلال سنة  
ّ

. ولا يبدو ان الخلية تستفيد بالقدر الكافي من 2021بمعالجتها بالكامل إلا

أموال او تمويل  إرهاب محتملة، باستثناء تغذية قاعدة  غسلالمعلومات الواردة في التصاريح بالعملة المقدمة من إدارة الجمارك في تحديد او اكتشاف قضايا 

ناء معالجة الاخطارات بياناتها بمعلومات عن ناقلي الأموال وجنسياتهم وتواريخ دخولهم وخروجهم من الجزائر وغيرها من المعلومات، بالإضافة الى استخدامها أث

 طلبات المعلومات التي تتلقاها من الجهات المحلية أو الدولية.   بالاشتباه والتقارير السرية الواردة عليها وأثناء البت في

 2021- 2017: مجموع التصاريح بالعملة الواردة على الخلية خلال الفترة (3.14)جدول 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 285 605 704 1462 3089 مجموع التصاريح بالعملة الواردة على الخلية

 285 605 704 1462 3089 تمّت معالجتها التصاريح بالعملة التي 

 1 0 0 0 0 التقارير التي تمت احالتها على السلطات القضائية

 احتياجات التشغيلية التي تدعمها تحليلات وحدة المعلومات المالية وإحالاتها

جدّا. ويضمّ الهيكل التنظيمي للخلية أربع أقسام )التحقيقات والتحاليل   محدودةتتمتع خلية معالجة الاستعلام المالي بموارد بشرية ولوجستية )تكنولوجية(   .197

 فة إلى المجلس والأمانة العامة. العملياتية والاستراتيجية، المسائل القانونية، الوثائق والأنظمة المعلوماتية، التعاون والعلاقات العامة والاتصال( إضا

للخلية   .198 البشرية  الموارد  عدد    2021عام  تنحصر  قسم   21موظف  13في  من  كلّ  ويضمّ  للخلية.  العامة  والأمانة  التشغيلية  الأقسام  مختلف  على  موزّعين 

. كما يضمّ قسم الشؤون  22التعاون المحلي والدولي   التحقيقات والتحاليل وقسم التعاون موظفين اثنين بكلّ قسم مكلفين تباعا بالتحليل التشغيلي وطلبات 

الدرك الوطني،   كل من  ضباط ممثلين عن  4القانونية موظفا واحدا في حين لا يضمّ قسم الوثائق وأنظمة المعلومات أي موظف. يتكوّن مجلس الخلية حاليّا من  

لجزائر. ويعمل أعضاء مجلس الخلية حصرا وبشكل دائم لدى خلية معالجة الاستعلام المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك وإطار عن بنك ا

والدولي والتقارير )بما   المالي.  ويتّضح من الأرقام المبينة أنّ جميع أقسام وهياكل الخلية تعاني من نقص في عدد الموظفين مقارنة بعدد طلبات التعاون المحلي

 تتلقاها خلية معالجة الاستعلام المالي.  في ذلك الإخطارات بالاشتباه( التي 

، اذ انه لا يتيح دمج  لا يزال نظام تكنولوجيا المعلومات الذي تعتمد عليه الخلية قديمًا ولا يحتوي على أي وظائف يمكن أن تساعد المحللين في عملهم اليومي .199

. في حين أن إدارة الخلية تدرك تمامًا أنه يتعين إدخال نظام مصادر مختلفةومطابقة المعلومات المشابهة ضمن عدد من الاخطارات او المعلومات الواردة من  

بسبب تجميد الموارد المالية للإدارة   2020جديد لتكنولوجيا المعلومات على سبيل الأولوية ، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أي ميزانية إضافية في عام  

الزيارة الميدانية ، كان لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الخلية ستكون قادرة على الحصول على الأموال اللازمة لمباشرة العامة. بالإضافة إلى ذلك ، وخلال  

 التواصل مع مقدمي تكنولوجيا المعلومات المعنيين. 

ترتكز بشكل أساس ي على خبرة العاملين لديها. وهذا في غياب نظام تكنولوجيا المعلومات، تكون العملية التحليلية على مستوى الخلية بشكل يدوي بالكامل و  .200

المخاطر، في  قد يحد من قدرة الخلية على تحديد الاخطارات التي ينبغي ان تخضع الى مزيد من التحليل كما يحد من تخصيص الموارد التحليلية على أساس  

لمستغرق بين استلام تقارير المعاملات المشبوهة والتحليل التشغيلي الأكثر أهمية  ظل ضعف الموارد البشرية المتاحة للخلية. كما أن ذلك يؤثر سلبًا على الوقت ا

 الذي يفترض اجراؤه.

مصالح الخلية   وضعت خلية معالجة الاستعلام مالي دليل إجراءات لفائدة موظفيها يوضّح ويفصّل طريقة عمل أعضاء مجلس الخلية والمحللين الماليين وبقية .201

المراحل الخاصة بمعالجة أي نوع من التقارير التي تصل إلى الخلية، ويتطرق بشكل خاص إلى الاخطارات بالشبهة والتقارير السرية ويشمل هذا الدليل مجمل 

 وإجراءات التعامل مع طلبات التعاون الدولي. 

 
  في اليها المشار التقارير بمعالجة المعني هو العدد هذا بكون  2021 عام الموظفين عدد علىفريق التقييم اعتمد  أن إلا ، 2022 عام موظف 21 الى  ارتفع الموظفين عدد 21

 (. 2021-2017) للأعوام المقدمة الاحصائيات
 . الموارد في النقص بسبب التشغيلي التحليل إجراء في للمساعدة التعاون  مصلحة برئيس الاستعانة  الأحيان بعض في يتم 22
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ة في مكتب الضبط لخلية معالجة الاستعلام المالي تودع كلّ المؤسسات المالية بخلاف بريد الجزائر الاخطارات بالاشتباه ورقيا على شكل نموذج محدد مباشر  .202

الجزائر فيقوم بارسال   في حين ترد الإخطارات بالاشتباه الصادرة عن المؤسسات والمهن والأعمال غير المالية المحددة عن طريق البريد المؤمن. أمّا بخصوص بريد

لخلية بأنها بصدد العمل على مشروع لوضع نظام إخطار إلكتروني يربط آليا جميع . أوضحت اSIMمزوّد ببطاقة    USBالاخطارات الكترونيا من خلال مفتاح  

 الجهات الخاضعة من مؤسسات مالية وأعمال ومهن غير مالية محددة.   

( من قبل مكتب COLIMATيتم فور تلقي الإخطار بالاشتباه أو التقرير السرّي إدخال المعلومات الخاصة بهما بقاعدة بيانات خلية معالجة الاستعلام المالي ) .203

مستوى المخاطر  التنظيم العام بالخلية ثمّ يقوم رئيس الخلية أو أحد أعضاء مجلس الخلية بتصنيف الإخطارات بالاشتباه والتقارير السرية يدويّا، بحسب  

الإخطارات أو التقارير باختلاف مستوى المخاطر.   والأولوية وذلك بالرجوع إلى عدد من المعايير المحددة المدونة صلب دليل الإجراءات ويختلف مسار معالجة

أمّا بخصوص  يقوم مجلس الخلية بالحفظ المؤقت للإخطارات بالاشتباه والتقارير السرية التي تمثل مخاطر منخفضة ولا تتطلب مبدئيا أي معالجة معينة.  

الجتها تحت إشراف أحد أعضاء المجلس ويتمّ إعطاء الأولوية للمعالجة للإخطارات التقارير متوسّطة أو مرتفعة المخاطر فيتمّ إحالتها على المحللين الماليين لمع

من قبل المحللين لمعالجة   عالية المخاطر أو الاخطارات المتعلقة بالاشتباه في تمويل الإرهاب.  ولكن لا تقوم الخلية بتحديد أو متابعة المهل الزمنية المستغرقة

لمخاطر وهو ما من شأنه أن يؤثر على مدى استفادة الجهات القضائية وسلطات انفاذ القانون من إحالات الخلية في الاخطارات بالاشتباه بحسب مستوى ا

 الوقت المناسب.  

بناءً على حليل  يتضح ان أعضاء المجلس يشاركون بنشاط كبير في العملية التحليلية ويحددون تقارير المعاملات المشبوهة التي يجب أن تحظى بالأولوية للت .204

. ولا يمكن للمحللين  .....(مجموعة من المعايير)طبيعة عمل العميل موضوع الاخطار، وجود اخطار سابق بشأنه، طبيعة العمليات المنفذة، وجهة الأموال، الخ 

، حيث ان الرئيس أو أحد أعضاء  بخصوص الاخطارات التي تصنف بأنها منخفضة الخطورة  اتخاذ قرار مستقل بشأن جمع المعلومات الإضافية من عدمه 

واضح كيف بإمكانهم اتخاذ قرار  المجلس هم من يقومون بتحديد  الاخطارات التي ينبغي اخضاعها لتحليل شامل او حفظها بشكل مؤقت ولكن من غير ال

القرار.    (informed decision)مستنير تحليلي لدعم هذا  تقرير  أي  المجلس    يتولىدون  الطلبات  القرارات  اتخاذ  أعضاء  ينبغي طلب معلومات في جميع  التي 

 حصريًا من قبل  رئيس الخلية.   يتم التوقيع عليهاإضافية بشأنها ونطاق البحث. جميع الطلبات الصادرة للحصول على معلومات إضافية 

بة من السلطات تقوم الخلية بجمع المعلومات من أي من الجهات الخاضعة ويتم في أغلب الأحيان تلقي الردود في غضون يومين، في حين ان المعلومات المطلو  .205

الحالات العاجلة ويمكن لأعضاء مجلس الخلية التدخل  أيام ويمكن تقليل هذا الوقت بشكل كبير عند التعامل مع    7المختصة الأخرى تستغرق من يوم إلى  

الخلية محدود     للحصول على رد من السلطة المعنية، إذا لزم الأمر. اللجوء الى  وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية لجمع معلومات إضافية لدعم تحليل

، حيث اتضح ان الخلية تواصلت مع الجهات النظيرة خلال الخمس سنوات ا
ً
طلب معلومات، ولكنها تواصلت مع النظراء بشكل    27لأخيرة عبر ارسال فقط  جدا

    490اكبر بالنيابة عن السلطات المختصة الأخرى  عبر ارسال ما مجموعه  
ً
 ما تلجأ الى التعاون  2)راجع النتيجة المباشرة  23طلبا

ً
(، ما يستنتج منه ان الخلية نادرا

 الدولي اثناء اجراء تحليل تشغيلي لمعالجة الاخطارات او التقارير الواردة عليها.  

حيث استثناء الحالات التي تستدعي التجميد الإداري  أشهر ب  6يوما و    30تستغرق عملية التحليل التشغيلي التي تقوم بها الخلية فترة طويلة نوعا ما، تتراوح بين   .206

ساعة )الفترة القانونية للتجميد الإداري(. ويختلف طول العملية التحليلية باختلاف تشعب القضية والأطراف    72يتمّ تقليص فترة التحليل لكي لا تتجاوز  

غياب  تقرير شامل يلخص تقرير المعاملات المشبوهة ونتائج جمع المعلومات وكيفية  المتداخلة فيها.  في بعض الحالات التي اطلع عليها فريق التقييم، يتبين  

 تحليلها، وهناك عدد محدود من الملفات التي تعكس مخرجات وعمق التحليل التشغيلي الذي تقوم به الخلية.

 جة الاخطارات بالاشتباه والتقارير السرية الواردة عليها: وفيما يلي رسم بياني يوضّح الإجراءات المتبعة من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي لمعال .207

 

 
( 3) العدل وزارة)أي  مختلفة جهات من واردة بكونها المرسلة  الطلبات ضمن احتسابها يتم لم  طلبات 5 وهناك الخارج الى المرسلة الطلبات من% 99 نسبة يعكس العدد هذا 23

 .(2 المباشرة النتيجة(( )راجع 1) العسكرية والمحكمة( 1) الخارجية ووزارة
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و   2017دة بين عامي  تقوم الخلية بعد استكمال المراحل المتعلقة بمعالجة الاخطار اما بحفظه او احالته الى المراجع القضائية المختصة. وخلال الفترة الممت .208

طبيعيين او معنوييين. وقد بلغ عدد ساعة على عمليات بنكية لاشخاص    72تحفظية ولمدة أقصاها   اتخذت الخلية قرارات قضت بالاعتراض بصفة  2021

. وبعد إحالة الاخطارات ذات الصلة الى المراجع القضائية، قامت هذه الأخيرة بتحويل جميع القرارات الإدارية التي اتخذتها   44هذه القرارات ما مجموعه 
ً
قرارا

طارات. ان تحويل جميع القرارات الإدارية الى قرارات قضائية يستنتج الخلية الى أوامر قضائية بالتحفظ بصورة مؤقته على الأموال والحسابات موضوع الاخ

الأموال وتمويل الإرهاب. هذا يؤكد ما سبق ان تمت الإشارة   غسلمنه بأن الجهات القضائية  وجدت في اخطارات الخلية عمليات مالية تقع عليها شبهات قوية ل

 . اليه بأن اخطارات الخلية، وان كانت محدودة، تدعم الحاجات التشغيلية للجهات القضائية

ارير السرية الواردة مستوى وعمق التحليل التشغيلي، تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بإجرء تحليل مبدئي لكافة الاخطارات بالاشتباه والتقبخصوص   .209

للاخطارات بالاشتباه والتقارير   عليها ويقتصر هذا التحليل على مراجعة قاعدة بيانات الخلية ودراسة مؤشرات الإشتباه. وتكتفي الخلية بإجراء تحليل شامل

المعل المالية وجمع  المعاملات  تتبع  في  التحليل  ل هذا 
ّ
الخطورة ويتمث المصنفة متوسّطة وعالية  الطبيعي و/أو السرية  بالشخص  الصلة والمتعلقة  ومات ذات 

تداخلين في الملف بما في الشخص المعنوي موضوع الاخطار بالاشتباه.  وتقوم الخلية بنسبة أقلّ بإجراء تحليل مالي معمّق يغطيّ تتبع المعاملات المالية لكافة الم

الأشخاص موضوع الإخطار بالاشتباه وجمع المعلومات ذات صلة بكافة المتداخلين وتحليلها.   ذلك المتعاملين مع الأشخاص المشتبه بهم والمتعاملين مع متعاملي  

 : 2021-2017يوضّح البيان الاحصائي أدناه عدد التقارير )إخطارات بالاشتباه وتقارير سرية( التي خضعت لتحليل مبدئي، شامل ومعمق خلال الفترة 

: المراحل المتبعة في معالجة الاخطارات بالاشتباه والتقارير الواردة على خلية معالجة  (3.1)رسم توضيحي 

 المالي  الاستعلام

  القضائية الجهات

القانون  انفاذ سلطات  
الملف حفظ  

  إداري  تجميد مع إحالة

  إحالة

 التقارير تصنيف

 المخاطر بحسب

  والأولوية

قبول 

 التقرير

تسجيل التقرير في قواعد 

 البيانات
رئيس إحالة التقرير على 

 ومجلس الخلية

وصل 

 استلام

جمع المعلومات 

 وتحليلها

إعداد تقرير 

 التحليل المالي 
عرض الحالة على رئيس 

 ومجلس الخلية لتقرير مآلها 

الحفظ المؤقت للتقارير منخفظة الخطورة في انتظار ورود تقارير أو 

 معلومات جديدة   

توزيع التقارير عالية ومتوسطة 

 الخطورة على المحللين الماليين    
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 بالاشتباه والتقارير السرية بحسب مستوى التحليل التشغيلي المجرى من قبل الخلية : توزيع الاخطارات (3.15)جدول 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 النوع 

 12720 3312 2836 2429 2324 1819 عدد التقارير المستلمة )اخطار بالاشتباه+ تقارير سرية(

 11709 3168 2643 2120 2130 1648 عدد التقارير التي خضعت لتحليل مبدئي

 1052 148 199 336 198 171 عدد التقارير التي خضعت لتحليل شامل

 وضع التقارير التي خضعت الى تحليل معمق

 378 42 48 129 83 76 عدد التقارير 

 269 18 44 87 52 68 عدد التقارير المحالة الى سلطات انفاذ القانون / الجهات القضائية

 36 8 0 12 16 0 عدد التقارير التي تم حفظها  

 73 16 4 30 15 8 عدد التقارير قيد الدراسة من طرف المحللين 

 

ل  .210
ّ
من مجمل التقارير المستلمة إضافة إلى نسبة   % 8.2يوضّح الجدول أعلاه، عدد الإخطارات بالاشتباه والتقارير السرية التي خضعت لتحليل شامل والتي تمث

تتجاوز   التي خضعت لتحليل معمق والتي لا  إلى ضعف جودة الإخطارات   %3التقارير  بالأساس  المحدودة  النسب  الواردة.  وتعود هذه  التقارير  من مجمل 

تع وبالتالي  أخرى.  جهة  من  للخلية  واللوجستية  البشرية  الموارد  محدودية  وإلى  جهة،  من  الخلية  على  الواردة  السرية  والتقارير  معالجة بالاشتباه  خلية  مد 

مؤشرات   ها البشرية المحدودة جدّا )محللين إثنين( إلى إجراء تحليل مالي شامل و/أو معمق للحالات المعقدة والتي تنطوي علىالاستعلام المالي إلى توجيه موارد

 أو الجريمة المنظمة.  /اشتباه مرتبطة بجرائم الفساد و

ة معالجة الاستعلام المالي إلى مختلف البنوك والمؤسسات تبين الإحصائيات الواردة أدناه، طلبات المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلة الصادرة من خلي .211

خ الأخرى.  الوطنية  الجهات  مختلف  بها  تحتفظ  التي  المعلومات  إلى  الخلية  إلى وصول  إضافة  المحددة  المالية  غير  والأعمال  والمهن  الفترة  المالية  - 2017لال 

طلب إلى السلطات الإشرافية )بنك الجزائر( والجهات الإدارية المختصة الأخرى،   1098وطلب إلى البنوك والمؤسسات المالية،    2836قامت الخلية بتوجيه  2021

طلبات الموجهة  طلب الى الجهات القضائية وجهات انفاذ القانون وطلب وحيد الى الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وفيما يلي بيان إحصائي في عدد ال  62و

 ى مختلف الجهات:  من خلية معالجة الاستعلام المالي إل
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 : طلبات المعلومات المرسلة من خلية معالجة الاستعلام المالي لمختلف الجهات (3.16)جدول 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 القطاع 

 2689 949 885 266 231 358 المصارف 

 2 0 2 0 0 0 شركات البورصة 

 145 50 52 11 10 22 بريد الجزائر 

 1 0 1 0 0 0 المالية الاعمال والمهن غير 

 238 27 46 50 45 70 المديرية العامة للضرائب 

 500 59 102 137 170 32 المديرية العامة للجمارك 

 269 45 78 50 87 9 بنك الجزائر

 4 1 3 0 0 0 الديوان المركزي لقمع الفساد

 84 5 40 23 8 8 المركز الوطني للسجل التجاري 

 4 0 4 0 0 0 الدولة المديرية العامة لأملاك 

 2 0 1 1 0 0 الوكالة القضائية للخزينة 

 45 21 12 9 3 0 المديرية العامة للأمن الوطني 

 2 0 0 2 0 0 قيادة الدرك الوطني  

 4 3 1 0 0 0 المديرية العامة للأمن الداخلي  

 5 3 1 1 0 0 المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي 

 2 1 1 0 0 0 وزارة الخارجية 

 1 1 0 0 0 0 وزارة التجارة 

 3997 1165 1229 550 554 499 المجموع 

 

واستخد .212 بجمعها  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  تقوم  التي  الصلة  ذات  والمعلومات  المالية  المعلومات  واختلاف  تنوّع  أعلاه،  الجدول  معالجة يوضّح  في  امها 

الواردة عليها. وتلجأ الخلية بشكل أساس ي إلى البنوك وبريد الجزائر وبشكل أقلّ ومحدود جدّا إلى بقية المؤسسات المالية  الإخطارات بالاشتباه والتقارير السرية  

ات الموجهة  حيث طلبات المعلوم  والمهن والأعمال غير المالية المحددة. كما تأتي كلّ من المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر تباعا في المرتبة الأولى والثانية من

جة الاستعلام المالي من الخلية لمختلف الجهات المختصة في الجزائر ويعود ذلك بشكل أساس ي إلى أنّ هاتين الجهتين تعتبران من الجهات المبلغة إلى خلية معال

السرية. كما يتبين بأن عدد طلبات المعلومات المالية الموجهة من  بالتقارير  وتندرج الطلبات الموجهة لهما بالأساس في إطار استكمال المعلومات المالية المرتبطة

. وقد فسّرت خلية  الخلية إلى جهات انفاذ القانون لاسيما الديوان المركزي لقمع الفساد، المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني تبقى محدودة جدّا

مّ في أغلب الأحيان، الاعتماد على آليات التعاون غير الرسمي عن طريق ممثلي جهات انفاذ القانون على  معالجة الاستعلام المالي هذه الأرقام المنخفضة بأنّه يت

ت انفاذ مستوى مجلس الخلية للحصول على المعلومات الخاصة بالمشتبه بهم، ويتمّ توجيه طلبات معلومات رسمية، فقط في الحالات التي تكون لدى جها

 بالاشخاص موضوع الاخطارات والتقارير السرية المتلقاة.   القانون معلومات جدّية مرتبطة

لكن محدودية  ساهمت أغلب إحالات خلية معالجة الاستعلام المالي في دعم الحاجات التشغيلية للجهات المختصة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و  .213

ر سلبا على شم
ّ
والتحاليل    ولية استفادة سلطات انفاذ القانون والجهات القضائية من تقارير الخليةالإخطارات بالاشتباه المحالة على الجهات المختصة تؤث

 . المالية التي تقوم بها

الى    59الأموال، تمت احالة  غسل  في شبهة    24ملف   66، إلى وكيل الجمهورية عدد  2021- 2017أحالت خلية معالجة الاستعلام المالي خلال الفترة   .214 ملف منها 

ملفات منها خلال كامل الفترة. وفيما يلي بيان احصائي بالقضايا المحالة من خلية معالجة الاستعلام المالي الى وكيل الجمهورية    7يزيد عن    المحكمة وحفظ ما لا

 الأموال وأحكام بالإدانة.  غسلمع بيان الملفات التي نتج عنها تحقيقات في شبهة 

 
   قد يتضمّن الملف الواحد أكثر من إخطار بالاشتباه كما بإمكان الملف الواحد أن يظمّ اخطار بالاشتباه وتقرير سري  24
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( بيان احصائي بالقضايا المحالة من خلية معالجة الاستعلام المالي الى وكيل الجمهورية مع بيان الملفات التي نتج عنها تحقيقات في 3.17جدول رقم )

 الأموال وأحكام بالإدانة غسلشبهة 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 

 66 7 17 22 7 13 الملفات المحالة على وكيل الجمورية

 7 0 1 1 2 3 الملفات التي تم حفظها 

 59 7 16 21 5 10 الملفات المحالة على المحكمة )ملاحقات قضائية بناء  على احالات الخلية(

 4 0 0 3 1 0 احكام بالادانة بناء على احالات الخلية 

الأموال من خلية معالجة الاستعلام المالي غسل  % من اجمالي القضايا المحالة في شبهة  89الإحصائية أعلاه تبيّن أنّه تمّ فتح أبحاث تحقيقية فيما نسبته حوالي   .215

با الخلية  به  تقوم  الذي  التحليل  وتدلّ على جودة وعمق  الى حد كبير  النسبة مقبولة  الجمهورية.  وتعتبر هذه  البشرية الى وكيل  لرغم من ضعف مواردها 

الخلية محدود جدّا   واللوجستية وضعف جودة الاخطارات والتقارير السرية الواردة عليها. ويلاحظ من الجدول اعلاه ان عدد الأحكام بالإدانة بناء على إحالات

وقد يكون السبب في ذلك تشعب الملفات قيد تّ فيها ضمن آجال  أحكام( ويعود ذلك بالأساس إلى أنّ الملاحقات القضائية تأخذ فترات طويلة ولا يتمّ الب  4)

جية ما زالت السلطات النظر  بعدما تم ضم الملفات المحالة من الخلية الى ملفات كانت قيد المتابعة من قبل  الجهات القضائية، وارتباط الملفات بمكونات خار 

 (. 7 و 2 )راجع النتيجة المباشرةالفصل في الملفات بشكل نهائيات النظيرة الخارجية قبل ه القضائية تقوم بمتابعتها مع الج

- 2017قامت خلية معالجة الاستعلام المالي بإحالة ملفين فقط بشبهة تمويل الارهاب الى الجهات المختصة خلال الأعوام  فقد  أمّا بخصوص تمويل الإرهاب،   .216

إخطارات(.  وبالرغم   04ه المرتبطة بتمويل الإرهاب الواردة على الخلية خلال كامل الفترة )عدد  ويعود ذلك بالأساس إلى العدد المحدود للإخطارات بالاشتبا  2021

 أنّ العد
ّ

د المحدود لإحالات الخلية من جودة التحليل المجرى من قبل الخلية في الملفين المحالين إلى الجهات القضائية كما هو مبين بالحالة العملية أدناه، إلا

( ما أثر على عدم قدرة 4المباشرة    النتيجةراجع  الاخطارات المتلقاة من الجهات الخاضعة بنتيجة ضعف فهمها لمخاطر تمويل الإرهاب )يعود الى محدودية  

 الخلية على تحديد أساليب وأنماط تمويل الإرهاب.  

للحاجات التشغيلية   االإرهاب وكيفية دعمهحالة عملية تبين جودة التحليل المالي للخلية في مجال تمويل (: 3.7المربع رقم )

 للسلطات المختصة 

، 2020-2018تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي اخطارا بالاشتباه تعلق بأحد مسؤولي المؤسسة المالية )الجهة المبلغة( الذي قام خلال الفترة  

 عن تلقي تحويلات مالية بوتيرة عالية )بمعدل  
ً
دولارًا أمريكي للعملية    30معاملة في اليوم( وبمبالغ صغيرة )حوالي    15بعمليات إيداع نقدي فضلا

 الواحدة( صادرة عن عشرات الاشخاص من مناطق مختلفة في الجزائر دون وجود صلة واضحة بينهم وبين المشتبه به. 

أشخاص آخرين في    4ة عن تورّط المعني مع  وقد كشف تحليل التدفقات المالية المسجلة على حساب المشتبه به والتحريات المجراة من قبل الخلي

حالة تلقي التبرعات والأعمال الخيرية لصالح مجموعة إرهابية. وقد قامت الخلية بالتجميد الاداري لكافة حسابات المتورطين في هذه القضية وإ

 الملف إلى وكيل الجمهورية.

ن أنه عضو في مجموعة إرهابية. وكشف هذا الأخير خلال استجوابه أن أهم  وقد أضفت التحقيقات الأمنية إلى إلقاء القبض على المشتبه به وتبي

 به الخاص. الوسائل لتمويل انشطة الجماعة الإرهابية تتمثل في التبرعات والأعمال الخيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم دفعها في حسا

 

تتلقى الخلية أي تغذية عكسية م .217  ما 
ً
ن مكتب وكيل  إن عدد المفات المحالة من الخلية  على الجهات القضائية منخفض للغاية كما هو مبين أعلاه، ونادرا

وص ، ما إذا كان قد أسفر عنها الجمهورية فيما يتعلق بإجراءات المتابعة المتخذة الناشئة عن الملفات التي تقوم الخلية بإحالتها بمبادرة منها، وعلى وجه الخص

 تحقيقات رسمية. وتسعى الخلية الى مخاطبة وكيل الجمهورية بصفة دورية للحصول على معلومات عن مآل الملفات المحالة عليه. 

أموال أو تمويل إرهاب غسل  تتولى خلية معالجة الاستعلام المالي احالة المعلومات المالية تلقائيا إلى جهات انفاذ القانون عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات   .218

ملف بشكل    16بإحالة    2021- 2017لفترة  لاسيما عندما تكون وقائع الاشتباه المعاينة غير كافية لإحالة الملف على وكيل الجمهورية. وقد قامت الخلية خلال ا

ي لقمع الفساد تلقائي إلى جهات انفاذ القانون لاسيما إلى الديوان المركزي لقمع الفساد بخصوص شبهات مرتبطة بجرائم الفساد. وقد قام الديوان المركز 

تقديم الدولة لإحصائيات تبين مآل التحقيقات التي تمّ فتحها  بفتح أبحاث تحقيقية في جرائم الفساد وجريمة غسل الأموال.  وبالرغم من عدم  %100بنسبة 

 أنّ الحالات العملية المبينة أدناه، والمقدّمة  
ّ

من الديوان المركزي لقمع  من قبل الديوان )حفظ الملف/ إحالته على الجهات القضائية / أحكام بالإدانة...( إلا
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لية معالجة الاستعلام المالي لاحتوائها على معلومات مالية دقيقة ومؤشرات إشتباه ساهمت في دعم الفساد تبيّن مدى استفادته من الإحالات التلقائية لخ

 الحاجات التشغيلية للديوان. 

 (: حالة عملية تبين دعم الإحالات التلقائية لخلية معالجة الاستعلام المالي للحاجات التشغيلية للديوان المركزي لقمع الفساد3.8المربع رقم )

قت بموظف عمومي سامي و   أحالت
ّ
مجموعة من خلية معالجة الاستعلام المالي تلقائيا إلى الديوان المركزي لقمع الفساد، مجموعة من الإخطارات بالاشتباه تعل

الص في  الرشوة  والحصول على  الوظيفة  استغلال  إساءة  في  أساسا  تمثلت  أموال  فساد وغسل  في جرائم  تورّطهم  في  يشتبه  وأصدقائه  العمومية  أقاربه  فقات 

للمشتبه بهم م التفتيش والاستماع  الفساد عن طريق الاستعلام،  الديوان المركزي لقمع  ن 
ّ
تمك في غسل عائدات هذه الجرائم. وقد  تأكيد عناصر  والمشاركة  ن 

العمومي   الموظف  قبل  المعتمد من  الأسلوب  بتحديد  قام  المالي، حيث  الاستعلام  معالجة  الواردة من خلية  للصفقات  الاشتباه  القانونية  في مخالفة الإجراءات 

مبالغ الرشوة المنتفع بها والتقنيات المعتمدة لغسلها. وقد    غسلالعمومية وكيفية تحصّله على فوائد غير قانونية، إضافة إلى تحديد الأطراف المشاركة في عملية  

ئلة المتهم.  كما  أفضت التحريات المجراة إلى تحديد، تجميد وحجز عائدات الفساد من أموال مودعة بحسابات بنكية وعقارات وسيارات مملوكة من قبل أفراد عا

وتقديم المتورطين أمام ذات الجهات المختصة والتي أمرت    في الصفقات العمومية وغسل عائداتها  إحالة الملف على الجهات القضائية بتهمة الفسادبقام الديوان  

 . لا تزال القضية قيد النظر لدى الجهات القضائية نظرا لحداثتها. بإيداع بعض المتهمين قيد الحبس المؤقت والباقي تم إخضاعهم للرقابة القضائية

البشرية .219 الموارد  محدودية  من  سنة  بالرغم  خلال  استراتيجيا  تحليلا  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  أعدّت  القنوات   2021،  الأدوات،  لأبرز  تحديدا  تضمّن 

الإرهاب    والأساليب المعتمدة لغسل الأموال إضافة إلى تحديد الأنشطة والقطاعات الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، دون ان يمتد ذلك ليشمل تمويل

 من الاخطارات التي تلقتها الخلية   عذر اجراء تحليل استراتيجي لاساليب تمويل الإرهاب والقطاعات المستغلة  بالنظر الى انه يت
ً
 الى عدد قليل جدا

ً
في  استنادا

ت المرتبطة بطلبات اشبهة تمويل الإرهاب. أضف أن التحليل اقتصر على المعلومات المرتبطة بالإخطارات بالاشتباه والتقارير السرية ولم يتمّ استغلال البيان

الي إلى حدود تاريخ انتهاء المعلومات الواردة على الخلية من جهات انفاذ القانون ومن الجهات النظيرة بالرغم من أهميتها. كما لم تقم خلية معالجة الاستعلام الم

المالية والمهن والأعما المؤسسات  التحليل الاستراتيجي مع  بمشاركة مخرجات  الميدانية  الرغم من الزيارة  القانون على  انفاذ  المحددة وسلطات  المالية  ل غير 

الواردة فقط خلال عام   تتأثر بجودة الاخطارات 2021محدودية مخرجاته بكونه ارتكز على الاخطارات والتقارير السرية  التحليل الاستراتيجي  ، ومخرجات 

الأموال كما يتأثر بمحدودية الاخطارات المقدمة في شبهة تمويل   غسلة لتهديدات  والتقارير السرية التي ما زالت ضعيفة بنتيجة ضعف فهم الجهات المبلغ

 (.4و  3الإرهاب )راجع النتيجة المباشرة 

 التعاون وتبادل المعلومات /المعلومات المالية 

جيّد إلى حدّ كبير.    بشكل عام، يعتبر التعاون بين خلية معالجة الاستعلام المالي والسلطات المختصة في الجزائر، بغرض تبادل المعلومات والمعلومات المالية .220

ختلف الجهات، تشكيل اللجان وفرق ويتمّ التعاون وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بشكليه الرسمي وغير الرسمي، من خلال ابرام اتفاقيات تعاون بين م

ون والإدارات  العمل المشتركة، بالإضافة الى تكريس دور أعضاء مجلس الخلية وضباط الديوان المركزي لقمع الفساد الممثلين عن مختلف جهات انفاذ القان

 ال وتمويل الإرهاب. المعنية كضباط اتصال بغرض تسهيل وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأمو 

ضباط ممثلين عن الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك وإطار عن بنك الجزائر وقد ساهم   4يتكوّن مجلس الخلية حاليّا من   .221

ادرة والواردة من وإلى خلية معالجة الاستعلام المالي تمثيل هذه الجهات في مجلس الخلية من التقليص في الآجال المستغرقة للردّ على طلبات المعلومات الص

  7، من يوم واحد إلى 2021ومن والى مختلف جهات انفاذ القانون وبنك الجزائر. حيث تتراوح الفترة الزمنية المستغرقة للردّ على طلبات المعلومات خلال سنة  

.  والأمر سيان بالنسبة للديوان  2017أيام كحد أقص ى خلال سنة  10أيام إلى  03من  أيام كحدّ أقص ى بحسب مستوى خطورة الملف مقابل فترة زمنية تتراوح 

في تسهيل المركزي لقمع الفساد المكون من ضباط شرطة قضائية ملحقون من مختلف الجهات المختصة )الأمن الوطني والدرك الوطني( ويلعبون دورا هاما  

 تبادل المعلومات بين مختلف جهات انفاذ القانون. 

رحلة التحريات تقوم جهات انفاذ القانون لاسيما الدرك الوطني، الأمن الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد بالتعاون والتنسيق بشكل يومي ومكثف في م .222

ة" وتخضع لإشراف ورقابة بغرض تبادل المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلة. ويساهم في انجاح هذا التعاون أن كافة هذه السلطات تعتبر "شرطة قضائي

 (. 1وكيل الجمهورية )النتيجة المباشرة 

خلية معالجة   يلجأ الديوان المركزي لقمع الفساد بصفة منتظمة وممنهجة، إلى تكوين فرق عمل مشتركة تضمّ ممثلين عن مختلف الجهات المختصة بما في ذلك .223

إطار الجرائم الخطيرة والمعقدة. وفيما يلي أمثلة عن حالات عملية تبين التعاون على المستوى الاستعلام المالي لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات خاصة في  

 التشغيلي بين مختلف الجهات في إطار فرق العمل المشتركة:  
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 كة(: أمثلة عن حالات عملية تبين التعاون على المستوى التشغيلي بين مختلف الجهات في إطار فرق العمل المشتر 3.9المربع رقم )

على إثر إحالة خلية معالجة الاستعلام المالي لاخطار بالاشتباه بصفة تلقائية إلى الديوان المركزي لقمع الفساد، تمّ فتح بحث    :1الحالة العملية عدد

لنظر إلى مستوى تعقيد تحقيق في جريمة الإثراء غير المشروع لموظف عمومي بالدولة وغسله لعائدات الرشوة والفساد بالاعتماد على أطراف ثالثة. وبا

بنك الجزائر، الجمارك، السجل  الحالة، بادر الديوان المركزي لقمع الفساد بتشكيل فريق عمل ضمّ ممثلين عن الديوان، خلية معالجة الاستعلام المالي، 

رار  والمفتشية العامة للمالية. وقد ساهم تمثيل هذه الجهات في تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلة وتحليلها على غ  التجاري 

تجميد وحجز  ى  الحسابات البنكية، الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والاستثمارات والشركات بأسماء جميع المتداخلين في الملف وقد خلصت التحريات إل

 إحالة الملف على الجهات القضائية بتهمة الفساد وغسل الأموال. لم يتم بعدعائدات الفساد و

في إطار التحقيق في شبهات استغلال الوظيفة ورشوة موظف عمومي، بادر الديوان المركزي لقمع الفساد الى تشكيل فريق عمل    : 2الحالة العملية عدد

الدي التجاري. وقد خلصت  مشترك مكون من ممثلين عن  الوطني للسجل  بنك الجزائر والمركز  الجمارك،  إدارة  المالي،  وان، خلية معالجة الاستعلام 

الوقوف على  التحريات المجراة من قبل فريق العمل على المستوى المحلي والدولي )من خلال الاستفادة من التعاون بين الخلية والوحدات النظيرة( إلى  

تواطؤ موظف عمومي واستغلاله للوظيفة لمساعدة متعامل اقتصادي في تزوير وثائق بغرض التمويه وادماج أموال مجهولة المصدر    قرائن قوية تشير إلى

   نظرا لحداثتها. التحقيق ولم تتم إحالتهافي النشاط الاقتصادي للشركة بغية تحويلها إلى الخارج. ولاتزال القضية قيد 

  

مكافحة   .224 مجال  في  المعلومات  وتبادل  للتعاون  اتفاقيات  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  عت 
ّ
وق عمليات   غسلكما  مراقبة  لجنة  مع  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

 .ة الخلية على ارض الواقع، ولكن لم يتضح مدى الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز فعاليالبورصة، المفتشية العامة للمالية، والمديرية العامة للضرائب

د داخل وخارج المبنى  يقع مقرّ خلية معالجة الاستعلام المالي داخل مبنى مستقلّ تابع لوزارة المالية، ويحظى المبنى بحراسة مستمرة من قبل فريق أمني متواج .225

اقبة المبنى من خلال كاميرات وأجهزة تحسس موضوعة داخل  وفقا لمخطط أمني يتمّ المصادقة عليه ومراجعته من قبل اللجنة الأمنية الولائية. كما يتم مر 

لى غرار قواعد وحول مبنى الخلية. وقد تمّ وضع دليل لحماية الأشخاص والممتلكات يحدد الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها من قبل جميع موظفي الخلية ع

 جهات الخارجية، الإجراءات الواجب مراعاتها بعد انتهاء ساعات العمل.الدخول والخروج إلى ومن مقرّ العمل، قواعد الاستقبال والتعامل مع ال 

القانون وبقية الجهات المختصّة، في ظل غياب قنو  .226 انفاذ  تبادلها مع الجهات القضائية، جهات  يتمّ  التي  لتبادل  أمّا بخصوص المعلومات والتقارير  ات آمنة 

، فيتمّ تباد
ً
لها حصرا على شكل ورقي ومن خلال إيداعها لدى أمانة الخلية أو مكاتب الضبط للجهات المعنية. كما أشارت المعلومات والملفات والتقارير الكترونيا

 لها.  جهات انفاذ القانون إلى أنّ حفظ سرية المعلومات والبيانات في إطار التحقيقات هي سرية ومحمية بموجب القانون ولا يمكن نشرها أو تداو 

إلى الخلية بشكل  ا تنظر  يبدو أن سلطات انفاذ القانون تستخدم المعلومات المالية في تحقيقاتها ، ولكنهالمباشرة السادسة:   الاستنتاج العام بشأن النتيجة .227

الاخطارات   من لعدد مرضٍ  اجراء تحليل استباقي  بالخلية  هذا ولا تقوم  .  الى الخلية الى حد كبيرتلجأ  لا    هاأساس ي على أنها قناة أو وسيلة للتعاون الدولي ويبدو أن

قدرتها التحليلية بشكل أساس ي امام سلطات انفاذ القانون من خلال نشر المنتجات التي   ثبتتكما لم  ،    مفيد  تحليل استراتيجياء  إجر كما لا تقوم بالمفيدة،  

المرفوعة الى   الاخطارات  . معظم  حصل مع الديوان المركزي لمكافحة الفسادعلى غرار ما  ي التحقيقات الجارية ،  توفير خيوط فتساعد في مباشرة القضايا و 

او يندرج ضمن الاخطارات ليس مفيدًا    ه الخليةأو "التجارة الخارجية. يبدو أن الكثير مما تتلقا  رؤوس الاموال٪( تتعلق بانتهاكات الصرف وحركة  85)  الخلية

الاحتياجات م، وان كان بشكل محدود،  تدعالملفات المحالة من الخلية العمل كسلطة شبه مركزية للطلبات الدولية.  لقيام الخلية ب، وهو سبب آخر  الدفاعية

 .  إحالة إلى المحكمة 66 اصل  إحالة من 59إرسال للسلطات القضائية  اذ يتبين انه تم التشغيلية 

 و "متوسّط". مستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة السادسة ه .228
 

 )التحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق بغسل الأموال( 7النتيجة المباشرة 

الديوان المركزي  و ني،  بنى فريق التقييم استنتاجاته على اللقاءات التي أجراها مع السلطات المختصة والمتثملة في الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوط .229

ودراسة الحالات العملية المقدّمة من قبل الدولة، وزارة العدل، ووكيل الجمهورية والنيابة العامة وخلية معالجة الاستعلام المالي وعلى مراجعة  و لقمع الفساد،  

بالإضافة الى    ،وعلى البيانات الإحصائية المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية في جريمة غسل الأموال والجرائم الاصلية الخطرة حسب سياق الدولة

 نماذج من احكام الإدانة التي توصل بها.  
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 تحقيق فيها تحديد جرائم غسل الأموال وال

الدرك و   سلطات التحقيق )وكيل الجمهورية وقضاة التحقيق(   يوجد في الجزائر جهات مختلفة تتولى تحديد جريمة غسل الأموال، وتتمثل بشكل اساس ي في .230

 عالجة الاستعلام المالي. الوطني التابع لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد بالاضافة الى خلية م

ظر في الجرائم الاصلية  تحدد الشرطة القضائية )الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني( قضايا غسل الأموال من خلال التحقيقات التي تقوم بها اثناء الن .231

بالمخدرات، والفساد والرشوة، وتهريب   المهاجرين ، والتهريب بمختلف اشكاله، وتعمل على اجراء تحقيقات التي تقع ضمن صلاحياتها ومنها جريمة الاتجار 

 وقد تمتد التحقيقات المالية لفترات سابقة حسب ظروف القضية.    موازية لتتبع العائدات الاجرامية خلال وقبل فترة وقوع الجريمة الاصلية

ال  .232 التحقيقات  بمناسبة الاشراف على  الأموال  التحقيق قضايا غسل  القضائي وتكليف تحدد سلطات  التحقيق  بمناسبة  او  القضائية  الشرطة  بها  تقوم  تي 

خاص المشتبه فيهم الشرطة القضائية ولاسيما المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد بالتحري في الذمة المالية للأش

 او متحصلات بمبالغ كبيرة. با
ً
لاضافة الى ان وكيل الجمهورية يتلقى بلاغات وشكاوى واحالات من خلية معالجة الاستعلام المالي ويقوم ارتكاب جرائم تدر ارباحا

نتداب سلطات انفاذ قانون لاجراء التحقيقات المالية الموازية بإهؤلاء  ويقوم  بدوره باحالتها الى قضاة التحقيق لاجراء التحقيقات في عمليات غسل الاموال،  

 دات الجريمة وحجزها.لمتابعة وتعقب عائ

 تحديد جريمة غسل الأموال من خلال المعلومات المالية ونتائج التحقيقات المتوفرة بحوزة سلطات انفاذ القانون ولاسيما الدرك .233
ً
والأمن الوطني والتي   يتم ايضا

 واستثمار المعلومات المحفوظة في قواعد البيانات الخاصة بهما. يتم تبادلها بشكل غير رسمي على المستوى القيادي والعملياتي لغايات تنسيق الجهود 

طالبة بذلك بموجب الشرطة القضائية التي تجري التحقيقات في الجرائم الاصلية تلجأ الى البحث المالي الموازي بحكم  واقع العمل، بالنظر الى انها ليست م .234

 . 25الإجراءات الداخلية الخاصة بها او بموجب السياسات الوطنية 

الية خلال الاعوام  وبالاطلاع على البيانات الاحصائية المقدمة  يتضح ان مجموع الطلبات الموجهة لاسيما  من الدرك الوطني الى المؤسسات المالية وغير الم  .235

، من بينها    8  866بلغ     2021  –  2017
ً
 الى البنوك و  6691طلبا

ً
 الى بريد الجزائر . بالاطلاع على عين  1928طلبا

ً
ة من الاحكام الصادرة بالادانة يتبين ان  طلبا

لة بأسماء المتهمين  التحقيقات المالية الموازية تشمل الحسابات المصرفية والاملاك العقارية والحقوق العقارية )حقوق الانتفاع والامتياز( والشركات المسج

العقارية المتو  المالية  والمنقولات )مركبات وشاحنات وآليات ومركبات سياحية( والاملاك  التحقيقات  )في حال وجودها(، ما يستنتج منه ان  في الخارج  اجدة 

ال تتيح للسلطات   العائدات الاجرامية خلال وقبل فترة وقوع الجريمة الاصلية،  تنبه لاي ارتفاع الموازية تستهدف معظم المتحصلات الاجرامية.  ان متابعة 

مح بملاحقته في الجريمة الاصلية وفي جريمة غسل عائداتها، ويتم التعاون بهذا الخصوص بموافقة محتمل في الذمة المالية للشخص المشتبه به ما قد يس

ومحاربته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة   مع  وفي حالات محدودة،  المختص،  التصاريح   26القضاء  لديها  المودعة  المختصة  الجهة  باعتبارها 

 (. 6ة المباشرة بممتلكات العموميين )راجع النتيج

 وفيما يلي تفاصيل حالة عملية توضح عمق ونطاق البحث المالي الموازي الذي تجريه سلطات انفاذ القانون: .236
 

 حالة عملية توضح عمق التحقيق المالي الموزاي اثناء النظر في جريمة اصلية: 3.10مربع 

)مادة الكوكايين وقنب هندي(، باشرت احدى سلطات انفاذ القانون فتح تحقيق موازي  بالموازاة مع التحقيق في جريمة الاتجار الدولي بالمخدرات  

قصد الوقوف على مصدر الثروة الطائلة التي اكتسبها المدعو ب.ع.س عن فعل الاتجار بالمخدرات، حيث تبين انه تحصل على قرض بنكي بقيمة  

ومحل تجاري لبيع المواد الغذائية.  خلص التحقيق الماليى الى ان المداخيل الحقيقة  $( لاستخدامه في استئجار مسبح    15  500مليون د.ج )حوالي    2.2

 3.5مليون د.ج )حوالي   500آلاف$( في حين ان ذمته المالية تفوق  105الف و 98مليون د.ج )بين  15و  14التي حصل عليها من نشاطاته تتراوح بين  

مجال الترقية العقارية وشراء عدة عقارات )مسجلة باسمه وأسماء اقاربه( وسيارات باموال نقدية    مليون $(، بعدما تبين انه استثمر مبالغ مالية في

مشاريع سياحية، وقيامه بتضخيم أرباحه المصرح    4وفتح حسابات بنكية في الجزائر وفي الخارج، وادارة شركة ذات المسؤولية المحدودة لاقامة  

 .ر الحقيقي للعائدات الاجرامية المتأتية من تجارة المخدرات، الأمر الذي اظهره التحقيق المالي الموازي عنها الى مديرية الضرائب قصد إخفاء المصد

 .(3.24المدرجة في الجدول  20/1083اما المتهمين فقد تم ادانتهم في جريمة غسل أموال بشكل مستقل )يرجى الاطلاع على القضية رقم 

 

 
  تحقيقيقصد بال لما تعريف  على( المعدلة) منه 4 المادة في يحتوي  الذي الإرهاب وتمويل الأموال غسل ومكافحة بمنع المتعلق  01-05 رقم القانون  تعديل  مشروع  من  بنسخة التقييم فريق  توصل 25

 .ي واز الم اليالم تحقيقال إجراء من الغرض و وازي الم اليالم
 قضايا فساد. من شأنها ان تؤسس لتنظر السلطة المذكورة في اقتناء برنامج معلوماتي يتيح جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالموظفين العموميين بما يتيح رصد حالات  26
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في اطار الجريمة المنظمة وخاصة الجرائم الأصلية الأربعة  )الأكثر خطورةتولي السلطات المعنية   .237 تتم  التي  في الجرائم  المالي الموازي  (   الأولوية لاجراء البحث 

 ما ينتج عنها متحصلات تستدعي اجراء ا
ً
 ث المالي الموازي.لبحباعتبار انه يتولد عنها عائدات ضخمة. بخلاف تلك التي تتم في إطار فردي غير منظم والتي نادرا

أثناء النظر في الجريمة الأصلية حتى بالنسبة للجرائم الأصلية الأربعة التي تنفذ في إطار     كافي  بشكلولكن السلطات المختصة لا تلجأ إلى البحث المالي الموازي  

تحقيق في الجرائم الاصلية الأربعة   1407تحقيق في غسل الاموال  مقابل     354الجريمة المنظمة والتي يتولد عنها عائدات ضخمة.  فقد قامت السلطات بإجراء  

ـــــهي بحدود ظمة، أي ان التحقيقات المنفذة في إطار الجريمة المن ـــ ـــ ـــ ـــ  % وهو ما يعد نسبة 25نسبة الــــ
ً
 .منخفضة نسبيا

بدافع الربح. إن عدم من الصعب النظر في أن التحقيقات المالية لا يمكن أن تسير بالتوازي مع التحقيقات في الجرائم الأصلية ، خاصة في الجرائم التي ترتكب   .238

ت او الظروف التي ينبغي فيها اللجوء يعود الى اسباب مختلفة، منها غياب دليل إجراءات يحدد الحالا كافي  لجوء سلطات انفاذ الى التحقيق المالي الموازي بشكل  

التدريب في تعقب عائدات الجريمة من خلال البحث المالي الموازي، ونقص في التكوين حول أهمية البحث المالي   الوعي او  الى البحث المالية الموازي،  ونقص في

   .الموازي 

الاصلية المنفذة في إطار الجريمة المنظمة وتلك المنفذة في إطار فردي غير منظم مقابل : مقارنة بين إجمالي التحقيقات في الجرائم (3.18جدول رقم )

 (. 2021  – 2017اجمالي التحقيقات في غسل الأموال )

 عدد التحقيقات في الجرائم الاصلية المنفذة في إطار 
 عدد تحقيقات في غسل الاموال 

   الجريمة المنظمة فردي غير منظم   

 67 350 49  671 بالمخدرات الاتجار 

 117 278 5  173 الفساد / الرشوة 

 74 447 50  265 تهريب السلع والبضائع 

 96 332 1  607 تهريب المهاجرين 

 354 1407 106  716 المجموع الفرعي 

 53 616 15  287 سائر الجرائم

 407 2023 122  003 الاجمالي  

 

( مرتبطة بجرائم الفساد والرشوة يليها في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي 354قضايا غسل الأموال )عدد تظهر الإحصائية أعلاه ان التحقيقات في  .239

ة السلع و البضائع  والاتجار بالمخدرات  في حين ان عدد التحقيقات في الجرائم الاصلية الاربعة التي تدر متحصلات بمبالغ هامتهريب  جرائم تهريب المهاجرين و 

. وقد اوضحت السلطات انه  في معظم الحالات قد لا تكون عناصر غسل الأموال )إيداع، تمويه، تحويل، ....( متوفرة من خلال البحث   1  407بلغ  
ً
المالي    تحقيقا

ة الأولى التي يتولد عنها عائدات  ( أقل من عدد التحقيقات في الجرائم الاصلية الأربع354الموازي ما يفسر سبب كون عدد التحقيقات في جريمة غسل الأموال )

إيداع الأموال او هامة. ومع ذلك، يرى فريق التقييم أن غسل الأموال يتم أيضًا في حال كانت عائدات الجريمة في حيازة مرتكب الجريمة الأصلية )وليس فقط 

مرتكب الجريمة الاصلية و / او من  ندما تكون الأموال في حيازة  ي غسل الأموال عفتقوم باجراء التحقيقات  تمويه مصدرها ، إلخ ...( ولا يبدو ان السلطات  

 بين عامي    354ثر بكثير من الرقم المسجل والذي لا يتعدى  كوإلا لكانت التحقيقات في جرائم غسل الأموال أ  ،يعاونه
ً
. وتم التوصل الى 2021و    2017تحقيقا

مليون دولار امريكي في حين ان القيمة الاجمالية   57.4م الحكم بمصادرتها في غسل الأموال بلغت  ان القيمة الاجمالية للاموال التي ت  هذا الاستنتاج باعتبار

 .(8مليار دولار امريكي )راجع النتيجة المباشرة  2.2والتي تم الحكم بمصادرتها في الجرائم الأربعة الخطرة بلغت حوالي 27للاموال الى  تم ضبطها بحوزة المتهمين  

 النهج الذي تتبعه الجزائر كما هو موضح أعلاه ، سيكون من الصعب تحديد جريمة غسل الأموال من قبل طرف ثالث او من قبل محترف ، عندما لافي ضوء  .240

 تعتبر جريمة غسل الأموال على ارض الواقع بأنها جريمة قائمة بحد ذاتها. وهذا يشمل الحالات عند تقديم خدمة لمجرمين آخرين.

 لإنابات قضائية صادرة عن قضاة  التحقيق المختباشر سلطات ا .241
ً
تصين.  نفاذ القانون التحقيقات المالية الموازية بعد اخذ اذن وكيل الجمهورية المختص او تبعا

 المد
ً
يرية العامة للأمن الوطني  وبحسب البيانات الإحصائية المقدمة من الجزائر يتبين ان التحقيقات المالية الموازية التي اجرتها سلطات انفاذ القانون )تحديدا

 
 (3حيازة الأموال غير المشروعة يعتبر احد عناصر غسل الأموال )راجع التوصية  27
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امتدت لتشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة )مبالغ مالية، معادن ثمينة، أراض ي، شقق سكنية، مباني،    2021و    2017والدرك الوطني( خلال الفترة بين عامي  

 التي تجريها. محلات تجارية، مركبات سياحية، درجات نارية، شاحنات، سفن( العائدة للمتهمين موضوع التحقيقات 

 مختلفة لتحديد قضايا غسل الأموال والتحقيق فيها، ويتمثل ابرزها في اكتشاف عائدات اجرامية .242
ً
بمناسبة التحقيق   يعتمد الديوان المركزي لقمع الفساد طرقا

والبلاغات التي يتلقاها او المعلومات الأخرى التي يتوصل بها من مصادر رسمية او غير رسمية ولاسيما    28في الجرائم المتعلقة بالفساد، او من خلال الشكاوى 

ي او ادارات اخرى. من خلية معالجة الاستعلام المالي او من خلال المعلومات التي تنشرها مختلف وسائل الاعلام الوطنية والدولية ووسائل التواصل الاجتماع

ق المالي الموازي، يعتمد الديوان على مجموعة من المعلومات من مصادر مختلفة تتيح له تحديد مدى ارتباط أموال المشتبه فيه بالافعال  واثناء اجراء التحقي

 الجرمية المنسوبة اليه بعد البحث في ذمته المالية وامكانية اكتشاف علامات ثراء غير مبررة.  

اء بشكل منتظم تحقيقات مالية موازية مرتبطة بغسل عائدات الفساد، وبالتالي لم يتمكن الديوان من تحديد  لا يعتمد الديوان المركزي لقمع الفساد على إجر  .243

قضايا غسل أموال   529تحقيقات في     2021و    2017جرائم غسل عائدات الفساد بشكل يتناسب مع هيكل المخاطر في الجزائر. اجرى الديوان خلال الأعوام  

نسبة التحقيقات في غسل الأموال مقابل إجمالي التحقيقات المتعلقة بالفساد التي تتم بشكل فردي غير منظم وفي إطار   قضية فساد.    72فقط من اصل  

 . الجريمة المنظمة تعتبر منخفضة للغاية ولا تتماش ى مع هيكل المخاطر التي تواجه الجزائر

زي لقمع الفساد في شأن غسل الاموال، الا انه يتبين انه يتم تكليف الديوان لمتابعة  بالرغم من محدودية القضايا التي تتم متابعتها من قبل الديوان المرك .244

 من ذوي الخبرة في مختلف الاختصاصات، وقد اطلع فريق التقييم على عينة من القضايا المقدمة من الديو 
ً
ان، واحداها  القضايا الهامة بكونه يضم ضباطا

 للمخاطر بمن
ً
 صب وزير. تظهر ملاحقة شخص سياس ي ممثلا

 وفيما يلي تفاصيل حالة عملية توضح كيفية تحديد أنشطة غسل أموال من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد: 

 للمخاطر  في قضية غسل اموال ناتجة عن استغلال وظيفي :  3.11مربع  
 
 حالة عملية توضح ملاحقة شخص سياس ي ممثلا

بناءً على اخطارات بالشبهة واردة من خلية معالجة الاستعلام المالي تتناول مدير عام    2019انطلقت تحريات الديوان المركزي لقمع الفساد عام  

مؤسسة عمومية اقتصادية واشخاص تربطهم به علاقة قرابة او صداقة. اظهرت التحريات بان الموظف العمومي استغل وظيفته وسلطته لمنح  

على قانون الصفقات العمومية، وظهرت علامات اثراء غير مبررة للموظف العمومي عدة صفقات لاحد معارفه باستعمال عدة مناورات للتحايل  

ية، وافراد اسرته. وبعد جمع المعلومات تمكن الديوان من اثبات وجود خروقات قانونية في اجراءات منح الصفقات، واخذ فوائد بصورة غير قانون

ن احتمال ارتكاب المعنيين جريمة غسل الاموال قام الديوان باجراء تحقيق مالي واساءة استغلال الوظيفة، واستعمال وثائق مزورة. وللتثبت م 

موازي و تمكن من تحديد و تعقب و تجميد و حجز ممتلكات للاشخاص المشتبه فيهم والتوصل الى الاطراف المشاركة و المستفيدة من عمليات 

للتملص من ا المالية  غسل الاموال، وتقنيات الغسل، والمناورات المستعملة  الذمة  البنكية، وتحديد  العمليات  بالاعتراض على  لاوامر القضائية 

ة ما  يفإن القضومع ذلك،  .للمشتبه فيهم و افراد عائلاتهم غير المبررة. وتم تقديم المتورطين الاساسين الى القضاء و ايداع بعضهم بالحبس المؤقت

 حكم قضائي بتهمة غسل الأموال.ذا كانت ستنتهي بإ لتحديد مازالت مطروحة امام الجهات القضائية ولم يتم الفصل فيها 

 

  66ما مجموعه    2020و    2017تظهر الاحصائيات التي توصل بها فريق التقييم من السلطات الجزائرية ان خلية معالجة الاستعلام المالي احالت بين الأعوام   .245

 في شبهة غسل الأموال، ويعتبر عدد الملفات  
ً
 للغايةملفا

ً
ما يشير الى عدم قدرة الخلية على تحديد قضايا غسل الأموال بشكل    ،المحالة من قبل الخلية منخفضا

معمق لعدد  كافٍ ومرد ذلك يعود لاسباب مختلفة، منها  ضعف جودة الاخطارات التي تتلقاها الخلية من جهة وقيامها من جهة أخرى بإجراء تحليل شامل و 

( قضيتين  2( قضية الى وكيل الجمهورية  و )64اما الاحالات فقد توزعت بين )  (.   6ب ضعف مواردها البشرية )راجع النتيجة المبشارة  محدود من الإخطارات بسب

وكيل الجمهورية  لخلية على  الى الديوان المركزي لقمع الفساد  الذي أحال بدوره  هاتين القضيتين الى وكيل الجمهورية . اما بالنسبة للقضايا المحالة مباشرة من ا

 منها الى المحكمة  حسب البيان الاحصائي التالي.  59( فقد تبين انه تمت احالة 66بشكل مباشر وغير مباشر )

 

 
28  

ً
 لتقديم الشكاوى، وفي معظم الحالات لا ينتج عنها اية ملاحقة بعد النظر فيها والتحقق من مدى صحة ودقة العلومات الواردة فيها،وضع الديوان خطا

ً
حيث ان معظمها   ساخنا

  يتعلق بشكاوى بين اشخاص دون وجه حق.
،  6الديوان من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي كما هو مشار اليه في النتيجة المباشرة بعد احتساب ملفين تم احالتهما الى  7القضايا التي نظر فيها الديوان بلغ مجموعها    29

 قضايا.  5لكنه بالأساس باشر الديوان تحقيقاته في 
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بيان احصائي بالقضايا المحالة من خلية معالجة الاستعلام المالي الى وكيل الجمهورية )بشكل مباشر او غير مباشر( وقد  (3.19جدول رقم )

 تحقيقات في شبهة غسل الاموال.نتج عنها 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 

 66 7 17 22 7 13 الملفات المحالة على وكيل الجمورية

 7 0 1 1 2 3 الملفات التي تم حفظها 

 59 7 16 21 5 10 الملفات المحالة على المحكمة

 55 7 16 18 4 10 الملفات التي ما زالت قيد النظر 

% من 89ا نسبته حوالي  القضايا المحالة من  خلية معالجة الاستعلام المالي الى وكيل الجمهورية والذي احالها بدوره على المحاكم في شبهة غسل الاموال تشكل م .246

للوجستية( للتعامل مع الاخطارات التي اجمالي القضايا المحالة، وتعتبر هذه النسبة مقبولة الى حد كبير بالرغم  من ضعف الموارد المتاحة للخلية )البشرية وا

 عن ضعف جودة الاخطارات المتلقاة  وارتباط جزء منها  12000حوالي   2021  – 2017تتلقاها من الجهات الخاضعة والبالغ مجموعها بين عامي 
ً
اخطار فضلا

،  2017لجدول اعلاه ان هناك ملفات ما زالت قيد النظر منذ العام  (. ويلاحظ بحسب ا6%( بالمخالفات المتعلقة بالتجارة الخارجية )راجع النتيجة المباشرة  36)

 ولا تنجز ضمن آجال معقولة
ً
 طويلا

ً
تشعب الملفات قيد النظر  بعدما تم ضم   ، وقد يكون السبب في ذلك وهذا مؤشر بأن الملاحقات القضائية تأخذ أمدا

تقوم ، وارتباط الملفات بمكونات خارجية ما زالت السلطات القضائية  الجهات القضائية  الملفات المحالة من الخلية الى ملفات كانت قيد المتابعة من قبل  

التي صادرة  القانونية الساعدة  المطلبات  عدد    بلغحيث    2قبل الفصل في الملفات بشكل نهائي )راجع النتيجة المباشرة  ات النظيرة الخارجية  ه بمتابعتها مع الج

 طلب 293ما مجموعه  ما زالت عالقة
ً
 .( ا

 2021و  2017: عدد التحقيقات في قضايا غسل الأموال بحسب السلطة التي نشأت عنها القضية خلال الأعوام  3.20جدول رقم 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 السلطة التي نشأت عنها القضية 

 231 54 65 80 18 14 سلطات التحقيق 

 70 33 21 11 3 2 المديرية العامة للأمن الوطني 

 66 7 17 22 7 13 خلية معالجة الاستعلام المالي 

 35 8 5 19 2 1 الدرك الوطني 

 5 1 - 4 - - الديوان المركزي لقمع الفساد

 407 103 108 136 30 30 المجموع 

( يليها على التوالي المديرية العامة للأمن الوطني 57يظهر الجدول أعلاه ان العدد الأكبر من التحقيقات في قضايا غسل الأموال مصدره سلطات التحقيق )%  .247

المالي )17%)% الوطني )%16( وخلية معالجة الاستعلام  الفساد )%9( والدرك  لقمع  المركزي  الديوان  اقل  يفسر1( وبدرجة  التحقيق   (.  وما  قيام سلطات 

 لصلاحياتها المتمثلة في إدارة والاشراف على تحقيقات  بتحديد النسبة الأكبر من قضايا غسل الأموال مرده  
ً
عن طريق الانابات سلطات انفاذ القانون  عملها طبقا

 لجمع الدلائل والقرائن على ارتكاب جرائم غسل الاموال.  القضائية واعداد تسخيرات 

عامي   .248 بين  فيها  التحقيق  تم  التي  الأموال  تتيح  2021  –  2017قضايا غسل  الاموال  ارتكاب جريمة غسل  على  كافية  ودلائل  عناصر  على  للسلطات   تحتوي 

 .     84  نسبةحوالي  (،  407فيها )عدد  اصدار احكام بالادانة. من بين القضايا التي تم التحقيق  القضائية متابعتها و 
ً
(  340) القضايا  و % منها تمت ملاحقتها قضائيا

، افضت
ً
 .  الى احكام بالادانة 30بمعظمها  التي تمت ملاحقتها قضائيا

ار عدد القضايا التي تم بشكل عام لدى معظم سلطات انفاذ القانون الموارد البشرية المناسبة لاجراء التحقيقات في جريمة غسل الأموال مع الاخذ بالاعتب .249

   التحقيق فيها، بينما جودة التحقيقات تعتبر جيدة بالنظر الى النسبة المرتفعة من قضايا غسل الأموال التي تم التحقيق فيها
ً
وحيث     والتي تمت ملاحقتها قضائيا

كان  الى احكام بالادانة، ما يدل على ان السلطات تمتلك الخبرة الفنية المناسبة في تحديد حالات غسل الأموال، لكنه لا يمكن الجزم ما اذا  ان معظمها افض ى 

ت السلطة او سلطات م بالإدانة وما اذا كان مصدرها ذاالدى كافة السلطات الخبرة الفنية المناسبة كون فريق التقييم لم يتوصل بالقضايا التي لم تنتهِ باحك

 مختلفة.

 
، لكنه  على المحاكم خلال هذه الفترة  والناتجة عن القضايا المحالة  2021  -2017لم يتوصل فريق التقييم بالعدد الفعلي للقضايا التي صدر فيها احكام بالادانة خلال الفترة   30

، ومرد ذلك يعود الى ان القضايا المحالة الفترة المذكورة  المحالة على المحاكم خلال  (  326)يتعدى عدد القضايا    2021  -2017خلال  الصادرة  (  384يلاحظ ان عدد الاحكام بالادانة )

 . 2017صدر فيها احكام بالادانة ابتداءً من العام يكون قد  يحتمل ان( 2016و  2015على المحاكم قبل الفترة المذكورة )اي 
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 و    14)  34فيما يتعلق بالكوادر البشرية، يبلغ عدد كوادر  الديوان المركزي لقمع الفساد المعنيين باجراء التحقيقات في عمليات غسل الأموال   .250
ً
و    12ضابطا

ً
معاونا

 في حين انه لدى المديرية العامة للأمن الوطني    7
ً
اقتصادية ومالية عبر التراب الوطني ولديها محققين ماليين في مكافحة جريمة فرقة    58محللين ماليين( مسؤولا

سنوات.  وتجدر الإشارة الى ان المديرية المذكورة استحدث مصلحة مركزية لمكافحة   9محقق ومتوسط سنوات الخبرة يبلغ    212غسل الاموال بلغ عددهم  

المذكورة تعتبر خطوة إيجابية وتدفع نحو التخصص في القضايا التي تتم في اطار الجريمة المنظمة،  الجريمة المنظمة، ويرى فريق التقييم ان انشاء المصلحة  

. اما بالنسبة للدرك الوطني فان عدد ضباط الشرطة 2021أكتوبر  30تم تدشينها ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ  غير انه لا يمكن تقييم فعالية المصلحة بكونه

 ومتوسط سنوات الخبرة يبلغ ضابط 5805  يبلغ القضائية
ً
،    17ا

ً
 بمتوسط   74يبلغ عدد المحققين الماليين و سنة

ً
 . سنة 19سنوات خبرة يبلغ محققا

الديوان   تظهر عدد الدورات التدريبية وعدد المشاركين فيها من ضباط ومسؤولين لدى  2021و    2017قدمت السلطات الجزائرية بيانات إحصائية عن الأعوام   .251

حيث شارك فيها   2021بالنسبة للديوان تمت في عام  المديرية العامة للامن الوطني حيث يتبين ان العدد الأكبر من الدورات التدريبية  المركزي لقمع الفساد و 

، في حين ان العدد الأكبر من الدورات بالنسبة للأمن الوطني    76
ً
 ومسؤولا

ً
   133ها  حيث شارك في  2017تمت في العام  ضابطا

ً
وقد تنوعت الموضوعات   .مشاركا

ان عدد الدورات . ويلاحظ  ما له علاقة بتقنيات التحري في الذمة المالية وحجز العائدات الاجراميةبالنسبة للديوان والأمن الوطني  التي تم التدريب عليها وابرزها  

 وخاصة خلال عامي  من قبل الأمن الوطني  والمشاركين   
ً
لم يتوصل    ومرد ذلك يعود الى الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا.   2021  و  2020انخفض تدريجيا

 فريق التقييم بالدورات التدريبية التي شارك فيها ضباط ومسؤولين من الدرك الوطني. 

 موالاتساق التحقيقات والادعاءات في قضايا غسل الأموال مع التهديدات وهيكل المخاطر، والسياسات الوطنية لمكافحة غسل الأ 

النتيجة    لم تنته الجزائر من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، وهو ما يفسر سبب غياب سياسات وطنية لمعالجة مخاطر غسل الأموال )راجع .252

 (.  1المباشرة 

تتمثل في جريمة الاتجار غير المشروع   2021ام  والع  2017الجرائم الاصلية  الأربعة التي يتولد عنها متحصلات إجرامية في الجزائر خلال الفتـرة الممتدة بين العام   .253

المهاجرين. وما يزيد من مخاطر غسل الأموال الناتجة عن  ، وتهريب في المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الفساد والرشوة، وتهريب السلع والبضائع المختلفة

 على النقد بنحو نسبة 
ً
 (. 1الناتج المحلي الاجمالي )راجع النتيجة المباشرة % من 40هذه الجرائم مخاطر الاقتصاد القائم اساسا

لنتيجة المباشرة  قدمت الجزائر معلومات قليلة عن الأساليب أو الاتجاهات المستخدمة في عمليات غسل الأموال المكتشفة )أو المشتبه في اكتشافها( )راجع ا .254

س مختلف تقنيات غسل الأموال المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها في القطاعات (. حيث أن المعلومات المقدمة تمثل رأي الشرطة القضائية فقط ولا تعك1

 1اجع النتيجة المباشرة  المالية وغير المالية ، بالإضافة إلى أغلب القطاعات المستغلة، بالنظر إلى أن عملية تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال لم تنته )ر 

 . (1والفصل 

 83.5يلاحظ بحسب البيان الاحصائي ادناه ان نسبة  .255
ً
 . % من التحقيقات في قضايا غسل الأموال تمت ملاحقتها قضائيا

 مقسمة حسب الجريمة الاصلية : عدد التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا غسل الاموال3.21جدول رقم 

 الاموالالادعاءات في غسل  التحقيقات في غسل الاموال  الجرائم 

 61 67 الاتجار بالمخدرات 

 73 117 الفساد / الرشوة 

 70 74 تهريب السلع والبضائع 

 83 96 تهريب المهاجرين 

 287 354 المجموع الفرعي 

 53 53 سائر الجرائم

 340 407 الاجمالي 
 

الجزائر   .256 تتماش مع هيكل مخاطر  الأموال  في جريمة غسل  القضائية  انهاالتحقيقات والملاحقات  كان شملت  باعتبار  متفاو   ، وان  الجرائم   ،ةتبدرجات  كافة 

الخطرة ولاسيما جرائم الخطرة التي تتم في اطار الجريمة المنظمة والتي يتولد عنها عائدات بمبالغ هامة. شملت التحقيقات والملاحقات القضائية كافة الجرائم  

بالمخدرات والفساد وتهريب السلع والبضائع وتهريب المهاجرين، لكنه يلاحظ الفساد وال  الاتجار  البضائع والسلع وتهريب المهاجرين  ان جرائم  رشوة وتهريب 

ا البيانات  يتبين حسب  بالمخدرات حيث  الاتجار  جريمة  عن  المتولدة  تلك  من   
ً
نسبيا اقل  ولكنها  كبيرة  بمبالغ  إجرامية  متحصلات  عنها  ان  يتولد  لاحصائية 

ما    2021و    2017ين والاتجار بالمخدرات بلغت على التوالي خلال الأعوام  المتحصلات الاجرامية الناتجة عن الفساد والرشوة وتهريب البضائع وتهريب المهاجر 

في غسل الأموال   والملاحقات القضائية  مليار دولار امريكي، ومع ذلك ، كان عدد التحقيقات  1.9مليون و    32.4مليون و  116مليون و    248مجموعه حوالي  
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أن السلطات تولي  ويتضح في ضوء ذلك  ساد والرشوة  وتهريب المهاجرين  وتهريب السلع والبضائع.   المتعلقة بالاتجار بالمخدرات  أقل من تلك المتعلقة بالف

ان  عائدات  من  جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات بالرغم  لالأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الفساد وجرائم تهريب المهاجرين وبدرجة اقل  

 .   %83ة الأكبر من اجمالي عائدات الجرائم بنسبة تبلغ حوالي  جرائم المخدرات تشكل الحص

معالجة الاستعلام  الجرائم الاصلية الأربعة التي يتولد عنها متحصلات بمبالغ كبيرة انعكست  بشكل طفيف في تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة الى خلية   .257

% من إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة المتعلقة بالجرائم  6.2يتبين انها تمثل فقط نسبة المالي من المؤسسات المالية بما يشمل القطاع المصرفي، حيث 

 (6الاصلية )راجع النتيجة المباشرة 

 عائدات الجريمة التي تدخل والتي تخرج من الجزائر

 أو في الخارج. ومع ذلك،  لا توجد معلومات لدى السلطات الجزائرية حول العائدات المحتملة  المتأتية من  .258
ً
الجرائم الاصلية الأربعة الأولى التي يتم غسلها محليا

رتكب في إطار الجريمة المنظمة  والفساد  فإن معظم هذه الجرائم )جرائم المخدرات والتهريب وتهريب المهاجرين ( ذات طبيعة عابرة للحدود، لا سيما عندما ت 

ال  في غسل  أجانب  فيها رعايا  يتورط  قد  أو  حيث  المالي  إما عن طريق خلية معالجة الاستعلام  إرسالها  تم  التي  الصادرة  المساعدة  الخارج. طلبات  في  عائدات 

. ومع ذلك، لم    2021- 2017طلبات خلال    5الإنتربول إلى النظراء الأجانب نيابة عن الشرطة القضائية عند اجراء التحقيقات في جرائم المخدرات لم تتجاوز  

طلبات من خلال الخلية فيما يتعلق   405بات خلال ذات الفترة تتعلق بتهريب المهاجرين أو تهريب السلع والبضائع. في المقابل، تم إرسال  تكن هناك اية طل

التهديدات ش ى مع  بالفساد والرشوة، لذلك يرى فريق التقييم أن جهود الشرطة القضائية لاستهداف عائدات الفساد التي قد تم ربما تحويلها إلى الخارج تتما

 . (2)راجع النتيجة المباشرة  وهيكل مخاطر الجزائر، بخلاف الجهود المتعلقة بجرائم المخدرات وتهريب المهاجرين وتهريب السلع والبضائع

  56على التوالي    2021  -  2017بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية الصادرة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وتهريب السلع والبضائع وتهريب المهاجرين خلال عامي   .259

( ، في حين ان الملاحقات القضائية في جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب البضائع والسلع وتهريب المهاجرين في الجزائر 2طلبات)راجع النتيجة المباشرة    4و    4و  

٪  16ت المساعدة القانونية الصادرة المتعلقة بجرائم المخدرات  دعوى قضائية. على هذا النحو ، تمثل طلبا 322و  434و  335في ذات الفترة بلغت على التوالي  

٪  1.2٪ و  0.9والي حوالي من الملاحقات القضائية في جرائم الاتجار بالمخدرات ، في حين أن تلك المتعلقة بتهريب السلع والبضائع وتهريب المهاجرين تمثل على الت

٪ من الملاحقات القضائية  74، تمثل طلبات المساعدة القانونية الصادرة المتعلقة بالفساد والرشوة حوالي    من اجمالي الملاحقات في هاتين الجريمتين. في المقابل

ات وتهريب السلع  في الجزائر. هذا يتماش ى مع ما تمت الإشارة اليه أعلاه، أي أنه ليس هناك ما يثبت بأن السلطات الجزائرية تستهدف عائدات جرائم المخدر 

يجتين  لمهاجرين التي ربما قد تم نقلها وغسلها في الخارج ، باستثناء عائدات الفساد والرشوة حيث تم تجميد مبالغ هامة في الخارج )راجع النتوالبضائع وتهريب ا

 (. 8و 2المباشرتين 

بين عامي   .260 تلقتها الجزائر  التي  القانونية المتبادلة  النتيجة المباشرة  طلبًا )را  548ما مجموعه    2021  –  2017بلغ عدد طلبات المساعدة  بين هذه 2جع  (. من 

 يتعلق بتهريب السلع والبضائع، و    22طلبًا يتعلق بالفساد والرشوة ، و    32الطلبات ، كان هناك  
ً
طلبات تتعلق   5طلبًا يتعلق بالاتجار بالمخدرات و    15طلبا

ظهر الإحصائيات التي قدمتها الجزائر أن السلطات أجرت تحقيقً  ا واحدًا في غسل الأموال بناءً على جريمة أصلية خارجية أفض الى  اصدار بتهريب المهاجرين. ت 

، إلا أن السلطات الجزائرية لم تثبت أنها تقوم بفعالية    ذات الصلة بالجزائر    حكم واحد بالادانه. على الرغم من أن عدد الجرائم التي تمت في الخارج
ً
ليس هاما

 جرائم غسل الأموال الناتجة عن جرائم أصلية تمت في الخارجبإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في  
ً
 واحدا

ً
  غسل في جريمة    ، باعتبار انها قدمت حكما

 عن جريمة تمت في الخارج وهو  الأموال 
ً
 % ( من  مجموع طلبات المساعدة القانونية التي تلقتها من الخارج. 0.18ما يمثل نسبة متدنية ) ناتجا

 الأموال التي يتم ملاحقتهاأنواع صور غسل 

 : الملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال حسب النوع3.22جدول رقم 

 حالات الغسل بشكل مستقل  حالات تشمل الغسل الذاتي ومن طرف ثالث حالات الغسل من طرف ثالث  حالات الغسل الذاتي  العام 

2017 36 5 8 3 

2018 48 12 10 2 

2019 33 35 19 2 

2020 45 14 18 4 

2021 31 18 8 3 

 14 63 84 193 المجموع 
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%( وبدرجة اقل غسل الأموال من 54.5تقوم السلطات الجزائرية بملاحقة مختلف صور غسل الأموال، تشمل بشكل أساس ي غسل الاموال الذاتي )بنسبة   .261

%(. وقد اوضحت 4تشمل جريمة غسل الأموال بشكل مستقل )   حالة  14%(، وهناك    17.8%( و غسل الأموال الذاتي ومن طرف ثالث )  23.7قبل طرف ثالث )

جماعة  الاجرامية  السلطات المختصة بان اغلب القضايا تمت في اطار الجريمة المنظمة وانه لم تتم في معظم الحالات معاينة اشخاص خارج الهيكل التنظيمي لل

المتهمين الاساسيين او معارفهم او اشخاص مقربين منهم، بالاضافة الى ان عامل الثقة يحول دون اللجوء   واغلب الاشخاص الموقوفين هم اما من افراد عائلات

 الى او الاستعانة باطراف ثالثة. وفيما يلي بيان احصائي باحكام الادانة في غسل الأموال حسب النوع: 
 

 ( : احكام الادانة في  جرائم غسل الأموال حسب النوع 3.23جدول رقم )

 حالات الغسل بشكل مستقل  حالات تشمل الغسل الذاتي ومن طرف ثالث حالات الغسل من طرف ثالث  حالات الغسل الذاتي  لعام ا

2017 45 10 15 2 

2018 58 14 15 2 

2019 40 23 4 2 

2020 49 30 20 4 

2021 19 19 10 3 

 13 64 96 211 المجموع 
 

 ( حسب الجدول اعلاه شملت كافة صور غسل الاموال .384بالادانة )عدد ان الاحكام القضائية الصادرة  .262

قيقات الجنائية بمجرد بالاطلاع على عينة من الاحكام الصادرة بالادانة يتبين ان الملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال تبدأ عادة بعد الانتهاء من التح .263

الجريمة الاصلية لدعم لائحة الاتهام.  ان النمط الأكثر شيوعًا في الجزائر هو الغسل الذاتي يليه الغسل من الطرف الحصول على ادلة كافية على ارتكاب  

( بما يتوافق مع أنماط غسل الأموال المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والتي تتم  160ومزيج من الغسل الذاتي والغسل من طرف ثالث) الثالث

احكام ان ويلاحظ طار الجماعات الإجرامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، والتي يتداخل فيها عادة اطراف ثالثة من جنسيات مختلفة. عادة في إ

أكثر الى     زائرية تميلإلى أن السلطات الج  السبب في ذلك    قد يعودو %(،    3.3تشكل نسبة متدنية من اجمالي احكام الإدانة )حوالي  الإدانة في الغسل المستقل  

لا   01-05بحد ذاتها، على الرغم من أن القانون رقم  مستقلة  كجريمة  ملاحقة جريمة غسل الأموال  الجريمة الأصلية وليس    بعد اثباتملاحقة غسل الأموال  

 يشترط الإدانة بالجريمة الاصلية لاثبات ان الأموال او الممتلكات هي متحصلات إجرامية. 

ا متعددة بين أشخاص طبيعيين  التي  الحالات  .  ال التي تتولى متابعتها السلطات الجزائرية تتراوح بين بسيطة ومعقدةالأمو   غسلحالات   .264
ً
تعتبر معقدة تشمل أطراف

الأموال بتحويل العائدات الجرمية )خاصة تلك المتأتية من جرائم الفساد( من    غسلوأشخاص اعتبارية ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. تتميز أنماط  

يجعل    ما.  اء الأصول المنقولة أو غير المنقولة ، وخاصة العقارات والمركباتخلال مجموعة من الحسابات أو عن طريق تحويلها أو استبدالها من خلال شر 

أكثر صعوبة لمتابعتها على المستوى الدولي. في المقابل ، فإن معظم الحالات البسيطة  بكونها تنطوي على مكون دولي. هذا يجعل القضايا  القضايا أكثر تعقيدًا  

أفراد الأسرة المقربين بسبب عنصر الثقة. إن سهولة تتبع    في حيازة  الاحتفاظ بالأموال  عادة    يتم لغسل الأموال.  تنطوي على الاتجار بالمخدرات كجريمة أصلية

 او تعقب الأموال عبر حسابات مرتبطة، يفسر سبب اعتبار هذه الحالات بأنها بسيطة. 

يتميز معظمها بعدم قدرة المتهم على إثبات المصدر المشروع للأموال أو عندما قضايا التي تمت ملاحقتها في الجزائر في جريمة غسل الأموال بشكل مستقل  ال .265

ن ان راتب المتهم لا  يتعذر عليه تبرير المداخيل الشرعية للأموال المستخدمة )على سبيل المثال ، عند الاستحواذ على عدة عقارات، او تملك عدة مركبات في حي 

 يسمح له بذلك(.

 

 ورداعة العقوباتفعالية وتناسب 

انها ناتجة عن جرائم تهريب المهاجرين )عدد  2021و  2017في شأن غسل الأموال خلال الفترة الممتدة بين عامي  31( 384يلاحظ من الاحكام الصادرة بالادانة )  .266

  . (47(، وجرائم أخرى  )عدد  69لسلع والبضائع )عدد  ( وجرائم تهريب ا70(  وجرائم الاتجار بالمخدرات )77( يليها بدرجة اقل جرائم  الفساد والرشوة )عدد  115

في جريمة غسل الأموال.    96وفرت السلطات الجزائرية نماذج من   .267 يتبين ان كافة الاحكام بالإدانة في شأن غسل الأموال قضت بتطبيق عقوبة حكم ادانة 

اموال او اصول منقولة وغير  بمصادرة  السجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة الناتجة عن الجريمة الاصلية. أما الحالات التي  لم يتم فيها الحكم  

 
 لم يتم احتساب ضمن فئات الجرائم تلك التي نشأت عن الخلية والتي صدر فيها احكام بالادانة  31
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هذا الاستنتاج معقول   أموال او أصول عائدة للمتهم او ان الأصول الجارية على ملكيته مصدرها مشروع. ود اما الى عدم وجودعمنقولة، فإن السبب في ذلك ي

 .  (8)راجع النتيجة المباشرة   طالما انه لم يسبق ان تم التصرف بالاموال الخاضعة للمصادرة  مما قد يستوجب مصادرة أصول معادلة لها في القيمة

 

 يتناول بعض القضايا التي صدرت بشأنها احكام بالإدانة في جريمة غسل الأموال( 3.24جدول رقم )

 الجرائم  المرجع

عدد المتهمين بين  

 العقوبة المطبقة على جريمة غسل الاموال اشخاص 

 اعتبارية  طبيعيين 

18/00076 
  -غسل الأموال 

 مستقل 
3  

سنوات حبس   5بالنسبة للمتهم الأول و  مليون د.ج غرامة نافذة    2سنوات حبس نافذ و    8

المحجوزات مع مصادرة  الثاني والثالث  للمتهمين  بالنسبة  نافذة  د.ج غرامة  . نافذ ومليون 

تم ولكنه  الأصلي  الجرم  من  المتهمين  تبرئة  بشكل    تتمت  الأموال  غسل  بجريمة  ادانتهما 

 مستقل. 

19/05717 

استغلال وظيفة  

غسل   –رشوة  –

 الاموال 

2 22 

سنة ومصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة وغرامة مالية على   20لغاية    15السجن من  

بحدود    الطبيعيين  بحدود    13720الأشخاص  الاعتبارية  الأشخاص  وعلى  امريكي  دولار 

امريكي  6860 طريق  دولار  عن  السياسيين  الاشخاص  لأحد  الانتخابية  الحملة  لتمويل   ،

 .ر أمريكيمليون دولا  7.1شيك قيمته حوالي 

20/02045 
غسل   – فساد 

 الاموال 
5 44 

سنة ومصادرة جميع الأموال في ارصدة الحسابات البنكية والاملاك   20لغاية     8السجن من  

على  مالية  وغرامة  وآلات(  وشاحنات  )مركبات  والمنقولات  العقارية  والحقوق  العقارية 

دولار امريكي وغرامة على الأشخاص الاعتبارية على   54800الأشخاص الطبيعيين بحدود  

الى الجهة    220000كل منها بحدود   المتهمين بدفع تعويض  الزام   عن 
ً
دولار امريكي، فضلا

بالتراض ي، والتي صفقات عمومية  للاستفادة من  ، مليار دولار امريكي  1.9بمقدار  المتضررة  

 .32مليار دولار أمريكي  1.066بلغ مجموعها حوالي 

20/1680 
  –استغلال النفود  

 غسل الاموال
1  

دج غرامة    500,000( سنوات حبس نافذ و  08الحكم عليه بثماني )إدانة المتهم و عقابا له  

فيلا، قطعة أرض، محل تجاري،   بنكي،  ) سيارتين، رصيد  نافذة مع مصادرة المحجوزات 

نتج ،  بمبالغ زهيدة لبيع ممتلكات الدولة    ،شركة تجارية،  إلغاء الاستفادة من قطعة أرضية(

 . مليون دولار أمريكي 3.75خسارة بحوالي  عنها

20/1083 
 -غسل أموال 

 مستقل 
2  

 دج( غرامة نافذة بالنسبة للمتهم الأول.  2,000,000خمس سنوات حبس نافذ و مليوني )

دج( غرامة نافذة للمتهم الثاني مع مصادرة المنزل    1,000,000عامين حبس نافذ و مليون )

، لعدم تقديم مبررات مشروعة للأموال المشبوهة )حوالي  للأخوين المتهمينالمملوك  و المحجوز 

أسرة    3.5 على  فجأة  الظاهر  الفاحش  الثراء  خلالها  من  ظهر  التي  أمريكي(  دولار  مليون 

 المتهمين. 

20/214 
 -غسل الأموال 

 مستقل 
3  

لقيامهما بتحويل   دج غرامة نافذة بالنسبة لمتهمين 500,000عامي حبس نافذ و 

مع المصادرة و   دولار امريكي( 26 500مليون دينار )حوالي  3.5متحصلات جرمية بمجموع 

 . براءة المتهم الثالث

21/03242 

 -غسل الأموال 

تحويل ممتلكات  

الاتجار ناتجة عن 

 بالمخدرات 

1  

، لاستخدام العائدات المتأتية من خمس سنوات حبس نافذة ومليون د.ج غرامة نافذة 

على أساس الاتجار بالمخدرات لشراء سفينة وامتلاك حسابين مصرفيين برصيد يبلغ 

 . دولار أمريكي 24000حوالي مجمع 

 

القانون الجزائي )المادة   .268 في حال الإدانة في غسل الأموال )راجع   7مكرر    389على الرغم من ان  من قانون العقوبات الجزائري( يجيز حل الشخص المعنوي 

 
 الحكم هو بمثابة أمر بالتعويض إلى الجهة المتضررة هذا الإلزام بالدفع في ،العقوبات الصادرة بموجب هذا الحكم لا تزال سارية، الحكم الصادر في هذه القضية نهائي  32
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درة بالادانة بجريمة تفعيلها بالفعل حيث انه لم يتم حل أي شخص معنوي بموجب الاحكام الصاتم  (، الا انه لم يتبين ان احكام هذه المادة قد  3التوصية  

 الأموال.  غسل

عقوبات في حق اشخاص اعتبارية بشأن جرائم غسل  في البعض منها  المقدمة لفريق التقييم، يتبين صدور    (96)عدد    بالاطلاع على نماذج من احكام الإدانة  .269

العام   في  يتبين من الحكم الصادر  الناتجة عن 22بأنه تمت ادانة اشخاص اعتبارية )عدد    2019الأموال، حيث  ( بجنحة غسل الأموال وتحويل الممتلكات 

دولار امريكي(  الى جانب مصادرة الأموال والممتلكات    6860عائدات متأتية من جرائم الفساد ومعاقبة كل واحد منها بمليون دينار جزائري )ما يوازي حوالي  

اضعاف العقوبة المطبقة    4دولار امريكي )   220000الاعتبارية بدفع غرامة مالية بمقدار    المحجوزة، بينما تم في قضية أخرى الزام المتهمين ومن بينهم الأشخاص

مليار دولار امريكي، ويتضح في ضوء ذلك ان العقوبات المالية المطبقة على    1.9على الشخص الطبيعي( بالإضافة الى دفع تعويض الى الجهة المتضررة بمقدار  

 ت التي اطلع عليها فريق التقييم متناسبة ورادعة. الأشخاص الاعتبارية تعتبر في الحالا 

تلجأ في بعض الحالات النادرة الى تطبيق عقوبات مشددة  لغاية الجزائر  في ما خص العقوبات السالبة للحرية المطبقة على الأشخاص الطبيعيين يتضح ان   .270

سنوات، ويتم في بعض الحالات تطبيق عقوبة اقل من الحد    8و    5بين  سنة حسب ظروف وملابسات القضية، ولكن في  حالات أخرى تتراوح عقوبة الحبس    20

 عندما تستعدي ظروف المتهم )السن او الحالة الصحية او الظروف العائلية
ً
( ذلك. الظروف  او ومدى خطورة وقائع القضية  الأدنى للعقوبة المحددة قانونا

تحديد شدة العقوبة متروك  و ،  التي تنص على الظروف المخففة  قانون العقوبات( من  53ادة  )المالاستثنائية )السن، والوضع الصحي، ...( منصوص عليها في  

 للسلطة التقديرية للقاض ي.  

بالواجبات الوظيفية )رشوة الموظفين العموميين واختلاس الممت .271 بينها الجرائم المخلة  لكات من قبل تشمل الجرائم الاقتصادية  مجموعة من الجرائم ومن 

لقة بالواجبات تععمومي واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والاثراء غير المشروع( وجرائم السرقة والاحتيال. العقوبة المطبقة على الجرائم المموظف  

من الفساد ومكافحته(، اما المتعلق بالوقاية    01- 06من القانون رقم    37و    33و  32و    29و     25سنوات  )المواد    10(  ولغاية  2الوظيفية تتراوح بين سنتين )

من ق.ع( وفيما خص جرائم الاحتيال فتتراوح بين سنة وخمس سنوات   350العقوبة المطبقة على جرائم السرقة فتتراوح بين السنة وخمس سنوات )المادة  

ة غسل الأموال اقل من الحد الأدنى للعقوبة  من ق.ع(. ويتضح بحسب البيان الاحصائي اعلاه انه يتم في بعض الحالات تطبيق عقوبات على جريم  372)المادة  

تقييم بأنه عندما يتم  بخمس سنوات ولكنها لا تقل عن الحد الادنى للعقوبة التي  يجيز قانون العقوبات تطبيقها على الجرائم الاقتصادية. وعليه  يرى  فريق ال

المطبقة لا تزال تعتبر متناسبة ورادعة مقارنة بتلك التي يمكن تطبيقها    تطبيق عقوبة السجن اقل من الحد الأدنى للعقوبة بخمس سنوات، فإن العقوبات

 على الجرائم الاقتصادية. 

 مبالغ مالية بالعملة الصعبة تزيد عن   .272
ً
الحد المسموح به  يتم التصالح في الحالات المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود لاسيما عند قيام اشخاص بنقل خروجا

عندما يتم ضبط اشخاص بحوزتهم أموال بالعملة الصعبة يتعذر عليهم تبرير مصدرها بطرق مشروعة، ويحرر في هذه الحالات محاضر  يورو( او    1000قانونا )

من قيمة الأموال المنقولة مقابل التخلي عن ملاحقته   %200ودفع غرامة تمثل    33بالمخالفة، ويجوز للمخالف طلب المصالحة من اللجنة الوطنية للتصالح 

 
ً
 . وفي حال لم تتم المصالحة يباشر وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية. قانونا

 (حالات التصالح المرتبطة بعمليات نقل الأموال عبر الحدود المقدمة الى اللجنة الوطنية للتصالح )المبالغ بالدينار الجزائري( 3.25جدول رقم ) 

 الاجمالي  2021 2020 2019 2018 2017 العام 

 47 3 7 9 16 12 الطلبات المقدمة للتصالح 

 26 2 3 6 8 7 الطلبات التي تم التصالح فيها

 222،692،423 10،283،894 30،520،224 126280139 32،345،491 55،608،166 الغرامات المطبقة 
 

سنوات(، الأمر الذي من شأنه الا يؤثر على الملاحقة  من اجل غسل    5خلال    26اللجوء الى حالات التصالح وفق الجدول أعلاه لا يتم بصفة متكررة )عدد   .273

 الأموال لاسيما في الحالات التي لا يقوم فيها ناقل الأموال بالتصريح  عن الأموال المنقولة ما يشكل مخالفة للقانون.

 .ة على الإدانة في جريمة غسل الأموالوفيما يلي تفاصيل قضية توضح التصالح في حالة نقل أموال عبر الحدود لعدم توافر أدلة كافي .274

 

 
و ممثل من المديرية العامة للمحاسبة و المفتشية العامة للمالية و المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش و  أتتكون اللجنة من الوزير المكلف بالمالية او ممثله رئيسا  33

 د.ج.  500،000في حالات نقل الاموال عبر الحدود عندما تساوي او تقل عن عشرين مليون د.ج. و تفوق  بنك الجزائر وتنظر
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 حالة عملية متعلقة بنقل الأموال عبر الحدود:  3.12مربع  

دولار امريكي بما يشكل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال،    5384عند قيام احد الأشخاص بمحاولة اخراج مبلغ يعادل  

المذكور بارتكاب جريمة غسل الأموال، تم اعداد محضر ضبط بالوقائع  واخطار المعني بإمكانية طلب المصالحة ونظرا لعدم توافر أدلة كافية لإدانة  

 من تاريخ معاينة المخالفة. وبعد دفع مبلغ الكفالة التي تمثل    30في حدود ما يسمح به القانون في اجل أقصاه  
ً
من القيمة محل الجنحة،   %200يوما

ب مصالحة إلى اللجنة الوطنية التي وافقت عليه وسويت القضية نهائيا و تم التخلي عن المتابعة القضائية بعد دفع  تقدم مرتكب المخالفة بطل 

 .2020المخالف لمبلغ تسوية الصلح في  سبتمبر 
 

 تطبيق التدابير البديلة 

الأموال يتم اتخاذ بعض الإجراءات كالترحيل عن البلاد للشخص الأجنبي، أوضحت السلطات انه في الحالات التي يتعذر فيها التوصل الى إدانة بجريمة غسل   .275

 .
ً
 ولكن هذه الإجراءات لا تنطبق في حال  كان الشخص جزائريا

الإدانة من أجل جرائم باستثناء ما تقدم، فإنه لا يستدل على ما يفيد بأن السلطات الجزائرية تتخذ تدابير بديلة للعدالة الجنائية عندما يتعذر المتابعة و   .276

  غسل الأموال.

يتواجد في الجزائر جهات مختلفة تتولى تحديد جريمة غسل الأموال وتتمثل بشكل أساس ي في  سلطات التحقيق  : 7الاستنتاج العام بشأن النتيجة المباشرة  .277

النقص ومرد ذلك يعود الى  كافي  إجراء تحقيق مالي موزاي بشكل  والشرطة القضائية، وبدرجة اقل خلية معالجة الاستعلام المالي. لا تقوم الشرطة القضائية ب

يفسر سبب كون عدد التحقيقات هذا    ،  لتحديد جريمة غسل الأموال  أهمية تعقب عائدات الجريمة من خلال البحث المالي الموازي   حول  التكوين  الوعي او  في  

  
ً
، لارتباطها بالجريمة مع هيكل مخاطر الجزائر  ، وبالرغم من ذلك، فإن التحقيقات والملاحقات في جريمة غسل الأموال تتماش ى في غسل الأموال منخفض نسبيا

الأموال بخلاف جرائم الاتجار بالمخدرات، على الرغم من أن  قضايا غسل  في  ومع ذلك، تظهر جرائم الفساد بشكل أكبر  المنظمة والجرائم الأساسية الأربعة.  

الفساد. يتم   جرائم ي سياقالاتجار بالمخدرات يدر معظم العائدات. لا يتم في كثير من الأحيان متابعة القضايا التي لها روابط دولية وما يقابلها من تعاون إلا ف

 تحويل تحقيقات غسل الأموال إلى ملاحقات في كثير من الأ 
ً
كافة صور غسل الأموال، لكنه  تشمل بالادانة  الصادرة حكام لا ا. حيان ويعتبر معدل الإدانة مقبولا

تميل اكثر    يتم اكتشاف حالات الغسل الذاتي اكثر من غيرها من صور غسل الأموال، ومن بينها حالات الغسل بشكل مستقل باعتبار ان السلطات الجزائرية

 الى جانب الجريمة الأصليةالى اجراء التحقيقات في غسل 
ً
 متناسبة ورادعة.  تعتبر المطبقة عند الإدانة في غسل الأموال  . العقوبات الأموال وملاحقتها قضائيا

ر الجريمة عدم إجراء تحقيق مالي موازي بشكل كافي في الجرائم الاربعة الاساسية التي يتولد عنها عائدات بمبالغ هامة وتتم في إطافي    المتمثل  إن وجه القصور  .278

 . 7مستوى الفعالية في النتيجة المباشرة اساس ي على ،  يؤثر بشكل المنظمة

 ". متوسط"مستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة السابعة هو  .279

 

 )المصادرة(  8النتيجة المباشرة 

 ذات القيمة المكافئة كهدف من أهداف السياسة المتبع  الإجرامية والممتلكاتمصادرة المتحصلات والوسائط 

لة في الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والديوان المركزي  مثبنى فريق التقييم استنتاجاته على اللقاءات التي أجراها مع السلطات المختصة والمت .280

العامة وخلية معالجة الاستعلام المالي وعلى مراجعة البيانات الإحصائية المتعلقة بالاموال والأصول لقمع الفساد، ووزارة العدل، ووكيل الجمهورية والنيابة  

قات القضائية وتلك التي تم الحكم بمصادرتها في جريمة غسل الأموال والجرائم الاصلية ذات حها اثناء التحقيقات والملا طوالوسائط الاجرامية التي تم ضب

 الصلة.  

الجزائر .281 اطار     تعتبر  في  تتم  التي  الجرائم الاصلية  في   
ً
المتحصلات والوسائط الاجرامية خاصة بتحديد وتعقب  وتقوم  أهدافها الأساسية   من 

ً
المصادرة هدفا

النتيجة المباشرة   الجريمة المنظمة للمتهمين وافراد  7)راجع  عائلاتهم والاشخاص المقربين ( ومصادرة كافة الممتلكات من أموال منقولة وغير منقولة عائدة 

 لمنع التعامل على الممتلكات الخاضعة للمصادرة او نقلها او تحويلها او التصرف فيها.  34منهم، وتنفيذ تدابير تحفظية مثل الجحز والتجميد

ا. بالرغم من ذلك، لم تثبت الجزائر أنها قامت التدابير الاحترازية المطبقة من قبل الجزائر تحد من المخاطر المحتملة لنقل او التصرف بالأصول قبل مصادرته  .282

 
المحجوزة في اطار كافة الجرائم الاصلية. يرجى مراجعة البيانات    (ل واصول ووسائط إجراميةامن امو )توصل فريق التقييم ببيانات إحصائية بالقيمة الاجمالية للمضبوطات     34

 الإحصائية ادناه حيث يتبين ان المبالغ التي تمت مصادرتها توازي الى حد كبير القيمة الاجمالية للمضبوطات 
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قبل ظهور فرصة تجميدها أو  او تبديدها  بالفعل بحجز ومصادرة ممتلكات ذات قيمة معادلة. من غير المتوقع غياب حالات تم فيها التصرف بالمتحصلات  

 حجزها وذلك قبل مصادرتها. 

، ولا ينبغي ان  (4)راجع التوصية  حصلة من جنحة ما لم يتم النص عليها من اجل الحكم بمصادرتها  النظام العقابي في الجزائر لا يسمح بمصادرة الأشياء المت .283

بجناية وليس    يؤثر ذلك بدرجة كبيرة على فعالية نظام المصادرة باعتبار ان معظم الجرائم الخطرة حسب سياق الجزائر تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها

 بجنحة.  

سلطات ر ان  على الرغم من انه ليس لدى الجزائر أية سياسات او تعليمات او خطوط توجيهية ذات صلة بمصادرة الممتلكات المنقولة او غير المنقولة، غي  .284

دانة بمصادرة المتحصلات تقوم بحكم  واقع العمل  باتخاذ تدابير تسمح بعد صدور احكام بالا   كيل الجمهورية وقضاة التحقيقالتحقيق في الجزائر المتمثلة في و 

 عن مصادرة  الممت
ً
لكات التي يتم  والوسائط المستخدمة او التي اتجهت النية الى استخدامها في جرائم غسل الأموال او الجرائم الاصلية ذات الصلة فضلا

 .غسلها

القاء الحجز على الأموال المنقولة   .285 في الجزائر  التحقيق(  التحقيق )لاسيما قضاة  انفاذ تتولى سلطات  بها سلطات  التي تقوم  التحقيقات  اثناء  وغير المنقولة 

الأموال   غسليقع ضمن اختصاصها مكافحة كافة الجرائم الاصلية لالتي    القانون المتمثلة بشكل أساس ي في وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني 

 الديوان المركزي لقمع الفساد، بالإضافة الى سلطات أخرى مثل إدارة الجمارك. بما يشمل الإرهاب وتمويل الإرهاب. وتشمل السلطات الأخرى 

الأموال والجرائم الاصلية ذات الصلة تتخذ سلطات التحقيق تدابير تحفظية تقض ي بحجز الأموال المنقولة وغير    غسل.عند مباشرة التحقيقات في جريمة   .286

من قبلهم قبل ان يتم الحكم اما بمصادرتها او رفع التجميد عنها )في  ، ما قد يحد من إمكانية التصرف بهاالمنقولة العائدة للمتهمين بما يشمل افراد عائلاتهم

 حال صدرت احكام بالبراءة(، الأمر الذي من شأنه ان يضمن تنفيذ أحكام المصادرة عند الحكم بالادانة. 

الأموال، يتبين ان احكام الإدانة التي اطلع عليها فريق التقييم )عدد   غسلفي جريمة حسب البيانات الاحصائية المقدمة من الجزائر فيما خص احكام الإدانة  .287

( لكن لا  9اشرة  ( قض ى  معظمها بمصادرة الممتلكات، في حين ان احكام الإدانة في تمويل الإرهاب قض ى البعض منها بمصادرة المحجوزات )راجع النتيجة المب96

ا نظام  فعالية  على  ذلك  يؤثر  ان    ينبغي 
ً
جدا بمبالغ بسيطة  تتم  الإرهاب  قضايا  في  التمويل  ان طبيعة  للحجز و لمصادرة حيث  تخضع  أموال  توجد  لا   

ً
غالبا

 والمصادرة. 

ثالث، سواء  توصل فريق التقييم بنماذج من احكام تثبت قيام الجزائر بمصادرة المضبوطات من أموال وممتلكات بما يشمل الأموال التي كانت بحوزة طرف   .288

الأموال. وهناك حالات نادرة لم يتم فيها الحكم بمصاردة اموال او اصول منقولة وغير منقولة،    غسليتم غسلها او المتأتية من الجرائم الاصلية المرتبطة بالتي  

ضبط  حالات تم فيها  تغيب   . لكنه  ويعود السبب في ذلك اما الى عدم وجود أموال او أصول عائدة للمتهم او ان الأصول الجارية على ملكيته مصدرها مشروع

 او مصادرة اموال او أصول ذات قيمة مكافئة. وهذا يشير الى انه لا تتم متابعة مثل هذه الحالات من قبل السلطات الجزائرية.
 

 بحوزة طرف ثالثغير منقولة أموال حالة عملية حول مصادرة  (: 3.13) مربع رقم

د صللقيام بكافة التحريات اللازمة ق بموجب انابة قضائية تم تكليف الدرك الوطني  ،في قضية متعلقة بالاتجار بالمخدرات احد الاشخاصفي إطار متابعة 

بصورة مباشرة او غير مباشرة، حيث ثبت بموجب  ة الشخصوالمركبات الجارية على ملكيحصر وجرد كافة الممتلكات العقارية والحسابات البنكية 

وبعد إحالة الملف الى المحكمة، صدر عن   .بشراء منزل وتسجيله باسم أخيه الذي لا يمارس أي نشاط يمكنه من اقتناء المنزل المذكور التحقيقات انه قام 

 حكم بإدانة المتهمين بجنحة غسل الأموال ومصادرة المنزل الذي تم اقتناؤه بأموال ناتجة عن جريمة الاتجار بالمخدرات. 2017هذه الأخيرة في العام 

 

. يشمل ذلك الوكالة القضائية للخزينة التي لا تتمتع  بأي اختصاص قانوني او لا تمتلك الجزائر إدارة للتصرف وإدارة الممتلكات التي تم الحكم بمصادرتها .289

 المديرية العامة للأملاك الوطنية التي تتو 
ً
لى مد الجهات القضائية بالمعلومات تنظيمي في ادارة الممتلكات والاصول  على مستوى التحقيق او المصادرة. وايضا

(، ونقل الملكية للدولة بوصفها المستفيد من عملية الحجز 48التي تخص الممتلكات موضوع الحجز او المصادرة  والمشهرة على مستوى المحافظات العقارية )

حجوزة او التي تم الحكم بمصادرتها في اطار قضايا الفساد، ويلاحظ لكن وزارة العدل تتابع وضعية الممتلكات الم  و / او المصادرة بموجب قرارات قضائية مبرمة.

التي تم الحكم بمصادرتها  وجود حساب بيع الممتلكات  الناتجة عن  أو  تقيد فيه الأموال  بالأموال و الأملاك المصادرة  . هذا الحساب باسم "صندوق خاص 

لهذا الرئيس ي  بالصرف  الفساد" والآمر  في إطار مكافحة  بالمالية. ويتبين ان هذا الحساب    المسترجعة  ينحصر اعتماده في قضايا الحساب هو الوزير المكلف 

 الأموال وسائر الجرائم الاصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب.   غسلالفساد بما لا يشمل جريمة 
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لتسييرها ومنع تعطيل   35تعيين متصرف قضائي تقوم وزارة العدل بالحجز او التجميد،    لإجراءاتبالنسبة للممتلكات في صورة الاشخاص الاعتبارية الخاضعة   .290

المتصر  ويواصل  هذا  الدولة،  خزينة  لمصلحة  مصادرتها  او  اصحابها  الى  اعادتها  اما  لجهة  الصادرة  القضائية  الاحكام  بانتظار  الحكم عملها  بعد  ادارتها  ف 

و / او المجمدة قبل   بمصادرتها لغاية طرحها وبيعها في المزاد العلني. و باستثناء ذلك، فانه لم يتبين وجود مصلحة او سلطة مختصة بتسيير الأموال المحجوزة

ظم الحالات حجز المركبات والآليات والشاحنات والسفن كافة الجرائم الاصلية، سيما انه في حالات التجميد الاحترازي يتم في مع  الحكم بمصادرتها في اطار

 وما شابه، مما يستوجب حسن ادارتها طوال فترة الحجز للمحافظة عليها قبل الحكم اما بمصادرتها او اعادتها الى أصحابها. 

 مصادرة المتحصلات من الجرائم المحلية والدولية، والمتحصلات التي تم نقلها للخارج 

الأصول المرتبطة بجرائم تهريب السلع  بما يشمل  الأموال    غسلبمبالغ هامة في معظم الجرائم الاصلية لمصادرة أموال واصول ووسائط إجرامية  الجزائر بتقوم   .291

في ضوء القيمة الاجمالية    زائرفي الجنظام المصادرة  على فعالية  لا يبدو انه أثر  اثناء مرحلة التحقيق الأولية  ضبط الأصول في جرائم التهريب    . ان عدموالبضائع

مصادرة واسترداد مبالغ و تمكنت الجزائر من تجميد  اما فيما خص المتحصلات التي تم نقلها الى الخارج، فقد  .  درتهاامص ب  الحكم  للاموال والأصول التي تم

تمت في   ناتجة عن سائر الجرائم التي   من الخارج    استرداد أموالالفساد، لكنه لم يتم تجميد او مصادرة او  و غسل الأموال  بجرائم  مرتبطة  هامةمن الخارج  

 .أية طلبات من الخارج في شأن مصادرة او استرداد أصول الى الخارج هذا ولم تتلق الجزائرتمتاز بالبعد العابر للحدود.   الجزائر والتي 

 . تي تحدد وجهتها بما فيها تعزيز جهود سلطات انفاذ القانون في مكافحة الجريمةالأموال التي تتم مصادرتها تذهب إلى الخزينة العمومية، وهذه الأخيرة هي ال .292

في قضايا الاتجار   2021  –  2017والوسائط الاجرامية التي تم الحكم بمصادرتها خلال الاعوام  والأصول  يتبين من البيان الاحصائي ادناه ضخامة الاموال   .293

والبضائع يليها جريمة تهريب المهاجرين باعتبارها من ابرز الجرائم التي يتولد عنها عائدات اجرامية بمبالغ كبيرة  بالمخدرات والفساد والرشوة وتهريب السلع  

 حسب رؤية الدولة للمخاطر التي تواجهها. 

 36بالغ بالدولار الامريكي( )الم  2021  –  2017(: اجمالي المصادرات في ابرز الجرائم التي يتولد عنها متحصلات بمبالغ كبيرة للاعوام  .263جدول رقم )

 نوع الجريمة
عدد 

 القضايا 

 مصادرة 
 اجمالي المصادرات  

 وسائط اجرامية اصول  اموال

 1 929 345 434 9 875 557 4 049 043 1 915 420 834 49666 الاتجار بالمخدرات 

 248 221 446 213 971 1 403 459 246 604 016 5075 الفساد/ الرشوة 

 284 288 396 168 274 693 89 402 284 26 611 419 50215 السلع والبضائع تهريب  

 82 564 455 50 085 347 0 32 479 108 1586 تهريب المهاجرين 

 

بالمخدرات والبالغة حوالي   .294 التي تم الحكم بمصادرتها في جريمة الاتجار  للمتحصلات  القيمة الاجمالية  مليار دولار  1.9يلاحظ من الاحصائية أعلاه ضخامة 

تهريب السلع والبضائع والفساد امريكي، يليها على التوالي في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة الاموال والاصول والوسائط الاجرامية التي تمت مصادرتها في جرائم  

 والرشوة وتهريب المهاجرين. 

المتهمين اثناء عمليات المداهمة والتفتيش التي اجرتها سلطات انفاذ القانون )ابرزها الدرك الاموال التي تم الحكم بمصادرتها تشمل تلك التي تم ضبطها بحوزة   .295

عقارات، شقق سكنية، مباني، محلات تجارية(  في حين ان الوسائط  من  )  التي تم بيعها  الوطني والمديرية العامة للامن الوطني( اما الاصول فتشمل الممتلكات

 الاجرامية تشمل المركبات والآ
ً
ليات والشاحنات والسفن المستخدمة في عمليات نقل المخدرات او تهريب السلع والبضائع  او تهريب المهاجرين، كما تشمل ايضا

 بمصادرتها،  ما يدل على فعالية  
ً
ه الجزائرية في مكافحة هذسلطات انفاذ القانون  قيمة البضائع التي تم حجزها اثناء محاولة تهريبها والتي تم الحكم ايضا

 الجرائم من بينها جرائم التهريب.  

الحسابات البنكية والبريدية والاصول الاخرى )املاك   لأرصدةالاصول التي تم الحكم بمصادرتها حسب البيان الاحصائي اعلاه لا تتضمن القيمة الاجمالية   .296

أنه لم يتم التصرف فيها سيما في جرائم الفساد والرشوة، باعتبار  عقارية وتوابعها واملاك منقولة من مركبات وشاحنات ومعدات( التي تم الحكم بمصادرتها لا 

التي تم حكم بمصادرتها   للأصول ما زالت محل تقييم حسب ما اكدت وزارة العدل، ما يفسر القيمة الاجمالية البسيطة )اي بيع الممتلكات في المزادات( وكونها  

مليون دولار امريكي. وقد اطلع فريق التقييم على بعض البيانات المقدمة من وزارة العدل والتي تثبت   1.4في قضايا الفساد والرشوة والتي لا تتعدى ما مجموعه  

( وممتلكات عقارية  159صحة ذلك. وعلى سبيل المثال، ففي احدى القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة، تم الحكم بمصادرة ارصدة حسابات بنكية عدد )

 
 لتسيير المؤسسات التي كان أصحابها محل متابعات قضائية. نقضائيي تم التوصل بأوامر تعيين متصرفين  35
 استحوذت عليها الدولة فعليا. الجدول يشمل المبالغ التي   36
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 (. 54قولة )مركبات وشاحنات( عدد )( وممتلكات من57وتوابعها عدد )

الاموال   غسل والاصول والوسائط الاجرامية التي تم الحكم بمصادرتها في مختلف الجرائم ومنها جريمة    للأمواليظهر البيان الاحصائي ادناه القيمة الاجمالية    .297

 والاحتيال، ولم يتم تضمين الجدول متحصلات المصادرة في بعض الجرائم الأخرى بكونها ما زالت محل تقييم بحسب ما افادت وزارة العدل. 

 )المبالغ بالدولار الأمريكي(  2021 – 2017(: المتحصلات التي تم الحكم بمصادرتها في ما خص الجرائم الآتية للاعوام 3.27جدول رقم )

 نوع الجريمة
 المصادرات 

 المجموع 
 وسائط اجرامية اصول  اموال

 58 299 027 - 844 529 57 454 504 غسل الاموال 

 865 220 - - 865 220 تمويل الارهاب 

 76 178 - 68 442 7736 الاتجار غير المشروع في الاسلحة 

 54 607 454 - - 54 607 454 الاحتيال

 5886 طباعة عادية وحرارية،أجهزة إعلام آلي وآلات تقطيع الورق  آلات  5 886 تزييف العملة

 5 257 - - 5 257 جرام البيئة 

 12 868 - - 12 868 القتل واحداث جروح بدنية جسيمة 

 221 997 - - 221 997 السطو والسرقة 

المشاركة في مجموعة إجرامية  

 الاموالمنظمة وابتزاز 
974 5 - - 974 5 

 65 793 -  65 793 الفجور والدعارة 

قيمة الوسائط الاجرامية التي تمت مصادرتها  . لا يشمل هذا الجدول  الثانيةالأولى و   في المرتبةالأموال والاحتيال تأتي    غسلوال التي تمت مصادرتها في جرائم  الأم .298

 باعتبار انها ما زالت محل تقييم، وسيتم تقييمها عندما يتم طرحها وبيعها في المزاد العلني. بكون الدولة لم توفر القيمية التقديرية 

 )المبالغ بالدولار الأمريكي( 2021-2017(: بيان احصائي بالمضبوطات في إطار بعض الجرائم الأصلية بين 3.28جدول رقم )

 نوع الجريمة 
عدد 

 القضايا 

 المضبوطات 

 اجمالي المضبوطات  اجرامية وسائط  اصول  اموال

 1 927 945  381 10 455  522 2 069  025 1 915 420  834 49  671 الاتجار بالمخدرات 

 276 552  130 238  460 1 485  880 274 827  790 5  173 الفساد / الرشوة

 211 122  177 181 465  087 - 29 657  090 50  265 تهريب السلع والبضائع

 92 157  022 55 817  605 - 36 339  417 1  607 تهريب المهاجرين 

 57 677  356 - - 57 677  356 3  423 الاحتيال 

 5 496 445  558 - - 5 496 445  558 616 التهرب الضريبي

 

مليار دولار أمريكي. وتعزى هذه القيمة المضخمة    8يوضح الجدول أعلاه قيمة الأموال والأصول والوسائط الاجرامية التي تم ضبطها والبالغ مجموعها حوالي   .299

المبلغ يمثل قيمة تقديرية للأموال المضبوطة وليس قيمة تقديرية هذا  مليار دولار أمريكي.    5.4إلى الأموال التي تم ضبطها في سياق جريمة التهرب الضريبي بحوالي  

نظر إليها على أنها جريمة أصلية رئيسية في الجزائر ، ع لى الرغم من أنها تبدو أنها  لعائدات الجريمة المضبوطة. وتجدر الإشارة الى أن جريمة التهرب الضريبي لا ي 

 ل أعلاه.  تشكل جزءًا كبيرًا جدًا من المضبوطات في الجدو 
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 (: اجمالي المبالغ التي تمت مصادرتها لخزينة الدولة مقابل المبالغ التي تمت اعادتها الى أصحاب الحقوق 3.29جدول رقم )

 )المبالغ بالدولار الأمريكي( )اشخاص وقعوا ضحية جرائم مختلفة(

 المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 

 2 595 173 525 716 509 333 617 681 232 553 911 825 361 615 160 345 455 975 مصادرتها المبالغ التي تمت 

المبالغ التي تمت اعادتها الى أصحاب  

 الحقوق 

695 874 13 460 580 20 690 208 15 125 590 14 929 783 6 899 037 71 

 2 524 135 626 709 725 404 603 091 107 538 703 135 341 034 700 331 581 280 الاجمالي 

مليار دولار   2.5حوالي  بمجموع     2021  –  2017يظهر البيان اعلاه القيمة الاجمالية للمتحصلات التي تم الحكم بمصادرها الى خزينة الدولة خلال الاعوام   .300

 ء افراد او مؤسسات. امريكي مقابل القيمة الاجمالية  للأموال التي تم الحكم باعادتها  الى المجنى عليهم الذين وقعوا ضحية عمليات احتيالية سوا

 

والمؤثرات العقلية المحجوزة من قبل الدرك الوطني والمديرية العامة للمخدرات   37بالقيمة التقديريةبيان احصائي  (: .303رقم )جدول 

 2021 – 2017بين للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني 

 القيمة التقديرية بالدولار الامريكي  الكميات المحجوزة 

كبسولة،  13 969قرص،   12 175 295كغ من مادة الهيروين،  5.21طن من مادة الكوكايين،  2.039

 1 869 605 230 كغ من مادة بانقو  1.5طن من مادة الكيف المعالج،  212كغ من مادة راتنج القنب،  294طن  13

العامة المديرية  و لأنواع المخدرات المحجوزة من قبل السلطات الجزائرية )الدرك الوطني  التقديرية  يتبين من البيان الاحصائي أعلاه ضخامة القيمة الاجمالية   .301

مليار دولار امريكي. ان قيام السلطات بحجز الكميات المشار اليها في الجدول أعلاه يعتبر بمثابة    1.9  حوالي  للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك( بمجموع

ها او التصرف فيها او الترويج لها او نقلها الاموال وذلك من خلال منع المتورطين في جريمة الاتجار بالمخدرات من بيع  غسلتدبير احترازي في مكافحة جريمة  

، في شراء كميات أخرى من المواد المخدرة  غسلعبر الحدود بحيث لا يتم الحصول على متحصلات منها ما قد يستوجب اما  
ً
 او جزئيا

ً
ها او استخدامها، كليا

 لمواصلة الاتجار بها بصفة مستمرة. 

 

  – 2017إجرامية محجوزة او تمت مصادرتها في اطار كافة الجرائم الخطرة في الجزائر بين عامي (: أموال واصول ووسائط 3.31جدول رقم )

 )المبالغ بالدولار الأمريكي( )بما لا يشمل الأصول المحجوزة او التي تمت مصادرتها عند الحدود( 2021

 المجموع  تهريب المهاجرين  تهريب السلع والبضائع  الفساد / الرشوة  الاتجار بالمخدرات  الأموال/الأصول/الوسائط الاجرامية 

 2 507 776 710 92 157 022 211 122 177 276 552 130 1 927 945 381 المحجوزة 

 2 544 419 731 82 564 455 284 288 396 248 221 446 1 929 345 434 المصادرة

 % + 1.4 -%  10.40 % + 34.65 -%   10.24 % + 0.07 نسبة التغيير 

وتعتبر هذه النسبة %    1.4بشكل عام، ان نسبة الأموال والأصول والوسائط الاجرامية التي تم الحكم بمصادرتها بعد ضبطها في كافة الجرائم ارتفعت بنسبة   .302

. ولكنه يلاحظ ان نسبة الارتفاع ناتجة عن أصول تم الحكم بمصادرتها في جرائم تهريب السلع والبضائع بقيمة   
ً
د.ج )بما يوازي   12  919  177  490معقولة جدا

. وهذا يزيد من مخاطر هروب او التصرف بالأصول التي لم يتم ضبطها في  الأولىدولار امريكي( دون ان يتم ضبطها اثناء مرحلة التحقيق    89  405  453حوالي   

عقابي في الجزائر، بخلاف جرائم الفساد وتهريب المهاجرين،  من فعالية النظام الوان كان بدرجة محدودة،    ، ، مما سيقلل في نهاية المطافالأولىمرحلة التحقيق  

ما يستنتج منه أن السلطات تسعى خلال التحقيق الأولي الى تعقب    ،  -%    10.40و    -%    10.24حيث ان نسبة الأصول التي تم الحكم بمصادرتها تتراوح بين  

 محتمل عليها لجهة نقلها او التصرف فيها.   وضبط الأصول بما يضمن توفرها اثناء الحكم بمصادرتها وردع أي تعامل

 

 

 

 
أعلاه. المبالغ في هذا الجدول تمثل القيمة السوقية التقديرية للمخدرات المضبوطة بينما في الجدول   3.26تختلف عن المبالغ الواردة في الجدول    3.30المبالغ الواردة في الجدول   37

 الإجرامية التي تمت مصادرتها. فهي تمثل قيمة العائدات   3.26
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 (: المتحصلات المحجوزة في اطار  مكافحة جرائم الفساد والرشوة 3.32جدول رقم )

 التي يتولى متابعتها الديوان المركزي لقمع الفساد )المبالغ بالدولار الامريكي(

 اصول  اموال العام 

2019 - 739 222 4 

2020 654 488 1 252 376 8 

2021 145 068 1 784 383 10 

من حجز متحصلات )اموال واصول( ناتجة عن جرائم الفساد   2021و    2019يوضح الجدول اعلاه فعالية الديوان المركزي لقمع الفساد التي تمكن بين عامى   .303

(. اما  7نتيجة المباشرة  مليون دولار امريكي، على الرغم من محدودية التحقيقات في غسل الأموال التي يتابعها الديوان )راجع ال  25.5والرشوة بمقدار حوالي  

بخبراء لتقييم  في بعض الحالات  ( ومحل تجاري وقطعة ارض ومجوهرات، وتمت الاستعانة  11( وسيارات )14( وشقق )12الاصول المحجوزة فتشمل فيلات )

 ما يؤمر بحجزها بموجب أمر قضائي.  
ً
 قيمتها خاصة العقارات التي غالبا

كن تواجدهم  ومن  في اطار مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات والتهريب يتم حجز وضبط وسائط إجرامية مختلفة اما بحوزة المتهمين في هذه الجرائم او في أما .304

( تنفذها 40)عدد    بينها أسلحة وذخائر ، كما يتم في اطار مكافحة جريمة الاتجار بالأسلحة ضبط وحجز أسلحة وذخائر  وذلك  بموجب عمليات مشتركة

الشعبي   الجيش وحدات   التقديرية   الوطني  القيمة  ان  الجزائرية  السلطات  من  المقدم  الاحصائي  البيان  بحسب  ويتبين  الوطني.  الشعبي  الجيش  وأركان 

ستنتج منه ان تجارة الأسلحة تعتبر بسيطة بالنظر للكميات المحجوزة من أسلحة وخلافه، ما ي  2021  –   2017للمضبوطات  من أسلحة وذخائر خلال الأعوام  

عائدات غير    في الجزائر ليست من بين الجرائم الرائجة التي ترتكب على نطاق واسع، ما يفسر سبب عدم ادراجها ضمن الجرائم الأساسية التي يتولد عنها

 مشروعة بمبالغ كبيرة حسب رؤية الدولة الأولية للجرائم الخطرة . 

( وقد جرى تنفيذها بالكامل ومن بينها طلبات 2ساعدة القانونية الواردة في مختلف الجرائم الاصلية )راجع النتيحة المباشرة  وفرت الجزائر إحصائية بطلبات الم .305

(، لكنه لم يتبين اية اموال او اصول جارية على ملكية الاشخاص موضوع طلبات المساعدة الخارجية  12متعلقة بتجميد اموال / أصول بشكل مؤقت )عدد  

 ستوجب تجميدها او حجزها. ومن جهة اخرى، فإنه يلاحظ انه لم ترد أية طلبات من الخارج في شأن مصادرة او استرداد أصول الى الخارج.  ما قد ي

الجزائر   .306 أنشأت  الخارج.  في  المحجوزة  الأموال  آلية لاسترداد  الجزائر  الوزراء لدى  على مستوى مجلس  مرة  38لجنة  كل  في  اللجنة  هذه  تجتمع  أحكام .  تصبح 

مرات، قررت أن يتنقل بعض الأعضاء الممثلين    9بالمصادرة لأموال تتواجد في الخارج نهائية و يمكن مباشرة إجراءات المطالبة باستردادها. اجتمعت هذه اللجنة  

 الى هذه الآلية تمكنت  فيها إلى الدول المعنية في الخارج للتفاوض مع السلطات المعنية حول السبل الأنجع التي تتيح للجزائر استرد
ً
اد الأموال المهربة. واستنادا

ها تقع خارج فترة  الجزائر من استرداد أموال/ أصول من الخارج وتواصل اللجنة مهامها لاسترداد أموال من دول أخرى، ولم يتم ذكر تفاصيلها في التقرير كون 

 . التقييم

    219تي تم نقلها الى الخارج، فقد أصدرت الحزائر  اما فيما يتعلق بعائدات الجريمة المتولدة في الجزائر وال .307
ً
في شأن  (  2الى عدة دول )راجع النتيجة المباشرة  طلبا

 تجميد و/ او استرداد العائدات من الخارج، حيث يتبين انه تم تجميد ومصادرة واسترداد أموال كما هو مبين في البيان الاحصائي التالي:  

 بالقيمة الاجمالية للمبالغ التي تم تجميدها ومصادرتها واستردادها من الخارج بيان احصائي  (:  3.33رقم )جدول 

 )المبالغ بالدولار الأمريكي( 2021 – 2017بنتيجة الطلبات المقدمة من الجزائر خلال الأعوام 

 المبالغ التي تم مصادرتها و استردادها من الخارج  المبالغ المجمدة في الخارج  نوع الجريمة

 5 644 308 515 462 000 اموال غسل

 18 000 000 66 920 184 فساد

 - - جرائم اخرى 

 23 644 308 582 382 184 المجموع 

حيث يتبين ان الجزائر تمكنت بفضل هذا التعاون من تجميد مبالغ في   39الأموال وجرائم الفساد  غسليتبين فعالية التعاون الدولي في اطار مكافحة جريمة   .308

 
 المصالح الأمنيةو الديوان المركزي لقمع الفساد، ، المالية، العدلوعضوية ممثل عن كل من وزارات أو من يمثله  رئيس مجلس الوزارءبرئاسة  38

 
بعدما تقدم بعدة طلبات الى دول اوروبية لتجميد او حجز اموال او   المبالغ المحجوزة في الخارج لا تشمل الاموال/ الاصول التي طلب الديوان المركزي لقمع الفساد تجميدها 39

  مليون دولار امريكي. 204اصول قد تصل قيمتها الاجمالية الى حوالي 
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مليون دولار امريكي، لكنه يلاحظ انه لم يتم تجميد او   23.6مليون دولار امريكي ومصادرة واسترداد مبالغ من الخارج بمجموع حوالي    582الخارج بمقدار  

ومن بينها  جريمة الاتجار بالمخدرات، بالرغم من طبيعة هذه الجريمة   الأموال،  غسلالاصلية ل  مصادرة او استرداد أموال من الخارج ناتجة عن سائر الجرائم

 التي تمتاز بالبعد العابر للحدود.   

 : حال عملية تم فيها استرداد أصول من الخارج ناتجة عن جرائم الفساد3.14مربع 

أموال مرتبطة بقضية فساد، و من أجل إخفاء امتلاك أحد المتهمين في هذه القضية لسفينة، تم تهريبها إلى الخارج   غسلفي إطار التحقيق المفتوح في قضية 

ادي حجز و إيجارها لشركة وهمية. قامت هذه الأخيرة برفع دعوى أمام الجهات القضائية الأجنبية لتسديد دين مترتب لصالحها. والغرض من الدعوى تف

 حقيق القضائي المفتوح في الجزائر. السفينة لفائدة الت

في شرائها.    توصلت السلطات القضائية الجزائرية بمعلومات عن هذه السفينة بالإضافة الى الإجراءات التي تمت من أجل تمويه مصدر الأموال التي ساهمت

دعوى الليل الى السلطات القضائية الأجنبية بأن  الأموال. كما قامت بتقديم د  غسلقامت في ضوء ذلك بفتح تحقيق قضائي ضد مسيري الشركتين بتهم  

في إطار قضية   تهريب أموال تم حجزها قضائيا  إلى  إلى استيفاء الدين ما هي إلا دعوى قضائية صورية تهدف  الرامية  أموال. وعليه، قامت   غسلالمدنية 

 . ائرية من استرجاعهاالسلطات الأجنبية برفع الحجز الملقى على السفينة مما مكن السلطات القضائية الجز 

 

 المصادرة عند الإفصاح الكاذب او عدم الإفصاح لعمليات نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود

 لتقوم الجزائر بضبط   .309
ً
 وخروجا

ً
وتعتبر الغرامات المطبقة والتي عدم التصريح عنها او بسبب التصريح الكاذب  ومصادرة الأموال المنقولة عبر الحدود دخولا

 توازي ضعفي قيمة الأموال المضبوطة متناسبة ورادعة. 

عبر الزام جميع المسافرين بالتصريح لادارة الجمارك عنداستيراد او تصدير أوراق نقدية  و/ او أدوات اخرى قابلة للتداول محررة  تطبق الجزائر نظام الاقرار .310

ين الجزائر (يورو ، ويرخص للمسافرين ، المقيمين وغير المقيمين، المغادر 1000بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل اذا كان مبلغها يساوي او يفوق ما يعادل ألف )

يورو بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك الجزائر، كما يرخص لكل مسافر مقيم استيراد او تصدير أوراق نقدية   7500تصدير مبلغ أقصاه ما يعادل  

 (.  32دولار امريكي( )راجع التوصية  680د.ج. )ما يوازي حوالي  10000جزائرية في حدود مبلغ 

الذي قض ى بالزام جميع المسافرين بالتصريح لإدارة الجمارك لدى قيامهم بنقل عند الدخول الى الإقليم  17-04القانون رقم  2017أصدرت الجزائر في العام  .311

ادر  عن وزير المالية. وفي ظل غياب أي قرار ص  ، عند الحاجة،الوطني او الخروج منه، مبالغ بالعملة الصعبة تساوي او تتجاوز قيمتها الحد المحدد في قرار يصدر

د الى النظام المشار اليه  عن هذا الأخير لتاريخه، فإنه يتبين ان جل الأموال التي  تم ضبطها لاسيما عند محاولة نقلها الى خارج التراب الوطني قد تمت بالاستنا

 للتعليمات الصادرة عن بنك الجزائر. 
ً
، لمخالفة شروط نقل العملة الصعبة تنفيذا

ً
 آنفا

إدارة الجمارك وخلية معالجة الاستعلام المالي حيث يتضح بحسب البيان الاحصائي المقدم من إدارة الجمارك ان هذه الأخيرة تلقت   هناك تعاون متواصل بين  .312

 لذلك، تتخذ   643ما مجموعه  2021  –  2017من الخلية خلال الأعوام  
ً
طلب معلومات عن اشخاص طبيعيين واعتبارية، وقد تم الرد على كافة الطلبات. وتبعا

إدارة الجمارك  دارة الجمارك إجراءات رقابية جمركية صارمة إزاء الأشخاص موضوع طلبات الاستعلام الواردة من الخلية. هذا ولم يتضح نطاق التعاون بين  إ

طوي على نقل اموال تتجاوز  وبنك الجزائر، على الرغم ان إدارة الجمارك تتولى مراقبة عمليات اخراج العملة الصعبة من التراب الجزائري لرصد اية حالات تن

 السقف المحدد من قبل بنك الجزائر. 

 سبب   تتواجد المديرية العامة للأمن الوطني في كافة المعابر الحدودية ولديها مراكز تفتيش منفصلة عن تلك العائدة للمديرية العامة للجمارك .313
ً
ما يفسر ايضا

لحدود لاسيما في حالات عدم التصريح عنها او بسبب  التصريح الكاذب.  وقد أوضحت المديرية قيام الأمن الوطني بتنظيم محاضر ضبط أموال منقولة عبر ا

لأخيرة.  وفي  العامة للأمن الوطني بأنه يتم التنسيق مع مصالح الجمارك في مختلف النقاط الحدودية، لاسيما عندما يتم تحرير محاضر ضبط من قبل هذه ا

في جريمة   العائدات الإجرامية    غسلحالة الإشتباه  القضاء المختص لكشف وتتبع مسار  باشراف  التحقيقات  الوطني مباشرة  الأمن  تتولى مصالح  الأموال 

 وحجزها، ولم يتوصل فريق التقييم بحالات عملية دالة على ذلك.   

رف المديرية العامة للجمارك والثاني من طرف المديرية يستشف مما تقدم ان الجزائر تطبق نظام رقابة مزدوج على ناقلى الأموال عبر الحدود، الأولى من ط .314

لقابلة للتداول لحاملها العامة للأمن الوطني. وفيما يلي بيان احصائي مقدم من المديرية العامة للأمن الوطني يظهر المبالغ المتعلقة بضبط الأموال والأدوات ا

 لعدم التصريح عنها او بسبب التص
ً
 . 2021  – 2017ريح الكاذب وذلك خلال الأعوام المنقولة عبر الحدود خروجا
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 3.34جدول رقم .)
 
 (: احصائية باجمالي المبالغ والسبائك التي تم ضبطها عبر الحدود خروجا

 عدد محاضر الضبط  العام 
حجم السبائك   الأموال المنقولة

 يورو دولار امريكي  )كيلوغرام(

2017 191 075 938 21 587 828 28 27.2 

2018 147 779 935 37 895 676 28 54.9 

2019 208 487 402 7 558 766 9 19.9 

2020 78 100 893 3 962 558 19 1.4 

2021 176 972 485 12 350 689 24 5.7 

 109.1 111 520 352 83 658 413 800 المجموع 
 

والسبائك تم ضبطها اثناء محاولة إخراجها من التراب الجزائري، ولم  تسجل أي حالة يلاحظ من احصائيات المديرية العامة للأمن الوطني ان كافة الأموال   .315

، ما يستنتج منه ان المديرية  تولي الأولوية لمنع تهريب النقد والسبائك الى خارج التراب الجزائري، في حين ان المد
ً
يرية العامة للجمارك تقوم ضبط أموال دخولا

 
ً
 واعداد محاضر ضبط في حالات عدم التصريح عن الاموال المنقولة او بسبب التصريح الكاذب، ويلي ذلك تطبيق  بمراقبة الاموال المنقولة دخولا

ً
 وخروجا

 غرامات تعادل ضعفي قيمة الاموال المضبوطة حسب البيان الاحصائي التالي .

 

 بر الحدود (: احصائية بالغرامات المطبقة بسبب عدم التصريح عن الاموال المنقولة ع3.35جدول: )

 او بسبب التصريح الكاذب )المبالغ بالدولار الأمريكي(:

  عدد القضايا العام 
 
 وخروجا

 
 الغرامات قيمة الاموال المضبوطة دخولا

2017 88 308 125 2 616 250 4 

2018 164 650 930 5 300 861 11 

2019 184 461 450 10 922 900 20 

2020 46 928 821 2 856 643 5 

2021 75 975 168 1 950 337 2 

 44 994 644 22 497 322 557 المجموع

 والغرامات المطبقة بشك .316
ً
  بشكل منفصل عن الأموال المضبوطة خروجا

ً
ل منفصل لم يتوصل فريق التقييم ببيان احصائي بقيمة الأموال المضبوطة دخولا

 او بسبب التصريح  
ً
 او بسبب  لعدم التصريح عن الأموال المنقولة دخولا

ً
الكاذب وكذلك الأمر بالنسبة للغرامات المطبقة لعدم التصريح عن الأموال خروجا

 التصريح الكاذب.

 والتي تم الحكم بمصادرتها لعدم التص .317
ً
 وخروجا

ً
ريح عنها او بسبب  وفيما يلي بيان احصائي مقدم من وزارة العدل بقيمة الاموال المنقولة عبر الحدود دخولا

    2021 -2018خلال الأعوام التصريح الكاذب 

 ( الاموال التي تمت مصاردتها  بسبب عدم التصريح عنها او بسبب التصريح الكاذب )المبالغ بالدولار الامريكي( 3.36جدول  رقم )

  العام 
 
  الأموال المنقولة دخولا

 
 الاموال المنقولة خروجا

2018 377 321 650 328 5 

2019 162 844 2 687 760 9 

2020 868 079 1 021 635 1 

2021 693 421 036 599 2 

 18 323 394 4 667 100 المجموع

 والتي تم الحكم بمصادرتها بمجموع   .318
ً
مليون دولار امريكي لعدم التصريح عنها او بسبب التصريح   18.3يتبين من الجدول أعلاه قيمة الأموال المنقولة خروجا

 التي تمت مصادرتها لذات الاسباب وقد بلغت قيمتها الاجمالية  
ً
ي، ويلاحظ القيمة الاجمالية للاموال مليون دولار امريك  4.6الكاذب مقابل الاموال المنقولة دخولا

  والتي تمت مصادرتها خلال العام  
ً
مقارنة مع سائر الاعوام، ويعود الانخفاض في عمليات نقل الاموال خلال عامي   2019التي كان يجري محاولة نقلها خروجا

  الى الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا. هذا وقد اوضحت الجزائر انها تع  2021و    2020
ً
 ودخولا

ً
تمد على بعض المعايير في استهداف ناقلي الاموال خروجا



 م2023مايو   –للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير التقييم المتبادل 

 

 2023مينافاتف  © إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

71 

 ومنها السوابق، والسن، ووتيرة التنقلات المسجلة خلال مدة معينة، والمهنة، والوجهة، والحالة النفسية عند المراقبة او المساءلة.  

 والسياسات والأولويات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتساق نتائج المصادرة مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

بما يزيد عن   .319 التي تم الحكم بمصادرتها  للمبالغ  للقيمة الاجمالية  نتائج المصادرة وهيكل   2.5بالنظر  بين    
ً
مليار دولار امريكي، يجوز القول ان هناك اتساقا

 .المخاطر التي تواجه الجزائر

مليار 1.9في اطار جريمة الاتجار بالمخدرات ما مجموعه حوالي    2021-  2017قيمة الاجمالية للمبالغ التي تمت مصادرتها خلال الاعوام  بشكل عام، بلغت ال   .320

و    284التوالي  رتها على  دولار امريكي يليها في المرتبة الثانية والثالثة جريمة تهريب السلع والبضائع والفساد والرشوة حيث بلغت قيمة الاموال التي تمت مصاد

  3.27مليون دولار امريكي، في حين أن سائر الجرائم الاصلية )راجع الجدول    82مليون دولار امريكي وتأتي جريمة تهريب المهاجرين في المرتبة الرابعة بحوالي    248

لعملة، والاتجار غير المشروع في الأسلحة، والسطو أو أعلاه( التي اعتبرت انها لا تشكل مصدر تهديد بالنسبة لسياق الجزائر مثل جرائم الاحتيال، وتزييف ا

 .مليون دولار امريكي 55.8السرقة، لم تتعد اجمالي قيمة المصادرات فيها مبلغ  

هاجرين بلغت  هريب المالقيمة التقديرية للوسائط الاجرامية التي تمت مصادرتها في اطار جريمة الاتجار بالمخدرات وتهريب السلع والبضائع والفساد والرشوة وت  .321

% من اجمالي  91مليار $ تشكل ما نسبته    2.3مليون $( في حين ان القيمة الاجمالية للأموال والاصول التي تمت مصادرتها في تلك الجرائم بمجموع   228حوالي )

عقاري )املاك  الاخرى  والاصول  والبريدية  البنكية  الحسابات  لارصدة  الاجمالية  القيمة  احتساب  دون  مركبات  المصادرات،  من  منقولة  واملاك  وتوابعها  ة 

 ة العدل. وشاحنات ومعدات(  التي تمت مصادرتها والتي لم يتم تضمين قيمتها ضمن اجمالي المصادرات بكونها ما زالت محل تقييم بحسب ما افادت وزار 

اصة مع احدى الدول المجاورة مع وجود قلة من الحالات ذات قدمت الجزائر  بيان احصائي يظهر بأن جرائم الاتجار بالمخدرات يغلب عليها الطابع الاقليمي خ .322

 من القضايا تتم في اطار الجريمة المنظمة في حين ان النسبة الاكبر من القضايا تتم في ا
ً
طار الفردي )راجع الطابع المحلي، وقد تبين ان نسبة ضئيلة جدا

مجرمين موجهة من الجزائر الى الدولة المجاورة التي ترد منها اغلب كميات المخدرات التي (، واتضح  وجود انابات قضائية وطلبات تسليم  7النتيجة المباشرة  

 ليم المجرمين.  يتم ضبطها على المعابر الحدودية اثناء نقلها من الدولة المجاورة الى داخل الجزائر، ولكنه لم يتضح مآل الانابات القضائية وطلبات تس

مليون $( وقد بلغت قيمة المتحصلات من    248.2ما مجموعه )  2021  –  2017ر جريمة الفساد والرشوة خلال الاعوام  بلغت قيمة الاموال المحجوزة في اطا .323

مليون $، وتشكل حوالي   248ألف $ في حين بلغت قيمة المتحصلات من اموال واصول حوالي    213وسائط اجرامية تمت مصادرتها في هاتين الجريمتين حوالي  

 ما يتم اللجوء الى الوسائط الاجرامية في اطار جريمة الفساد والرشوة بخلاف سائر % من اجما99.9نسبة  
ً
لي قيمة المتحصلات، وهذا أمر طبيعي اذ انه  نادرا

لات التي % من القيمة الاجمالية للمتحص 59الجرائم الاخرى ومن بينها جرائم تهريب السلع والبضائع حيث القيمة الاجمالية للوسائط الاجرامية تشكل نسبة 

 تمت مصادرتها. 

مليون   582بقيمة اجمالية بلغت نحو  عدة دول  ، يتبين ان الجزائر تمكنت بفضل التعاون الدولي من حجز متحصلات اجرامية في  أعلاه  (3.33)الجدول  بحسب   .324

التجميد والاسترداد مع المخاطر التي تواجه الجزائر في مليون $، لكنه يتعذر ابداء الرأي لجهة مدى اتساق تدابير    23.6$ ومن استرداد متحصلات بمجموع  

ان الجزائر لم تنته ومرد ذلك يعود الى    الأساسية حيث يتم غسل المتحصلات المتولدة عن الجرائم التي تمت في الجزائر.  ظل غياب اية معلومات حول الدول 

 .سية للمتحصلات المتولدة عن الجرائم التي تمت في الجزائروالتي يفترض ان  تحدد الوجهة الأسا  من عملية التقييم الوطني للمخاطر

مليون $( لكنه لم يتضح ما اذا كان ذلك بنتيجة الجهود    82بلغت القيمة الاجمالية للمتحصلات التي تمت مصادرتها في اطار جريمة تهريب المهاجرين نحو ) .325

 بنتيجة تعاون دولي او اقليمي بكون الجزائر لم توفر اية تفاصيل بهذا الخصوص. المبذولة على الصعيد المحلي في اطار مكافحة هذه الجريمة او 

قضية( والاتجار   50 215حسب البيانات الاحصائية المقدمة يلاحظ ان اكثر القضايا التي صدر فيها احكام بالادانة تتمثل في جرائم تهريب  السلع والبضائع ) .326

( وغيرها من الجرائم ومن بينها جريمة 616قضية( والتهرب الضريبي ) 1 586قضية( وتهريب المهاجرين ) 5 075قضية( والفساد والرشوة ) 49 666بالمخدرات )

قضية(، وقضت هذه الاحكام بمصادرة مبالغ كبيرة بما يتسق الى حد كبير مع هيكل المخاطر بالنسبة لسياق   111قضية( وتمويل الارهاب )  384الاموال )   غسل

 الجزائر.

خلال عامي قضية    13تعذر فيها على المتهم اثبات مشروعية امواله وبلغ عدد هذه القضايا  أموال بشكل مستقل    غسلتمت مصادرة اموال واصول في قضايا   .327

دولار امريكي، غير أن هذه القيمة المالية    345  000الأموال بشكل مستقل تبلغ حوالي    غسلقيمة المبالغ المالية التي تمت مصادرتها في قضايا  .  2021  -  2017

لا يتم تحديدها إلا عند   تتعلق بالنقود المحجوزة والمصادرة فقط. أما بالنسبة للعقارات و المنقولات، فبالرغم من صدور أحكام بمصادرتها إلا أن قيمتها المالية

ويلاحظ ان عدد جرائم غسل    ني. وعليه فالمبلغ المشار اليه أعلاه لا يشمل قيمة الأصول المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها.الشروع في بيعها بالمزاد العل

   الأموال بشكل مستقل منخفض
ً
لصلية  ، ما يفسر ان المحققين والمدعين العامين في الجزائر يميلون الى ملاحقة جريمة غسل الأموال الى جانب الجريمة انسبيا

لا يشترط  لزوم وجود ادانة مسبقة للشخص مرتكب الجريمة الاصلية، لاثبات ان    01-05وليس كجريمة مستقلة قائمة بحد ذاتها، على الرغم ان القانون  
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 الممتلكات هي متحصلات جريمة.

ستعمال التكنولوجيات الحديثة والأصول الافتراضية ومخاطر انشأت الجزائر خلية عمل تقنية قطاعية لتحديد المخاطر المرتبطة بالمعاملات الالكترونية أو با .328

ا على المعلومات حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، لكنها لم تباشر عملها لغاية الزيارة الميدانية، ويلاحظ ان السلطات الجزائرية اعتمدت في احدى القضاي

بإجراء عمليات مالية يحتمل ارتباطها بموقع الكتروني ينشط في مجال وتبين أن المعني قام  .  الافتراضيةبالعملات  الواردة من الخارج لتحديد احد المتعاملين  

  . للأطفال  الجنس ي  لتتبع  السلطات  واستكملت  الاستغلال  الحديثة  الامكانيات  لديها  تتوفر  ولم  تقليدي  بشكل  وحجزها العملات  تحقيقاتها  الافتراضية 

في محكمة سيدي محمد في قراره بانه لا يمكن تحرير محضر معاينة بجنحة صرف في مجال العملات الافتراضية كونه الحكم  ومصادرتها، وقد خلص قاض ي  

 .  (15 )راجع التوصية و يعتبر ذلك بمثابة فراغ قانوني يتعين تداركه  ،لم تصدر أي احكام قانونية تجرم او تعاقب هذا الفعل

( ، 22( ودراجات نارية ) 3( و جرارات )163( وشاحنات )1094وفرت الجزائر بيان احصائي بالوسائط الاجرامية التي تم الحكم بمصادرتها و تشمل سيارات ) .329

 الاتجار بالمخدرات.  ( و قد تم استخدام البعض منها في جرائم تهريب البضائع والسلع وفي جريمة87( و هواتف )4بالإضافة الى اجهزة الكترونية )

 بمتابعة المصادرة كأحد أهدافها الأساسية لقيامها بمصادرة الأموال والممتلكات والوسائط     : 8الاستنتاج العام بشأن النتيجة المباشرة   .330
ً
تقوم الجزائر عمليا

تدابير تحفظية مثل التجميد او الحجز لمنع التصرف بالممتلكات بما لا يشمل الأموال او الأصول ذات القيمة المكافئة. هذا وتقوم الجزائر بتطبيق  الإجرامية  

التصرف فيها  لمصادرة او تحويلها او نقلها، دون تجميد الأصول المتأتية من جرائم تهريب السلع والبضائع اثناء مرحلة التحقيق الأولى لمنع نقلها اوالخاضعة ل

ائم الأساسية بما  قبل الحكم بمصادرتها  هذا وقد أظهرت الجزائر قدرتها على ضبط وحجز ومصادرة متحصلات ووسائط إجرامية بمبالغ ضخمة في كافة الجر 

 عن مصادرة أموال منقولة عبر الحدود لعدم التصريح عنها او بسبب التصريح الكاذب وتطبيق غراما
ً
ت متناسبة  يتناسب مع المخاطر التي تواجهها، فضلا

سائر الجرائم ذات البعد العابر للحدود  ورادعة، ومصادرة واسترداد أموال من الخارج بمبالغ هامة في اطار جريمة غسل الأموال وجرائم الفساد بما لا يشمل

الحكم بمصادرتها في ومن بينها جريمة الاتجار بالمخدرات، هذا ولا تمتلك الجزائر مصلحة او سلطة مختصة بادارة الأموال المحجوزة و / او المجمدة قبل وبعد 

ادارتها من قبل متصرف قضائي قبل  وبعد الحكم بمصادرتها، دون ان يمتد اطار كافة الجرائم الاصلية، في حين ان الممتلكات في صورة اشخاص اعتبارية يتم 

 ذلك ليشمل سائر الممتلكات المحجوزة.

 ."أساس ي " هو  مستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة الثامنة .331
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 الفصل الرابع: تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 
 

 

 الاستنتاجات الرئيسية والإجراءات الموص ى بها 

 الاستنتاجات الرئيسية:

 ( 9جريمة تمويل الإرهاب )النتيجة المباشرة   –تمويل الإرهاب ى حقيقات ودعاو ت

شروع( ونقلها تتم ملاحقة الأنشطة المختلفة لتمويل الارهاب في الجزائر بشكل يتسق مع مخاطر الدولة وبما يشمل جمع الأموال )من مصدر مشروع أو غير م (أ

ط على المستوى المحلي وتحويلها سواء من خلال القطاع الرسمي أو غير الرسمي أو من خلال النقل المادي عبر الحدود، وملاحقة تمويل جماعات ارهابية تنش

 على اساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية لغايات تمويل الإرهاب،أو في الخارج،  
ً
( متسقا مع 111ويعتبر عدد حالات الإدانة )  ولم يجد فريق التقييم دليلا

 .هيكل مخاطر تمويل الارهاب في الجزائر

منها ( ب بمبادرة  الارهاب  تمويل  قضايا  القانون  انفاذ  بمهامها    تحدد سلطات  للقيام  الكافية  والخبرات  الموارد  لديها  وتتوفر  الجمهورية،  وكيل  من  بتكليف  أو 

تقوم الإرهاب. ولكن  به ممول  يقوم  الذي  الخاص  الارهاب والدور  تمويل  تحديد قضايا  في  الخاصة  التحقيق  أساليب  يتم استخدام  خلية    بفعالية، كما 

 .الإطار  حيث أنها ساهمت  في تحديد قضيتين خاصتين بتمويل الإرهاب فقط خلال الخمس سنوات الأخيرةمعالجة الاستعلام المالي بدور محدود في هذا 

%( على التحقيقات في قضايا الارهاب، وتمارس الشرطة القضائية التحقيق المالي الموازي بشكل  71تستند تحقيقات تمويل الارهاب بدرجة رئيسية )ما نسبته   ( ج

%( بما يتسق مع 29قضايا الارهاب، وتتم ملاحقة تمويل الارهاب بشكل مستقل ودون الحاجة الى المباشرة بتحقيقات الارهاب )ما نسبته  اعتيادي في كافة  

 . هيكل مخاطر الجزائر ، وتوفر سلطات التحقيق أدلة مناسبة للاعتماد عليها في مرحلة الادعاء والحكم

تحقيقات في قضايا تمويل الارهاب لتغذية جهود مكافحة الارهاب على كامل التراب الوطني، ولديها استراتيجية  تعتمد الجزائر على المعلومات المستقاة من ال (د

تسمح للخلايا وطنية لمكافحة الارهاب تتضمن مجموعة من الأهداف ذات الصلة بتمويل الارهاب من ضمنها القضاء على التدفقات المالية التي من شأنها أن  

بارتكاب الاعتداءات أو تجنيد أفراد جدد، والتحري في مصادر تمويل الارهاب والتطرف وأنماط الارهاب وتمويله، وبناء على هذه  أو الشبكات أو الأف راد 

 . الاستراتيجية تقوم الأجهزة المختصة بتزويد الوحدات العملياتية بمعلومات فورية حول الجماعات الارهابية وشبكات دعمها المالي

فروضة من السلطات بخصوص حالات تمويل الارهاب متناسبة مع ظروف وملابسات القضايا ورادعة بشكل عام، وتتم مراعاة ظروف تعتبر العقوبات الم ( ه

في الحالات التي قضايا تمويل الارهاب ووقائع الدعوى التي تنطوي أحيانا على مجرد تقديم مؤونة أو مواد غذائية للارهابيين، في حين يتم تشديد العقوبة  

 .عي ذلكتستد

قبل   ( و من  الاقامة  مكان  تقييد  من ضمنها  الارهاب،  بتمويل  الادانة  عند صعوبة ضمان  بديلة  تدابير  عدة  على  السلطات  الأمنية  تعتمد  وملاحقة المصالح 

 .40ارهابيةادة بأعمال  الإشسنوات نظرا لاستخدامهم الانترنت لغايات    5شخصا خلال    538الأشخاص بتهم الاشادة بالجماعات الارهابية، حيث تمت ملاحقة  

 

 (: 10تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب دون تأخير، والجمعيات غير الهادفة للربح )النتيجة المباشرة 

لزم الجهات المعنية داخل  أن قرارات مجلس الأمن ذات   دون تأخير، حيث  1267لا تطبق الجزائر العقوبات المالية المستهدفة بموجب القرار    (أ العلاقة لا ت 

تعلام المالي، ولم يتم البلاد بتطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد إلا عند صدور قرار من وزير المالية بذلك ونشره على الموقع الالكتروني لخلية معالجة الإس

 منهانشر العديد من قرارات وزير المالية والتحديثات الجارية على قائمة الإرهاب ا
ً
، مما )بمعدل حوالي أربعة أيام(  لأممية المرفقة بقراره، وتأخر صدور عددا

 قد يؤثر على قيام الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها بالتجميد او رفع التجميد دون تأخير. 

لها ان تقدمت بمقترح بتسمية شخص من جانب   تدرك الجزائر التزاماتها بتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب وتمويل بالإرهاب، وسبق  ( ب

. هذا ولم يتم مع هيكل مخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب في الجزائر  ، وهو ما لا يتسق بشكل كافٍ 1٢٦7واحد على لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار  

مية لعدم الكشف عن أي حالة تطابق إيجابية لأسماء المدرجين  تطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد على أموال وأصول المدرجين على قائمة الإرهاب الأم

 
حيث تتحقق عناصر  صدر فيها احكام بالادانة )اعمال الاشادة وتأييد الجماعات الارهابية تعتبر في الجزائر بمثابة اعمال ارهابية ما يفسر العدد المرتفع للاعمال الارهابية التي     40

ا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي  جريمة الإشادة بمجرد إظهار التأييد أو التشجيع للأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية عن طريق الكلام أو نشر هذه الأفكار أو تأييده

، وتنتهج الجزائر هذا المنحى  2021  –  2017عدد الفعلي للاعمال الارهابية التي تمت في الجزائر خلال الاعوام  في حين ان واقع الحال لا يعكس الدون التورط بأي دعم مادي(  

 المتشدد على خلفية الاعمال الارهابية التي عانت منها خلال حقبة التسعينات والتي ذهب ضحيتها عدد كبير من الشهداء.
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 .على القائمة

 لجنة تختص بتنفيذ قرار مجلس الأمن    ( ج
ً
، وتأخذ القرارات الصادرة عن اللجنة صفة الإلزام القانوني لدى نشرها في الجريدة ١٣٧٣أنشأت الجزائر حديثا

  1373ة بموجب القرار  لا تطبق العقوبات المالية المستهدف، إلا أنها ٢٠٢٢الرسمية. أصدرت اللجنة أول قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية في عام 

نشر  دون تأخير حيث   في الجريدة الرسمية إلا بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ القرار الصادر عن اللجنة. ورغم ذلك التأخير، فقد تم تجميد القائمة الوطنية  لم ت 

 في الحجز على
ً
تقم الجزائر بالطلب من الدول العقارات، هذا ولم    عدة حسابات والحجز على العديد من العقارات المملوكة للمدرجين، إلا أن هناك تأخيرا

 للقرار 
ً
 لآليات التجميد طبقا

ً
 .رغم أن المدرجين على القائمة الوطنية متواجدين في الخارج  ١٣٧٣المعنية بتفعيل الاجراءات المحددة وفقا

في الأعمال  ( د للمتورطين  بالعدد المرتفع لأحكام الإدانة والعدد المرتفع  القائمة المحلية قليل مقارنة  بما لا  الإرهابية    عدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على 

با بالمخاطر،  المحفوفة  الجغرافية  بيئتها  في ضوء  الجزائر. لا سيما  في  المرتفعة  الارهاب  الإرهاب وتمويل  إلى وجود عناصر من يتماش ى مع مخاطر  لإضافة 

 المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب.المحلية القاعدة وعدد من الكيانات 

تواجهها، فضلا  لم تقم الجزائر بتحديد المجموعة الفرعية من المنظمات غير الهادفة للربح التي تندرج ضمن مفهوم مجموعة العمل المالي والتهديدات التي   ( ه

على أساس المنهج القائم على المخاطر، واصدار إرشادات وعقد دورات تدريبية لتعزيز الوعي لديها حول التدابير    عليها  راءات الرقابيةعن عدم تطبيق الإج

الرقابة عليها ، وخلو  التي يمكن أن تتخذها للحماية ضد اي استغلال محتمل لغايات تمويل الارهاب، والمؤسسات الخاصة غير خاضعة لرقابة أي جهة عامة

 .غير قائم على أساس المخاطر

جرامية، وتقوم  تستخدم السلطات الجزائرية الوسائل الجنائية والإدارية المتاحة لها قانونا لحرمان الإرهابيين وممولي الإرهاب من أصولهم والوسائط الإ   ( و

تطبيق إجراءات الحجز و التجميد لحسابات وعقارات جارية على ملكية  السلطات الأمنية بضبط اموال ووسائط اجرامية في جرائم تمويل الإرهاب، كما يتم  

ين  بعض المدرجين على قائمة الإرهاب الوطنية، واصدار اوامر حجز إدارية من الجهات المختصة لتجميد وحجز أموال وأصول مملوكة لأشخاص متورط

دولار  865,220)وصلت قيمتها خلال الخمس سنوات الماضية بما يعادل  الإرهاببأعمال إرهابية، مما ساهم بمصادرة مبالغ نقدية عديدة في قضايا تمويل 

 
ً
 .أمريكي( تقريبا

 

 (: 11تمويل انتشار التسلح )النتيجة المباشرة 

ويعود ذلك لغياب أي أسس قانونية لتطبيقها ، بالإضافة الى  لية المستهدفة ذات الصلة بتمويل إنتشار التسلح دون تأخير،  ا لا تطبق الجزائر العقوبات الم (أ

ورغم أن القرارات ذات الصلة ليس لها أي نفاذ قانوني داخل الجزائر، لجان مسؤولة عن تنفيذ القرارات ذات الصلة.  إنشاء  عدم اعتماد الجزائر أي آليات أو  

ذات العلاقة   القرارات. ومن ناحية أخرى قامت الخلية بتعميم بعض  1718قامت الجزائر بتنفيذ عدد محدود من قرارات التابعة لقرار مجلس الامن   فقد

 التجميد، إلا أن هذه القرارات لا تعتبر ملزمة لعدم اعتمادها على أسس قانونية.  تنفيذ إجراءات الخاضعة لعلى الجهات 

آلية معتمدةد–قامت الجزائر   (ب أو  الى أساس قانوني  العائدة لإحدى    حساباتالبتجميد    -ون الاستناد  القرارات ذات المصرفية  الشركات المدرجة بموجب 

هدفة ، ورغم ذلك فقد تأخر التجميد بأربعة شهور مما يدل على انه لا يتم تطبيق العقوبات المالية المست)كوريا الشمالية( انتشار التسلحتمويل الصلة بمنع 

ت بتجميد م، ولم يتبين أنها قادون تأخير، ولعدم وجود أساس قانوني لا تأخذ السلطات الجزائرية أي خطوات لتحديد كافة الأصول ذات العلاقة وحجزها

 . أي حسابات أو أصول بموجب قرار مجلس الأمن الخاص ب )ايران(

ة بمكافحة تمويل  فهم المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصل يتراوح   (ج

لتلك المتطلبات فهم  لمل لهناك غياب كالدى البنوك والمصالح المالية للبريد وشركات التأمين، بينما  فهو ضعيف   ،  بين ضعيف وغير موجود  انتشار التسلح  

القانوني للجهات الخاضعة لتطبيق العقوبات ذات   الإلزامباقي المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ويعود ذلك بشكل أساس ي لغياب  من  

 الصلة.  

الجهات الخاضعة بتنفيذ متطلبات الأمم   التزام إجراءات لمتابعة  بالنظر الى أنه يغيب الإلزام القانوني للجهات الخاضعة، فإن الجهات الرقابية لا تتخذ أي   ( د

 التسلح.المتحدة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار 

 

 الإجراءات الموص ى بها 

 9النتيجة المباشرة 

بخصوص أنماط وأشكال تمويل الارهاب بما يتيح دمجها  تعزيز التعاون الرسمي فيما بينها  خلية معالجة الاستعلام المالي  و ينبغي على سلطات انفاذ القانون   (أ

 .ا تمويل الارهابفي التحليل الاستراتيجي ويساهم في تعزيز وعي الجهات المبلغة بمخاطر وأنماط وأشكال تمويل الإرهاب ورفع فعالية الخلية في تحديد قضاي



 م2023مايو   –للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير التقييم المتبادل 

 

 2023مينافاتف  © إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

75 

يمة على السلطات تفعيل آليات التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي بشكل أكبر مما يعزز الاعتماد على هذه الآليات كمصدر من مصادر تحديد جر   ينبغي ( ب

 . تمويل الارهاب

 . ضايا تمويل الارهاببشكل فعال في تحديد قت وذلك للمساهمة خلية معالجة الاستعلام المالي تعزيز جهودها في التدريب وبناء القدرا يتعين على ( ج

 

 

 10النتيجة المباشرة 

التنفيذ  يتعين على السلطات   (أ يتيح إدخالها حيز  بما  آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن  تأخير، والإستغناء عن الإجراءات  تعديل  غير الضرورية. هذا ودون 

   ويتعين على الجزائر النظر في  الادماج التلقائي لقرارات مجلس الأمن.

  على كافة الجهات الخاضعة )على سبيل المثال، عن طريق الإخطار التلقائي أو عن وضع آليات  يتعين على الجزائر   ( ب
ً
تضمن نشر قرارات مجلس الأمن فورا

 طريق البريد الإلكتروني(. 

تحديد الأش ( ج القرارات من  تلك  تتطلبه  فيما  الصلة، سيما  الأمن ذات  قرارات مجلس  بتطبيق  في    خاص والكيانات وتحديد سلطة مختصة  الاولوية  إيلاء 

ات ذات تسميتهم عندما يستوفون معايير التصنيف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وايجاد آليات أو وضع اجراءات مكتوبة توضح دور الجه 

 .العلاقة بالخصوص، ولاسيما الأمنية منها

الإرهابيين  المتواجدين في الخارج والمدرجة أسماؤهم على القائمة الوطنية لغايات حرمانهم من أصولهم خارج التراب تفعيل آليات التعاون الدولي فيما خص   (د

 لقرار مجلس الأمن رقم 
ً
 .1373الوطني، تنفيذا

 . دون تأخيرالعقوبات المالية المستهدفة   بتنفيذ المتعلقة  على السلطات الإشرافية تعزيز فهم القطاع الخاص لالتزاماته يتعين  ( ه

لرقابة جهة  ما اذا كان هناك حاجة الى اجراء تعديلات قائمة على المخاطر لإخضاع المؤسسات الخاصة  النظر في،  بعد إجراء تقييم مخاطر تمويل الإرهاب ( و

الإرهاب تمويل  لغايات  إستغلالها  إحتمالية  من  للحد  فيعمومية،  النظر  ينبغي  فإنه  ذلك،  الى  بالإضافة  الجمعيات    .  قانون  الرقابية  تعديل  الجهات  لمنح 

 . الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الاشراف على الجمعيات المحلية

المعرضة للاستغلال في عمليات   إجراء تقييم ودراسة شاملة لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، بغية تحديد المجموعة الفرعية للمنظمات غير الهادفة للربح (ز

،  ، وتحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات او الجماعات الارهابية على القطاع وكيفية قيام الجماعات الإرهابية باستغلال القطاعرهابتمويل الإ 

 لذلك، فإنه يتعين على الجزائر الحد  
ً
ان تتلاءم هذه . يتعين  على المخاطرقائمة  إجراءات    باتخاذ  تمويل الإرهاب المحددة  من تهديداتبشكل مناسب  وتبعا

 . الأنشطة الخيرية الشرعية طلوبما لا يعيق أو يع مع مخاطر تمويل الإرهاب المحددة، التدابير 

لدى المنظمات غير الهادفة للربح والجماعات المانحة لزيادة الوعي  تعد برامج  توعية  يتعين على السلطات الرقابية على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح أن   ( ح

 بشأن التهديدات التي يمكن ان تشكلها الكيانات الإرهابية على القطاع، والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تلك التهديدات.

 11النتيجة المباشرة 

 .7، بما يتماش ى مع التوصية دون تأخير المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح داخل البلاداستحداث التشريعات لإلزام تطبيق العقوبات المالية المستهدفة  (أ

 للقرارات الصاد ( ب
ً
رة عن مجلس وضع الآليات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإيصال عنصر العلم للجهات المعنية بتطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد طبقا

   .على قائمة الجزاءات بما يضمن تطبيق الاجراءات دون تأخير  الأمن ذات العلاقة والتحديثات التي تطرأ

رقابي   ( ج نظام  تمو إنشاء  بمنع  المتعلقة  المستهدفة  المالية  العقوبات  تطبيقها متطلبات  المحددة لمراقبة  المالية  المالية والأعمال والمهن غير  المؤسسات  يل على 

 الى أساس قانوني لتلك المتطلبات
ً
 . انتشار التسلح  استنادا

ة تنفيذ العقوبات المالية  يتعيّن على الجهات الرقابية توفير الأدلة الارشادية الكافية لجميع المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية فيما يتعلق بكيفي ( د

على كيفية التهرب من العقوبات، من  المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وتعزيز فهم الجهات الخاضعة في هذا الشأن بما فيها التعرف  

 خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة وأنشطة التواصل الأخرى وبشكل مستمر.

 

ت  التوصيا. أما عن التوصيات ذات الصلة في هذا الفصل فهي  11-9تمثل النتائج المباشرة ذات الصلة التي تم تحليلها وتقييمها في هذا الفصل النتائج المباشرة   .332

 .  40و  38، 37،  32، 16، 15، 14، 2وعناصر من التوصيات  39و  31، 30، 5-8،  4، 1
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 )التحقيقات والملاحقة القضائية في مسائل تمويل الإرهاب(: 9النتيجة المباشرة 

النتيجة المباشرة   .333 في  التقييم  اليها فريق  التي توصل  الى مراجعة عدد من أحكام الإ   9الاستنتاجات  التحقيق تستند  دانة وقرارات غرف الاتهام وقرارات فتح 

صوصا الدرك والأمن والحالات العملية التي تحتوي على الأشكال المختلفة من تمويل الارهاب، بالاضافة الى الاحصائيات والمقابلات مع السلطات الجزائرية وخ

 الوطني.  

، بالإضافة الى قربها من 41حدودها البرية والساحلية ونشاط تنظيم القاعدة في أجزاء منها إن سياق الجزائر وموقعها الجغرافي من حيث اتساع مساحتها وطول  .334

تعرض الجزائر مناطق حدودية تتواجد فيها جماعات ارهابية، من شأن هذه المعطيات ان ترفع من مخاطر  الإرهاب وتمويل الإرهاب التي تواجه الجزائر ، وت

المرتبطة   من  للمخاطر  مجموعة  اتخاذ  في  السلطات  تستمر  ذلك  وفي ضوء  الجوار  ودول  المنطقة  في  المتواجدة  والتنظيمات  المحلية  الارهابية  بالتنظيمات 

ك الوطني والأمن القانون )الدر الاجراءات الاحترازية والأمنية التي تهدف الى معالجة هذه التهديدات، وتبين لفريق التقييم أثناء الزيارة الميدانية أن سلطات انفاذ  

استراتيجية بتنفيذ  باستمرار  المخاطر وتقوم  لهذه   
ً
 جيدا

ً
فهما الجزائر ولديها  تواجه  التي  الارهاب  تمويل  تدرك مخاطر وتهديدات  ومقاربة شمولية    الوطني( 

  (.1للحفاظ على مستوى منخفض من التهديدات )راجع الفصل الأول النتيجة المباشرة 

. تتمثل هذه الأساليب  في استخدام  التي تشكل تهديدا للجزائر  بإدراك كاف لأساليب وطرق جمع الأموال من قبل الجماعات الإرهابية   تتمتع السلطات الجزائرية .335

خلال    الأموال منالمتحصلات الناتجة عن نشاطات اجرامية كالسرقة والفدية وأخذ الرهائن وتجارة المخدرات والأسلحة وتهريب المهاجرين، بالاضافة الى جمع 

فة الى الدعم التبرعات والتي تتم أحيانا من قبل أشخاص غير مدركين لمصير الأموال بما يشمل جمع التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضا

خدام القطاع غير الرسمي "الحوالات العيني الذي يقدم الى الجماعات الارهابية )المؤونة(، وتتمثل طرق نقل الأموال بالنقل المادي عبر الحدود، ومن خلال است

الارهابيين الذين لقوا غير الرسمية"، وأحيانا من خلال الحوالات البريدية، ويتم استخدام هذه الأموال في انفاقها على المؤونة وادامة العمليات وعلى عائلات  

يات حديثة في جمع الأموال من خلال استغلال مواقع الانترنت التي تسمح حتفهم. وتجدر الإشارة إلى قيام  بعض الجماعات الارهابية في الخارج باستغلال تقن

 بتحقيق الأرباح عند جلب نسب مشاهدات كبيرة بحيث تنعكس هذه الأنشطة في عائد مادي يستخدم في تمويل الجماعات الارهابية في الجزائر.

نه لم يتبين انه تمت اساءة استخدام او استغلال جمعيات خيرية او اسم جمعية خيرية بالاطلاع على قرارات الاتهام والأحكام التي توصل بها فريق التقييم فإ .336

وجهتها ووجهة استعمالها    في تمويل اعمال ارهابية او ارهابيين،  وتجدر الاشارة الى أن المساعدات الواردة الى الجمعيات سواءً من الخارج او الداخل يتم متابعة

 (.10ية تمويل ارهاب بحق أي من الجمعيات الخيرية )راجع النتيجة المباشرة بعناية، ولم يسبق أن سجلت أي قض

ويتبين أن هذه الأعمال في انخفاض مستمر حيث انخفض عددها من ،  2017يتبين من الجدول أدناه تعرض الجزائر بشكل مرتفع لمخاطر الارهاب منذ عام   .337

لما بأن الجدول يشتمل على الأعمال الارهابية بالاضافة الى أعمال الاشادة وتأييد الجماعات ع  ،  2021عمل ارهابي عام    30الى    2017عمل ارهابي عام    123

بين عامي   ( عمل11وتجدر الاشارة الى أن عدد الأعمال الارهابية المنظمة التي تم ارتكابها باستخدام الأسلحة والمتفجرات بلغت ).  الارهابية والفكر المتطرف

 2021و  2017

 2021ولغاية عام  2017أعداد الأعمال الارهابية والمتورطين منذ عام  (4.1)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التقرير الصادر عن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة الجزاءات  حسب ما ورد في ورقة تحديد مجالات التقييم بالاستناد الى تقارير ذات مصداقية، ومن بينها  41

1267 

اجمالي عدد   العام 

الاعمال الإرهابية في  

 الجزائر 

عدد الأعمال الارهابية في  

الجزائر )بما لا يشمل  

 أعمال الإشادة(

عدد اعمال  

الإشادة بالأعمال  

 الارهابية

المتورطين أو المشاركين  عدد 

في الأعمال الإرهابية )بما  

 يشمل اعمال الإشادة(

2017 185 123 62 474 

2018 130 71 59 543 

2019 106 50 56 400 

2020 114 43 71 433 

2021 91 30 61 343 

 2193 309 317 626 المجموع 
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 أنشطة تمويل الارهاب بما يتسق مع هيكل المخاطر في الدولةالملاحقات القضائية/ أحكام الادانة في أنواع 

ل القطاع تقوم الجزائر بملاحقة مختلف انشطة تمويل الارهاب، بما يشمل جمع الأموال )من مصدر مشروع أو غير مشروع( ونقلها وتحويلها سواء من خلا .338

تمويل الذاتي والتمويل المستقل وتمويل جماعات ارهابية تنشط على المستوى المحلي الرسمي أو غير الرسمي أو من خلال النقل المادي عبر الحدود، وملاحقة ال

اطلع فريق التقييم على عينة من الحالات العملية وأحكام الادانة وقرارت فتح التحقيق وقرارات غرف   أو في الخارج بما يتسق مع هيكل المخاطر التي تواجهها. 

يل الارهاب، حيث تؤكد المحاكم في قراراتها بأن تمويل الارهاب يتم بأي شكل من الأشكال، وبصرف النظر عن الوسيلة  الاتهام المتعلقة بقضايا ذات صلة بتمو 

 المستخدمة التي لا تشكل عنصرا مكونا للجريمة.

العملية )خلال الأعوام   .339  من الحالات 
ً
( وتبين من خلال هذه الحالات أن السلطات تلاحق أشكالا متنوعة من 2021-2017قدمت السلطات الجزائرية عددا

لدولة. ومن خلال  بما يتسق مع هيكل مخاطر اوتتم ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وادانتهم بنجاح   أنشطة تمويل الإرهاب التي يتم اقترافها بوسائل مختلفة  

  .دراسة هذه الحالات تبين أن جميعها تتعلق بملاحقة جماعات إرهابية متواجدة على المستويين المحلي والخارجي

 حالات عملية بتمويل جماعات إرهابية متواجدة في الخارج )على سبيل المثال تنظيمي داعش والقاعدة(، وإحدى هذه الحالات تضمنت تمويل سفر  5ارتبطت  .340

تعلقت بتمويل حالة    18لالتحاق بصفوف تنظيم داعش. وفي حالة أخرى تبين ارتباط الأموال الواردة من الخارج بتمويل جماعة إرهابية داخل البلاد.  لاص  أشخ

متحصلات جرائم السرقة حالات بمصادر غير مشروعة ناتجة عن  8جماعات إرهابية داخل الجزائر. أما بالنسبة لطبيعة التمويل ومصدره فقد تبين ارتباط 

هبية، وتقديم  وتهريب المهاجرين، وبالمقابل تنوعت طبيعة الأموال في باقي الحالات من حيث مصدر الأموال المشروع )جمع تبرعات، أموال نقدية وسبائك ذ

تتع الحالات  أغلب  أن  تبين  فقد  الأموال  نقل  وطرق  المستغلة  القطاعات  وبخصوص  الغذائية(.  والمواد  الرسمي المؤونة  غير  والقطاع  المباشر  بالتسليم  لق 

السلطات من اعتراض اموال كان يجري نقلها عبر الحدود   تمكنت  2021خلال العام    )الحوالات غير الرسمية(، وبدرجة أقل النقل المادي للأموال عبر الحدود،

 قصد استخدامها في تمويل الارهاب وقد بلغ مجموعها على التوالي ما 
ً
 وخروجا

ً
وتبين   دولار أمريكي )ضبطت بعملات مختلفة(. 6838و   544.152يقارب دخولا

 كذلك استخدام استغلال بريد الجزائر لنقل الأموال في حالتين. كما لوحظ استخدام ممولي الإرهاب لوسائل التواصل الاجتماعي في عمليات جمع الأموال، و 

والعمليات والمعيشة وصرف جزء منها على عائلات الارهابيين الذين لقوا حتفهم، وفيما   قات الإدامةمن قبل الجماعات الارهابية والارهابيين لتأمين نفالأموال  

 .يلي جدول يلخص الحالات التي اطلع عليها فريق التقييم

 (: ملخص الحالات العملية التي اطلع عليها فريق التقييم:4.2جدول: )

عدد الحالات  

 العملية
 طبيعة الأموال  التمويل الجهة الموجه لها 

طرق نقل الأموال والقطاعات 

 المستغلة

 تبرعات  جماعة إرهابية في الخارج  1

 بريد الجزائر  -

 حوالة غير رسمية  -

 وسائل التواصل الاجتماعي  -

 متحصلات تهريب مهاجرين  جماعة إرهابية في الخارج  1
 القطاع غير الرسمي  -

 النقل المادي للأموال  -

 النقل المادي للأموال  سبائك ذهبية الخارج جماعة إرهابية في  1

1 
تمويل سفر للالتحاق بجماعة إرهابية في 

 الخارج
 تسليم مباشر ونقدي أموال نقدية

1 
أموال واردة من الخارج لتمويل جماعة 

 إرهابية داخل البلاد
 أموال نقدية

 القطاع غير الرسمي 

 

 تبرعات  جماعة إرهابية داخلية 1

 بريد الجزائر  -

 وسائل التواصل الاجتماعي  -

 

 جماعة إرهابية داخلية 7

 متحصلات سرقة: 

 مواش ي   -

 سيارات  -

 تسليم مباشر 
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 أسلحة  -

9 

 جماعة إرهابية داخلية

جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج التراب 

 الوطني 

 أقمشة -

 مؤونة -

 مساعدات مالية -

 تقديم مواد غذائية -

 نقل مواد غذائية -

 تقديم مواش ي  -

 تقديم أحذية  -

 تسليم مباشر 

 

ية أو بمبالغ مالية بسيطة  أغلب القضايا التي اطلع عليها فريق التقييم ذات طابع بسيط وترتبط بتزويد الإرهابيين والجماعات الإرهابية بالمؤونة والمواد التموين .341

جمع أموال من قبل شبكات أو ترتبط    أو بالتمويل الذاتي، وبالإضافة الى ذلك أظهرت السلطات قدرتها على ملاحقة قضايا التمويل المعقدة التي تنطوي على

بع عبر الحدود الدولية، ولهذه الغاية تستخدم السلطات أساليب التحقيق الخاصة بالإضافة الى المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلة لتتبحركة الأموال  

المحتملة بغض النظر عن وجود صلة بعمل إرهابي محدد، وفيما    العائدات الاجرامية لتحديد الروابط المالية بين الأشخاص واكتشاف شبكات تمويل الإرهاب

 يلي حالتين عمليتين تم خلالهما اكتشاف شبكات لجمع الأموال:

 

 حالة عملية بخصوص استخدام متحصلات جريمة تهريب المهاجرين :  (4.1)مربع  

 من قبل شبكة منظمة لتمويل جماعة ارهابية في الخارج 

الأشخاص من جنسية أجنبية للاشتباه بتصرفاته في منطقة الجلفة )تدوين اسماء الأحياء والمساجد بهدف التوجه  تم اعتقال احد  

لهذه المساجد وجمع التبرعات( وبمتابعة اعترافاته تم اكتشاف نشاط للمدعو )هـ أ ف( في تهريب المهاجرين، وبمتابعة هاتف الأخير  

 هريب مهاجرين.تقنيا، أدت التحريات الى اكتشاف شبكة ت 

بـ   وضبط مبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية  شخصين من جنسية أجنبيةوبناء على التحريات تم توقيف    دولار    57.481قدرت 

دولار كندي، بالاضافة الى جهاز   150درهم إماراتي،    1450ريال سعودي،    5000دينار جزائري،     3.555.551  ،أورو  13.890أمريكي،  

( جواز سفر وأربع مركبات 30حساس للمعدن النفيس، وجهاز تسجيل فيديو، وجهازين لكشف النقود المزورة، ومسدس كهربائي و )

 فاخرة. 

ت مختلفة وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الصعبة، ومن خلال تفتيش  ( شخص من جنسيا15أدت التحريات والتحقيقات الى توقيف ) 

العائدات  في جماعة اجرامية منظمة وأن  تورطهم  تفيد عن   أدلة وصور  العثور على  تم  العائدة لهؤلاء الأشخاص  النقالة  الهواتف 

 .الاجرامية المحجوزه في منزل المتهمين توجه لتمويل جماعات ارهابية خارج الجزائر

تقديم الرعايا الأجانب أمام نيابة الجمهورية المختصة وأودعوا رهن الحبس المؤقت من قبل قاض ي التحقيق، عن قضية الإشادة  تم  

الخارج،   في  تنشط  إرهابية  تمويل جماعة  الإرهابية،  بالصرف وحركة    غسلبالأعمال  الخاصين  والتنظيم  التشريع  مخالفة  الأموال، 

 والدخول، وتهريب المهاجرين والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني. رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

 :حالة عملية بخصوص جمع التبرعات لتمويل جماعة ارهابية محلية  (4.2)مربع  

 بالشبهة من مؤسسة بريد الجزائر يتضمن مؤشرات اشتباه بخصوص تمويل 2020عام  
ً
، استلمت خلية معالجة الاستعلام المالي اخطارا

 بالمدعو "أ" وهو مسؤول عن أحد المكاتب التابعة لبريد الجزائر والتي تقدم خدمات مالية.ويتعلق الارهاب 

 بوتيرة عالية )بمعدل  2020إلى    2018الممتدة من  تبين من خلال التحليل أنه وعلى مدار الفترة  
ً
معاملة في    15، تلقى المدعو "أ" أموالا

دولارًا أمريكيًا، وأن الأموال ترسل من قبل عشرات الاشخاص من مناطق مختلفة من الجزائر،    30اليوم( بمبالغ صغيرة تبلغ حوالي  

 دون وجود صلة واضحة مع المدعو "أ."

أشخاص آخرين في عمليات تلقي التبرعات والأعمال الخيرية    4الية المسجلة على حساب المدعو "أ" عن تورط  كشف تحليل التدفقات الم

  72لصالح مجموعة إرهابية تنشط في غرب البلاد، وقامت الخلية بالتجميد الاداري لكافة حسابات المتورطين في هذه القضية لمدة  
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حيث تمت ملاحقة المتورطين بتهم  المختصة، وتم تحويل الملف لوكيل الجمهورية    ساعة وطلبت تمديد التجميد من الجهات القضائية

 . تمويل الإرهاب

ألقت القوات الأمنية القبض على المدعو "أ" وتبين أنه عضو في مجموعة إرهابية في غرب البلاد. وكشف هذا الأخير خلال استجوابه  

في التبرعات والأعمال الخيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم دفعها   أن أهم الوسائل لتمويل انشطة الجماعة الإرهابية تتمثل

 .هفي حساب

 

 ينتمون الى حركة التوحيد والجهاد،    79أظهرت السلطات فعاليتها في ملاحقة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للجزائر حيث تبين بأنه تمت إدانة   .342
ً
شخصا

بجريمة تمويل الارهاب، بالاضافة الى إدانة ما   42الاسلامية المسلحة، ومجموعة الحسبة التابعة لجند الخلافة، والجماعة السلفية للدعوة والقتال والجماعة  

 لا ينتمون الى تنظيمات ارهابية خلال الأعوام    107مجموعه  
 
هاب هم من الجنسية . كما وتبين بأن جميع الأشخاص المدانين بتمويل الار 2021الى    2017فردا

 .الجزائرية، باستثناء شخص واحد من جنسية أحنبية

حالات   5  تفيد القضايا المقدمة ان السلطات رصدت  .  على مصادر غير مشروعة في تمويل أنشطتها  تعتمدالتي  الإرهابية  الجماعات  بملاحقة  السلطات  تقوم   .343

 . تم اقترافها من عناصر جماعات ارهابية لغايات تمويل أنشطتها 2019وحالتين عام  2017سرقة )مواش ي، سيارات، أسلحة صيد( عام 

 سلطاتإن عدد الأشخاص الذين تمت ادانتهم بتهمة تمويل الارهاب بشكل مستقل يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر، حيث تشير الاحصائيات المقدمة من ال .344

% من إجمالي عدد الأشخاص المدانين بتمويل الإرهاب. وقد بلغ عدد الأشخاص المدانين بتمويل الارهاب بشكل مستقل  29الى أن هذا العدد يشكل ما نسبته 

ما يلي إحدى  واطلع فريق التقييم على عدد من الأحكام التي وفرتها الدولة بخصوص تمويل جماعات ارهابية بشكل مستقل، وفي  ،186شخص من أصل    54

 الحالات العملية التي تم الاطلاع على تفاصيلها:  

 

 حالة عملية بخصوص أمر بإرسال مستندات للنائب العام/ تمويل ارهاب مستقل :  (4.3)مربع  

داعش  وردت معلومات لمصالح الأمن الداخلي بخصوص ارتباط رقم هاتف أحد الأشخاص المقيم في دولة أوروبية )ناشط لصالح تنظيم  

 الارهابي(، مع رقم هاتف شخص مقيم في الجزائر.

قادت التحريات التي أجرتها السلطات لمعرفة مستخدم الهاتف المقيم في الجزائر، وتبين أنه يشترك برفقة شخص آخر )تاجر سيارات  

 الحوالة غير المرخصة(. ويتردد على الدولة الأوروبية( في تحويل الأموال بطريقة غير مشروعه عبر قطاع الظل )او نظام 

بيع   في  متخصصة  لشركة  يعود  بنكي  حساب  في  الأموال  بإيداع  الخارج  في  المقيمين  الأشخاص  بقيام  الأموال  تحويل  طريقة  تتمثل 

السيارت، وبالمقابل يتم تسليم ما يعادل هذه الأموال بالعملة الجزائرية للأشخاص المطلوب التحويل لمصلحتهم في الجزائر، علما بأن 

 الأموال المودعة تستخدم لشراء سيارات وشحنها الى داخل الجزائر وبيعها بالعملة الوطنية. 

عن  التصريح  بخصوص  الجمارك  ومخاطبة  الهواتف  وضبط  الالكتروني  )التفتيش  المتاحة  التحقيق  وسائل  استخدام  خلال  من 

المقيم في الدولة الأوروبية استخدم الطريقة المشار اليها أعلاه لتحويل الأموال، والبحث في حركات السفر (، تبين أن الشخص الارهابي  

( آلاف يورو لأحد أقاربه المتواجد في الجزائر الذي تسلم ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية، وتم اتهام الشخصين المتورطين  3مبلغ )

 ابية. في عملية التحويل بتهمة توفير أموال بقصد استخدامها في أغراض اره
 

% من القضايا المحالة انتهت بالحكم بالإدانة،  93% من القضايا المحالة الى النيابة العامة تتم إحالتها الى المحاكم، وأن حوالي 74تظهر الاحصائيات أن حوالي   .345

 أدناه(. 4.4)راجع الجدول مما يستنتج منه فعالية السلطات في الملاحقة وتوفير أدلة مناسبة للاعتماد عليها في مرحلة الادعاء والحكم 

يل الإرهاب تقوم السلطات بتتبع الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب بشكل فعال حيث تقدر إجمالي الأموال المضبوطة من مختلف السلطات بما يرتبط بتمو  .346

بما يعادل مبلغ )2021-2017خلال الأعوام ) )بلغ    دولار أمريكي( بعملات مختلفة، وهذا وقد  871,611(   بتمويل الإرهاب   ( حكما 111عدد حالات الإدانة 

 دولار أمريكي( بعملات مختلفة، بما يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر.  865,220مبالغ نقدية تعادل مبلغ ) مصادرةوجوب تضمنت 

استغلال أشخاص اعتبارية وملاحقتها بتهم تمويل لم تقدم أي معلومات بخصوص  ، لكنها  الإرهابتقوم السلطات بإجراء تحقيقات شاملة في قضايا تمويل   .347

 (.5الارهاب، ولم يتبين لفريق التقييم ما يفيد باستغلال الأشخاص الاعتبارية في تمويل الارهاب )راجع النتيجة المباشرة 

 
 . الأمن مجلس قوائم على مدرجة بكيانات صلة لها أو الأمن مجلس قوائم على مدرجة اليها المشار التنظيمات جميع 42
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 تحديد جريمة تمويل الارهاب والتحقيق فيها 

وفرتها السلطات الجزائرية تبين لفريق التقييم بأن السلطات تقوم بتحديد قضايا تمويل الارهاب  من خلال الاحصائيات والقضايا العملية وأحكام الإدانة التي   .348

د قضايا والتحقيق فيها وتستخدم أساليب التحقيق الخاصة لتحديد الدور الذي يقوم به ممولو الارهاب بشكل يتسق مع هيكل مخاطر الدولة، ويتم تحدي

يس ي من خلال الدرك الوطني، وكذلك عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني بشكل أقل. ولكن يتضح أن مساهمة  تمويل الارهاب والتحقيق فيها بشكل رئ

 الخلية محدودة في مجال تحديد قضايا تمويل الإرهاب. 

لوطني ، بالاضافة الى خلية معالجة يتم تحديد قضايا تمويل الارهاب من قبل الشرطة القضائية ممثلة بشكل أساس ي بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك ا .349

أقسام متخصصة في مكافحة الارهاب وتمويله. يبلغ الموارد والخبرات الكافية للقيام بمهامها ولديها الاستعلام المالي، وتتوفر لدى مصالح الدرك والأمن الوطني 

( سنة، في حين  بلغ عدد المحققين 19محققا بمتوسط سنوات خبرة )  74عدد المحققين الماليين المخصصين لقضايا تمويل الارهاب لدى مصالح الدرك الوطني  

( سنوات، أما بالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي فلا يوجد لدى  7محققا بمتوسط خبرة )  195المختصين في تحقيقات تمويل الارهاب لدى الأمن الوطني  

 يجة المباشرة السادسة(. الخلية الكوادر البشرية الكافية للقيام بمهامها )راجع النت

هاب إما يمارس وكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق صلاحياتهما بخصوص ملاحقة جرائم تمويل الارهاب، وتقوم الشرطة القضائية بتحديد جريمة تمويل الار  .350

والمتعاون المواطنين  من  الواردة  والمعلومات  الاستخباراتية  المعلومات  على  بناء  تلقائي  وبشكل  منها  وكيل  بمبادرة  من  القضية  مصدر  يكون  أقل  وبدرجة  ين، 

طني بشكل يومي الجمهورية، وأحيانا يتم تحديد جرائم تمويل الارهاب من خلال تنفيذ عمليات سرية )التسرب والتوغل(، وتتعاون مديريتي الدرك والأمن الو 

المالية والتحقيقية الم القيادي والعملياتي وتتبادل المعلومات  لغايات تنسيق الجهود لتحديد جريمة ومباشر على المستوى  وجودة بحوزتها بشكل غير رسمي 

 . تمويل الارهاب ، ولا تعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي مصدرا فعالا لتحديد قضايا تمويل الارهاب )راجع النتيجة المباشرة السادسة( 

% من القضايا التي تم تحديدها( على التحقيقات في قضايا الارهاب. حيث تمارس 71يستند التحقيق في جريمة تمويل الارهاب بدرجة رئيسية )أي حوالي نسبة   .351

الادنى من الاسئلة  الشرطة القضائية التحقيق المالي الموازي بشكل اعتيادي وتلقائي في كافة قضايا الارهاب، ويعتمد المحققون على دليل تحقيقي يشمل الحد  

  عينية أو نقدية لغرض تمويل انشطة  43ايا الارهاب التي يجب التطرق لها في اطار التحقيق في قض
ً
، بما يتيح لهم تحديد ما اذا كان الموقوف قد تلقى اموالا

، ومعرفة طريقة تحويلها ارهابية او ما اذا كان قد قام بتحويل الاموال او نقلها، وفي حال وجود مثل هذه الأموال يتوجب معرفة طبيعتها وطريقة تلقيها، وتتبعها

 للجماعات الارهابية.  ونقلها

حصول تقوم الشرطة القضائية بمخاطبة المؤسسات المالية والبريد والسجل التجاري بشكل مباشر )دون الحصول على اذن خاص من وكيل الجمهورية( لل .352

معالجة الاستعلام المالي لغايات معرفة المعلومات الواردة في قاعدة بيانات الخلية، إلا أنها لا تسجل الى خلية  على المعلومات المالية، وتلجأ في حالات محدودة  

 المعلومات الواردة من الخلية في محاضر التحقيق، وتعتمد على هذه المعلومات في مخاطبة البنوك والمؤسسات المالية لجلبها بطرق رسمية.  

القضائية أساليب التحقيق الخاصة في تحديد قضايا تمويل الارهاب وتحديد الدور الخاص الذي يقوم به ممولو تستخدم جهات انفاذ القانون والجهات   .353

ما اذا كان  الارهاب، ففي إحدى القضايا تم تفتيش هاتف المتهم بما يسمى التفتيش الالكتروني الذي أجراه قاض ي التحقيق وتمت مخاطبة الجمارك لبيان  

وال عند عبوره للحدود، وتضمنت احدى الحالات عملية مراقبة الكترونية واعتراض رسائل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، المتهم قد صرح عن أي ام

به كشفت    وتمت الاشارة الى تنفيذ عملية تسرب الكتروني )مراقبة(، وفي حالة أخرى تضمنت أساليب التحقيق وجود تحريات تقنية لرقم هاتف شخص مشتبه

بأحد الأشخاص الذين يدير شبكة تهريب، كما تم استغلال هواتف الأشخاص الذين تم توقيفهم ومكن ذلك السلطات من الوقوف على تورطهم  عن علاقته 

  تمويل جماعة ارهابية خارج الجزائر.في 

 حالة عملية  بخصوص استخدام أساليب التحقيق الخاصة لرصد نشاط تمويل ارهاب (: 4.4مربع )

الى تنظيم داعش خارج الجزائر،  في اطار المتابعات تم رصد رسالة    التي تجريها مصالح الأمن الوطني لشقيق أحد الارهابيين المنتمي 

الكترونية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وردت لشقيق الارهابي، وتبين من الرسالة أن زوجة الارهابي بحاجة الى مساعدة مالية 

 ألف دولار أمريكي وطلبت ارسالها الى الحساب البريدي العائد للمدعو )أ ع ن(.  15مقدارها 

لالكترونية اكتشفت السلطات وجود نشاط جمع أموال من قبل عدد من المتعاطفين بهدف  من خلال التحريات والمتابعات والرقابة ا

تقديمها كمساعدة مالية لزوجة ذلك الارهابي، وتبين أن هذه الأموال يتم صبها في حسابات بريدية ومن ثم تسحب وتقدم لأشخاص 

 
)كيفية تنقل التنظيم عبر الطرق   الأســـئلة هذه ضـــمن  ومن  الارهاب،  قضـــايا  في  التحقيق عند طرحها  المحققين على يتوجب  التي الأســـئلة من مجموعة على  التقييم فريق اطلع  43

  المالية   الوســــــــــــائل  وغيرها،  الأشــــــــــــخاص  وتهريب  كالمخدراتمع الجريمة المنظمة   العلاقةمصــــــــــــادر التمويل من حيث كيفية جمع الأموال ونقلها واســــــــــــتخدامها،    ودية،دوالمعابر الح

 (.الأسئلة من  وغيرها عليهم،  الذين تم القضاء أو منهم  الأحياء  الارهابيين  عائلات لدعم  المستخدمة
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تحت غطاء نشاطات استثمارية تبين أنها وهمية وتبين أن  من جنسية عربية لتحويلها باستخدام "الحوالة غير الرسمية" الى الخارج  

 الأموال تستخدم لتمويل تنظيم داعش الارهابي. 

مليون سنتيم، ومبالغ ضئيلة بالعملة    380تم  تفتيش صاحب الحساب البريدي المدعو )أ ع ن( حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره  

أورو،   14.800مليون سنتيم، ووصلين بنكيين لسحب مبلغ    50الي قدره  الصعبة، كما اسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز مبلغ م

( قصاصات خاصة بعمليات سحب ودفع أخرى، بذريعة التعامل مع مكتب شحن خارج الوطن  08باسم المدعو )هـ ع ن( و )أ ع ن(، و)

 لتوريد سلع وخدمات عبر الانترنت تبين انها وهمية. 

لاه من خلال استخدام اساليب التحقيق الخاصة )عمليات المراقبة الالكترونية(، وتم تقديم تمكنت السلطات من تأكيد المعلومات أع

أطراف القضية لوكيل الجمهورية وتمت ملاحقة المتورطين بتهم تمويل الإرهاب حيث تم ايداع المدعو )أ ع ن( رهن الحبس المؤقت، وتم  

 الأطراف في حالة فرار. وضع ثلاثة من موظفي البريد تحت الرقابة القضائية، وباقي

 

( شخص. تمكن الدرك الوطني 186( حكم شمل )111، وصل عدد الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بتمويل الارهاب إلى ) 2021ولغاية    2017خلال الفترة من   .354

على فعالية هذين الجهازين في تحديد جريمة تمويل قضية، مما يدل  33قضية، وبالمقابل استطاعت المديرية العامة للأمن  الوطني من تحديد  76من تحديد 

ت التي  الحالات  عدد  تبين  التي  التالية  والاحصائية  قضيتين،  تحديد  من  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  واستطاعت  فيها،  والتحقيق  معالجتها الارهاب  مت 

 :  2021ولغاية  2017بخصوص تمويل الارهاب للفترة من 

 :  2021ولغاية  2017القضايا التي تمت معالجتها بخصوص تمويل الارهاب للفترة من عدد  4.3جدول رقم 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 

 626 91 114 106 130 185 الإرهابية )بما يشمل اعمال الإشادة( الاعمال التحقيقات في اعداد 

 317 30 43 50 71 123 الإشادة( الاعمال الإرهابية )بما لا يشمل اعمال التحقيقات في اعداد 

 671 80 125 119 163 184 عدد الافراد الذين تم التحقيق معهم في قضايا تمويل الارهاب 

 161 19 28 39 31 44 عدد القضايا التي تمت احالتها الى النائب العام بشأن تمويل الارهاب 

 119 12 22 28 24 33 الارهاب عدد القضايا التي تمت احالتها الى المحاكم بشأن تمويل 

 111 12 18 18 28 35 عدد القضايا التي صدرت بها أحكام الإدانة بتمويل الارهاب 

 186 48 28 38 37 35 عدد حالات الإدانة بشأن تمويل الارهاب )أشخاص( 

 54 5 5 12 20 12 عدد حالات الإدانة بتمويل الإرهاب بشكل مستقل )أشخاص( 

 

  4.1)راجع الجدول    من أعداد الأعمال الارهابية تنطوي على أعمال الاشادة والتأييد بالجماعات الارهابية والفكر المتطرفوجود نسبة كبيرة  تجدر الملاحظة الى   .355

قيقات عن عدم وجود انخراط  ، حيث تكشف التح44، وهو ما يفسر وجود فارق بين أعداد الأعمال الارهابية وأعداد قضايا تمويل الإرهاب المحددة  أعلاه(

وفقا لمفهوم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الار هاب، كما أن أعمال الاشادة لا تنطوي على أية أفعال يمكن تكييفها على أنها تمويل    فعلي في عملية ارهابية

خلفية الاعمال الارهابية التي شهدتها الجزائر في التسعينات   تتم ملاحقة هؤلاء الأشخاص بتهم الارهاب، وتم انتهاج هذا النهج علىبالرغم من ذلك  ارهاب، و 

 ، علما بأن أعداد هذه القضايا ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة نظرا لازدياد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. 1992خاصة في العام 

قضايا الإرهاب )بعد استثناء اعمال الإشادة(، وتشكل أحكام الإدانة بتمويل الارهاب    % من اجمالي51نسبة قضايا التمويل التي تمت احالتها للنائب العام بلغت   .356

ما يدل على ان التحقيقات تعتبر مرضية    % من القضايا المحالة للنائب العام بتهم تمويل الإرهاب، وهذه النسب69% من التحقيقات في الإرهاب و  35ما نسبته  

 عناصر ودلائل كافية على ارتكاب جريمة تمويل الارهاب تتيح للسلطات القضائية متابعتها واصدار احكام بالادانة. السلطات تحتوي على تجريها التي 

التي تردها من الجهات   .357 بالشبهة والتقارير السرية  المالي بتحديد حالات تمويل الارهاب من خلال الاخطارات  المختلفة، وتشير  تقوم خلية معالجة الاستعلام 

 
 أقل بكثير من العدد الذي تم توفيره من السلطات، متوفر على الرابط:  2022عدد العمليات المشار اليه في تقرير مؤشر الارهاب العالمي لعام ؤكد هذا الاستنتاج أن ي 44

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-09062022.pdf 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-09062022.pdf
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، تم الاطلاع على أحدها وتبين أن  2021الى   2017حصائية الى قيام الخلية بإحالة ملفين بشبهة تمويل الارهاب الى الجهات المختصة خلال الأعوام  البيانات الا 

، وتجدر الاشارة أعلاه(  4.2الخلية قدمت قيمة مضافة في تحليلاتها حيث تمكنت من اكتشاف تورط أشخاص آخرين بخلاف المشتبه به الرئيس ي )راجع المربع   

ير الرسمي وعلى الى أن الخلية أكدت على محدودية الاخطارات الواردة اليها من الجهات المبلغة كون أنشطة تمويل الارهاب تعتمد بشكل كبير على القطاع غ

حديد قضايا تمويل الارهاب، ويعود السبب  استخدام النقد. إلا أن فريق التقييم يرى ان احالة ملفين خلال خمس سنوات يدل على محدودية دور الخلية في ت 

ويضاف الى ذلك   في ذلك الى عدم توفر القدرات البشرية اللازمة لدى الخلية حيث أن مصلحة التحقيقات والتحليل المالية لا يتوفر بها سوى موظفين اثنين،

  (. 6و   4المباشرتين    ة عدد الاخطارات بهذا الخصوص )راجع النتيجتينضعف فهم مخاطر تمويل الارهاب لدى القطاعات المالية وغير المالية الذي نتج عنه ندر 

رفع من كفاءة وفي ضوء ذلك يرى فريق التقييم ان قيام الخلية بإصدار تقارير تطبيقات بخصوص أنماط تمويل الإرهاب بالتعاون مع جهات انفاذ القانون سي

 يل الإرهاب وسيعزز من دور الخلية في تحديد قضايا تمويل الإرهاب. الجهات الخاضعة بتحديد المعاملات المشبوهة ذات الصلة بتمو 

كما يتم استخدام تتعاون الشرطة القضائية مع نظرائها في الخارج من خلال الانتربول ومكتب التعاون الدولي لدى مديرية الأمن الوطني، ووزارة الخارجية،   .358

طلبات، في   7وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية الصادرة والواردة بخصوص تمويل الإرهاب خلال خمس سنوات  ،  خلية معالجة الاستعلام المالي لهذه الغاية

   19بلغ    في ذات الفترة  )من خلال الانتربول والخلية(  عدد طلبات التعاون غير الرسمي الصادرة والواردة  أن  حين  
ً
( . ويرى فريق 2)راجع النتيجة المباشرة    طلبا

 .جهود التعاون الدولي فيما يتعلق بتمويل الارهاب غير كافية وبحاجة الى تحسين نظرا لموقع الجزائر الجغرافي وهيكل مخاطر الدولةالتقييم أن 

صلة    دورات تدريبية خلال فترة خمس سنوات بمواضيع ذات   3من موظفي خلية معالجة الاستعلام المالي استفادوا من    9تظهر البيانات الاحصائية المقدمة أن   .359

واستفاد   كما  والارهاب،  الارهاب  تمويل  من     93بتحقيقات  الأموال   10قاضيا  وتهريب  المالية  والتحقيقات  الارهاب  تمويل  بمكافحة  تتعلق  تكوينية  دورات 

  من    316النقدية، أما بالنسبة لجهازي الدرك والأمن الوطني فقد استفاد  
ً
 ومسؤولا

ً
جالات تحقيقات الارهاب وتمويل دورة تدريبية وورشة عمل في م  168ضابطا

الارهاب وتمويله،   الارهاب، التقنيات المالية المتعلقة بتمويل الارهاب، تحليل المخاطر في مجال مكافحة الارهاب، تقنيات التحقيق الخاصة في مجال مكافحة

أن جهازي الدرك والأمن الوطني تتوفر لديهما الموارد والخبرات   والتعاون الدولي في مجال التقنيات المالية المتعلقة بتمويل الارهاب، ويلاحظ بهذا الخصوص

ستطع المساهمة بشكل  الكافية للقيام بمهامهما بفعالية، إلا أن خلية معالجة الاستعلام المالي بحاجة الى تعزيز جهودها في التدريب وبناء القدرات حيث لم ت 

 فعال في تحديد قضايا تمويل الارهاب. 

 

 التحقيق في قضايا تمويل الارهاب مع الاستراتيجيات الوطنية ودعمه لهادمج 

طلع فريق التقييم تعتمد الجزائر على المعلومات المستقاة من التحقيقات في قضايا تمويل الارهاب لتغذية جهود مكافحة الارهاب على كامل التراب الوطني. ا .360

وتبين أن التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب تعتمد على إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد )بعد أمني على محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب،  

ستئصال النشاط وسياس ي وقانوني وثقافي وديني واقتصادي واجتماعي(، وتجمع هذه الإستراتيجية بين الوقاية من التطرف ونزع الأفكار المتطرفة ومكافحة وا

 الإرهابي. 

كالوقاية من التطرف ونزع الأفكار المتطرفة ومكافحة واستئصال النشاط الإرهابي   الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب على مجموعة من الأهدافتعتمد   .361

،  م تنفيذ الاستراتيجيةوتطوير القوانين والأنظمة لمواكبة التطورات والمعايير الدولية بالإضافة الى تعزيز الموارد البشرية وتخصيص موارد مادية كافية لدع

أهداف ذات صلة بتمويل الإرهاب تتمثل في القضاء على التدفقات المالية التي من شأنها أن تسمح للخلايا أو الشبكات أو  واحتوت هذه الاستراتيجية على  

ف وأنماط الارهاب وتمويله، وبناء على الاستراتيجية  الأفراد بارتكاب الاعتداءات أو تجنيد أفراد جدد، بالإضافة الى التحري في مصادر تمويل الارهاب والتطر 

 ي والإعلامي. أعلاه فقد تم تكليف الأجهزة المختصة بتزويد الوحدات العملياتية بمعلومات فورية حول الجماعات الإرهابية وشبكات دعمها المالي والماد

ضاء على الإرهاب وتمويله في الجزائر وعلى جميع المستويات وبما يشمل تعزيز  استنادا للاستراتيجية أعلاه فقد عملت السلطات على تنفيذ جهود وأنشطة للق .362

رازية والأمنية  الجانب الأمني من خلال اشراك الجيش الوطني والمتطوعين من المواطنين والحرس البلدي في جهود مكافحة الارهاب، واتخاذ الإجراءات الاحت

تنقل الارهابيين واستخدام اساليب التحقيق ومنع  لمنع توغل واختراق الحدود من الجماعات الإرهابية،     لحماية الحدود وتحديث قواعد بيانات شرطة الحدود 

اللجان الأمنية  وانشاء    اعتراض الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي كخطوات استباقية لمنع تجنيد الأشخاص من قبل الجماعات الارهابيةمثل  الخاصة  

، بالاضافة الى جهود المصالحة الوطنية وادماج المقاتلين التائبين، ومحاربة الفكر المتطرف  الى تنسيق أعمال جميع مصالح الأمن في الولايةالولائية التي تهدف 

، وغيرها من فين طر ونشر الأفكار والفتاوى المعتدلة، وإعادة هيكلة أماكن العبادة من الجانب التنظيمي وتأهيل القائمين على المساجد، وفصل المساجين المت

العقوبات عام   قانون  التشريعية كتعديل  في   2017الاصلاحات  إيجابي  الجهود والأنشطة بشكل  الأجانب، وقد ساهمت هذه  المقاتلين  تمويل سفر  لتجريم 

 (.4.1انخفاض أعداد قضايا الإرهاب وتمويله كما هو مبين أعلاه )راجع الجدول 
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 العقوبات الفعالة والمتناسبة والرادعة 

حصائية  تعتبر العقوبات المفروضة من السلطات بخصوص حالات تمويل الارهاب متناسبة مع ظروف وملابسات القضايا وتعتبر رادعة بشكل عام. وفقا للإ  .363

لغاية مليوني   50,000أشهر حبس لغاية الاعدام والغرامات من الى    6المقدمة من الجزائر، فقد تراوحت العقوبات المطبقة في قضايا تمويل الارهاب ما بين  

لغاية   القانون )أي  في  بما يتعدى الحد الأعلى المنصوص عليه  في تشديد العقوبات  ، ويعود السبب  ملاحقة جرائم تمويل   على خلفية  سنوات( هو  10د.ج. 

وص استغلال  الارهاب بشكل أساس ي مع جرائم الارهاب مما ينتج عنه تطبيق العقوبة الأشد وهي عقوبة جرائم الارهاب، ولم تقدم السلطات أي معلومات بخص

 على اساءة استخدام الأشخاص ا  أشخاص اعتبارية وملاحقتها بتهم تمويل الارهاب
ً
 لاعتبارية لغايات تمويل الإرهاب. ولم يجد فريق التقييم دليلا

سنوات فأكثر، في   5% من هذه الأحكام نتج عنها فرض عقوبة الحبس لمدة 36تشير الاحصائيات المتعقلة بأحكام الادانة بتمويل الارهاب بشكل مستقل الى أن  .364

حبس  سنتي  سنوات، أما باقي الأحكام فكانت العقوبات تتراوح فيها من  4حبس وتصل الى سنتي  % من هذه الأحكام نتج عنها فرض عقوبة أكثر من  34حين أن 

مستقل، بالاطلاع على نماذج من احكام الإدانة بتمويل الارهاب المقدمة لفريق التقييم والتي تتضمن فرض عقوبات تخص جريمة تمويل الارهاب بشكل  فأقل، و 

 ، تبين أن العقوبات المطبقة في هذه القضايا جاءت على النحو التالي:  أو ترتبط بجرائم أقل شدة من حيث العقوبة

 التي اطلع عليها فريق التقييم:بتمويل الإرهاب العقوبات المطبقة بموجب أحكام الادانة  (4.4)الجدول رقم 

 

% الى استعمال صلاحياتها في 50أن المحاكم لجأت بنسبة  حيث يتبين  تتنوع السلطات القضائية في استخدام العقوبات حسب ظروف وملابسات القضية،   .365

العقوبات التي   تطبيق عقوبة اقل من الحد الأدنى المقرر للعقوبة المفروضة قانونا، لعدة أسباب تتمثل في توفر الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون 

ئلية، ووقائع الدعوى التي تنطوي أحيانا على مجرد تقديم مؤونة أو مواد غذائية تستدعي مراعاة ظروف المتهمين كالسن والحالة الاجتماعية والظروف العا

  يرى فريق التقييم أن العقوبات المطبقة بشكل عام رداعة ومتناسبة وفعالة،. وعليه،  للارهابيين، بالاضافة الى إعطاء فرصة للمحكوم عليهم لتصويب أنفسهم

 ة من خلال الاطلاع على تفاصيل الأحكام من قبل فريق التقييم .وقد تم التأكد من وجود مبررات تخفيض العقوب

 التهمة الرقم 
عقوبة الحبس/ 

 السجن 
 ملاحظات عقوبة الغرامة 

 تم وقف تنفيذ عقوبة الحبس  ألف دينار جزائري  100غرامة  سنتا حبس   تمويل إرهاب 1

تمويل إرهاب، ومخالفة   2

 تشريع الصرف 
 غرامة مليون دينار جزائري  سنوات سجن 8

 مصادرة المحجوزات

 الحرمان من الحقوق المدنية  ألف ديتار جزائري  500غرامة  سنوات سجن 5  تمويل إرهاب 3

 الحرمان من الحقوق المدنية  - سنوات سجن 5  تمويل إرهاب 4

 - ألف دينار جزائري  100غرامة  سنوات 3 تمويل ارهاب  5

تمويل إرهاب، ومخالفة   6

 تشريع الصرف 
 ألف دينار جزائري  100غرامة  سنوات 3

- 

 - ألف دينار جزائري  50غرامة  عام واحد تمويل ارهاب  7

 تمويل ارهاب  8

 سنوات 10المتهم الأول: 

 سنوات  5الثاني: المتهم 
- 

المتهم الأول مكرر للجريمة، وتم الحكم  على  

القانوني والحرمان من   بالحجر  المتهمين  كلا 

والقانونية   المدنية  الحقوق  ممارسة 

 ومصادرة محجوزرات   

 تمويل ارهاب  9
 ألف دينار جزائري  50غرامة  سنتان ونصف 

بالاضافى الى الحجر  القانوني والحرمان من   

 الحقوق المدنية والقانونية

المتهم الأول: عامي   تمويل ارهاب  10

 حبس 

 المتهم الثاني عام حبس 

ألف دينار جزائري   50غرامة 

 لكلا المتهمين

نصف العقوبة نافذة والنص الآخر غير نافذ  

 بالنسبة لكلا المتهمين. 

 المحجوزاتمصادرة 

 مصادرة المحجوزات ألف دينار جزائري  100غرامة  عام واحد حبس  تمويل ارهاب  11
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 عند صعوبة ضمان الإدانة بتمويل الارهاب  تدابير بديلةاللجوء الى 

بالجماعات الارهابية  تعتمد الجزائر على مجموعة من التدابير البديلة عند صعوبة ضمان الإدانة بتمويل الارهاب، حيث يتم ملاحقة الأشخاص بتهم الاشادة  .366

اب يتم البحث ودعمها عند اظهار تعاطفهم وتأييدهم الفكري للجماعات الارهابية، فعندما يتعذر على السطات اثبات العناصر اللازمة لجريمة تمويل الإره

عدد القضايا المتعلقة باستخدام الانترنت   عن أي عناصر أخرى تنطوي على الإشادة بالجماعات الإرهابية وتتم ملاحقة الأشخاص على هذا الأساس، حيث بلغ

 ( شخصا. 538( قضية شملت ) 315لأغراض الإشادة بأعمال ارهابية خلال خمس سنوات )

، بالاضافة الى سحب جوازات السفر، ويتم أيضا اخضاعهم   المصالح الأمنيةاداري احترازي من قبل  ضبط  كما يتم تقييد مكان اقامة الأشخاص كإجراء    .367

السفر من خلال  للرقابة الفنية )التسرب الالكتروني( بإذن من كيل الجمهورية، ويتم وضع أسماء الأشخاص المشتبه بهم على قوائم شرطة الحدود لمنعهم من  

 بلة لهم. المعابر الحدودية أو تجاوزها، وبالنسبة للأشخاص الأجانب فيتم ترحيلهم بعد التنسيق من طرف السلطات الأمنية مع الدول المستق

جهات انفاذ القانون في الجزائر )الأمن الوطني والدرك الوطني( بملاحقة أشكالا مختلفة من أنشطة تمويل تقوم    : 9الاستنتاج العام بشأن النتيجة المباشرة   .368

بشكل فعال،  الارهاب بما يشمل جمع الأموال ونقلها واستخدامها بما  يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر، وتقوم هذه السلطات بتحديد قضايا تمويل الارهاب  

لتحقيق الخاصة بشكل فعال في قضايا تمويل الارهاب، إلا أن دور خلية معالجة الاستعلام المالي في هذه العملية محدود بسبب  وتستخدم تقنيات وأساليب ا

 ها تعتبر بشكل عام النقص في القدرات البشرية، هذا وتطبق الجزائر عقوبات متناسبة يتم في البعض منها مراعاة ظروف المتهمين في قضايا تمويل الارهاب ولكن

بتمويل الارهاب من   يتعذر فيها ضمان الادانة  التي  الحالات  في  بالأعمال الارهابية  ضمنها  رادعة ، وتتوفر لديها تدابير بديلة  بتهم الإشادة  وسحب الملاحقات 

 جوازات السفر وترحيل الاجانب. 

 . "أساس ي " و همستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة التاسعة  .369

 

  )المالية والعقوبات الإرهاب تمويل لمكافحة الوقائية الإجراءات) 10المباشرة  النتيجة

 

 تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب دون تأخير

الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والدرك الوطني وممثلي بنى فريق التقييم استنتاجاته على اللقاءات التي أجراها مع السلطات المختصة والمتمثلة في وزارة   .370

ني والأمن الوطني( لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية )وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل وخلية معالجة الإستعلام المالي والدرك الوط

البلدية بالإضافة الى عدد من الجمعيات غير الهادفة للربح على مستوى الوطني والولائي والبلدي وكذلك ممثل عن كل من المجالس الولائية والمجالس الشعبية  

علقة بتطبيق العقوبات وعدد من البنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وعلى مراجعة البيانات الإحصائية والمستندات المقدمة من الدولة المت

 عن المالية المستهدفة وحج
ً
ز ومصادرة الأموال المتعلقة بعمليات إرهابية أو تمويل الإرهاب وكذلك العقوبات المطبقة على المنظمات غير الهادفة للربح فضلا

 مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بخلية معالجة الإستعلام المالي

 )والقرارات اللاحقة له(  1267قرار مجلس الأمن  

)والقرارات اللاحقة له( دون تأخير، وذلك لبطئ الإجراءات المتبعة في إدخال    1267الية المستهدفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم  لا تطبق الجزائر العقوبات الم .371

ا ر بمجرد صدورهالتحديثات التي تطرأ على قائمة الإرهاب الأممية حيز التنفيذ داخل الدولة، حيث أن قرارات مجلس الامن لا تدخل حيز التنفيذ في الجزائ

 لنشرها على الموقع الإلكتروني للخلية، سيما و 
ً
أن الجهات المعنية  عن لجان العقوبات الأممية، بل تتطلب صدور قرارات من وزير المالية بذلك الشأن تمهيدا

قوائم العقوبات والتحديثات الجارية   بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة غير مطالبة بالولوج مباشرة الى  الموقع الإلكتروني الخاص بالأمم المتحدة لمراجعة

 عليها.

ص على ذلك في وضعت الجزائر النصوص القانونية اللازمة لإدخال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله حيز التنفيذ داخل الدولة بالن .372

بالوقاية من   المالية وذلك    غسل القانون المتعلق  التجميد بصدور قرار عن وزير  الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ورهنت تطبيق إجراءات الحجز و/أو 

المتعلق "بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل   2015لعام    113-15حسب الآلية المبينة في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  

والمتعلق "بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات   2015اب ومكافحته"،  وما يليها من نصوص في القرار الصادر عن وزير المالية عام  الإره

 . (6)راجع التوصية  والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة"

 لتطبيق قرار  مجلس الأمن    تتمثل الآلية المعتمدة  في .373
ً
)والقرارات اللاحقة( في قيام وزير الخارجية بإرسال أي تحديثات تطرأ على   1267الجزائر والملزمة قانونا
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 بحجز لذي يصدالقائمة الموحدة للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي يتلقاها من البعثة الدائمة للجزائر في الأمم المتحدة، إلى وزير المالية، ا
ً
ر بدوره قرارا

ع الالكتروني لخلية معالجة و/أو تجميد أموال وأصول المدرجين على القائمة المحدثة، ويلي ذلك نشر قرار وزير المالية والقائمة المحدثة المرفقة بقراره على الموق

حددت النصوص القانونية المشار إليها   ،ومن ناحية أخرى   .الموقع  وزير المالية ونشرها على  قراراتالإستعلام المالي "الخلية"، إذ تقوم الخلية بمتابعة صدور  

ب المرفقة  والقائمة  المالية  وزير  قرار  بنشر  الخلية  بقيام  مرهون  التجميد  و/أو  الحجز  إجراءات  بتطبيق  المعنية  الجهات  إلزام  بأن   
ً
موقعها سلفا على  قراره 

 . الالكتروني 

لتنفيذ العقوبات المالية  الالزام القانوني بنشر القائمة بمجرد صدورها عن مجلس الأمن )باستثناء العطل الرسمية(. ولكن من الناحية العملية، تقوم الخلية  .374

وقع  قرارات وزير المالية على موقع الخلية. هذا ولم تواف الخلية فريق التقييم بعدد الموظفين المكلفين بمتابعة م المستهدفة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر

 بالنظر الى ضعف الموارد البشرية المتاحة للخلية )راجع ال
ً
 (. 6نتيجة المباشرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن غير المتوقع أن يكون العدد مناسبا

الم .375 اتباع الإجراءات  دون  منها  بمجهود ذاتي  الإلكتروني  للعقوبات على موقعها  الموحدة  القائمة  بنشر  "الخلية"  قيام  الجهات  إن  يلزم   لا 
ً
قانونا عليها  نصوص 

وهو ما قد يطرح  الخاضعة بتطبيق التزاماتها بحجز و/أو تجميد أموال وأصول المدرجين على القائمة الموحدة في ظل غياب أي  قرار صادر عن وزير المالية،  

 حول  
ً
ولخلو أي وسائل   ،د دون تأخير، بذريعة غياب الموجب القانونيأو عدم تطبيق جهة من الجهات الخاضعة التزاماتها بالتجمي  امتناع  احتماليةمخاوفا

 القيام بذلك. املزمة تلزمه 

ائمة التي تنشئها  تقوم الخلية بنشر القائمة الموحدة للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن على موقعها الإلكتروني على صفحتين منفصلتين، الأولى بعنوان "الق .376

الأمم المتحدة". وقد تبين لفريق   "، والثانية بعنوان "القائمة الموحدة للعقوبات لمجلس الأمن هيئة2253/ 1989/ 1267  بالقرارينوتتعهدها اللجنة المنشأة عملا  

القائمة المنشورة على الصفحة بتحديث    قامتالتقييم خلال الزيارة الميدانية لدى صدور تحديث من مجلس الأمن على القائمة الموحدة للعقوبات، بأن الخلية  

ز أو التجميد في حال مراجعة القائمة غير المحدثة. هذا ولا يتم عدم التزام الجهات الخاضعة بتطبيق إجراءات الحج  احتماليةالثانية دون الأولى، مما يثير  

هذا ولا  تقوم بمراجعة الموقع لمراقبة تاريخ القائمة الموحدة المنشورة،    لكيالجهات الخاضعة  على  ابلاغ الجهات الخاضعة أن هناك تحديث، ولكن يتم الاعتماد  

ى  عند نشر القائمة الموحدة الى نوع التحديثات التي تمت على القائمة سواء كانت بإضافة بيانات أو حذفها أو تعديلها، مما يشكل صعوبة علتشير الخلية   

غايات اكتشاف ، ولالجهات الخاضعة او المعنية بالتنفيذ في اكتشاف التحديث بسهولة وبالتالي تطبيق التزاماتها بالتجميد دون تأخير، خاصة أن  البعض منها

 من شأنه ان يؤثر على تطبيق الالتزامات دون 
ً
 طويلا

ً
 تأخير.   التحديث،  يجري مطابقة يدوية بين القائمة الحديثة والقديمة وهو ما قد يأخذ وقتا

في صفحة مستقلة على موقعها الإلكتروني، والتي بموجبها تدخل قرارات مجلس الأمن حيز التنفيذ   45تقوم الخلية بنشر القرارات الصادرة عن وزير المالية  .377

شطب،  ديثات بعينها )إضافة، وتأخذ صفة الإلزام. ولكن تبين من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني لـــــــ "الخلية" أن قرارات وزير المالية المنشورة لا تتضمن التح

  بأنه لم يتم نشر قرارات وزير المالية، إن و ( ولكن تشير تعديل
ً
جدت،  الى أن هناك تحديث على القائمة الموحدة مع ذكر تاريخ التحديث الأخير. كما  تبين ايضا

أكتوبر   15خ  يللعديد من التحديثات التي طرأت على القائمة الموحدة للعقوبات )حيث لم يتم نشر أي قرار يخص التحديثات التي طرأت على القائمة من تار 

 عن 4.4( بالإضافة الى التأخير الملحوظ في إصدار عدة قرارات من وزير المالية لتحديثات أخرى )راجع الجدول رقم  2020فبراير    23حتى تاريخ    2018
ً
(، فضلا

، كما لم يتبين لفريق التقييم تواريخ نشر  2020مارس    4أن آخر قرار تم نشره لوزير المالية على موقع الخلية مرتبط بالتحديث الذي طرأ على القائمة بتاريخ  

 قرارات وزير المالية على موقع الخلية.  

 

 : عينة من قرارات وزير المالية الصادرة بالمقارنة مع تاريخ تحديث قائمة الإرهاب الأممية 4.4جدول رقم 

قرار   رقم 

 مجلس الأمن 

تاريخ نشر التحديثات على قائمة الإرهاب 

 الأمم المتحدة الأممية على موقع 

نوع  

 التحديث 

تاريخ صدور قرار وزير المالية 

 بالحجز و/أو التجميد 

عدد الأيام المستغرقة لصدور  

 القرار

SC/12755 16  شطب  2017مارس 

 

 أيام 3 2017مارس  19

SC/12786 8  أيام 3 2017أبريل  11 2017أبريل 

SC/12904 6  لم ينشر إضافة 2017يوليو - 

SC/12920 20  أيام 3 2017يوليو  23 2017يوليو 

SC/13237 6  أيام 5 2018مارس  11 2018مارس 

 
 .نشر فيها قرارات وزير المالية على موقع الخليةترابط للصفحة التي  45

https://press.un.org/en/2017/sc12755.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrt%20MF%2016%20mars%202017%20AR.pdf
https://press.un.org/en/2017/sc12786.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/arr11avrilar.pdf
https://press.un.org/en/2017/sc12904.doc.htm
https://press.un.org/en/2017/sc12920.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%20MFdu%2020%20juillet%202017%20(Ar).pdf
https://press.un.org/en/2018/sc13237.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%20MF%2011%20mars%202018%20Ar.pdf
https://ctrf.mf.gov.dz/index.php/ar/2021-09-09-09-28-31
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SC/13271 29  أيام 3 2018أبريل  1 2018مارس 

SC/13330 9  أيام 4 2018مايو  13 تعديل  2018مايو 

SC/13384 18   لم ينشر إضافة 2018يونيو - 

SC/13462 23  أيام 4 2018أغسطس  27 2018أغسطس 

SC/13531 4  أيام 3 2018أكتوبر  7 2018اكتوبر 

SC/13539 15  لم ينشر 2018اكتوبر - 

SC/14136 4  أيام 6 2020مارس  10 2020مارس 
 

أيام من تاريخ صدور قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. إن عدم نشر   4يتضح من الجدول أعلاه أن القرارات الصادرة عن وزير المالية تتأخر بمعدل حوالي   .378

ار اليه أعلاه لإدخال قرارات المش113- 15السلطات المعنية بأحكام المرسوم التنفيذي رقم    التزامقرارات وزير المالية على موقع الخلية يثير تساؤلات حول مدى  

 حيز التنفيذ،  
ً
من  الخاضعة  للجهات    يمكن  أن التطبيق الفعلي لآلية نشر قرارات مجلس الأمن تتسم بعدم الفاعلية ولا  ويستنتج من ذلك  مجلس الأمن فورا

 التنبه للتحديثات الجارية على قوائم العقوبات لتطبيق التزاماتها بالتجميد دون تأخير. 

الى الجهات   صادرة  اية تعليمات  تغيبإلا أنه    ،عاتق الجهات الخاضعة واجب متابعة موقع الخلية لمراجعة القائمة الموحدة والتحديثات التي تطرأ عليهايقع على   .379

ن تنفيذ العقوبات المالية  الخاضعة بشأن دورية الولوج الى الموقع الالكتروني للخلية لمراجعة القائمة الموحدة والتحديثات الجارية عليها، الأمر الذي قد لا يضم

 المستهدفة دون تأخير من طرف الجهات الخاضعة او اية جهة أخرى. 

 جارية على ملكية الأشخاص المدرجة أسماؤهم على القوائم الصادرة بموجب قرارات لا يتم إبلاغ الجهات الأخرى التي يحت .380
ً
 أو أصولا

ً
مل ان تكون بحوزتها أموالا

طني للسجل التجاري مجلس الأمن والتحديثات الجارية عليها، وتتمثل هذه الجهات في المديرية العامة لأملاك الدولة المسؤولة عن السجل العقاري والمركز الو 

 في حجز وتجميد الأصول والشركات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة.الم
ً
 كبيرا

ً
 سؤول عن السجل التجاري، واللذان قد يكون لهما دورا

بلغ من قبل او الكيانات المتورطة بأعمال إرهابية.    بالأشخاصتتلقى وزارة الخارجية من المديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الوطني المعلومات المتعلقة   .381 كما ت 

بين وزارة الخارجية   اجتماعات وزارة العدل وبصفة غير منتظمة عند صدور أحكام بالإدانة ضد أشخاص في قضايا الإرهاب أو تمويل الإرهاب. ويلي ذلك عقد 

لجزاءات المعنية من عدمه. وفي حال تقرر  تسمية الأشخاص أو الكيانات على لجان ا  اقتراحوالسلطات الأمنية ووزارة العدل لاتخاذ قرار بالاجماع في شأن  

الأمنية منها بكونها إقتراح تسمية شخص أو كيان، تتولى وزارة الخارجية جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاسيما الجهات  

 ما تمتلك المعلومات المطلوبة، ولكن يبقى ذلك غير مؤطر بآلية تضمن است
ً
 مرارية التنفيذ. غالبا

العام   .382 في  )   2018خلال السنوات الخمس الماضية، تقدمت الجزائر  ( من جانب واحد لإقتراح تسمية شخص على لجنة الجزاءات المنشأة بموجب 1بطلب 

 .  46ولم يتبين مآل الطلب ،1989/2253/ 1267القرارات 

 من الأشخاص الذين التحقوا بكيانات إره .383
ً
ابية مدرجة في قائمة الإرهاب الأممية ومنها "داعش"، وقد صدرت أحكام بالإدانة في رصدت السلطات الأمنية عددا

تسمية    اقتراح، لكن السلطات المختصة لم تقدم أية أسباب مقنعة لعدم  (9)راجع النتيجة المباشرة    قضايا تمويل الإرهاب ضد العديد من هؤلاء الاشخاص

مع هيكل بشكلٍ كافٍ  لا يتسق    2021  –  2017التسميات المقدمة من الجزائر على طلب واحد خلال الأعوام    اقتراح  اقتصارإن  أي منهم على لجنة الجزاءات.  

تنظيم القاعدة    مخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب التي تواجه الدولة، سيما بالنظر الى محيطها الجغرافي المحفوف بالمخاطر، بالإضافة الى تواجد عناصر من

في قائمة الإرهاب الأممية،    لية مح  وتواجد كيانات لتلك الجماعات وهو ما  أخرى مدرجة  ينتمون  الذين  يستدعي اتخاذ إجراءات جدية لتحديد الأشخاص 

 لاقتراح تسميتهم 
ً
 من جانب واحد. الإرهابية والذين يستوفون معايير التسمية خاصة الذين يتولون إدارة تنظيم مسلح او تأمين التمويل للتنظيم، تمهيدا

. كما لم يسبق لها الماضية  ةخلال السنوات الخمس تسمية أي شخص او كيان على لجان العقوبات اقتراحلم يسبق للجزائر ان شاركت مع أي دولة أخرى في   .384

 . 1988أن تقدمت بأي طلب في شأن تسمية أي شخص على قائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم 

الطلبات التي تتلقاها من الأمم المتحدة في شأن تحديث المعلومات المتعلقة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب  تتجاوب وزارة الخارجية مع   .385

الطلبات وقدم  بتلك  العدل، وقد أعدت عدة مذكرات  الأمنية ووزارة  المصالح  التنسيق مع  المطلوبة من خلال  المعلومات  بجمع  الى لجنة  الأممية، وتقوم  تها 

 لجزاءات المعنية. ا

 بالإضافة الى عدد )18المدرجة اسماؤهم على قائمة الإرهاب الأممية )  الجزائريين يبلغ عدد المواطنين   .386
ً
( كيانات أو مجموعات تتواجد في الجزائر، ولم 5( شخصا

 
 على قائمة الإرهاب الأممية خلال فترة الزيارة الميدانية، مما يشير   46

ً
 رفض الطلب.الى انه تم لم يكن الشخص مدرجا

https://press.un.org/en/2018/sc13271.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%20MF%2029%20mars%202018%20Ar.pdf
https://press.un.org/en/2018/sc13330.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%201267%20MF%2009%20mai%202018Ar.pdf
https://press.un.org/en/2018/sc13384.doc.htm
https://press.un.org/en/2018/sc13462.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%20MF%20126723082018Ar.pdf
https://press.un.org/en/2018/sc13531.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%20MF%2004%20octobre%202018Ar.pdf
https://press.un.org/en/2018/sc13539.doc.htm
https://press.un.org/en/2020/sc14136.doc.htm
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%20MF%2010%20mars%202020%20Ar.pdf
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مملوكة لهم ة أموال أو أصول أو موارد اقتصادية  أيلعدم وجود  يسبق للسلطات الجزائرية أن قامت بتجميد أو حجز أموال أو أصول لأي من هؤلاء المدرجين،  

 في الجزائر بكونهم متواجدين في الخارج منذ فترة طويلة. 

رصد أية وذلك لعدم  لم يتم خلال الخمس  سنوات  الأخيرة حجز أو تجميد أية أموال أو أصول عائدة لأي شخص آخر مدرج على قائمة الإرهاب الأممية،   .387

عدم إبلاغ باقي السلطات العامة في الجزائر بالتحديثات لاسيما  . إن  من الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن ذات الصلة  حالات تطابق إيجابية مع أي

)السلطة المسؤولة عن تسجيل العقارات(، والمركز الوطني للسجل التجاري )السلطة المسؤولة عن تسجيل الشركات( قد يكون  المديرية العامة لأملاك الدولة

 في عدم التوصل الى تحديد أية أموال أو أصول جارية على ملكية المدرجين على القائمة الاممية. 
ً
 سببا

 لقرار مجلس الأمن  /المحجوزة ولا تمتلك الجزائر إدارة او هيئة لإدارة الأصول   .388
ً
والقرارات اللاحقة، وتم الوقوف على نص في المرسوم    1267أو المجمدة تنفيذا

لم تقم بإعتماد إجراءات إدارية أو تنظيمية   إلا أنها  يقض ي بتكليف الوكالة القضائية للخزينة المركزية بتسيير الأموال المحجوز والمجمدة،    113-15التنفيذي رقم  

أو  ادارة المم لغاية   الواقعتلكات  المالية    حجزها أو تجميدها. كما تم الوقوف  الأصول  المالية والأعمال والمهن غير  على نص آخر يقض ي بمطالبة المؤسسات 

 المحددة بتحويل الأموال المحجوزة و/أو المجمدة الى أمين الخزينة المركزية لغرض تسجيلها في سجلاته فقط.

والتي تضم الخيارات المتاحة للمدرجين لجهة تقديم طلب شطب أسمائهم من القائمة   47الخطوط التوجيهية الصادرة عنها   نشرت الخلية على موقعها الإلكتروني .389

جاءت بعبارات  أو السماح لهم باستخدام جزء من الأموال أو الأصول المجمدة، إلا أن الخطوط التوجيهية لم توضح بشكل مفصل الإجراءات المتبعة في ذلك و 

من المدرجين على القائمة الأممية بأي طلب خلال الخمس سنوات الأخيرة بغية شطب اسمه من القائمة أو  عامة خالية من أية تفاصيل. هذا ولم يتقدم أي  

 المجمدة.السماح له باستخدام جزء من أمواله 

 

 1373قرار مجلس الأمن 

القائمة الوطنية  أو بناء على طلب دولة    دون تأخير بالنسبة للمدرجين على  1373قرار مجلس الأمن  العقوبات لمالية المستهدفة بموجب  لم تطبق الجزائر   .390

التنفيذ، ولإتخاذ السلطات القائمة الوطنية حيز  في  بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال قرار الإدراج  لتأخر السلطات المعنية  المعنية إجراءات   أخرى، وذلك 

 وبتأخر ملحوظ فيما يتعلق بطلب مقدم من دولة أخ
ً
رى. بالإضافة لذلك، لم  تسع الجزائر الى تطبيق العقوبات المالية  تخالف ما هو منصوص عليه قانونا

 المستهدفة على المستوى الذي يتعدى الحدود الوطنية بالنسبة للمدرجين على قائمتها المحلية.

على المستوى الوطني، وأدخلت التعديلات التشريعية اللازمة على قانون العقوبات لإنشاء   1373وضعت الجزائر الهيكل التنظيمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن   .391

ة الوطنية للإرهابيين وهي لجنة معنية بكافة شؤون القائم  2021، كما أنشأت في أواخر عام  2021القائمة الوطنية بالإرهابيين وذلك في النصف الثاني من عام  

 
ً
 القرار بإدراج الأشخاص أو الكيانات على القائمة الوطنية.   باتخاذلجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية )اللجنة(، وتختص تحديدا

القائمة الوطنية من قبل كل من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل )وهم   .392 في  اللجنة طلبات الإدراج   تتلقى 
ً
اللجنة( وذلك عملا في  أعضاء ممثلين 

. وقبل البت في الطلبات المقدمة الى اللجنة، تقوم السلطات الأمنية، إن لزم الأمر، بجمع المعلومات
ً
بشأن الأشخاص أو    بالمتطلبات المنصوص عليها قانونا

 لرصد تحركات الأشخاص ومراقبة أنشطتهم. يلي ذلك عرض الكيانات موضوع الطلبات وقد تستخدم في ذلك أساليب التحقيق الخاصة المتاحة لها قانو 
ً
نا

أعضائها، وتتفق تقرير على اللجنة حول مدى ملاءمة ادراج الشخص أو الكيان على القائمة الوطنية من عدمه، وتتخذ اللجنة قرارها بالإدراج بأغلبية ثلثي  

 مع ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن  
ً
، كإجراء    على القائمة الوطنية والكيانات  (. ويتم إدراج الأشخاص  6)راجع التوصية    1373شروط الإدراج جزئيا

من ممتلكاتهم بعد    هملتجريد  كما يتم إدراج الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية    ،عند وجود شبهات قوية لتورطهم في أعمال إرهابية  احترازي 

 إرهابية.   ارتكابهمثبوت 
ً
 أعمالا

نشر قرار اللجنة   .393 أسماء الأشخاص والكيانات على القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية، وتدخل قرارات اللجنة حيز التنفيذ عند النشر، وهو ما يعتبر    بإدراجي 

ة الأشخاص المتواجدين في إقليم الدولة بوجوب تطبيق  بمثابة تبليغ للجهات الخاضعة وكافة السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون وكذلك كاف

التوصية   القائمة الوطنية )راجع  للمدرجين على  العائدة  آلية أو إجراءات متبعة لإبلاغ الجهات 6التزاماتهم بحجز و/أو تجميد الأموال والأصول  (. لا توجد 

ة الرسمية، ويقع على عاتق الجهات كافة مسؤولية متابعة الجريدة الرسمية بصفة الخاضعة وسائر الجهات المعنية بقرارات اللجنة بخلاف النشر في الجريد

ها الالكتروني بعد منتظمة والتحقق من قيام اللجنة بنشر القرارات المتعلقة بالقائمة الوطنية. من جهة أخرى، تقوم الخلية بنشر القائمة الوطنية على موقع

 . نشرها في الجريدة الرسمية

 
 .الخطوط التوجيهية باللغة العربية 47

https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/LDCTRF02092015ar.pdf
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 في فبراير عام  تضم القائمة ال .394
ً
 بالكيانات. صدرت القائمة الوطنية الاولى حديثا

ً
 خاصا

ً
 بالأشخاص الطبيعيين وقسما

ً
 خاصا

ً
، ضمت عدد 2022وطنية قسما

 للكيانين، وتم ادراجهم بعد صدور  16و )  كيانين محليين 
ً
 تابعا

ً
قبض دولية  أوامر إلقاء  لصدور  بالإدانة في أعمال إرهابية أو  ضدهم  أحكام غيابية  ( مواطنا

 إرهابية ضد الجزائر كما أن  فارين من وجه العدالة ومتوارين عن الأنظار خارج البلاد،  بحقهم. كافة الأشخاص المدرجين  
ً
الكيانين يعملان على إرتكاب أعمالا

 لقرار  ذلك، لم تتقدم اللجنة بطلبات الى الدول التي يتواجد فيها الكيانين والمو من  رغم إلا أنه وعلى المن الخارج.  
ً
اطنون المدرجون، بغية ادراج اسمائهم طبقا

بتعميم طلب لحجز أموال وأصول الأفراد  واكتفت الجزائر  أو لتحديد أموالهم وأصولهم وتطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد عليها،    1373مجلس الأمن  

إكتفاء  إن ة بما يفيد عما إذا كان قد تم حجز أو تجميد أموال تعود للمدرجين. لغاية تاريخ الزيارة الميداني، دون أن يتم موافاتها المدرجين عبر شبكة ايغمونت

غير مناسب، وذلك لأن وحدات التحريات المالية  يعتبر إجراء    1373دون تفعيل الآليات المتاحة لها بموجب قرار مجلس الأمن  باللجوء لشكبة ايغمونت  الجزائر  

 المدرجون قد لا تمتلك الصلاحية القانونية لإتخاذ إجراءات الحجز  و/أو التجميد.التابعة للدول التي يتواجد فيها 

نتمي ي ( شخص  79عدد )بينهم  ( شخص من  186صدرت ضد عدد )( حكم إدانة  111ن إجمالي أحكام الإدانة الصادرة في قضايا تمويل الإرهاب بلغت عدد )إ .395

وبمقارنة تلك الأعداد ،    (9)راجع النتيحة المباشرة    بالجماعات الارهابية    أعمال الإشادةلا يشمل  ي  ( عمل إرهاب317إلى جماعات إرهابية، كما تم رصد عدد )

الوطنية، وهو ما لا يتماش ى  بالمدرجين في القائمة الوطنية، يتبين بأن الجزائر لا تقوم بإدراج العديد من المتورطين في أعمال الإرهاب وتمويل الإرهاب في قائمتها

 .مخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب المرتفعة في البلادمع 

( والكيانين في القائمة الوطنية إلا بعد مض ي ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار عن 16لم يتم نشر في الجريدة الرسمية قرار اللجنة بادراج أسماء الأشخاص ) .396

ي نشر الجريدة الرسمية وما تتطلبه من جمع قدرٍ كافٍ من التشريعات لتنشر في عددٍ واحد، التأخير الحاصل في النشر الى الإجراءات المتبعة فويعزى  ،  48اللجنة

، 49تضمن نشر قرار الادراج على القائمة الوطنية تالجريدة الرسمية بعد صدور قرار اللجنة دون أن  أحد أعداد  هذا وقد تبين لفريق التقييم بأنه تم نشر  

وجه السرعة،    ويشير ذلك الى عدم حرص السلطات المعنية على الإسراع في إدخال قرار اللجنة حيز التنفيذ وضمان تطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد على

في الجريدة الرسمية. هذا وقد عممت القرار  التنسيق مع الجهات الخاضعة بخصوص حجز أو تجميد الأموال قبل نشر  يتم  أنه لم  القائمة    سيما  الخلية 

ق بإدخال القائمة الوطنية على المؤسسات المالية بعد نشرها في الجريدة الرسمية بيوم واحد كما نشرت القائمة على موقعها الإلكتروني، وهو إجراء لا يتعل

 منها على إيصال عنصر العلم الى المؤسسات المالية بصدور القائمة الوطنية، خاصة وأ
ً
 نها كانت الأولى من نوعها.حيز التنفيذ بل حرصا

 لقرار مجلس الأمن  .397
ً
- 15، وتم الوقوف على نص في المرسوم التنفيذي رقم  1373لا تمتلك الجزائر إدارة او هيئة لإدارة الأصول المحجوزة  و/أو المجمدة تنفيذا

إدارة  تنظيمية لغاية  لم تقم بإعتماد إجراءات إدارية أو  أنها    إلايقض ي بتكليف الوكالة القضائية للخزينة المركزية بتسيير الأموال المحجوز والمجمدة،    113

على نص آخر يقض ي بمطالبة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحويل   الممتلكات أو الأصول  الواقع حجزها أو تجميدها. كما تم الوقوف 

 المركزية لغرض تسجيلها في سجلاته فقط.الأموال المحجوزة و/أو المجمدة الى أمين الخزينة 

   384-21نشرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني المرسوم التنفيذي رقم   .398
ً
على إجراءات   الذي يحدد كيفية التسجيل في القائمة الوطنية ويحتوي ايضا

الغ المحجوزة، ولا يوفر موقع الداخلية أية إستمارات أو نماذج  الشطب من القائمة الوطنية، وعلى نص يتيح للجنة بأن تأذن للمدرج بإستخدام جزء من المب

شرة لهذه لتقديم طلبات الشطب أو السماح بصرف جزء من المبالغ ولم تحدد كيفية تقديم تلك الطلبات الى اللجنة أو تحدد وسائل او قنوات تواصل مبا

قدم الى اللجنة أي طلب شطب من القائمة أو  الغاية، لكنه يمكن إرسال الشكاوي أو العرائض العامة من خلال الموق ع الالكتروني لوزارة الداخلية. هذا ولم ي 

 السماح بصرف مبالغ لسداد النفقات الإستثنائية. 

 من دول أخرى /طلبات الادراج على

نية لدى دول أجنبية بالإضافة الى إدراج أسماء  تتوفر لدى الجزائر الآليات والتنظيم القانوني الذي يتيح لها طلب إدراج أشخاص أو كيانات على القوائم الوط .399

يف الأشخاص أشخاص أو كيانات على قائمتها الوطنية بناءً على طلبات مقدمة من دول أجنبية، وتتم معالجة الطلبات الواردة والصادرة من قبل لجنة تصن

التنفيذي   القائمة الوطنية  . لم يسبق للجزائر ان طلبت م384-21والكيانات الإرهابية بموجب المرسوم  أية دولة أجنبية إدراج أي شخص أو كيان على  ن 

 الخاصة بها، ولم تتلق أي طلب مشابه بهذا الخصوص. 

في قائمة الإرهاب   يتوفر الهيكل القانوني في الجزائر بما يتيح للجنة الطلب  من الدول الأجنبية تطبيق إجراءات الحجز أو التجميد لأموال وأصول المدرجين  .400

مدرجين على قوائمها الوطنية وذلك  الوطنية الجزائرية، كما يتوفر الهيكل القانوني لتفعيل إجراءات الحجز و/أو التجميد الواردة في طلبات الدول الأجنبية لل

 
 . 27، القرار منشور في الصفحة رقم 2022فبراير  27الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ   48
 . 2022فبراير  10الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  49
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ليصار الى اصدار عن طريق تقديم الطلب الى وزير الشؤون الخارجية والذي يحيله بدوره الى الخلية لترسله بدورها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر  

 لية لكي يدخل حيز التنفيذ. أمر عن رئيس محكمة الجزائر بحجز و/أو تجميد الأموال والأصول، وينشر الأمر على موقع الخ

العام   .401 في  القرار  لديها  طلب واحد من إحدى الدولة الأجنبية لتجميد أموال وأصول عائدة لأحد المدرجين    2020تلقت الجزائر  ، وأحال وزير 1373بموجب 

بل قامت  بمطالبة  شكل مخالفة للإجراءات القانونية،  وهو ما يالشؤون الخارجية الطلب الى الخلية، ولم تقم هذه الأخيرة بإحالة الطلب الى وكيل الجمهورية،  

ولم يتبين أنه تمت دراسة الطلب للتأكد من  أنه يستوفي متطلبات   ،البنوك والمؤسسات المالية مباشرة بوجوب تجميد الأموال والأصول العائدة للشخص المدرج

ريخ تلقيها المراسلة من وزير الشؤون الخارجية لغاية تاريخ إرسال الطلب الى الجهات ( يوم من تا13. تبين ان هناك تأخير من قبل الخلية لمدة ) 1373القرار  

 الخاضعة لتفعيل إجراءات التجميد، ولم يتبين ما إذا كانت البنوك أو المؤسسات المالية قد قامت بتطبيق  إجراءات الحجز و/أو التجميد،  
ً
وهو ما يثير مخاوفا

. هذا ومدى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية  انونية المعمول بها في الجزائرحول التطبيق السليم للإجراءات الق

 ولم تقم الجزائر بتقديم طلب لأي دولة أجنبية لتفعيل إجراءات الحجز و/أو التجميد لأموال وأصول المدرجين على قائمتها الوطنية. 

بما يتعدى الحدود الوطنية، كما سبق ان تم إيضاحه بعدما تقدمت الجزائر بطلب عن طريق اغمونت وليس    1373ار مجلس الأمن  إن عدم تطبيق الجزائر قر  .402

  شار إليه بشأن تكثيفعبر القنوات الرسمية الى الدول الأجنبية التي يتواجد فيها المدرجين على قائمتها المحلية، لا يتماش ى مع متطلبات قرار مجلس الأمن الم 

 الجهود الدولية للحد من الأعمال الإرهابية. 

 

افية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة من قبل  والجهات الخاضعة الجهات الاشر

بنشر كل من قرار وزير المالية والقائمة الموحدة للعقوبات على موقع الخلية لإنفاذ الإلزام القانوني، ولا تقوم   -حسب الآلية والتطبيق العملي-تكتفي الجزائر   .403

    أي جهة )سواءً الخلية او بعض الجهات الرقابية( بأي إجراءات أخرى لتبليغ الجهات الخاضعة عندما يتم اجراء أي تحديث
ً
على قائمة الإرهاب الأممية )مثلا

 عن طريق البريد الالكتروني أو التعاميم(.  

لجهات المذكورة غياب آليات او إجراءات متبعة في اعلام الجهات الخاضعة بالتحديثات الجارية على موقع الخلية عند حدوثها، من شأنه أن يحول دون قيام ا .404

تأخير. هذا بالتجميد دون  التزاماتها  المنشورة   بتنفيذ  القائمة  للخلية لمراجعة  الالكتروني  الموقع  متابعة  بشأن دورية  الخاضعة  للجهات  آلية  تحديد  يتم  ولم 

 والتحديثات الجارية عليها. 

الأمن .405 مجلس  قرارات  بتطبيق  لرقابته  الخاضعة  المالية  المؤسسات  التزام  مدى  من  بالتحقق  الميدانية  التفتيش  جولات  خلال  الجزائر  بنك  لخاصة  ا  يقوم 

الخاضعة تقوم بتطبيق  بالعقوبات المالية المستهدفة )سواءً بالنسبة للقائمة الأممية او القائمة المحلية(، لكن لم يتبين كيفية قيامه بالتحقق من أن الجهة  

انتهاكات محتملة   اية  في هذا الشأن، ولم يسبق أن اكتشف  يتبين استخدامه نماذج تفتيش  تأخير، ولم  بنتيجة عدم قيام أي جهة خاضعة  التزاماتها دون 

التأمين بمتطلبات بتطبيق التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. اما لجنة الاشراف على التأمينات، فيتضح انها لا تقوم بمتابعة التزام شركات  

لتقوم    غسلمكافحة   البورصة بصفتها جهة  الر   بأعمالالأموال وتمويل الإرهاب، ويجري العمل على منحها الاستقلالية  لجنة تنظيم عمليات  قابة، بخلاف 

م تقدم اية معلومات حول  رقابية، ولكن اعمال الرقابة التي تقوم بها على ارض الواقع محدودة بنتيجة انخفاض التداول في الأسواق المالية واثناء اللقاء معها، ل

بتنفيذ قرا البورصة  بقطاع  المكلفة  المؤسسات  التزام  متابعة  بالنسبة  مدى  الإرهاب، والأمر سيان  الإرهاب وتمويل  بمكافحة  الصلة  الأمن ذات  رات مجلس 

الأموال وتمويل الإرهاب   غسلللجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تقوم بمتابعة  التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات مكافحة  

 بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.  ومن بينها المتطلبات المتعلقة

بقرارات   المتطلبات الخاصة الأموال وتمويل الإرهاب ومن بينها    غسلعدم قيام معظم الجهات الرقابية بمتابعة التزام الجهات الخاضعة بمتطلبات مكافحة   .406

 عن عدم اكتشاف بنك الجزائر اية انتهاكات محتملة بخصوص تطبيق قرارات مجلس الأمن، 
ً
يطرح    مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، فضلا

 حول مدى قيام الجهات الخاضعة بتنفيذ التزاماتها الخاصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بفعالية ودون تأخير. 
ً
 مخاوفا

الخلية في حال وجود   درك المؤسسات المالية التي تمت مقابلتها خلال الزيارة الميدانية إلتزاماتها بتطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد دون تأخير ، وإبلاغت .407

امت بتجميد أي أصول أو أموال تطابقات إيجابية مع أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة الأممية، هذا ولم يسبق لكافة المؤسسات المالية أن ق

 تابعة لأي من المدرجين على القوائم الأممية، وخلال الخمس سنوات الاخيرة بلغ عدد الاخطارات المقدمة الى الخلية بخصوص حالات الإيجاب
ً
ية الزائفة إخطارا

 فقط. وقد يدل ضعف الاخطارات الإيجابية الزائفة على عدم قيام المؤسسات المالية بم
ً
سح قواعد بيانات عملائها والعمليات الجارية على حساباتهم  واحدا

 من خلال التحاويل البرقية( مقابل قوائم العقوبات بالشكل المناسب. أما الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تمت مقابلته
ً
ا فلا تدرك إلتزاماتها بشأن )مثلا
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ير خدمات مالية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا تقوم بمتابعة الموقع الالكتروني للخلية تطبيق إجراءات الحجز أو التجميد او الامتناع عن توف

باه بالتصرفات الشخصية  لمراجعة القائمة المنشورة والتحديثات الجارية عليها، وذلك فيما عدا المحامين والموثقين الذين يلجؤون الى موقع الخلية في حال الإشت

 فقط.  للعميل

ت  .408 القائمة الأممية الموحدة وإنما تعتمد كليلا  التحديثات الجارية على  للتحقق من  التي تمت مقابلتها بمراجعة موقع الخلية  البنوك   على أنظمة  قوم أغلب 
ً
ا

  أن موقع الخلية للتأكد من    عة  تقوم بمراجالكترونية تجارية اقتنتها لمتابعة التحديثات ومطابقة أسماء عملائها مع الأسماء المدرجة في القائمة، وبنوكٌ أخرى  

تأمين التي  أو لمتابعة القرارات الصادرة عن وزير المالية بتحديث القائمة. أما سائر المؤسسات المالية التي تمت مقابلتها، ما عدا إحدى شركات ال  محدثة  القائمة

 لما سبق ان تم إيضاحه، فتعتمد على التحديثات التي 
ً
 مشابها

ً
 آليا

ً
 يتم نشرها على موقع الخلية.تستخدم نظاما

لها انه تم تحديث    المؤسسات المالية التي تعتمد على ما يتم نشره على موقع الخلية، تقوم بالولوج الى الموقع مرة واحدة فقط صباح كل يوم عمل، واذا تبين  .409

، وإذا  القائمة، تقوم بإدخال أسماء المدرجين في نظامها الآلي لمطابقتها  مع قائمة عملائها، والبع
ً
 والبعض الآخر يدويا

ً
ض  منها يقوم بإدخال بيانات المدرجين آليا

هر الإشكالية حصل أي تحديث على موقع الخلية عقب الفترة الصباحية من بداية يوم العمل، لا يتم مراجعة التحديثات لغاية صباح يوم العمل التالي. وتظ 

الليل حتى أولى ساعات الصباح بحسب   هنا في حال طرأ تحديث على قائمة الإرهاب الأممية قبل )أي خلال فترة  المالية  للمؤسسات  العمل الرسمي  ميعاد 

ات المالية لموقع التوقيت المحلي في الجزائر(، وبالتوازي في حال حصل تأخير من طرف الخلية في نشر التحديث حتى ما بعد فترة الصباح، فإن مراجعة المؤسس

ـــ الخلية في صباح اليوم التالي سي ـــ ـــ ـــ ـــ  لتأخرها في تطبيق إجراءات الحجز أو التجميد عن موعد الــــ
ً
ساعة من ساعة نشر التحديث على موقع الأمم  24ؤدي حتما

 المتحدة.

نت المؤسسات التي تمتلك لم يتبين لفريق التقييم نسبة المؤسسات المالية التي تعتمد على أنظمة تجارية لمتابعة التحديثات الجارية على القوائم، وما اذا كا .410

 هذه الأنظمة تقوم بالتأكد من ان مشغلي هذه الأنظمة يقومون بمتابعة التحديثات وعكسها دون تأخير. 

عطل الرسمية في  في حال طرأ أي تحديث على قائمة الإرهاب الأممية خلال يوم الخميس بعد انتهاء دوام العمل في الجزائر او خلال يوم الجمعة  او خلال ال .411

ئها وإتخاذ  لجزائر حيث يمكن ان يصادف ذلك أيام عمل عادية في نيويورك، فلا يمكن للمؤسسات المالية التحقق من مطابقة التحديثات مقابل قائمة عملاا

لى القائمة ويتخذ الإجراءات إجراءات الحجز أو التجميد دون تأخير، إلا خلال يوم العمل الرسمي التالي )ما عدا بنك واحد تبين انه يتابع التحديثات الجارية ع

رى المطروحة تكمن  يوم الجمعة(، وذلك بسبب توقف أعمال المؤسسات المالية خلال فترة الإجازات الرسمية في الجزائر وعطلة نهاية الإسبوع، والاشكالية الأخ

 بنشر التحديثات خلال أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية
ً
 . في عدم قيام الخلية أيضا

ب المؤسسات مة الوطنية للإرهابيين تم تعميمها من قبل الخلية على المؤسسات المالية بعد يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقد اعتمدت أغلالقائ .412

عميم وليس من خلال  المالية على ذلك التعميم )ما عدا بنك واحد( لتطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد، ولم يتصل علمها بالقائمة إلا من خلال ذلك الت

ير ملزمة بذلك )بحسب متابعة الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن التأخير الحاصل في تعميم تلك القائمة من قبل الخلية ، وإن كان ذلك بجهود ذاتية منها كونها غ

 الآلية(، له أثره الحتمي في تأخير تطبيق إجراءات الحجز أو التجميد من قبل المؤسسات المالية.  

 للقائمة الوطنية )دون تحديد ارصدة الحسابات المجمدة على أساس مجمع(20ت مؤسسة بريد الجزائر بتجميد عدد )قام .413
ً
لكن دون مراعاة   ( حساب وفقا

بشأن صدور  ، إلا أنه لم يتم إخطار الجهة المعنية  2022فبراير    27الجريدة الرسمية بتاريخ  في  ، حيث تم نشر القائمة المحلية  موجب التجميد دون تأخير

البريدية إلا بتاريخ  القائمة المحلية لتطبيق متطلبات   بأي   2022مارس    3التجميد على الحسابات  المالية المحددة  . هذا ولم تقم أي من الأعمال والمهن غير 

 إجراءات بالخصوص. 

ن ملكية  المالية بإلقاء الحجز على عدة )دون تحديد عدد العقارات التي تم القاء الحجز عليها( عقارات مملوكة للمدرجين على القائمة الوطنية بي قامت وزارة   .414

 بتاريخ نشر القائمة  
ً
في الجريدة الرسمية  شخصية وملكية مشتركة، إلا أنه تبين من المستندات المقدمة من الدولة  ان هناك  تأخير في تطبيق الحجز مقارنة

، كما أن إلقاء الحجز على العقارات بتواريخ مختلفة 2022يونيو  16حتى تاريخ  2022يونيو  6يزيد عن فترة الثلاثة أشهر، حيث تم القاء الحجوزات من تاريخ 

  يشير الى ضعف الإجراءات المتبعة لتحديد أصول المدرجين على القائمة المحلية.
 

 واصل والإشراف على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح المعرضة للمخاطر النهج المستهدف والت 

هج القائم على لم تطبق الجزائر إجراءات مركزة ومتناسبة على المنظمات غير الهادفة للربح المعرضة للإستغلال في عمليات تمويل الإرهاب على أساس المن .415

 ولتطبيق إجراءات موحدة من قبل السلطات المعنية على كافة الجمعيات الخاضعة لرقابتها.المخاطر، وذلك لعدم تحديد تلك المنظمات بشكل دقيق 

قسّم الجمعيات المحلية ب .416 حسب الحيز  يتكون قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في الجزائر من جمعيات محلية ومؤسسات خاصة محلية ومنظمات أجنبية. ت 
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ات ولائية وجمعيات ما بين الولايات وجمعيات وطنية، وتخضع بحسب هذا التقسيم لرقابة جهة مختلفة بحيث الجغرافي لأنشطتها إلى جمعيات بلدية وجمعي

على الجمعيات الولائية، أما الجمعيات ما بين    51على الجمعيات البلدية الواقعة ضمن نطاقها وتشرف المجالس الولائية  50تشرف المجالس الشعبية البلدية

طنية فتخضع لإشراف ورقابة وزارة الداخلية. المؤسسات الخاصة المحلية لا تخضع لرقابة أي جهة ويمكن تأسيسها بموجب عقد  الولايات والجمعيات الو 

 ، أما المنظمات الأجنبية فتخضع لرقابة وزارة الداخلية.52موثق ينشر في جريدتين يوميتين توزع على المستوى الوطني، ودون إخطار السلطات العمومية بذلك

( وما بين  31075(  وولائية )93412جمعية مقسمة بين جمعيات بلدية )  126318ما مجموعه    2021ديسمبر    31عدد الجمعيات المحلية الناشطة لغاية  بلغ   .417

نطبق على ي  53(. لم يتم حصر عدد  المؤسسات الخاصة، على الرغم من أن مفهوم مجموعة العمل المالي للمنظمات غير الهادفة للربح1831ولايات ووطنية )

ظمات غير الهادفة للربح حسب مفهوم مجموعة العمل المالي، سواء  نعددٍ منها، لعدم خضوعها لرقابة أي سلطة عامة. لم تحدد الجزائر المجموعة الفرعية للم

 بأن المنظمات الأجنبية الناشطة في الجزائر لا ينطبق عليها 
ً
 وصف المجموعة الفرعية.  بالنسبة للجمعيات المحلية أو المؤسسات الخاصة، علما

عدم ارتباط القائمين  يتم الإعتماد على السلطات الأمنية )المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني( بشكل كبير لمتابعة الجمعيات وأنشطتها والتحقق من  .418

وأعضاء هيئتها التنفيذية،  عليها بأنشطة أو جماعات إرهابية، بحيث تراقب السلطات الأمنية بشكل مكثف أنشطة الجمعيات وتجري التحقيقات مع مؤسسيها  

من واقع عملها وخبرتها.    وتعتمد السلطات الأمنية في عملية التحقق على المعلومات المحفوظة في قواعد بياناتها وعلى المعلومات الاستخباراتية التي تتولى جمعها

 ة.  وتتم عملية التحقق من مدى نزاهة وسمعة المؤسسين عند حدوث أي تغيير في الهيئة التنفيذي

 على محافظ الحسابات .419
ً
 كبيرا

ً
 ثقلا

ً
لقي السلطات العمومية الرقابية المذكورة سلفا

المعين في الجمعيات لمراقبة حساباتها والمصادقة على ميزانياتها، وهو ما    54ت 

 بتعيين محافظ حسابات يساهم في كشف أي شبهة قد تحوم حول الجمعيات في إستغلالها لغايات تمويل الإرهاب. المؤسسات الخاصة المحلية غ 
ً
ير ملزمة قانونا

لطة  ويترك ذلك الأمر لتقديرها، وفي ذلك مكمن خطورة شديدة، حيث إن لم تقم  بتعيين محافظ حسابات فإنها تصبح مجردة من أي رقابة سواء من س

 للجماعات الإرهابية لإستغلال هذا النوع من الم 
ً
 نظمات غير الهادفة للربح لغايات تمويل أنشطتها الارهابية.عمومية أو من جهة محاسبية، وقد يكون ذلك دافعا

 

 فهم المخاطر وتحديد المجموعة الفرعية 

مقابلتهما خلال الزيارة لم تقم الجزائر بتقييم مخاطر قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. تملك وزارة الداخلية والمجلسين الولائي والشعبي البلدي )اللذان تم  .420

 لمخاطر تمويل الإرهاب التي قد يتعرض لها قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح والتهديدات  
ً
 متواضعا

ً
المحيطة بالقطاع، وقد يعزى ذلك الى عدم الميدانية( فهما

 ولم يتبين ما يفيد عن مشاركة الجمعيات في تلك الدراسة.  2004بالإضافة إلى أن آخر دراسة لقطاع الجمعيات تمت في عام تقييم المخاطر 

 لقاعدة البيانات الخاصة بكافة الجمعيات الخاضعة   .421
ً
 آليا

ً
لرقابتهما، يحتوي على البيانات الإدارية الخاصة  يملك كل مجلس شعبي بلدي ومجلس ولائي نظاما

الأعضاء( مما   بالجمعية )عنوان مقر الجمعية، القانون الأساس ي للجمعية، نشاط الجمعية، بيانات أعضاء الهيئة التنفيذية وتقارير الجهات الأمنية بشأن 

لية، كما لا يوجد ربط بين الأنظمة الآلية على مستوى المجالس الشعبية البلدية يساعدها على فهم مخاطرها إلا أن هذه المعلومات لا تحتوي على البيانات الما

 أو الولائية. من جهتها تسعى وزارة الداخلية الى تفعيل ذات النظام الآلي لقاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات الخاضعة لرقابتها.

 بأن أكثر الجمعيات التي ق .422
ً
د تكون معرضة للإستغلال لغايات تمويل الإرهاب هي الجمعيات الخيرية والجمعيات بشكل عام، تدرك السلطات المذكورة سلفا

 ولتعدد مصادر التمويل، وقد حددت وزارة الداخلية، دون المجالس ا
ً
لولائية أو المجالس الدينية ولجان الأحياء بإعتبارها أكثر الجمعيات التي تتلقى تمويلا

 للتقارير الأمنية وتقارير    الشعبية البلدية، خصائص وأنواع الجمعيات
ً
المعرضة للإستغلال على المستوى البلدي والولائي وما بين الولايات والوطني إستنادا

ابية بالإضافة  محافظي الحسابات، فأنواعها هي الجمعيات الخيرية والدينية ولجان الأحياء، وخصائصها أنها تتمركز في مناطق تنشط فيها التنظيمات الإره

غلال في  ي تمويلها على التبرعات والهبات النقدية من المواطنين المقيمين والمغتربين، ولم تحدد الوزارة عدد تلك الجمعيات المعرضة لخطر الاستلإعتمادها ف

 تمويل الإرهاب كما لم تقم بتصنيف مستوى مخاطرها بناءً على معايير محددة. 

 وزارة الداخلية ان ق .423
ً
امت بتحديد التهديدات التي تواجه قطاع المنظمات غير الهادفة للربح أو كيفية إستغلال القطاع لم يسبق للسلطات الرقابية وتحديدا

 
 .مجلس 1541وهي مجالس منتخبة في كل بلدة وعددها  50
 . مجلس 58وهي مجالس منتخبة في كل ولاية وعددها 51
 الداخلية.اطلع فريق التقييم على مشروع تعديل قانون الجمعيات جاري العمل على إقراره، أقترح خلاله إخضاع المؤسسات لرقابة وزارة   52
 . يقصد بذلك تلك التي تعمل بشكل رئيس ي في مجال جمع او توزيع الاموال لأغراض خيرية أو لتنفيذ أي نوع من "الأعمال الصالحة"  53
يطابقها مع أنشطة  و محافظ الحسابات هو موظف لحسابه الخاص يتم التعاقد معه لمدة ثلاثة سنوات، يختص بالتدقيق على الحسابات والسجلات والمستندات المالية   54

 برأيه فيها. 
ً
 الجمعية ويعد تقريرا
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هديدات التي تواجه من قبل الإرهابيين، معللة ذلك أنه لم يسبق لها أن تلقت أي تقارير أمنية حول كيفية استغلال قطاع الجمعيات بما قد يساهم في تحديدالت

 القطاع.

 لمعايير  أو بيانات او إحصائيات او دراسة لقطاع إن تحديد خصائص وأ .424
ً
نواع الجمعيات المعرضة للاستغلال لغايات تمويل الإرهاب، وإن لم يكن مستندا

أنه    أنه لم يتبين الجمعيات، تعد خطوة أولية إيجابية من قبل وزارة الداخلية نحو ضبط المنظمات غير الهادفة للربح لغايات اخضاعها لاعمال الرقابة، بيد  

هابية على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح المعرضة للخطر وكيفية  ر تم إجراء تقييم ودراسة شاملة لطبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات او الجماعات الا 

 قيام الجماعات الإرهابية باستغلال القطاع. 

منية أجمعت على انه لم يتم خلال السنوات الخمسة الاخيرة إستغلال الجمعيات في تمويل كافة الجهات المعنية التي تم عقد لقاءات معها ومن بينها الأجهزة الأ  .425

 إستغلال المؤسسات الخاصة المحلية، بالرغم من عدم خضوعها للرقابة.  
ً
إلى الحالات التي تم التحقيق فيها عمليًا    يستند  هذا الفهمالإرهاب، وانه لم يتم ايضا

بالرغم غياب لإي استغلال محتمل، هذا نظرًا لمخاطر الجزائر وسياقها. لكن التحقيقات كشفت  الجمعياتشأن إمكانية جمع الأموال أو إساءة استخدام في 

 (.9من استغلال جمع التبرعات دون ترخيص من أفراد لإستخدامها في عمليات تمويل الإرهاب )راجع النتيجة المباشرة 

 والرقابة  الاشراف

 سلطة  لا يوجد لأي من السلطات الرقابية في الجزائر أي أساس قانوني لمراقبة المنظمات غير الهادفة للربح والتزاماتها، إلا أن السلطات الرق .426
ً
ابية )بصفتها ايضا

حكمة منتولي  تنظيمية(   مراجعة الأوراق اللازمة للتأسيس   أهمية بالغة على الرقابة المسبقة عند تأسيس الجمعية، بحيث يخضع تأسيس الجمعية لإجراءات م 

بأنشطة    ارتباطهم ( وكذلك قيام السلطات الأمنية بإجراء التحقيقات في شأن الأعضاء المؤسسين والتدقيق في سجلاتهم والتحقق من عدم  8)راجع التوصية  

يتم حرمانه من تأسيس الجمعية. ولم يسبق   تبين تورط أحد المؤسسين بمثل تلك الأنشطة  الرقابية أن    للسلطاتإجرامية أو جماعات إرهابية، وفي حال 

 أحد المؤسسين بأنشطة أو كيانات إرهابية.  لارتباطرفضت تأسيس جمعية 

خاضعة لرقابتها لتلقي التمويل الأجنبي، ويختص الوالي بمنح الموافقة لجمع التبرعات بالنسبة تختص كل سلطة عامة رقابية بمنح الموافقات للجمعيات ال .427

 ضمن صلاحيات وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات والوطنية. 
ً
 للجمعيات البلدية والولائية ويقع هذا الإختصاص ايضا

ة الخمس سنوات الماضية، وقد يعزى ذلك أنه بإمكان الجمعيات الإلتفاف على شروط الترخيص لم تتقدم أي جمعية بطلب ترخيص لجمع تبرعات خلال فتر  .428

عن إمكانية المساهمة  لجمع التبرعات من خلال قبول الهبات التي لا تحتاج لأي  ترخيص، وذلك بإعلانها للعامة عن المشروع أو النشاط المراد تمويله وإبلاغهم 

 للجمعية وتسجل في سجل  بالمشروع أو النشاط ودعمه مادي
ً
قدم إما نقدا . بإمكان الجمعيات أن تستقبل الهبات النقدية والعينية. بالنسبة للهبات النقدية، ت 

ً
ا

نه من  خاص معد لذلك مع تقديم وصل إستلام للواهب، واما يتم إيداع المبلغ في حساب الجمعية وهو ما يستلزم تزويد الواهب بترخيص من الجمعية ي
ّ
مك

 المبلغ لدى البنك المعتمد. تسجل الهبات العينية كذلك في سجل.إيداع 

طلبين وأصدرت الترخيص   على  الوزارةووافقت  ( طلب للحصول على تمويل أجنبي من الجمعيات الوطنية،  28خلال السنوات الخمس الماضية، تم تقديم )  .429

ية التي تتيح لها الحصول على تمويل أجنبي، أو بكون مصدر التمويل لم يتم ( طلب بسبب عدم إتباع الجمعيات الإجراءات القانون26اللازم ورفضت عدد )

ة التمويل،  وتجدر تحديده بدقة لعدم موافاة الوزارة بكامل البيانات المتعلقة بمصدر التمويل، أو لعدم تطابق نشاط الجمعية مع نشاط الجهة الأجنبية مانح

 صدار ترخيص في شأن التمويل الأجنبي لا تتجاوز فترة الشهر. الإشارة الى ان المدة المستغرقة من الوزارة لإ 

يحال   .430 قبله.  من  المعد  التقرير  على  وترتكز  ذلك  في   
ً
 محوريا

ً
دورا الحسابات  محافظ  وتعطي  المكتبي،  الإشراف  على  الرقابية  السلطات  محافظ تعتمد  تقرير 

المختصة، وبدورها تقوم بمراجعة التقارير للتحقق من صحة ما جاء فيها. ويقوم محافظ   الحسابات والتقرير المالي والأدبي الخاص بالجمعية للسلطة الرقابية

 أو بشكل ربع أو نصف سنوي، الخ..(، وبحد أدنى ي
ً
تعين عليه إتمام  الحسابات بمهامه بحسب المواعيد المتفق عليها في العقد المبرم مع الجمعية )أي شهريا

 أعماله مرة في السنة. 

العدد الكافي من الموظفين لإجراء التفتيش الميداني لعدم توافر  لداخلية بإجراء التفتيش الميداني على الجمعيات ما بين الولايات أو الوطنية،  لا تقوم وزارة ا .431

دانية التي تقوم بها تختلف على العدد الكبير من الجمعيات المنتشرة في أنحاء البلاد. المجالس الولائية والمجالس الشعبية البلدية يبدو أن اعمال التفتيش المي

التي أجرتها أي من المج التفتيش الميدانية  بالمعلومات المتعلقة بعدد جولات  التقييم  لم يتوصل فريق  الس الولائية أو  بين مجلس وآخر. في جميع الأحوال، 

 المجالس الشعبية البلدية لعدم الإحتفاظ بإحصائية تخص ذلك. 

بالرقابة المكتبية في إحتمالية التلاعب بالمستندات والأوراق لإخفاء أوجه الدخل والصرف عن القائمين بالرقابة، أو إحتمالية تواطئ تكمن الخطورة في الإكتفاء   .432

ف أنشطتهم  لإخفاء  الإبتزاز  أو  الإغراء  أساليب  أو  المستندي  للتحايل  اللجوء  الإرهابيين  الفاعلين  يمكن  مما  الحسابات،  محافظ  ابتزاز  تمويل  أو  الإرهاب ي 

 وإستغلال الجمعيات.
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ها إجراءات رقابية تخضع كافة الجمعيات على المستوى الوطني وما بين الولايات والولائي والبلدي لمستوى واحد من الرقابة، ولا تجري السلطات الرقابية علي .433

 المعرضة أكثر للإستغلال في تمويل الإرهاب. على أساس المنهج القائم على المخاطر ، ولا تركز تلك السلطات جهودها الرقابية على الجمعيات

 بحد ذاته، سيما وأنها تملك بموجب القانون صلاحية جمع وتقديم الأموال، ويحتمل   .434
ً
إساءة استغلالها إن غياب الإشراف والرقابة على المؤسسات يشكل تهديدا

 لغايات تمويل الإرهاب دون علم أي سلطة عامة بذلك أو بتفاصيل أنشطتها الأخرى.

435.   
ً
أجنبيا  

ً
تمويلا تلقت  إكتشاف ثلاث جمعيات  تم  رادعة، حيث  إلى عقوبات  التي أفضت  المخالفات  اكتشاف بعض  الجمعيات عن  التفتيش على  دون  أسفر 

 أنه تم تعليق لاترخيص، وتمت إحالتها على القضاء  لاتخاذ قرار بحلها، وصدر حكمٌ بحل إحداها ، أما الجمعيتان الأخرتان فلم يصدر حكمٌ بشأنهما بعد، إ

ت الرقابية لعدم نشاطهما وحجز حساباتهما لحين الفصل في قضيتهما. ولم يتمكن فريق التقييم من الإطلاع على كافة المخالفات والعقوبات الصادرة من الجها

حفظ تلك المعلومات بشكل مجزء على مستوى كل سلطة على حدة، وتم تزويد   فريق التقييم بإحصائية عن بعض الإحتفاظ بإحصائية شاملة بذلك، بل ت 

 المخالفات التي صدرت بشأنها عقوبة الإنذار، إحداها اطلقت عملية جمع تبرعات دون ترخيص، ولا تعتبر تلك العقوبة متناسبة ورادعة. 

يدات المحيطة بقطاع الجمعيات ومخاطر لا تقوم السلطات المعنية بالتواصل مع الجمعيات أو تقدم لها المنشورات التوعوية أو الدورات التدريبية حول التهد .436

لى إتخاذ إجراءات من إستغلالها في تمويل الإرهاب والإجراءات الوقائية من ذلك، إلا أن الجمعيات التي تمت مقابلتها خلال الزيارة الميدانية أظهرت حرصها ع

مع المستفيدين من المساعدات المالية والمحافظة الدقيقة على سجلات شأنها التحقق من عدم إستغلالها في أنشطة تمويل الإرهاب، أهمها التواصل المباشر  

 عن حرصها على اللجوء للقنوات البنكية الآمنة في تعاملاتها المالية. من جانب آخر، تقدم السلطات المعنية دورات ومنشور 
ً
ات بشأن تعزيز  الجمعية فضلا

 ا. الشفافية في الجمعيات وغرس مبادئ الديموقراطية في إدارته

بلغ السلطات المعنية الجمعيات الخاضعة لرقابتها بضرورة مراجعة قوائم الإرهاب الأممية والوطنية للتحقق من هوية المانحين والمستفي .437 دين من المساعدات ت 

 م معرفتها به.المالية، إلا إن الجمعيات التي تمت مقابلتها لا تقوم بمراجعة تلك القوائم إلا عند الاشتباه بالمناح أو المستفيد لعد

 الحرمان من أصول ووسائط تمويل الإرهاب

لت مختلف الأدوات تسعى الجزائر الى حرمان الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من الأصول والوسائط المتعلقة بعمليات تمويل الإرهاب، واستغ .438

 الأموال التي قد تستخدم في عمليات تمويل الإرهاب في بعض الحالات. القانونية المتاحة لها لهذا الغرض وتمكنت من إيقاف حركة 

لي الإرهاب من الأصول يتيح الهيكل القانوني في الجزائر للسلطات العامة عدة إجراءات جزائية وإدارية تمكنها من حرمان الإرهابيين والكيانات الإرهابية وممو  .439

راءات الحجز والتجميد التي تطبق على المدرجين في قوائم الإرهاب الأممية والوطنية، وإن كان التطبيق  والوسائط المرتبطة بتمويل الإرهاب، فبالإضافة لإج

ة الأموال بموجب الفعلي لتلك الإجراءات غير فعال لحدٍ ما، بإمكان السلطات حجز الأموال المضبوطة لدى اجراء التحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب ومصادر 

  
ً
الأموال   غسلعن الحجز الإداري المتاح لخلية معالجة إستعلام المالي ورئيس محكمة الجزائر المنظمين في القانون المتعلق بالوقاية من  أحكام قضائية، فضلا

 وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

رف الجزائر( المدرجين على  قامت السلطات الجزائرية بتجميد حسابات لبعض )دون تحديد عدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على القائمة المحلية من ط .440

تحديد  دون  قاء الحجز على عدد )لدولار أمريكي(، كما قامت با  1150قائمة الإرهاب الوطنية على مستوى البنوك وتجميد مبالغ بتلك الحسابات تقدر نحو )

كية شخصية وملكية مشتركة، وتبين بأن المبالغ عدد العقارات المحجوزة من طرف الدولة( من العقارات مملوكة من بعض المدرجين على تلك القائمة بين مل

 بالتشريعات المنظمة، بل ظلت مجمدة على مستوى البنوك بناءً على تعليمات الخلي
ً
 ة.المجمدة لم تتم إحالتها لأمين الخزينة المركزية عملا

دولار أمريكي( بعملات مختلفة وكذلك مركبتين آليتين وعدد   318,923ضبطت عناصر الإدارة العامة للأمن الوطني مبالغ نقدية بقيمة إجمالية تعادل مبلغ ) .441

يعادل مبلغ ( هواتف نقالة خلال فترة الخمس سنوات الماضية، بينما تقدر إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة من مختلف السلطات خلال ذات الفترة بما  8)

 دولار أمريكي( بعملات مختلفة.  871,611)

الخليةصدر   .442 )  عن  على عدد  الإداري  بالحجز  واحدٌ  قرارٌ  الماضية  الخمس  السنوات  لديها  5في  العاملين  أحد  لتورط  الجزائر  بريد  لدى مؤسسة  ( حسابات 

 بتثبيت التجم
ً
 يد.بالمساهمة في تمويل جماعة إرهابية، وطلبت تمديد آجال التجميد من السلطات القضائية المختصة والتي أصدرت بدورها قرارا

منقولة وغير منقولة عائدة لعدد  من الأشخاص للإشتباه بتورطهم    لأموالرئيس محكمة الجزائر في السنوات الخمس الماضية قرارين بالحجز الإداري  صدر عن   .443

بلهم. وقضت إما للمتهمين أو لشركات مملوكة من قمملوكة  ( عقارات،  9( مركبة آلية و )52( حساب بنكي وحجز )47في تمويل الإرهاب، شملا تجميد عدد )

 دولار أمريكي( بعملات مختلفة. 865,220الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا تمويل الإرهاب بمصادرة مبالغ نقدية تعادل مبلغ )

 اتساق التدابير مع هيكل المخاطر الإجمالي 

 مع هيكل المخاطر الإجماليبالنظر إلى المخاطر المرتفعة لتمويل الإرهاب في الجزائر، يمكن القول بأن التدابير المتخذة لا .444
ً
، سيما فيما يتعلق في الدولة   تتسق كليا
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، ويشمل ذلك التدابير المتخذة في الرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح لضمان  1373و    1267بإستغلال الصلاحيات المتاحة بموجب قراري مجلس الأمن  

 عدم إستغلالها في عمليات تمويل الإرهاب.

في الجزائر فهملك  تتم .445  الجهات 
ً
    ا

ً
النتيجة المباشرة    مختلفا في الدولة تقوم بجهود مكثفة  1لمخاطر الإرهاب وتمويله )راجع  (، إلا أن مختلف الجهات المعنية 

وال وأصول المدرجين  وحثيثة للحد من تلك المخاطر. ومن بين هذه الجهود إصدار قائمة الإرهاب الوطنية الأولى وتطبيق إجراءات الحجز والتجميد على أم

 لقرار مجلس الأمن  
ً
 قصد استخدامها في تمويل   2021، بالإضافة الى اعتراض اموال خلال العام  1373عليها تنفيذا

ً
 وخروجا

ً
كان يجري نقلها عبر الحدود دخولا

 عن تطبيق عقوبات ومصادرة  المحجوزات في قضايا تمويل الإرهاب بشكل متناسب، مما يظهر  
ً
ويعكس الجهود التي تبذلها معظم السلطات الارهاب فضلا

 للحد من مخاطر تمويل الإرهاب. 

، ولم تشارك مع أي دولة أخرى في إقتراح 1267/1989/2253بخلاف ذلك، اكتفت الجزائر بإقتراح تسمية شخص واحد على لجنة عقوبات مجلس الأمن   .446

 بحيث لم تسع الجزائر بالقدر الكافي الى إقتراح تسميات على المبذولة  وهو ما تعد معه الجهود  تسمية أي شخص او كيان على لجان العقوبات،  
ً
متواضعة جدا

الى جانب عدم السعي الى مخاطبة   والتي لها إرتباط بالقاعدة وداعش،  لجان الجزاءات بما يتناسب مع التواجد الواسع للجماعات الإرهابية في إقليم البلد،  

يتواجد فيها الأشخاص المدر  التي  التجميد على  الدول  تلك الدول أو تطبيق إجراءات الحجز و/أو  في قوائم  جين على قائمة الإرهاب الوطنية بغية إدراجهم 

 عن التأخير الملحوظ في تطبيق الجزائر للعقوبات المالية المستهدفة على أموال وأصول المدرجين على قائمتها الوطنية. أموالهم وأصولهم
ً
 ، فضلا

الى ذلك، إن ع .447 في تمويل 2004دم دراسة وتقييم قطاع الجمعيات منذ عام  بالإضافة  الفرعية من المنظمات المعرضة للإستغلال  ، وعدم تحديد المجموعة 

بإجراء تفتيش مي الرقابية على الجمعيات  القائم على المخاطر، وعدم قيام أغلب الجهات  داني عليها، الإرهاب، وعدم مراقبة الجمعيات على أساس المنهج 

فية  الى عدم تواصل الجهات الرقابية مع الجمعيات بشكل مستمر  وتوفير الإرشادات والدورات التدريبية حول التهديدات المحيطة بالجمعيات وكي  بالإضافة

كان ينبغي   إستغلالها في تمويل الإرهاب، وعدم خضوع المؤسسات الخاصة المحلية للرقابة من قبل أي سلطة عمومية، فإن ذلك يدل على غياب أية تدابير  

 . اتخاذها في ضوء هيكل المخاطر التي تتعرض لها الجزائر وبشكل خاص مخاطر الإرهاب وتمويل الارهاب

النتيجة المباشرة   .448 العام بشأن  أنها    : 10الاستنتاج  تأخير، رغم  التنظيمي لإدخال قرارات لا تطبق الجزائر العقوبات المالية المستهدفة دون  الهيكل  وضعت 

ولا تضمن تطبيق العقوبات غير فعالة    1267الآلية المتبعة بشأن القرار  .  والقرارات ذات الصلة( حيز التنفيذ داخل الدولة  1373و     1267مجلس الأمن )  

الجهات  يلزم  نشر القوائم والتحديثات الجارية عليها على موقع الخلية قبل ان يتم نشر قرارات وزير المالية في الجريدة الرسمية لا  .  ن تأخيرالمالية المستهدفة دو 

ة العقوبات على لجنواحد فقط  الخاضعة بتطبيق التزاماتها بالحجز  و/أو التجميد دون تأخير، هذا وتقدمت الجزائر بمقترح من جانب واحد  لتسمية شخص  

، كما أصدرت التي تتعرض لها الجزائر  بما لا يتماش ى بشكل كافٍ مع هيكل مخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب  والقرارات ذات الصلة   1267المنشأة بموجب القرار  

الأمن   مجلس  لقرار   
ً
تنفيذا الإرهابية  والكيانات  الأشخاص  بأسماء  الأولى  الوطنية  نشر1373القائمة  يتم  لم  لكنه  أسماء    ،  بادراج  الوطنية  اللجنة  قرار 

أسابيع من تاريخ القرار الصادر عنها بسبب إجراءات النشر المتبعة على مستوى الجريدة الرسمية. لم تطبق    3الأشخاص والكيانات في القائمة الوطنية الا بعد  

القرار   ال  1373الجزائر  القائمة  البلاد، لكنها قامت بتجميد الحساباتبما يتعدى الحدود الوطنية رغم تواجد المدرجين على  العائدة    البريدية  وطنية خارج 

منهم   فلم    –بتأخير    –للبعض  للربح،  الهادفة  للمنظمات غير  بالنسبة  لهم.   عن  حجز  عقارات عائدة 
ً
تتوافق مع مخاطرها فضلا الجزائر إجراءات  تتخذ 

رجح أن تكون معرضة لخطر الاستغلال بهدف تمويل الإرهاب  ة للربحتحدد المجموعة الفرعية من المنظمات غير الهادفبالخصوص حيث لم   ، كما لم التي ي 

يش، فإنه يتم الاعتماد  تقم بتحديد التهديدات التي تواجهة المنظمات غير الهادفة للربح وكيفية استغلالها من قبل الإرهابيين، وفيما خص اعمال الرقابة والتفت

رجة اقل على التفتيش الميداني الذي يستهدف كافة الجمعيات المحلية على المستوى الوطني دون ان يتم التركيز، وفق بشكل أساس ي على التفتيش المكتبي وبد

   الارهاب.المنهج القائم على المخاطر، على الجمعيات المعرضة أكثر من غيرها للاستغلال لغايات تمويل 

 النتيجة المباشرة العاشرة هو "متدني". الجزائر فيمستوى الفعالية الذي حققته  .449

 

  ))العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح 11النتيجة المباشرة 

ية لية والدرك الوطني وخلبنى فريق التقييم استنتاجاته على اللقاءات التي أجراها مع السلطات المختصة والمتمثلة في وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخ .450

 ستندات المقدمة من الدولة. معالجة الإستعلام المالي والمديرية العامة للجمارك وعدد من البنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وعلى مراجعة الم

 تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح دون تأخير  

الجزائر   .451 بمكافلا تطبق  الصلة  الأمن ذات  بموجب قرارات مجلس  المستهدفة  المالية  التنظيم  حالعقوبات  لغياب  تأخير، وذلك  التسلح دون  انتشار  تمويل  ة 
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لية  لتطبيق العقوبات الما  –دون سند قانوني   –القانوني الذي يدخل تلك القرارات حيز التنفيذ داخل البلاد.  وعلى الرغم من إتخاذ بعض السلطات إجراءات  

 المستهدفة بموجب القرارات ذات الصلة، فيلاحظ التأخير الحاصل في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

ت مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة انتشار التسلح وذلك لغياب أي هياكل قانونية أو آليات أو لجان اقرار   يوجد إطار قانوني في الجزائر لتطبيق أو إنفاذلا   .452

تنفيذها   التوصية رقم  55مسؤولة عن  للقرار    (2017)237556(. وعلى الرغم من ذلك، نفذت الجزائر قرار مجلس الأمن رقم  7)راجع  التابع   1718الصادر 

ف عن إصدار التوقف عن إصدار تأشيرات العمل لمواطني كوريا الشمالية، كما قررت في نهاية ذات العام التوق  2017(، حيث قررت في منتصف عام  2006)

سية الكورية تصاريح العمل لمواطني كوريا الشمالية وعدم تجديد التصاريح السارية بعد إنتهاء صلاحيتها، ووجهت الشركات التي تستخدم موظفين من الجن

 وأن تتجنب  
ً
الكوريين الشماليين الذين يحملون   ، أعادت الجزائر جميع العمال2019ستخدامهم في المستقبل، وفي بداية عام  االشمالية أن تستبدلهم تدريجيا

ولم   ( مع تأخير كما هو مبين أدناه.2017)2371ومن ناحية أخرى طبقت القرار   تصاريح عمل إلى وطنهم وانهت صلاحية جميع عقود العمل الموقعة معهم.  

 )والقرارات اللاحقة ذات الصلة( دون تأخير.   2231يتبين أنها قامت بتطبيق قرار مجلس الامن 

  وف .453
ً
 لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تطبق الجزائر عمليا

ً
في بعض الأحيان  يما يتعلق بتطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد على أموال وأصول المدرجين طبقا

الخارجية القائمة الموحدة للعقوبات الى وزير ذات الآلية المتبعة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله من حيث إحالة وزير 

 بحجز و/أو تجميد أموال وأصول المدرجين على القائمة الموحدة،
ً
على موقع المرفقة بقراره  بحيث يتم نشر قراره والقائمة    المالية، الذي يصدر بدوره قرارا

 عتمادها بالخصوص.  الخلية. إلا أن هذه الآلية ليست مبنية على أي أساس قانوني أو إجراءات تم إ

ية أصدر قرارين فقط وقد اطلع فريق التقييم على عينة كبيرة من القرارات الصادرة عن وزير المالية والتي تم نشرها على موقع الخلية، واتضح  أن وزير المال .454

في   التسلح، الأول  بانتشار  المالية المستهدفة ذات الصلة  بتنفيذ العقوبات  العام  سبتمبر  يتعلقان  ب201857من  أو حجز أي أموال أو \تجميد و، والذي أمر 

  لقرارات مجلس الأمن   
ً
وفق القائمة المحدثة عند اصدار القرار، والثاني    2397و  2375،  2371،  1718ممتلكات للأشخاص والكيانات والمجموعات طبقا

الميدانية  الزيارة  نهاية  قبل  بتجميد و58صدر  أمر  أو ممتلكات للأشخاص والكيا\، والذي  أموال  أي  لقرارات مجلس  أو حجز    
ً
والمجموعات طبقا الأمن نات 

(، ولم تعتمد هذه القرارات على سند قانوني يلزم الجهات الخاضعة بالتجميد دون تأخير )إذ أن القوانين والمراسيم  2017)2356بالإضافة الى القرار  السابقة

أن هذه القرارات يستنتج رارات مجلس الامن ذات الصلة بانتشار التسلح(، وبالتالي والقرارات التي اعتمد عليها وزير المالية تخلو من أي إلزام قانوني لتطبيق ق

جميع الأسماء ذات العلاقة والواردة في القائمة الموحدة( لا تعتبر أداة قانونية تلزم الجهات الخاضعة بتنفيذ قرارات    -في القرار الأخير-تضمينها  )وبالرغم من  

 مجلس الامن ذات الصلة.

بنشر القائمة الموحدة للعقوبات الصادرة  عن مجلس الأمن على موقعها الإلكتروني وتضم تلك   -دون سند قانوني ملزم-جانب آخر، فإن الخلية تقوم  من   .455

 للقرارات المتعلقة بمنع
ً
نتيجة المباشرة العاشرة،  إنتشار التسلح، ويتم مراجعة تلك القائمة، كما تم بيانه في ال  تمويل  القائمة أسماء وبيانات المدرجين طبقا

يام بمسح أسماء  من قبل الجهات الخاضعة إما من خلال إستخدام أنظمة الكترونية تجارية أو بالولوج لموقع الخلية كل يوم للتحقق من تحديث القائمة، والق

ال قرارات مجلس الأمن ذات  في حال كان الإدراج بموجب  التمييز  القائمة عملائها مقابل الأسماء المدرجة )دون  في  التسلح(  انتشار  أو  بتمويل الإرهاب  صلة 

 في حال وجود للتحقق من الحالات الإيجابية من عدمه، إلا أن عدم وجود إلزام قانوني قد يفتح المجال أمام الجهات الخاضعة بأن لا تقوم بالتجميد فور 
ً
ا

 انتشار التسلح.مكافحة تمويل ذات الصلة بتطابق مع الأسماء المدرجة في القائمة الموحدة بموجب قرارات مجلس الأمن  

 لقرار مجلس الأمن   .456
ً
، وذلك بشأن شركة من كوريا الشمالية مدرجة على قائمة مجلس الأمن 59( 2017)  2371 سبق للجزائر أن طبقت إجراءات التجميد تنفيذا

المحلية، وذلك بعدما  صدر قرار  عن وزير المالية نص صراحة   ولها نشاط وتواجد في الجزائر. وتم في ضوء ذلك تجميد حسابات الشركة على مستوى البنوك

 
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والتي تنص على "مع مراعاة حقوق الغير حسن   غسلالمتعلق بالوقاية من    01-05( من القانون رقم  2مكرر    18اطلع فريق التقييم على نص المادة ) 55

، أموال الأشخا 
ً
("، دون ان يمتد ذلك ليشمل 1999)  1267ص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن  النية، تجمد و/أو تحجز فورا

الأموال وتمويل    غسلالمتعلق ب  01-05القانون رقم  اطلع فريق التقييم على مشروع تعديل  كما    .القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بمنع تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل

وإستحداث مادة ( منه، بحيث تم تضمين قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل إنتشار التسلح لإجراءات الحجز والتجميد،  2مكرر    18الإرهاب ومكافحتهما القاض ي بتعديل المادة )

 مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .  جديدة تنص على إنشاء لجنة مختصة بمتابعة قرارات
56Resolution 2375 (unscr.com)  
 ، المنشور على موقع الخلية 2018سبتمبر  6قرار وزير المالية الصادر بتاريخ  57
 ، المنشور على موقع الخلية.2022أغسطس  7قرار وزير المالية الصادر بتاريخ  58
59Resolution 2371 (unscr.com)  

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2375
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/Arrete%20MF%201718%20Ar.pdf
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/presse_ar/arr%C3%A9t%C3%A9%20MF%2017-18%20ar.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2371
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إنتشار التسلح، وقد حرصت الخلية على مخاطبة البنوك للتأكد من تطبيق إجراءات التجميد، وهو ما   تمويل  فيه على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع

قة بمنع تمويل إنتشار التسلح. إلا انه يلاحظ، وبحسب المستندات التي اطلع عليها يظهر بأن السلطات تعمل على إحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعل

الذي تم بموجبه إدراج الشركة على قائمة العقوبات بتاريخ   2371فريق التقييم، التأخير الحاصل في تجميد حسابات الشركة، حيث صدر قرار مجلس الأمن  

 شهور(.   4)أي بتأخير يزيد عن  2017ديسمبر  13طبق إلا بموجب قرار صادر عن وزير المالية بتاريخ ، في حين أن إجراءات التجميد لم ت2017أغسطس  5

وبأي توضيح عن سبب التأخير ، ويثير ذلك تساؤلات عن سبب عدم قيام البنوك بتطبيق   لم يتوصل فريق التقييم بنسخة عن قرار وزير المالية بالخصوص .457

شرت عدة قرارات صادرة عن وزير المالية  2017أغسطس    5ة فور إدراجها على قائمة العقوبات بتاريخ  إجراءات التجميد على حسابات الشرك
 
، سيما وأنه ن

غاية تاريخ تجميد على موقع الخلية )وهو ما يفترض معه تحديث قائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع( من تاريخ إدراج الشركة في قائمة العقوبات ل

امها  ى مستوى البنوك، وما يزيد من التساؤلات مخاطبة الخلية للبنوك )والتي تمت بعد صدور قرار وزير المالية بأكثر من اسبوع( للتحقق من قيحساباتها عل

الأمن قرارات مجلس  )فيما خص  المتمثلة فقط  يقع ضمن اختصاصها وصلاحياتها،  الخلية ولا  تتبعه عادة  لا  نهج  وهو  التجميد،    1267  بتطبيق إجراءات 

جراءات الحجز أو  والقرارات اللاحقة( في نشر القائمة الموحدة للعقوبات على موقعها الالكتروني دون متابعة الجهات الخاضعة لجهة كيفية قيامها بتطبيق إ

 التجميد. ويستنتج من ذلك أن إجراءات الحجز أو التجميد لا تطبق بشكل تلقائي وفوري من قبل كافة الجهات الخاضعة على أ
ً
موال وأصول المدرجين طبقا

 .لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل إنتشار التسلح ، وإنما يلزم متابعة مباشرة من طرف السلطات المعنية لإجبارها على ذلك

 من  بلغ حجم الوارداتالماضية.    ة، لكنه لا توجد علاقات تجارية مع كوريا الشمالية خلال السنوات الخمسإيران و توجد علاقات تجارية قائمة بين الجزائر   .458

مادتي البولسترين  مليون دولار أمريكي وتضمنت العديد من البضائع والتي تركزت في استيراد )سيارات مصنوعة في ايران،  72.8نحو    2021حتى    2017بين    ايران 

(POLYSTERENE GPPS( والبولي ايثيلين )POLYETHYLENE ROTOMOLDING GRANULES ،)    فواكه  انابيب لنقل الغاز،    تعمل على الغاز،سخانات مياه

 فقط وتركزت في تصدير بعض قطع غيار سخانات غاز. 2018عام ال مجففة، مكسرات وحلويات(، أما الصادرات فكانت خلال 

 تحديد وحظر الأموال والأصول المحتفظ بها من قبل الأشخاص والكيانات المصنفة

الأموال والأصول الجارية على ملكية الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة   ، في الوقت المناسب،لا تقوم الجزائر بتحديد وحظر .459

للشركة   اتاحلوحظ انه لم يتم تجميد حسابي احدى الشركات المدرجة في الوقت المناسب مما تمويل الانتشار التسلح، وتم التوصل الى هذا الاستنتاج بعدما 

 .التي كان ينبغي تجميدها لإمكانية التصرف بالاموا

إنتشار    تمويل  تمكنت السلطات الجزائرية من تحديد حسابين بنكيين عائدين لشركة من كوريا الشمالية مدرجة على قائمة العقوبات بموجب قرارات منع .460

 على قرار وزير المالية الذي لا يستند  
ً
(، كما تم تجميد الحساب الشخص ي للشريك الكوري سند قانونيالى  التسلح )راجع أعلاه(، وتم تجميد حسابيها )بناءا

 مما قد أتاح للشركة  إمكانية إستخدام حسابيها البنكيين وإجراء الع
ً
تخذ إجراءات التجميد فورا مليات المالية عليهما لغاية الشمالي في تلك الشركة، إلا أنه لم ت 

الاجمالية للعمليات التي جرت على حسابي الشركة من تاريخ ادراجها في قائمة العقوبات   تاريخ التجميد. ولم يتوصل فريق التقييم بأية معلومات عن القيمة

هذا ولم تقم الجزائر بتحديد أو تجميد أي أموال أو أصول عائدة لأشخاص أو كيانات   لغاية تاريخ تجميد حسابيها، وعدد هذه العمليات وطبيعتها ووجهتها.

 اللاحقة له(. )أو القرارات 2231مصنفة بموجب القرار 

( من شأنه أن يؤثر 5و    4للمستفيد الحقيقي )كما هو موضح في النتيجة المباشرة  أغلب الجهات المبلغة  إن أوجه القصور المثارة بشأن عدم إمكانية تحديد   .461

وجود كيانات يكون المتحكم النهائي فيها من ضمن المدرجين في القائمة الموحدة للعقوبات بموجب قرارات منع   لاحتماليةعلى تطبيق إجراءات الحجز والتجميد  

 التسلح. انتشارتمويل 

 التي تحتوي تختص المديرية العامة للجمارك بتفتيش كافة الأشخاص والسلع داخل المناطق الجمركية، والسفن في الموانئ، وتحرص على تفتيش السفن سيما   .462

كما تقوم بتحليل كافة المعلومات في وثائق الشحن     ،الدولةعلى أية بضائع يحظر تبادلها مع    احتوائهاللتحقق من عدم  ايران  على بضائع واردة أو صادرة الى  

ها من طرف وزارة الخارجية بالإضافة  والفواتير المرفقة للتحقق من مدى مطابقة الأسماء الواردة فيها مع الأسماء المدرجة على القوائم الأممية والتي تتوصل ب 

 الى حرصها على متابعة موقع الخلية.

( دورات تدريبية للكشف عن 3( التابعين للمديرية العامة للجمارك في )37شارك بعض الضباط والمفتشين الجمركيين )عدد    2021  –  2019خلال الأعوام   .463

والبيولوجية والاشعاعية والنووية والمتفجرات،   الكيميائية  للمواد  يتبين أن الدورات تتضمن مواضيع ذات صلة بالاستعمال المزدوج  تطبيق العقوبات ولم 

 . المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح دون تأخير

 فهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للموجبات والتزامها بها

المالية المستهدفة ذ .464 بالعقوبات  المالية المحددة لمتطلبات الأمم المتحدة المتعلقة  المالية والاعمال والمهن غير  انتشار  يتراوح فهم المؤسسات  ات الصلة بتمويل 
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لتلك المتطلبات على مستوى فهم  لل  هناك غياب كامللدى البنوك والمصالح المالية للبريد وشركات التأمين، بينما  فهو ضعيف  التسلح بين ضعيف وغير موجود،  

( والاعمال والمهن غير المالية المحددة. ويعود ذلك  والمؤسسات المالية  الخاضعة "لرقابة اللجنة المصرفية"باقي المؤسسات المالية )أي المكلفة بقطاع البورصة  

تجدر الإشارة الى أن   .(7لمالية بتنفيذ المتطلبات ذات الصلة )راجع التوصية  بالأساس الى عدم وجود أساس قانوني يلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير ا

بموجب هذا الجزء من التقرير لا ينطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية لعدم وجود اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتبارية يقدمون تلك الخدمات  

 (. 3تيجة المباشرة ترخيص نتيجة منع التعامل بالعملات الافتراضية )راجع الن

 ودون  بيلزم المؤسسات الخاضعة ومن بينها البنوك  لا يوجد في الجزائر إلزام قانوني   .465
ً
تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح فورا

أغلب البنوك تعتمد عند بالرغم من ذلك، فإن . قةتأخير، ولا يوجد أي آليات لتبليغ الجهات الخاضعة بأي تحديثات تطرأ على قرارت مجلس الامن ذات العلا

( على أنظمة الكترونية تحتوي على القوائم ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، ويعتبر الدافع الأساس ي وراء امتلاك  SWIFTتنفيذها للحوالات البنكية )

الخارجية، إلا انها لا تدرك أهمية ذلك لغايات مكافحة تمويل انتشار التسلح، ولا تتحقق من مثل هذه الأنظمة هو الحفاظ على علاقات المراسلة مع البنوك  

 ان تلك القوائم يتم تحديثها في الوقت المناسب وأنها تضم كافة أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة.

(، دون  PDFالاستعلام المالي بنشرها على موقعها الالكتروني بصيغة )  والتي تقوم خلية معالجة  الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن  قائمة وتعتمد بعض البنوك على   .466

بمراجعة   علمها أن هذه القائمة تتضمن أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن ذات الصلة بانتشار التسلح، هذا وتقوم بشكل يومي

التحديث    نوعبإعادة تضمين كامل القائمة في أنظمتها الالكترونية دون معرفة    -بشكل يدوي -تقوم  التاريخ الوارد في القائمة المنشورة، وفي حال لوحظ أي تحديث  

تأخير، ومن ناحية أخرى لوحظ أن بعض (  سواء بالإضافة أو الشطب أو التعديل)الحاصل    امام تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون 
ً
مما يشكل عائقا

 بمتابعة التحديثات التي تطرأ على القائمة الموحدة بشكل مستمر.  يقوم البنوك لا 

المصرفية .467 اللجنة  لرقابة  الخاضعة  المالية  والمؤسسات  البنوك  خلال  من  الا  والتصدير  الاستيراد  بعمليات  المرتبطة  الأموال  تحويل  يمكن  بشرط   لا  وذلك 

)اعتماد    61، كما يشترط على أي متعامل في التجارة الخارجية إجراء توطين60نك الجزائراعتمادها " كوسيط معتمد في عمليات التجارة الخارجية" من قبل ب

 مسبق( لدى البنك قبل تنفيذ أي تحويل مالي يتعلق بعملية استيراد او تصدير. 

بينما لم يسبق .468 التجارية،  التي تصدر عن الأنظمة الالكترونية  التنبيهات  البنوك بمراجعة ومعالجة  ان اكتشفت حالات تطابق أو تطابق   بشكل عام، تقوم 

تطابق، أي  حال وجود  وفي  التسلح.  انتشار  تمويل  بمكافحة  الصلة  ذات  الأمن  مجلس  قوائم  على  مدرجة  كيانات  او  اشخاص  بأسماء  زائفة  فإن    ايجابية 

والرسمية في الجزائر )إذ يمكن ان يصادف ذلك    الاجراءات المتبعة على مستوى البنوك لا تضمن معالجة حالات التطابق الايجابية خلال العطل الأسبوعية 

لي أو عبر  أيام عمل عادية في نيويورك حيث يحتمل ادخال تحديثات على قوائم مجلس الأمن ذات الصلة( وهذا ما يسمح بسحب الأموال من خلال الصراف الآ

 لال تلك الفترات. أو تنفيذ معاملات عبر الخدمات البنكية الالكترونية الأخرى خ (POS)ماكينات السحب 

، وتراقب الموقع بشكل يومي تعتمد المصالح المالية لبريد الجزائر على قائمة الجزاءات الموحدة التي تنشرها خلية معالجة الاستعلام المالي على موقعها الالكتروني .469

. يقوم للحصول على أية تحديثات تطرأ على القائمة، ويتم تضمين الأسماء الواردة في القائمة وتحديثاته
ً
 على نظام الكتروني خاص بالبريد ومطوّر داخليا

ً
ا يدويا

  النظام بمطابقة الأسماء قبل فتح الحسابات وقبل تنفيذ أي عملية مالية، ولا يبدو أن هذا النظام يضمن تنفيذ العقوبات المالية المستهد
ً
فة بشكل فعال وفورا

ل أيام العطل الأسبوعية بشكل فوري وهذا ما يسمح بسحب الأموال من خلال اجهزة الصراف الآلي دون تأخير، إذ لا يمكن تضمين التحديثات التي تطرأ خلا

ائمة العقوبات  التابعة للبريد، كما أنه لا يمكنه التعرف على الإسم المدرج في حال وجود اختلاف بسيط بين اسم عميله واي من الاسماء المدرجة بموجب ق

 %(. 100فقط حالات التطابق بنسبة الموحدة )يتيح النظام الآلي رصد 

 بشكل عام، كون شركات التأمين التي تقدم فهم شركات التأمين  يعتبر   .470
ً
لمتطلبات العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح ضعيفا

 مما يحول    48كل    على موقعها الالكتروني،  منتجات "التأمين على الحياة" تقوم بمراجعة قائمة الجزاءات الموحدة التي تنشرها الخلية
ً
ساعة ومطابقتها يدويا

طة بالعقوبات دون تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، أضف ان هذه المؤسسات لا تدرك أن القائمة الموحدة تحتوي أسماء أفراد وكيانات مرتب

بتأمين أي شحنات ، فإنها لا تقوم ة لشركات التأمين التي تقدم خدمات تأمين البواخر والبضائعالمالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح. وبالنسب

 لفحص أسماء الأش
ً
 الكترونيا

ً
 تجاريا

ً
خاص والكيانات المدرجة على تشير الى ان بلد الوجهة او المأتى  هو اما كوريا الشمالية او ايران، ورغم أنها تستخدم  نظاما

 لا تدرك ما يتضمنه هذا النظام من قوائم وآلية عمله. القوائم، إلا أنها 

 
 لاعتماد على بعض البنوك فقط.حتى نهاية الزيارة الميدانية، لم يتم اعتماد أي مؤسسة مالية من قبل بنك الجزائر كوسيط في تنفيذ عمليات التجارة الخارجية، واقتصر ا  60
 للمواد ) 61

ً
التوطين عملية ادارية تضمن فتح ملف لدى البنك )الوسيط المعتمد( والحصول على رقم يسمى   ، ويعتبرم2007لسنة  01-07( من النظام رقم 37 ،،1211، 3وفقا

   "رقم التوطين" للعملية التجارية قبل تنفيذ العمليات المالية المرتبطة بها.
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ض البنوك على  لم يتبيّن لفريق التقييم قيام المؤسسات المالية كافة بتطبيق إجراءات كافية تضمن كشف حالات تجنب العقوبات او التهرب منها. يعتمد بع .471

التهرب من العقوبات، الا أن إجراءات تحديد المستفيد الحقيقي بشكل عام   اجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في سياق علاقة العمل العادية لكشف

(. هذا ولم يتبيّن لفريق التقييم 4لدى قطاع البنوك لا تعتبر كافية وقد تحد من فعالية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة )راجع النتيجة المباشرة  

والاعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق متطلبات الأمم المتحدة  المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة ويعزى ذلك  قيام باقي المؤسسات المالية 

 الى غياب أي موجب قانوني يلزمها تطبيق الالتزامات ذات الصلة. 

اقبة الالتزام    السلطات المختصة المعنية بضمان ومر

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ أي اجراءات رقابية للتأكد من تنفيذ الجهات   62لم يتبيّن لفريق التقييم قيام الجهات الرقابية .472

المالي بالعقوبات  انتشار التسلح  ة المستهدفة ذات الصلة  الخاضعة لمتطلبات الأمم المتحدة المتعلقة  تأخير،  ويعود السبب  بتمويل   ودون 
ً
بشكل فعال وفورا

بهذا الخصوص، أو بالزام السلطات الرقابية بمتابعة   تنفيذ أي الرئيس ي في ذلك لعدم وجود أساس قانوني بالزام الجهات الخاضعة بتطبيق اي متطلبات 

 متطلبات ذات صلة.  

تت   .473 انتشار  من ناحية عملية،  القوائم المنشورة على موقع الخلية قائمة الجزاءات الموحدة والتي تشمل أسماء الاشخاص والكيانات المرتبطة بتمويل  ضمن 

لقوائم، ولا  التسلح، الا أنه لم يتبين وجود أي اجراءات رقابية محددة  تضمن الوقوف على مدى قيام الجهات الخاضعة بمسح اسماء عملائها مقابل تلك ا

والمؤسسات تضمن  دليل تقييم نظام منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الذي يستخدمه بنك الجزائر خلال مهام الرقابة الميدانية على البنوك  ي

 علاقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.لها أية بنود  المالية والمصالح المالية للبريد  

أي عقوبات او غرامات او تدابير إدارية مطبقة على الجهات الخاضعة عند الفشل في تنفيذ المتطلبات المتعلقة ان عدم وجود  إلزام قانوني يفسر سبب غياب  .474

ة بالعقوبات المالية  بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة ، ومن ناحية أخرى تغيب أية أدلة ارشادية حول كيفية تنفيذ الجهات الخاضعة للمتطلبات المتعلق

 لمرتبطة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.المستهدفة ا

بعض    طبقتلا تطبق الجزائر العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح دون تأخير، رغم أنها    : 11الاستنتاج العام بشأن  النتيجة المباشرة   .475

التنظيم القانوني الذي يدخل تلك القرارات حيز التنفيذ داخل البلاد، هذا وقامت إلا أنه يغيب  قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل إنتشار التسلح،  

 لأحد القرارات بتجميد حسابات عائدة  
ً
ناك تأخير كبير في التجميد، ولا تتخذ ه  أن   إلا قوائم الأمم المتحدة ذات العلاقة،  ىالشركات المدرجة عل لإحدى  تنفيذا

المالية بتطبيق العقوبات الجزائر أي آلية تضمن تنفيذ كافة القرارات ذات العلاقة. هذا ولا يتوفر أي اساس قانوني يلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير  

أي أساس قانوني يلزم السلطات الرقابية بمتابعة تنفيذ التزام الجهات الخاضعة    المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وكذلك لا يتوفر

 بالمتطلبات ذات الصلة. 

 هو "متدني". ةمستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة الحادية عشر  .476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس: التدابير الوقائية

 
لعدم وجود مزودين مرخصين لتلك الخدمات نتيجة منع التعامل بالعملات الإفتراضية )راجع النتيجة  لا يشمل ذلك الرقابة على مزودي خدمات الأصول الإفتراضية   62

 (3المباشرة 
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 والإجراءات الموص ى بها:الاستنتاجات الرئيسية 

 الاستنتاجات الرئيسية 

 4النتيجة المباشرة 
 

. ولدى )قطاع مرتفع المخاطر(  لدى البنوك   (أ
ً
فهم غير موحد لمخاطر غسل الأموال ويتراوح بين متوسط وضعيف. ويعد فهمها لمخاطر تمويل الإرهاب ضعيفا

خاصة في قطاع البريد )قطاع مرتفع المخاطر(  باقي المؤسسات المالية فهم غير شامل وغير موحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاماتها بالخصوص،  

.  حيث مستوى فهم
ً
لديها فهم ضعيف وغير كافي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاماتها    الأعمال والمهن غير المالية المحددةالمخاطر يعتبر ضعيفا

 .المخاطر( ولاسيما في قطاع الموثقين )قطاع مرتفع المخاطر( ووكلاء العقارات وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة )قطاع متوسط  ،بهذا الخصوص

ي على فهمها للمخاطرالمخاطر،  تتخذ أغلب البنوك تدابير مرضية لخفض   (ب
ّ
تتخذ ، إلا انها  خاصة وأنها تتضمن بعض التدابير الشاملة ولا تعتمد بشكل كل

ويتخذ البريد والمؤسسات المالية الخاضعة  بدلا من اتخاذ تدابير لخفض هذه المخاطر. (de-risking) بالنسبة لبعض فئات العملاء تدابير منع وتجنب المخاطر 

المؤسسات المالية أي تدابير بالخصوص. في المقابل يتخذ   سائرلرقابة اللجنة المصرفية بعض التدابير لخفض المخاطر، الا أنها لا تعتبر كافية، بينما لا تطبق  

والمهن غير المالية المحددة  فلا تطبق أي تدابير باستثناء الإجراء القانوني   الأعمالسائر  الموثقون بعض التدابير المقبولة لتخفيف المخاطر، امّا بخصوص   

.المرتبط 
ً
 محددا

ً
 بالامتناع عن قبول عمليات نقدية عندما تفوق قيتمها سقفا

ؤسسات المالية )الخاضعة  وتطبق المتطبق أغلب البنوك تدابير العناية الواجبة بدرجة مرضية الى حد ما، ولكن لا تطبق هذه التدابير بحسب المخاطر،   (ج

 عند بقية المؤسسات بين متوسط وضعيف  مستوى التطبيق  ، حيث يتراوحبشكل غير موحدالتدابير  هذه    لرقابة اللجنة المصرفية(
ً
بينما يعتبر ضعيفا  ،

يعتبر مفهوم المستفيد الحقيقي ضعيف  المالية. وبشكل عام 
ً
المالية.  ا الغالبية العظمي من المؤسسات  الكامل  عند  بالتطبيق  المالية  هذا وتقوم المؤسسات 

 تدرك مفهوم المستفيد لالتزاماتها المرتبطة بحفظ السجلات.  تطبق الأعمال والمهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة بصورة ضعيفة وغير مكتملة ولا

يه. كما لا تحتفظ بالسجلات بشكل يمكنها من إعادة تركيب المعاملات العائدة لعملائها لتقديمها عند الطلب أو لمساعدتها في الحقيقي وآليات التعرف عل

 اعداد تقرير عن عملية مشبوهة. 

ت المراسلة المصرفية، والتحويلات تقوم المؤسسات المالية بتطبيق تدابير العناية المعززة بشكل جيد ومرض ي عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الجديدة، والعلاقا ( د

من ناحية     .البرقية، وبصورة ضعيفة وغير مكتملة بالنسبة للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والدول مرتفعة المخاطر، والعقوبات المالية المستهدفة

ممثلي  المخاطر و الدول عالية المخاطر، كما يعتبر تطبيقها   ضعيفا فيما يتعلق بالأشخاص السياسين   الأعمال والمهن غير المالية المحددة  أخرى، يعتبر تطبيق

 .لالتزاماتها المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة شبه معدوم

 لخلية معالجة الاستعلام المالي عن العمليات التي يشتبه بانها تنطوي على غسل الاموال وت (ه
ً
الإرهاب، ولكن تبقى مويل  تعتبر البنوك وبريد الجزائر الأكثر ابلاغا

سيما مخاطر تمويل  جودة ودقة المعلومات المالية المضمنة بالإخطارات بالاشتباه محدودة وغير كافية ولا تتسق الاخطارات المقدمة مع هيكل مخاطر الدولة لا 

تفق مع مخاطر القطاع  لاسيما لدى قطاع "الموثقين"،  ولا ت الإرهاب كما تبقى الاخطارات الواردة من قطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة محدودة جدّا

  .القطاعاتباقي شبه منعدمة في   وتعتبر

وابط داخلية  بشكل عام لدى البنوك وبريد الجزائر والمؤسسات المالية الأخرى باستثناء شركات البورصة التي تقدّم خدماتها بصفة مستقلة عن البنوك، ض (و

وتمو  الأموال  غسل  لمكافحة  وتدريب وإجراءات  تأهيل  امتثال،  مسؤول  تعيين  بالسجلات،  الاحتفاظ  الواجبة،  العناية  تدابير  تنفيذ  تتضمن  الإرهاب  يل 

ات لتبادل الموظفين وتكليف مصلحة مستقلة بالتدقيق الداخلي لضمان الالتزام بهذه الإجراءات والضوابط الداخلية. لكن لا تشمل هذه السياسات إجراء

، ولا يمتلك أي من الأعمال جموعة المالية لأغراض العناية الواجبة أو لأغراض مشاركة العمليات غير الاعتيادية أو  حالات الاشتباهالمعلومات على مستوى الم

 .  والمهن غير المالية المحددة أي إجراءات أو ضوابط مرضية في هذا الشأن 

 

 بها  الموص ى  الإجراءات

 : الجزائرينبغي على  (أ

الأ -1 بمفهوم  يتعلق  فيما   
ً
خاصة الفني  الالتزام  ملحق  في  المحددة  القصور   أوجه  لمعالجة  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  قانون  شخاص تعديل 

 . وباقي التدابير الوقائية ،والعناية الواجبة ،والالتزامات المرتبطة بالدول مرتفعة المخاطر ،المخاطرالسياسيين ممثلي 
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البنوك والبريد والموثقون والوكلاء   -2 وتجار المعادن النفيسة والاحجار العقاريون  وضع وتنفيذ برامج تدريب وتوعية مستمرة للجهات الخاضعة )وبالأخص 

اليها اجراء تقييم ذاتي للمخاطر التي تتعرض لها    تمويل الإرهاب(. والطلب  الكريمة(  لرفع الوعي بالمخاطر التي تتعرض لها )وبالأخص فيما يتعلق بمخاطر

 بشكل مستمر.  

 . على أساس درجة المخاطرمراجعة وتحديث الخطوط التوجيهية الصادرة عن بنك الجزائر حول إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن فيما يتعلق بتطبيقها   -3

 من اتخاذ تدابير تطبيق تدابير مشددة على أساس البنوك الطلب من  -4
ً
 . De-risking تؤدي الى الاقصاء المالي المنهج القائم على المخاطر بدلا

والمهن غير المالية المحددة لكيفية اتخاذ تدابير لخفض المخاطر تتناسب مع كافة المخاطر التي والاعمال  المالية    الى المؤسساتإرشادات  تعليمات و اصدار   -5

 .زائروبالأخص الى بريد الج لهاتتعرض 

  لتعزيز  الجهات الخاضعة  مع  والتدريب  اصدار إرشادات وتكثيف التواصل   -6
ً
لأشخاص السياسيين  افيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي، و فهمها لالتزاماتها خاصة

  .ممثلي المخاطر، والدول مرتفعة المخاطر، والعقوبات المالية المستهدفة

تخصص الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لفحص ومراجعة العمليات غير الاعتيادية واخطار خلية معالجة الاستعلام  أن الجهات الخاضعة  من  التحقق   -7

 ضمن الحدود الزمنية المناسبة. المالي 

 :مع السلطات الرقابية ذات العلاقة لتعاون باينبغي على خلية معالجة الاستعلام المالي  ( ب

الجهات المبلغة، لا سيما المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية مرتفعة المخاطر والمعرّضة لقبول النّقد، بشأن  إصدار ارشادات ومؤشرات لكافة   -1

 الابلاغ وأنماط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات الحمراء، وبما يعزز من جودة الابلاغ. 

عمال والمهن غير المالية المحددة لمساعدتها على تحديد المعاملات غير الاعتيادية وخاصة تلك المتعلقة إصدار تعليمات وارشادات إلى المؤسسات المالية والأ  -2

 لملف المخاطر والسياق في الجزائر بالإضافة إلى تلك المتعلقة بتمويل الارهاب. 
ً
 بالجرائم الأصلية ذات المخاطر العالية وفقا

 . لمخاطرالاسيما بالنسبة للقطاعات مرتفعة جودة الابلاغ،  شأن بكافة الجهات الخاضعة  الىر تغذية عكسية يتوف -3

 

. التوصيات ذات الصلة بتقييم الفعالية بموجب هذا القسم هي 4التي تمت دراستها وتقييمها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة  الصلة ذاتالمباشرة النتائج  .477

 .29، و6، 1وعناصر من التوصيات  ،23إلى  9التوصيات 

 )التدابير الوقائية( 4النتيجة المباشرة 

النسبية والمخاطر في سياق الدولة، حص .478 البريد بالنظر لأهميتها  يليه بريد الجزائر )يوفر  البنكي،  في القطاع  بالتنفيذ على الوزن الأكبر  لت المسائل المتعلقة 

الدولية  البنكية  للعملاء والحوالات غير  الجارية  الحسابات  العقاراتو والمحلية(،    63خدمات  المتعلقة بشراء وبيع  العقود  بابرام  )لقيامهم  والعقود    الموثقون 

ووزن متوسّط في قطاعي تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين ووزن أقلّ في القطاعات الأقلّ أهميّة لاسيما  ،  الشركات(المتعلقة بتأسيس  

   .وقطاع التأمين وشركات البورصة والمحامين ، 64المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(في قطاع 

 .  4تقييم الفعالية في النتيجة المباشرة مستوى تؤثر فعالية تطبيق الالتزامات من قبل البنوك وبريد الجزائر والموثقون بشكل كبير على  .479

والأعمال غير المالية المحددة من فئات وأحجام مختلفة،   والمهن بنى فريق التقييم استنتاجاته على المناقشات التي تمّ اجراؤها مع عدد من المؤسسات المالية   .480

قشاته على طرح العديد من الأسئلة  ، وكيفية تطبيق التدابير الوقائية، وقد حرص الفريق خلال منالإدارتها وتخفيفهاحول فهمها للمخاطر والإجراءات المتخذة  

د ما توصّل إليه فريق التقييم. كما اعتمد الفريق ع
ّ
لى الإحصائيات لتأكيد المعلومات المتوفرة لديه من أكثر من مصدر وقد تقاطعت إجابات الجهات لتؤك

فة بتنفيذ رقابة اللجنة المصرفيةالمقدمة من بنك الجزائر باعتباره الجهة الرقابية 
ّ
 وبريد الجزائر.   والمؤسسات المالية على البنوك )من الناحية العملية( المكل

اعداد   65حيث لا يجوز لها تعتبر المهن المحاسبية الثلاث )محافظو الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبون المعتمدون( مهن مقننة بموجب التشريع الجزائري،   .481

من توصيات مجموعة العمل المالي. في المقابل، لا يتواجد في الجزائر   22.1بالأنشطة المحددة في المعيار    يتعلقعمليات مالية او تنفيذها لمصلحة عملائها فيما  

تكوين الشركات    مهن مستقلة تتعلق بمقدمي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، باستثناء المحامين الذي يمكنهم العمل كوكلاء للأشخاص الاعتبارية في

م، ولا يمكنها تقديم خدماتها  2016ق بمكاتب الصّرف، فعلى الرغم من وجود ثلاثة مكاتب صرف مرخصة، الا أنه لا يوجد لها أي نشاط منذ العام  أما فيما يتعل

 
 عن طريق احدى الشركات العالمية لتحويل الأموال.   63
 لأمر النقد والقرض   64

ً
والمتمم )وهي مؤسسات ايجار مالي( ولا يقصد بهذا المصطلح المؤسسات  المعدّل    11-03يقصد بها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية وفقا

 لتعريف مجموعة العمل المالي
ً
  .المالية وفقا

 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.  2010يونيو  29المؤرخ في  01-10بموجب احكام القانون رقم  65
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ً
 .(3والنتيجة المباشرة  )راجع الفصل الأول على أرض الواقع قانونا

، وحيازتها. ولكن لم يتضمن هذا الحظر منع صريح لكافة أنشطة مزودي خدمات الها واستعمأصدرت الجزائر قانون بمنع شراء العملات الافتراضية، وبيعها،  .482

وبالتالي تبقى ممارسة نشاط مزودي خدمات الأصول الافتراضية بدون    (15)راجع التوصية  الأصول الافتراضية المحددة حسب تعريف مجموعة العمل المالي  

لإرهاب التي قد تنشأ  ترخيص أمر محتمل في الجزائر. كما أنّه ليس للمؤسسات المالية لاسيما البنوك وبريد الجزائر دراية كافية بمخاطر غسل الأموال وتمويل ا

 .راضية غير منظمة كما لم تتخذ المؤسسات المالية أي إجراء لرصد أي تعامل محتمل منهمعن تعامل الزبائن/ العملاء مع مزودي خدمات أصول افت

 فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات مكافحتهما 

  تقييم مخاطر  عدم  فإن   ،يختلف مستوى فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات مكافحتهما بشكل كبير بين مختلف الجهات المبلغة. وبشكل عام .483

ر بشكل كبير على  غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم انجاز التقييمات القطاعية )باستثناء المسودة الاولية الصادرة عن بنك الجزائر(
ّ
مستوى فهم كافة    أث

 القطاعات المالية وغير المالية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 

 المؤسسات المالية 

لديها فهم غير شامل وغير موحد  ف باقي المؤسسات الماليةأما لدى البنوك فهم غير موحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتراوح بين متوسط وضعيف.  .484

المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  ومؤسسات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويختلف مستوى الفهم بين قطاع وآخر. حيث لدى  

توى فهم ضعيف جدّا لمخاطر غسل الأموال وتمويل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين لدى الوسطاء في عمليات البورصة مس  متوسطفهم  التأمين  

ومتوسط للمؤسسات المالية    لالتزاماتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جيّد،  وشركات التأمينومن ناحية أخرى، يعتبر فهم البنوك   الإرهاب.

 .  البورصةلوسطاء في عمليات ل )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(، وضعيف 

ن خلال  البنوك التي تمّ عقد لقاءات معها في عملية التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي شرع بنك الجزائر في إجرائها، مكافة  اركت  ش  .485

الإجراءات وجه الذكر لا الحصر )بالإخطارات بالاشتباه، تقارير المعاملات غير الاعتيادية )التقارير السرية(،  وإحصائيات تتعلق على  قيامها بتوفير معلومات 

زبائن البنك  توزيع    الاحترازية المتخذة في إطار الإخطار بالاشتباه )الحسابات موضوع التجميد الإداري أو القضائي/ وضع الحساب تحت المتابعة المعززة...(،

 أنّ المعل  بحسب نوع
ّ

ومات المطلوبة النشاط والجنسيات،...( وبالرغم من عدم اعتماد التقرير القطاعي وعدم نشره إلى حدود تاريخ انتهاء الزيارة الميدانية، إلا

وإن كان بشكل محدود  ساهمت في لفت نظر بعض البنوك حول نوعية المعلومات والاحصائيات المعتمدة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد  

 .معاملات الأوراق المالية )التي تهيمن عليها الأوراق المالية الحكومية(، ومعاملات الذهب والمعادن النفيسة بما لا يشمل   مستوى مخاطر بعض العملاء

أشهر   6يتمّ تحديثه بصفة دورية )تتراوح لفترة بين   ذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابتقييم بالرغم من إجراء أغلب البنوك التي تمّ عقد لقاءات معها  .486

 أنّ فهمها لكيفية تعرّض القطاع البنكي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب يبقى بشكل عام محدودا، حيث لم تقدم أغلب البنوك أم
ّ

ثلة واضحة عن وسنة(، إلا

بالأساس، إلى أنّ جلّ البنوك اقتصرت في تقييمها الذاتي للمخاطر على تقييم كيفية استغلال القطاع لغايات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.  ويعود ذلك  

المحتملة   العواقب  أو  التهديدات  تحديد  إلى  تتطرّق  الإرهاب ولم  الأموال وتمويل  الداخلية لمكافحة غسل  الضوابط والإجراءات  فعالية  لمخاطر غسل  مدى 

جراة من قبل البنوك )بإستثناء بنك واحد( كلّ عوامل المخاطر لا سيما مخاطر العملاء، الدول أو المناطق الأموال وتمويل الإرهاب. كما لم تشمل التقييمات الم

 الجغرافية، المنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات.  

قوائم بفئات العملاء والمنتجات التي تشكل مخاطر محتملة لغسل الأموال،   بوضع بعض البنوكقام من محدودية مخرجات التقييمات الذاتية ،  على الرغم .487

ار الفنادق، المطاعم، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، من حيث العملاء، الأشخاص الاعتبارية التي ترتكز معاملاتها على الاستعمال المكثف للنقد على غر 

والأشخاص أو الشركات التي تنشط في القطاع العقاري لا سيما    ملة، الأشخاص السياسيون ممثلي المخاطرشركات البناء وشركات التجارة خاصة تجارة الج

 شركات التطوير العقاري ومن حيث المنتجات أو الخدمات، حسابات التوفير، الإيداع النقدي والتحويلات الإلكترونية إلى الخارج. 

ل في المطلق مخاطر مرتفعة دون النظر الى المخاطر الفعلية أمّا فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب، تعتبر أ .488
ّ
غلب البنوك أنّ المنظمات غير الهادفة للربح تشك

خصائصها وطبيعة نشاطها. وبخلاف المخاطر المحتملة لإساءة استغلال المنظمات غير الهادفة للربح  التي قد تواجهها المنظمات غير الهادفة للربح باختلاف

ل خطرا لتمويل الإرهاب وهو ما يدلّ على عدم إدراك البنوك لمخاطر تمويل الإرهابلغايات تمويل الإ 
ّ
وعدم   رهاب، لم تقدّم كافة البنوك أية أمثلة عمّا قد يشك

سات البنكية  قدرتها على تحديد أنماط وأساليب تمويل الإرهاب عبر القطاع البنكي وما يؤكد على ذلك  محدودية الإخطارات بالاشتباه الصادرة عن المؤس

 (.  6النتيجة المباشرة راجع  والمرتبطة بشبهة تمويل الإرهاب )
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المخاطر منذ سنة   .489 القائم على  المنهج  بتطبيق  البنوك  أغلب  إلكترونية    2018و  2017، وشرعت منذ عامي  2015شرعت  أنظمة  بباستعمال  احتساب تقوم 

( والوثائق الرسمية المقدمة من قبلهم. ولكن اتّضح أنّ فهم البنوك  للمنهج  KYCاعرف عميلك )مخاطر العملاء بناء على بياناتهم الشخصية المدوّنة في وثيقة  

ر بشكل مقبول  القائم على المخاطر متفاوت وغير موحد. حيث تطبق البنوك كبيرة الحجم أو التي تنتمي لمجموعات مالية أجنبية المنهج القائم على المخاط

إلى   بيانات عملائها  العناية المشددة تجاه العملاء مرتفعي المخاطر على غرار وتتوزع قواعد  ثلاث فئات )منخفض، متوسط ومرتفع المخاطر( وتطبق تدابير 

  العملاء  مخاطر  بعض البنوك الأخرى لاسيما البنوك المحلية صغيرة الحجم )غير التابعة لمجموعة خارجية( بتصنيف    ولم يتبين قيام شركات البناء.  
ً
أخذا

 ة عوامل المخاطر، كونها تكتفي على عنصر وحيد وهو طبيعة نشاط العميل.  بالاعتبار كاف

قطاع لغايات الأيّ أمثلة حول كيفية  استغلال    البريدلدى بريد الجزائر فهم ضعيف ومحدود لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث لم يقدّم ممثلو   .490

ل مخاطر. وقد فسّر هؤلاء ذلك بأنّ الحسابات الجارية ويعتبرون ان خدمة   غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ّ
الحساب الجاري المقدمة عبر بريد الجزائر لا تمث

يداع أموال نقدية  تقدّم خدمة فقط للموظفين والمتقاعدين والطلبة، ويرى فريق التقييم أنّ هذه الحسابات تشكل مخاطر مرتفعة باعتبار انها توفر إمكانية إ

خارجية( منخفضة المخاطر الك. كما يعتبرون ان خدمة الحوالات البرقية )الداخلية( والحوالات عبر مقدّمي خدمات تحويل الأموال )دون تحديد سقوف لذل

 لاسيما مخاطر تمويل الإرهاب ولم يتبين أنّ استنتاجهم مبني على تقييم فعلي لمخاطر هذه المنتجات.   

يطبق   .491 الجزائرلا  المخا  بريد  على  القائم  لم  طر،  المنهج  أنه  الا  المخاطر،  درجة  حسب  والمنتجات  العملاء  لتصنيف  لمعايير  اعتماده  من  الرغم  يقم فعلى 

. كما يعتبر مستوى إدراك البريد لالتزاماته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمخاطر   بناءً على هذا التصنيف  تدابير العناية الواجبة،بتنفيذ

  .
ً
 ومحدودا

ً
 ضعيفا

لمخاطر غسل الأموال ولالتزاماتها في هذا الخصوص، بحيث أنه رغم عدم قيامها بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر أو تصنيف لدى شركات التأمين  فهما متوسّطا   .492

بوليصة التأمين مرّة إلا أن ممثلي القطاع قدموا بعض الأمثلة عن كيفية تعرّضهم لغايات غسل الأموال على غرار دفع    ،عملائها على أساس درجة المخاطر

 واحدة أو من قبل أطراف ثالثة. هذا ولم توفر الشركات اية امثلة عن كيفية استغلالها لغايات تمويل الإرهاب.  

  فهما    (المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية تمتلك   .493
ً
بعض   قام لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات الخاصة بها، حيث  متوسطا

 بإجراء تقييم ذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإهاب تمّ من خلاله تحديد العملاء لثلاث مستويات من المخاطر وتمّ تزويد أمثلة عن كلّ تلك المؤسسات  

أيّة أمثلة  يقدم  لم  و الداخلية  مخاطره  بتقييم  ، وتبيّن أنها تدرك التزاماتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بينما لم يقم البعض الآخر  صنف من المخاطر

 أيّ إدراك للالتزامات الملقاة على عاتقها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   ولم يتبيّن عن كيفية استغلال القطاع لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

الإرهاب ضعيف  .494 الأموال وتمويل  البورصة لمخاطر غسل  فهم شركات   يعتبر 
ً
 ومحدود  ا

ً
الأموال وتمويل ،  ا لغسل  الذاتية  تقييم مخاطرها  تقم بإجراء  لم  حيث 

 وتعتمد أغلبها في تنفيذ التزاماتها بالخصوص  
ً
على البنوك باعتبار أنّ الإرهاب كما يبقى إدراكها لكيفية استغلال القطاع لغسل الأموال وتمويل الإرهاب منعدما

 . نكية كافة العمليات تتم عن طريق الحسابات الب

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة 

بناء على عدم   يعتبر فهم الوكلاء   .495 الى هذا الاستنتاج  التقييم  . وقد توصل فريق 
ً
 ومعدوما

ً
معرفتهم  العقاريين لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضعيفا

أمثلة عن     هم لأيّة بطبيعة المخاطر التي قد يتعرض لها قطاعهم  وكيفية استغلال العقارات  لغايات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . إضافة إلى  عدم  تقديم

 عدم اكتراث المشتري لثمن العقار، او اللجو
ً
ء الى بيع  العقار بعد  المؤشرات التي  قد تدلّ على أن العملية تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب  )مثلا

 امتلاكه بفترة وجيزة دون سبب واضح(.

أفضل من فهم الوكلاء العقاريين ولكنه  يبقى غير كافي لاسيما فيما يتعلق بتوثيق تّأسيس   غسل الأموال وتمويل الإرهاب  بشكل عام،  يعتبر فهم الموثقين لمخاطر .496

العقارات من أهمّ  الشركات. حيث يدرك  الموثقون أن تضخيم ثمن العقارات )العقارات المقيمة بأسعار تتخطى قيمتها الفعلية( واستغلال النقد في بيع وشراء  

رهاب في القطاع العقاري،  وأن شركات الاستشارات وشركات الاستيراد والتصدير  من الشركات الأكثر عرضة لعمليات غسل  الأموال وتمويل الإ   أساليب غسل

 أنّه لم يتبين كيف  توصل الموثقون الى هذا الاستنتاج  خاصة وأنّه لم يتم تقديم أيّة أمثلة عن كيفية 
ّ

استغلال هذه الشركات    الأموال وتمويل الإرهاب،  إلا

 ايات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لغ

لمخاطره .497 ومحدود  ضعيف  فهم  لديهم  كما   المخاطر  بحسب  عملائهم  تصنيف  أو  مخاطرهم  بتقييم  الكريمة   والأحجار  النفيسة  المعادن  تجار  يقم  م لم 

  100نهم لا يقبلون الدفعات النقدية التي تزيد عن  ولالتزاماتهم بالخصوص، حيث   يعتقد أغلبهم أنهم غير معرضين لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب كو 

لم يقدموا أي أمثلة عن كيفية استغلال القطاع في عمليات هذا  ألف دينار جزائري إلا عن طريق  القنوات البنكية )التحويل البنكي أو الشيكات المصدقة(.  

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
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ويعتقدون أنهم غير معرضين لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بكون الموثق هو من يقوم بإتمام المعاملات   لم يقم المحامون بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر .498

ن سداد أتعاب المتعلقة بشراء او بيع العقارات و تاسيس الشركات،  ويعتقدون أن من أهم مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن يقوم الشخص بالتهرب م

بعضهم أن عدم تناسب مصدر دخل العميل وطبيعة عمله )نشاط العميل( مع حجم المعاملة من مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   المحاماة، ويعتقد

 .
ً
 ولكن هذه المؤشرات جاءت بشكل عام ولم يتضح مدى ارتباطها بمجال عملهم ، ما يستنتج منه ان فهمهم للمخاطر يعتبر ضعيفا

ير المالية المحددة لالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام ضعيف، وقد توصل فريق التقييم الى هذا يعتبر فهم الأعمال والمهن غ   .499

 على المقابلات التي أجراها مع ممثلي هذه القطاعات حيث يقتصر فهمهم  لإلتزاماتهم  لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ 
ً
جراءات رهاب على "ا الاستنتاج بناءا

اءات التعرف التعرف على العميل )كجزء من العناية الواجبة("، و "حفظ السجلات". في حين ان فهم المحامين يتعدى ذلك ليشمل بالإضافة الى تطبيق "اجر 

 الواجبة("، و "حفظ السجلات"، الالتزام بواجب  "الإبلاغ".   على العميل )كجزء من العناية

 المخاطر تطبيق تدابير تخفيض 

 المؤسسات المالية

 مجموعة من التدابير الجيدة لخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، وتتمثل بالأساس في:   البنوكتتخذ أغلب  .500

الج - تجارة  البناء، شركات  المطاعم، شركات  )الفنادق،  الخطورة  عالية  العملاء  فئات  مع  العمل  في علاقة  الدخول  إجراءات  أو تشديد  والأشخاص  ملة، 

 الشركات التي تنشط في القطاع العقاري(،

 ية، تكثيف الزيارات الميدانية إلى الأشخاص الاعتبارية عالية الخطورة للتحقق من النشاط الفعلي لها لتجنب التعامل مع شركات وهمية أو صور  -

يعة العلاقة اتخاذ تدابير عناية مشددة تجاه عمليات الإيداع النقدي التي تتم من قبل أطراف ثالثة لفائدة عميل البنك كالتحقق من مصدر الأموال وطب -

 بين العميل والشخص الذي قام بعملية الإيداع،   

)للمعاملات أو المعاملة  ليات الحوالة المحلية كالتحقق من مصدر الأموالالحيطة والحذر في التعامل مع العملاء العرضيين عند انجازهم لعم  من  اتخاذ مزيد -

 وطبيعة العلاقة بين الآمر بالتحويل والمستفيد منه،    التي تزيد عن حد نقدي معين(

 مراجعة دورية للسيناريوهات المحددة في أنظمة مراقبة العمليات بحسب المخاطر المستجدة. -

و منع تقدّم  البنوك الأخرى أيّة أمثلة عن التدابير المتخذة من قبلها لخفض المخاطر. وتجدر الإشارة إلى أنّ أغلب البنوك تعتمد نهج تجنب أفي المقابل، لم   .501

اري وأشغال البناء بدلا من اتخاذ ( من خلال رفض التعامل مع فئات العملاء لاسيما المنظمات غير الهادفة للربح وشركات التطوير العقde-riskingالمخاطر )

يزيد من احتمالية  التدابير التي من شأنها خفض المخاطر الناتجة عنها. ويرى فريق التقييم أن اعتماد نهج منع المخاطر من الغالبية العظمى من البنوك قد  

 لهم اجراء معاملاتهم المالية.  القطاع غير الرّسمي الذي يتيحالعلاقة الى لجوء أصحاب 

الأشب .502 يشمل  لا  بما  الطبيعيين  للأشخاص  المحلية  الحوالات  خدمة  توفير  في  المتمثلة  المخاطر  إجراءات خفض  بعض  الجزائر  بريد  يتخذ  عام،  خاص شكل 

أنه لم ي الواردة، دون إمكانية اجراء تحاويل صادرة. إلا  بالنسبة للحوالات    عن توفير خدمة الحوالات الخارجية فقط 
ً
اتخاذ إجراءات     تمالاعتبارية، فضلا

الجارية للعملاء حيث ان المصالح المالية لبريد الجزائر  اتلخفض المخاطر المتعلقة بالحوالات بين الأشخاص الطبيعيين ومخاطر الايدعات النقدية في الحساب

 تسمح للعملاء اجراء تحاويل وايداع اموال نقدية في حساباتهم دون سقوف. 

يطبق بعضها تلك ، حيث    بشكل غير موحدتدابير خفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  تطبق   .503

، بينما لا  عدم قبول النقد في التعاملات، وأن تتم جميع تعاملاتها بموجب حوالات بنكية، وعدم قبول عمليات من اطراف ثالثةالتدابير بشكل جيد من خلال  

  .أما شركات التأمين وشركات البورصة، فلا تتخذ أي تدابير بخصوص تخفيض المخاطر. يتخذ البعض الآخر تدابير كافية

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة 

رهاب. جميع قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أنّ التدابير القانونية المنفذة من قبلهم كفيلة بخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإ ممثلو أوضح  .504

البنكية  دولار أمريكي( عبر القنوات    7890دينار جزائري )أي ما يعادل  ن  مليو وتتمثل هذه الإجراءات بالأساس في إجبارية إتمام عمليات الدفع لمبالغ تتجاوز  

(. وفيما زاد عن ذلك لم تقدّم مختلف قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو غيرها من وسائل الدّفع الكتابية تحويل أو صكّ بنكيمن خلال )والمالية  

 .  من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابلحد قبلها لأيّة أمثلة عن الإجراءات المتخذة من 

لمعاملات يتخذ الموثقون مجموعة من  التدابير المنصوص عليها بموجب القانون للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتمثل في تحديد سقوف ل .505

)المقيمين وغير المقيمين(  دولار أمريكي(، الالزام القانوني على الأجانب    39450مليون دينار جزائري أي ما يعادل    5النقدية المتعلقة بشراء و بيع العقارات )

إتمام عمليات   بضرورة استعمال القنوات البنكية لإتمام عمليات بيع أو شراء العقارات أو تأسيس أو المساهمة في رأس مال شركات إضافة إلى عدم إمكانية
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 تعرض لها الموثقون.   هذه التدابير تعتبر مقبولة اذ انها  تؤدي الى خفض المخاطر التي يإنّ ،الدفع من قبل أطراف ثالثة 

، تجار المعادن الثمينة(، فلا تقوم بتطبيق أيّ تدابير لتخفيض المخاطر التي تتعرض لها عدا الإلزام القانوني  أما بقية القطاعات )المحامون، الوكلاء العقاريون  .506

  والاحجار الكريمة  دولار أمريكي( بالنسبة للمحامين وتجار المعادن الثمينة  7890  ما يعادلمليون دينار جزائري )من  أكثر    قيمته بعدم قبول النقد الذي يبلغ  

 . يين دولار أمريكي( بالنسبة للوكلاء العقار  39450 ما يعادلمليون دينار جزائري ) 5 و

 للعملاء وحفظ السجلات تطبيق متطلبات العناية الواجبة

 المؤسسات المالية

 تطبق البنوك العاملة   .507
ً
في الجزائر متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء بشكل متوسط. حيث يتم اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على العميل إن كان شخصا

 والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والتحقق من هويته من خلال طلب وثائق ومستندات ثبوتية صادرة من مصدر م
ً
 أو معنويا

ً
وثوق ومستقل. وعلى طبيعيا

تكمال جميع العملاء لأغراض فتح الحساب والدخول في علاقة العمل الحضور شخصيا، كما ترفض كافة البنوك الدخول في علاقة العمل في حال تعذر اس

 تدابير العناية الواجبة إلا أنه لا يتم النظر في اخطار خلية معالجة الاستعلام المالي.

حلية( لاسيما البنوك العمومية، في حال تعاملها مع شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، إلى سفارات الجزائر بالدول المعنية للتحقق من تلجأ البنوك الوطنية )الم .508

العميل كجواز سفره، شهادة عمله، والسجلّ التجاري بالنسبة للعملاء من الأشخاص الاعتبارية. في حين تلجأ بقية البنوك    صحّة الوثائق المقدمة من قبل

موعة للتحقق من لاسيما البنوك الخاصة أو البنوك التابعة لمجموعات مالية أجنبية إلى شبكة علاقاتها من بنوك مراسلة أجنبية أو فروع أجنبية لذات المج

 صحّة الوثائق والمعلومات المقدمة من قبل العميل الأجنبي. 

 وغير موحّد للمستفيد الحقيقي ويتراو لدى البنوك  .509
ً
 متفاوتا

ً
 ح بين ضعيف وجيّد. فهما

 لمفهوم المستفيد الحقيقي، كون  لدى أغلب البنوك   .510
ً
 وضعيفا

ً
 محدودا

ً
يقتصر على المالك أو المساهم الأكبر في رأس مال الشخص الاعتباري  هذا الفهم  فهما

ع اداري عالٍ، ولا تتخذ هذه البنوك  دون ان يمتد ليشمل الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة معنوية من خلال وسائل أخرى او ليشمل كل من يشغل موق

ة تعاملات إجراءات للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي ضمن الشخص الاعتباري )البحث في هيكل الملكية او الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة او مراقب

 في الحالات التي يلجأ الاعتباري( كما لا تتخذ إجراءات للتحقق ممّا إذا كان العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر  الشخص  
ً
بصفته المستفيد الحقيقي )مثلا

 فيها العميل الى تنظيم وكالة لفائدة شخص آخر او في حال تكرار الايداعات في حساب العميل من قبل طرف ثالث...(  

 لمفهوم المستفيد الحقيقي، كون    يمتلك بعض البنوك .511
ً
 جيّدا

ً
لا يقتصر على كل من يملك حصص ملكية مسيطرة وإنّما يمتدّ ليشمل كلّ من هذا الفهم  فهما

ي علاقة يمارس سيطرة فعلية أو من يشغل منصب مسؤول إداري عالٍ. وتقوم هذه البنوك بالتحقق من المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري عند الدخول ف

خص الاعتباري )البحث في هيكل ملكية وإدارة الشخص الاعتباري( إضافة إلى مخرجات اللقاء  العمل من خلال الوثائق المقدمة لاسيما النظام  الأساس ي للش

ير الرسمي مع المباشر بين ممثل الشخص الاعتباري ومدير  فرع البنك. كما تلجأ هذه البنوك  الى التحقق من هوية المستفيد الحقيقي من خلال التعاون غ

ك المحلية لاسيما في الحالات التي يتعامل فيها الشخص الاعتباري مع بنوك مختلفة.  ومن جهة أخرى، قدّمت هذه البنوك  مسؤولي دائرة الالتزام لدى بقية البنو 

العميل   بعض الأمثلة عن الحالات التي يقوم فيها الشك بأنّ العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر بصفته المستفيد الحقيقي، لاسيما عندما يسجّل حساب

ن  إيداع  التعرف على عمليات  ر 
ّ
تعذ به. وفي حال  النشاط المصرح  مع  للعميل  المالية  المعاملات  تتلاءم  في حال لا  أو  ثالث  قبل طرف  قدي بصفة متكررة من 

 الي.   المستفيد الحقيقي، ترفض هذه البنوك الدخول في علاقة العمل وتقوم بإنهاء علاقة العمل مع العميل مع إخطار خلية معالجة الاستعلام الم

سنوات من انتهاء علاقة العمل.  كما تعمل البنوك على تحديث هذه   5حتفظ البنوك بالمعلومات والبيانات والمستندات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة لمدة  ت .512

ما 
ّ
 ن مخاطر عالية.  تغيير في البيانات القانونية المقدمة من العميل وكلّ سنة على الأقل بالنسبة للعملاء الذين يمثلو طرأ المستندات كل

طلب الوثائق يطبق بريد الجزائر تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بصورة محدودة، حيث تقتصر هذه التدابير على التحقق من هوية العميل عن طريق   .513

ستوى لكلّ العملاء بغضّ النظر عن مستوى الم بذات  الثبوتية للهوية دون التحقق من طبيعة علاقة العمل المرجوة. كما يتمّ تطبيق العناية الواجبة للعملاء  

 ولم يتبين وجود إجراءات للتحقق ممّا اذا كان العميل يت
ً
صرف او لا يتصرف  المخاطر. هذا ويبقى مستوى فهم بريد الجزائر لمفهوم المستفيد الحقيقي ضعيفا

ر تحديد المستفيد الحقيق
ّ
ي يقوم البريد بإصدار تقرير اشتباه لخلية معالجة الاستعلام المالي نيابة عن شخص آخر بصفته المستفيد الحقيقي. وفي حال تعذ

 دون إيقاف التعامل مع العميل. ويحتفظ البريد بالمستندات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المتخذة مدى الحياة. 

 لسجلات بشكل غير موحد، فبضعها يطبق هذه التدابير الى حدالعناية الواجبة وحفظ ا  تدابيرالمؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  تطبق   .514

امة ، حيث قامت بشرح الوثائق التي تطلبها عند الدخول في علاقة العمل مع العميل، وأنها لا تقوم باستكمال تدابير العناية الواجبة عقب اقللعملاء  متوسط  

 وعند طلب العميل  
ً
قرض آخر. مفهومها للمستفيد الحقيقي غير كاف حيث إنه يقتصر على "الذي يستفيد علاقة العمل، وتقوم بتحديث المستندات سنويا
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لشخص الطبيعي  من التمويل"، بالنسبة للشخص الاعتباري تقوم بالتعرف على المستفيد الحقيقي من خلال الوثائق والبحث في المنصات المفتوحة. وبالنسبة ل

ــــــ  نموذج  اح عبر  يتم التعرف على المستفيد الحقيقي من خلال الإفص ـــ في المقابل، يقتصر تطبيق البعض الآخر من تلك المؤسسات   .KYCمعرفة العميل أي الــــ

الية له لمدة لتدبير العناية والواجبة وحفظ السجلات على التعرف والتحقق من هوية العميل وحفظ السجلات والمعلومات المرتبطة بالعميل والمعاملات الم

 ، ولا يشمل ذلك كل ما له علاقة بالمستفيد الحقيقي. سنوات 5تزيد عن 

ر بنك الجزائر بعض الاحصائيات بخصوص الانتهاكات أو المخالفات المكتشفة من قبله خلال جولات التفتيش على المصارف في الفترة    .515
ّ
. وقد 2021- 2017وف

مخالفات(، التعرف والتحقق من هوية   8التعرّف والتحقق من هوية العميل )مخالفة ذات صلة بتطبيق تدابير العناية الواجبة بما في ذلك    13بلغت عدد  

مخالفة تعلقت بتحديث البيانات الخاصة بالعميل ومراقبة العمليات   16(. إضافة إلى عدد  3( وفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها )2المستفيد الحقيقي )

)راجع ( تفتيش  25، )2021-2017فتيش المجراة من قبل بنك الجزائر والتي لم تتجاوز خلال الفترة  بصفة مستمرة. وبالنظر إلى العدد المحدود لعمليات الت

واجبة يشكو فإنّ عدد المخالفات أو الانتهاكات المعاينة يعدّ مرتفعا نوعا ما ويدلّ على أنّ تطبيق البنوك العاملة في الجزائر تدابير العناية ال(  3النتيجة المباشرة  

 . ئصمن بعض النقا

إذا ما كانت الجهات الخاضعة قد أخطرت خلية معالجة الاستعلام المالي في حال تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة بدرجة   التقييمهذا ولم يتبين لفريق   .516

خص آخر بصفته المستفيد مقنعة  أو التحقق من هوية المستفيد الحقيقي سواء ضمن الشخص الاعتباري او في الحالات التي يتصرف فيها العميل لفائدة ش

 الحقيقي.

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة

ثوق  العناية الواجبة المطبقة من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة على التعرف والتحقق من هوية العميل باستخدام وثائق من مصدر مو تقتصر تدابير   .517

العمليات سنوات، إلا أنه لم يتبين التطبيق السليم لحفظ الوثائق والمعلومات بما يتيح لها إعادة تركيب    5ومستقل، وحفظ السجلات ضمن مدد تزيد عن  

م يتبين قيام بشكل يمكنها من تقديمها للسلطات في حال استدعت الحاجة الى ذلك أو بشكل يساعدها في حال الحاجة الى اعداد تقرير عن عملية مشبوهة. ول

فظ المعلومات والوثائق المتعلقة أي منها بإتخاذ إجراءات تضمن مراقبة العمليات بصفة مستمرة. هذا ولا تتخذ أي اجراء للتعرف على المستفيد الحقيقي وح 

 به.  

مقدمة  وجود أي إخطارات لا يقوم أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإتخاذ أي إجراء في حال  الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة، ولم يتبين  .518

 لخلية معالجة الاستعلام المالي بالخصوص.

 ززة تطبيق تدابير العناية الواجبة المع

واعد المؤسسات المالية بتطبيق تدابير العناية المعززة بشكل مرض ي عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الجديدة، والعلاقات المراسلة المصرفية، وقبشكل عام، تقوم   .519

 ، والعقوبات المالية المستهدفة.التحويلات البرقية، وبصورة ضعيفة وغير مكتملة بالنسبة للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والدول مرتفعة المخاطر

 بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث ليس لديها المعرف .520
ً
ة الكافية بالأشخاص من ناحية أخرى، يعتبر تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة ضعيفا

 . تبطة بالعقوبات المالية المستهدفة شبه معدوم أو الدول عالية المخاطر كما يعتبر تطبيقها لالتزاماتها المر  السياسيين ممثلي المخاطر
 

 المؤسسات المالية

 الاشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

 أو غير مكتمل لمفهوم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ، ومن الناحية العملية، يتخذ بعض البنوك إجراءاتقدم   .521
ً
 خاطئا

ً
عناية    أغلب البنوك تعريفا

السياسيين الأجانب. ولا يخضع الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليين لمتطلبات العناية الواجبة المعززة بموجب التشريعات مشددة تجاه الأشخاص  

(، وبالتالي لا تطبّق أغلب البنوك أية إجراءات تجاههم. من جهة أخرى، تقوم البنوك الأخرى بإخضاع جميع معاملات الأشخاص 12المحلية )راجع التوصية  

وة. هذا وتعتمد لسياسيين )الأجانب والمحليين( إلى المراقبة المعززة والتحقق من مصدر الدخل عن طريق طلب المستندات المثبتة لمصدر الدخل  ومصدر الثر ا

تثناء بنك وحيد يعتمد على البنوك  على تصريح العميل للتحقق مما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين الأجانب أو المحليين، باس

السياس انشاء علاقة عمل مع الأشخاص  العليا قبل  الإدارة  بأخذ موافقة  البنوك  تقوم هذه   المفتوحة. هذا ولا  المصادر  تجارية وعلى  )المحليين  قائمة  يين 

 والأجانب(.

 جدّا لمفهوم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر حيث يعت .522
ً
 ضعيفا

ً
 منصب حساس ولا يشمل لدى بريد الجزائر فهما

ً
بر أنّه يشمل كلّ شخص يشغل حاليا

ربين منهم. ومن ناحية  الأشخاص ممثلي المخاطر السابقين، ولا يتخذ أي من تدابير العناية الواجبة المعززة تجاههم أو باتجاه أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المق
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 للمخاطر ولا تتخذ تدابير العناية المعززة تجاههم.   أخرى، لا تتخذ شركات البورصة أي إجراءات لتحديد فيما إذا كان 
ً
 ممثلا

ً
 سياسيا

ً
 العميل شخصا

ن ايٌ من  لدى أغلب شركات التأمين مفهوم ضعيف وغير مكتمل للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. ولا تتخذ أي من الشركات تدابير لتحديد مما اذا كا  .523

لسياسيين ممثلي المخاطر، ولا تتخذ أي تدابير عناية واجبة تجاه هؤلاء الأشخاص تشمل على سبيل المثال عملائها او المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص ا

 . التحقق من مصدر  الأموال او الثروة

  المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  لدى   .524
ً
فبعضها يعتبر    والاجانب(لمفهوم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر )المحليين  غير موحد  فهما

 حيث
ً
لا تطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة بالشكل    هايشترط الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل الدخول في علاقة العمل معهم. ولكن  فهمه كافيا

أما البعض   سياسيين المحليين مرتفعي المخاطر.الكافي حيث لا تتحقق من مصدر الدخل والثروة بالنسبة للأشخاص السياسيين الأجانب وكذلك الأشخاص ال

 للمخاطر ولا 
ً
 ممثلا

ً
 سياسيا

ً
 تدابير العناية الواجبة المعززة تجاههم.  يتخذالآخر فلا يتخذ أي إجراءات لتحديد فيما اذا كان العميل شخصا

 العلاقات المصرفية المراسلة وقواعد التحويلات البرقية  

ا إدراك جيّد نوعا ما للمخاطر المحتملة لتلك العلاقات. وقد اتضح لفريق التقييم أنّ البنوك التي تمّ اجراء لقاءات معها لا  لدى البنوك علاقات مراسلة ولديه .525

 تحتفظ بحسابات لمصارف مستجيبة كما لا تقوم بصفة المصرف الوسيط في تنفيذ الحوالات.  

، قبل الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك أجنبية، بجمع المعلومات والوثائق مستجيبة()بصفتها بنوك  تقوم كافة البنوك التي تم إجراء لقاءات معها .526

د من أنّ البنك لا يتواجد في بلد تحت العقوبات وأنّ لديه نظام داخلي مقب
ّ
ول لمكافحة غسل  والمستندات اللازمة حول المصارف المراسلة وذلك بغرض التأك

ل انشاء او الدخول في علاقة العمل، الحصول على موافقة الإدارة العليا. ويتمّ تحديث البيانات الخاصة بالبنوك المراسلة  الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمّ قب

ية  علاقة مراسلة مصرف  سنويا وتلجأ البنوك في بعض الأحيان لزيارة مقر البنك المراسل للتحقق من البيانات المقدمة. هذا ولم يتبين قيام أي من البنوك بإنهاء

 لأسباب تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.   

تتخذ البنوك إجراءات عناية واجبة مقبولة  و (، 16تعتمد البنوك على خطوط توجيهية غير ملزمة لتنفيذ التزامتها المتعلقة بالتحويلات البرقية )راجع التوصية  .527

من الغرض من التحويل وما اذا كان يتناسب مع نشاط الزبون، والتحقق من هوية بخصوص التحويلات البرقية وتتمثل هذه الإجراءات بالأساس في التحقق  

بينهما، وذلك العلاقة  التجارية    المرسل والمستفيد وطبيعة  للعملية  الثبوتية  الوثائق  التحويل غير  و من خلال طلب  المستفيد من  أو  المرسل  أنّ  التحقق من 

وبالنسبة للأجانب فيتمّ التحري   .تمّ التحقق من المستفيد الحقيقي من خلال الوثائق المقدمة من قبل العميلمدرجين على قوائم العقوبات الأممية والمحلية وي

 رفض تنفيذ التحويل. مع المصرف المراسل حول المستفيد الحقيقي من التحويل البرقي. وفي حال لم يتم استكمال تدابير العناية الواجبة، يتم

 التقنيات الجديدة

ار بطاقات أغلب البنوك خدمات ومنتجات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة لاسيما انجاز التحويلات عبر التطبيق البنكي )عبر الهاتف أو الأنترنت(، إصدتقدّم   .528

وتقييم مخاطر غسل    الدفع الإلكتروني، دفع الفواتير ومتابعة العمليات المنجزة على الحساب.  بالرغم من غياب متطلبات صريحة على البنوك تتعلق بتحديد

 أنّه تبين أن بعض البنوك15التوصية  راجع  الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالتقنيات والمنتجات والممارسات المهنية الجديدة )
ّ

بتقييم مخاطر  يقوم    (، إلا

المحتملة لهذه المنتجات و/أو الخدمات، منها على   غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل إصدار هذه الخدمات وقد تمّ اتخاذ بعض الإجراءات للحدّ من المخاطر

ألف دينار جزائري(، وتوفير هذه الخدمة   100سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة لإنجاز التحويلات عن بعد، تم تحديد السقف المحدد للعمليات )لا تتعدى  

تشمل التحويلات إلى الخارج. بالنسبة لبطاقات الدفع الإلكتروني، فقد    فقط للأشخاص الطبيعيين كما تقتصر هذه الخدمة على التحويلات المحلية فقط ولا

على   تمّ وضع سقوف بحسب مستوى مخاطر العميل، كما تم تحديد المنتجات التي يمكن شراؤها عبر البطاقة، كما تمّ وضع سيناريوهات محددة للوقوف

ا وبعض  البطاقات.  هذه  طريق  المنجزة عن  الاعتيادية  غير  المرتبطة  العمليات  التنبيهات  تكررت  حال  في  المتخذة  الإجراءات  وتحديث  بمراجعة  يقوم  لبنوك 

طاقات عبر  بومن ناحية أخرى لم يتبين مدى قيام بريد الجزائر باتخاذ إجراءات مناسبة لادارة وخفض المخاطر المرتبطة بخدمة ال  باستعمال هذه الخدمات.

 الصراف الآلي. 

 .    المؤسسات المالية فإنّها لا تقدّم أي خدمات أو منتجات ذات الصلة بالتقنيات الحديثةأمّا بخصوص باقي  .529

 الدول مرتفعة المخاطر

 جدّا للدول مرتفعة المخاطر، ويعود ذلك إلى غياب الالزام القانوني على المؤسسات المالي .530
ً
 ومحدودا

ً
 ضعيفا

ً
ة باتخاذ الاجراءات بشكل عام، لدى البنوك فهما

باستغلال أنظمة إلكترونية تقوم آليا بتحديث مختلف يقوم  .  وبالرغم من ذلك، تبين أن بعض البنوك  19بالدول مرتفعة المخاطر طبقا للتوصية  الخاصة  

كان العميل من/ أو  ال  القوائم الدولية، بما في ذلك قائمة مجموعة العمل المالي، والتحقق مما إذا كان العميل من أو متواجد في الدول مرتفعة المخاطر. وفي ح

حسابات العميل.   في إحدى الدول مرتفعة المخاطر تقوم هذه البنوك بتطبيق تدابير عناية واجبة معززة وتشديد الرقابة المستمرة على العمليات الجارية على
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 لم تقدّم البنوك أي إجراءات واضحة تجاه الحوالات المنجزة مع عملاء من أو في دول مرتفعة المخاطر.

المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  وجد لدى بريد الجزائر والتأمين والبورصة أيّ إجراءات بخصوص الدول مرتفعة المخاطر. هذا ولدى  لا ي .531

  
ً
 حيثلمفهوم الدول مرتفعة المخاطر    غير موحدفهما

ً
المخاطر من خلال مراجعة موقع  بالتحقق من قائمة الدول مرتفعة  يقوم    ، فبعضها يعتبر فهمه جيدا

، بينما لا يقوم البعض الآخر بأي إجراءات مجموعة العمل المالي وإدراجها يدويا بالنظام المعلوماتي، ولكن لم يتّضح معرفته أو إدراكه لالتزاماته بهذا الخصوص

 . بخصوص الدّول مرتفعة المخاطر

 العقوبات المالية المستهدفة

وجود  المؤسسات المالية التزاماتها المتعلقة باتخاذ إجراءات التجميد دون تأخير وعدم إتاحة الأموال أو الأصول الأخرى عندباقي  بشكل عام، تدرك البنوك و  .532

م كافة  لية، لا تقو تطابق بين اسم أيّ من عملائها والأشخاص أو الكيانات المدرجة اسماؤها على قوائم العقوبات الأممية أو المحلية. ولكن من الناحية العم

 البنوك بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بفعالية. 

ي على  يعتمد   .533
ّ
أغلبها أي إجراء للتحقق من أن  يتخذ  الإلكترونية لتحميل قوائم العقوبات الأممية وتحديثاتها آليا ولا  أنظمته  أغلب البنوك حصرا وبشكل كل

وجود اشتباه أو تطابق القوائم التجارية محدثة. كما تقوم الأنظمة الإلكترونية للبنوك بإجراء مسح آلي لقاعدة بيانات العملاء وتقوم بإصدار تنبيهات في حال 

لى التحقق من التطابق وتدرك ان عليها القيام بالتجميد وإعلام محتمل بين اسم  أحد العملاء وأسماء الأشخاص المدرجين وتعمل وحدات الامتثال بالبنوك ع

للبنوك آلية للتحقق   خلية معالجة الاستعلام المالي في حال وجود تطابق. وفي حال صدور التحديث خلال العطلة الأسبوعية أو أيام الأعياد الوطنية، فإنّه ليس

 وتنفيذ التجميد بدون تأخير.  

تلقته من خلية    أمّا بخصوص القائمة المحلية فقد قامت أغلب البنوك بإدخالها يدويا على الأنظمة الالكترونية التي تستخدمها واعتمدت في ذلك على تعميم  .534

صلة بنظام سويفت، لرصد أي على برامج مراقبة متيعتمد  معالجة الاستعلام المالي في هذا الشأن. وبالنسبة للتحويلات البنكية الدولية، فإنّ أغلب البنوك  

وفي حال وجود أي تشابه  تطابق أو تشابه بين اسم منش ئ التحويل والمستفيد منه وأيّ من الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤها على قوائم العقوبات الأممية.

مر بالتحويل أو المستفيد ومقارنتها مع بيانات الشخص أو  يتمّ وقف تنفيذ التحويل إلى حين التأكد من التشابه من خلال مراجعة الوثائق المرتبطة بهوية الآ 

تقوم التطابق  وفي صورة  المدرج.  بخصوص    البنوك  الكيان  أمّا  التجميد.  موجب  تطبيق  دون  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  وإعلام  العملية  تنفيذ  برفض 

لتحقق مما إذا كان منش ئ التحويل أو المستفيد منه من الأشخاص أو الكيانات المدرجة التحويلات الداخلية )المحلية(  فلم يتبين لفريق التقييم قيام البنوك با

 على قوائم العقوبات الأممية أو المحلية.  

ا يدويّا في هابية وإدراجه يقوم بريد الجزائر بالولوج اليومي إلى موقع خلية معالجة الاستعلام المالي لتحميل القوائم الأممية والمحلية للأشخاص والكيانات الإر  .535

)سواء بالنسبة لمنش ئ التحويل او المستفيد من  النظام الإلكتروني المستخدم من قبله والتحقق مما اذا كان أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الحوالات  

 قبل دفع قيمة الحوالات  للمستفيدين وف 
ً
 على قوائم العقوبات المحلية والأممية ويتم ذلك ايضا

ً
ي حال وجود تشابه يمتنع البريد عن اتاحة التحويل( مدرجا

سماء الأشخاص أو  الأموال او تنفيذ الحوالة وإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي، وفي حال وجود تشابه أو تطابق بين أسماء أصحاب الحسابات الجارية وأ

 الاستعلام المالي دون القيام بتجميد الحساب المعني.الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية والمحلية يتمّ إخطار خلية معالجة 

536.   
ً
على إحدى قوائم  تعتمد شركات التأمين كذلك على موقع خلية معالجة الاستعلام المالي للتحقق يدويّا مما إذا كان اسم العميل أو العميل المحتمل مدرجا

بالخصوص هذا ولم يتبين أنها تقوم بالتحقق من أسماء المستفيدين من وثائق التأمين  العقوبات ولكن تبين لفريق التقييم أنّه ليس لديها إدراك بالتزاماتها  

 على قوائم لحظة صرف التعويض. ومن ناحية أخرى، لا تتخذ شركات البورصة أيّ إجراء للتحقق مما إذا كان اسم أحد العملاء أو العملاء المحتملين  مد
ً
رجا

 مكافحة الإرهاب. العقوبات الأممية أو المحلية ذات الصلة ب

اللجنة المصرفية(يدرك   .537 لرقابة  )الخاضعة  المالية  المؤسسات  مالية وإبلاغ خلية التزاماته    بعض  اتاحة خدمات  تأخير والامتناع عن  بالتجميد دون  الخاصة 

وائم العقوبات الأممية أو المحلية، ولكن لا  معالجة الاستعلام المالي في حال وجود تطابق بين اسم العميل وأحد أسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجة على ق 

تدابير مناسبة للتأكد من ان قوائم الأسماء لديها محدثة. حيث تقوم عند وجود أي تحديث على القائمة المنشورة على موقع الخلية بإعادة المؤسسات  تطبق  

،  أما البعض الآخر منها، فلا التحديثات المدخلة بمراجعة القائمة الموحدة  إدخال كافة الأسماء الواردة على القائمة بشكل يدوي نظرا لعدم قدرتها على تمييز 

 (.   10)راجع النتيجة المباشرة يتخذ أي اجراءات بالخصوص 

الأسماء الواردة في قوائم مقابل  بمسح أسماء المستفيد الحقيقيين من التعامل )سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاعتباري(  كافة  المؤسسات المالية  لا تقوم   .538

 العقوبات الأممية والمحلية.

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة
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 بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة .539
ً
، حيث ليس لديها دراية بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو الدول يعتبر تطبيق تدابير العناية المعززة ضعيفا

 مرتفعة المخاطر ولا تتخذ أي إجراءات بخصوصهم. ويعتبر تطبيقها للعقوبات المالية المستهدفة شبه معدوم. 

شخاص السياسيين ممثلي المخاطر هم الأشخاص الحاليين  والوكلاء العقاريين أن الأوالمحامين  يعتبر كل من الموثقين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة   .540

ر المرتفعة. ذوي النفوذ السياس ي، هذا ولا يقومون بالتحقق من مصدر الدخل و الثروة عند التعامل معهم. وليس لديهم أي معلومات عن الدول ذات المخاط

 بأن 
ً
 مهما كان نوعه او نشاطه.  يقومون بطلب ما يثبت مصدر الدخل فقط عند الشك بالعميلالمحامين علما

ع الخلية، ومراجعة الأسماء  وبالنسبة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة فإن الموثقين والمحامين والوكلاء العقاريين الذين تم مقابلتهم يقومون بالولوج الى موق .541

شخاص.. أما تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة فإنهم لا يقومون الواردة على قائمة الأمم المتحدة، ولا يقومون بهذا البحث الا عند الشك في تصرفات الأ

م لا يمتلك أي  بمراجعة قوائم الأمم المتحدة أو قائمة الإرهاب المحلية، ولكن يستخدمون قوائم أخرى ليست ذات علاقة )الفساد، الغشاشين، ..(. بشكل عا

 .  بة بما يتيح لها تطبيق التزاماتها المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة بفعاليةمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة أي أنظمة مناس 

 متطلبات الإبلاغ، والتنبيه 

 المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

ر لدى البنوك فهما جيّدا لالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الإبلاغ، ولكن من  .542
ّ
الناحية العملية، يبقى تطبيقها لهذه الالتزامات غير كافي فيما يتعلق بشكل عام يتوف

ها دفاعية ولا  بغسل الأموال ومحدود وشبه منعدم فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. حيث أن الإخطارات الصادرة عن البنوك والمرتبطة بشبهة غسل الأموال أغلب

البنوك اجراءات كافية تضمن سرية الإبلاغ وعدم تنبيه العميل من خلال حصر المعلومات المتعلقة . من ناحية أخرى تطبق  تحتوي على معلومات كافية ودقيقة 

  بالابلاغ ضمن الأشخاص ذوي العلاقة في دائرة الالتزام دون سواها.

%  25أو السيناريوهات، تبين أنّ حوالي  لدى البنوك أنظمة إلكترونية آليا للكشف عن العمليات غير الاعتيادية ويتمّ واستخدام قوائم استرشادية للمؤشرات  .543

من قبل البنوك. وقد تبين بمراجعة    منها تعلق بالتجارة الخارجية من جهة، و تعلق جزء  آخر منها بتجاوز عمليات الإيداع والسحب النقدي لأسقف محددة

عملية المقدمة من الدولة أنّ تركيز المؤسسات البنكية ينصب إمّا مجموعة من الاخطارات بالاشتباه الواردة على خلية معالجة الاستعلام المالي والحالات ال

باتجاه العمليات باتجاه حالات تهريب العملة إلى الخارج )بموجب حوالات بنكية او عن طريق نقلها عبر الحدود( بغضّ النظر عن مصدر الأموال أو مآلها أو  

%( من الإخطارات بالاشتباه 92موال و أو تمويل الإرهاب وهو ما انعكس على النسبة الهامة )النقدية الهامة دون البحث عن مدى ارتباطها بعمليات غسل أ

  .( أو طلب معلومات إضافية من البنك المبلغ لاستكمال التحليل6التي قامت خلية معالجة الاستعلام المالي بحفظها قبل إجراء أي تحليل )النتيجة المباشرة 

 للعدد الكبير من التنبيه .544
ً
تنبيه في اليوم( ، وبسبب عدم فعالية السيناريوهات ، ينتهي الأمر بعدم تمكن   800إلى    200ات التي تصدرها أنظمة البنوك )نظرا

ذه التنبيهات )من معظم البنوك من معالجة جميع التنبيهات ويلجأ بعضها  إلى تأجيل تحليلها.  ويعود ذلك إلى  محدودية الموارد البشرية المخصصة لتحليل ه

 في إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال رف  10إلى    2
ً
 دفاعيا

ً
ع إخطارات موظفين على أقص ى تقدير(. الأمر الذي أدّى إلى اعتماد أغلب البنوك نهجا

رة عن أحد البنوك الألف بالاشتباه لا تتضمن معلومات كافية ودقيقة تعكس وقوف البنك على مؤشرات جدّية للاشتباه وقد تجاوز مجموع الإخطارات الصاد

إخطار للبنك الواحد.   300و  35إخطار( في حين تراوح عدد الإخطارات الصادرة عن بقية البنوك بين    1021حوالي    2021إخطار في السنة الواحدة )خلال سنة  

  .الخلية لا تتجاوز اليومين بحسب خطورة أو حساسية الملف  كما أنّه باستيضاح البنوك تبيّن أنّ الفترة الزمنية المستغرقة من تاريخ الاشتباه لغاية تاريخ إخطار

سيناريو(   30ت )في المقابل، يقوم أحد البنوك بدراسة التنبيهات الصادرة عن نظامه الإلكتروني بالشكل الكافي. حيث قام البنك بوضع قائمة بالسيناريوها  .545

وى مخاطر العميل، طبيعة  مستوحاة من دراسة البنك لمخاطره الذاتية وتعتمد على مجموعة من المعايير المجمعة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، مست

 مع المعلومات التي توصل بها من خلال تدابير العناية الواجبة.    اتساقها نشاطه، مبلغ المعاملة المالية ومدى 

تتضمّن   .546 لا  حيث  الإرهاب  تمويل  في  الاشتباه  عمليات  إلى  ن 
ّ
التفط أو  للوقوف  الكافية  الأهمية  تولي  لا  البنوك  أنّ  تبيّن  عام،  الاسترشادية  وبشكل  القوائم  

وقد فسّرت البنوك ذلك بأنّ مستوى مخاطر تمويل الإرهاب في القطاع   .للمؤشرات الموضوعة من قبل كافة البنوك أية  سيناريوهات مرتبطة بتمويل الإرهاب

الأموال أو صرفها وبحسب رأيها فإنه يتم استخدام  البنكي شبه منعدم حيث لا تلجأ، من وجهة نظرها، الكيانات الإرهابية إلى القطاع البنكي لإيداع أو تحويل

بالرغم من ذلك، ان مخاطر استغلال القطاع البنكي لا تزال قائمة بالنظر الى موقع الجزائر الجغرافي الذي يجعلها    .لغايات تمويل الإرهاب   السوق الموازية

  .معرضة لمخاطر تمويل الإرهاب الخارجي والداخلي

لمكتشفة خلال جولات التفتيش لبنك الجزائر على البنوك فيما يتعلق بمتابعة العمليات غير الاعتيادية والإخطار فورا لخلية معالجة بلغ عدد الانتهاكات ا .547

 . 2021و 2017مخالفة بين سنتي   19الاستعلام المالي 

ر لدى بريد الجزائر نظام إلكتروني لتتبع ورصد العمليات غير الاعتيادية مزوّد بمجموعة   .548
ّ
ألف تنبيه عن   35من السيناريوهات ويتيح النظام ما يعادل  يتوف
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ى مسؤول الامتثال   95عملية غير اعتيادية خلال السنة أي حوالي  
ّ
إخطار في اليوم الواحد يتمّ معالجتها من قبل مسؤولي التبليغ على مستوى مكاتب البريد ويتول

  .درك البريد بالشكل الكافي التزاماته الخاصة بسرية الإبلاغ وعدم تنبيه العميلدراسة التبليغ وإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي. كما ي

المؤسسة  على خبرة موظفي    يعتمد  ، فبعضها أنظمة معلوماتية لرصد العمليات غير الاعتيادية المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  ليس لدى   .549

إخطار بشأنها إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويتم اعلام الإدارة العامة وأخذ موافقتها قبل أن يتم  الإبلاغ عن العمليات في تحديد العمليات المشبوهة ورفع 

مليات غير  تخذ أي اجراء لتتبع العيأما البعض الآخر فلا    ،المشبوهة مما قد يؤثر على فعالية دائرة الالتزام في القيام بواجب الاخطار  الى الخلية دون تأخير

 .الاعتيادية وابلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي

( بأنه عليها ابلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل المحامين بشكل عام لا تدرك الأعمال والمهن غير المالية المحددة )عدا   .550

 .ة التقارير في حال ارسالهاالإرهاب. ولم يتبين اتخاذ إجراءات للحفاظ على سري

للكشف عن .551 أي إجراءات  الكريمة والمحاسبون والمحامون  النفيسة والأحجار  المعادن  العقاريون وتجار  الموثقون والوكلاء  يمتلك  العمليات/   بشكل عام لا 

)مثل التحدث بالهاتف مع شخص آخر،   الشخص ي للحكم على تصرفات العميل الشخصية غير الاعتياديةالحس  الأنشطة المشبوهة، ولكن يعتمدون على  

ت المالية. ويقوم المحامون متوتر، ... (، وفي حال الاشتباه تقوم الأعمال والمهن غير المالية المحددة )عدا المحامين( بإبلاغ الشرطة وليس خلية معالجة المعلوما

 .ى الخلية إلا أنه لم يتبين اتخاذ إجراءات للحفاظ على سرية الإبلاغ في حال ارسالهفي حال أي اشتباه بإبلاغ نقيب المحامين والذي يقوم بدوره بإرسال الابلاغ ال

اخطارا وقد   12  049، عدد  2021- 2017والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة  والأعمال  تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي من مختلف المؤسسات المالية   .552

الخلية ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى ويعود ذلك أساسا إلى اعتماد بعض البنو ك كما هو مشار اليه اعلاه ، النهج الدفاعي شهدت الاخطارات الواردة على  

قت أغلب الاخطارات الواردة على الخلية بشبة غسل أموال وجرائم أصلية مرتبطة بنسبة 
ّ
ن  % في حين ا 99،9في رفع الاخطارات بالاشتباه إلى الخلية. وقد تعل

في المقابل تبين    اخطارات فقط وهو ما لا يتماش ى مع مستوى مخاطر تمويل الإرهاب في الجزائر.  4الاخطارات الواردة في شبهة تمويل الإرهاب بلغ مجموعها  

طر تمويل الإرهاب التي تتعرّض لها قاءات التي تمّ إجراؤها مع القطاع الخاص أنّ مستوى إدراك المؤسسات المالية وغير المالية لمخال لفريق التقييم على إثر ال

هة المرتبطة بتمويل ضعيف وشبه منعدم في بعض القطاعات كما لا تولي كافة القطاعات المالية وغير المالية الأولوية اللازمة للتفطن وتحديد العمليات المشبو 

   .الإرهاب

 الاشتباه : توزيع الإخطارات بالاشتباه بحسب القطاعات وبحسب موضوع (5.1)جدول 

 الاجمالي  2021 2020 2019 2018 2017 القطاع 

جرائم  
ل أموال/

س
 غ

ب
رها  تمويل ا

جرائم 
ل أموال/

س
 غ

ب
رها  تمويل ا

جرائم 
ل أموال/

س
 غ

ب
رها  تمويل ا

جرائم 
ل أموال/

س
 غ

ب
رها  تمويل ا

جرائم 
ل أموال/

س
 غ

ب
رها  تمويل ا

جرائم 
ل أموال/

س
 غ

ب
رها  تمويل ا

 03 7862 01 1931 01 1578 01 1753 0 1353 00 1247 البنوك

 01 4184 00 1307 01 1185 00 552 0 753 00 387 البريد 

 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 البورصة 

 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 التأمينات

الحسابات محافظو   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 
 00 28 00 00 00 03 00 20 00 04 00 01 الموثقون 66

 04 12045 01 3239 02 2760 01 2305 00 2106 00 1635 المجموع 

اخطار كما    7865، حيث ساهمت البنوك بنحو  2021-2017الأكثر إبلاغا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي خلال كامل الفترة    الجزائرتعتبر البنوك وبريد   .553

%(  من مجموع الاخطارات في حين   34%( و )  65والبريد بلغت على التوالي حوالي نسبة )البنوك  اخطار، ويلاحظ ان حصة    4185ساهم بريد الجزائر بحوالي  

اخطار بالاشتباه ولم تتلقّ الخلية أيّة اخطارات بالاشتباه من بقية   29المؤسسات والمهن غير المالية المحددة لا سيما الموثقون ومحافظو الحسابات عدد  قدّمت  

 
، قام عدد محدود منهم باخطار الخلية، وليس من بينهم الموثقون الذين تم عقد لقاءات معهم، وهذا ما يفسّر استنتاج فريق  3098يضم قطاع الموثقين في الجزائر ) 66

ً
( موثقا

 . التقييم بأن قطاع الموثقين لا يدرك مسؤولياته في واجب الابلاغ الى الوحدة



 م2023مايو   –للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير التقييم المتبادل 

 

 2023مينافاتف  © إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

110 

فريق التقييم يعتبرها ذات مخاطر المهن والاعمال غير المالية المحددة على غرار تجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة والوكلاء العقاريين على الرغم  ان  

فة إلى .  وقد فسّرت خلية معالجة الاستعلام المالي سيطرة البنوك بأهمية القطاع المصرفي من حيث إجمالي أصول النظام المالي الجزائري بالإضا67متوسطة 

للبري المالية  انتشار المصالح  الى بريد الجزائر بسبب  بالنسبة  القطاعات الخاصة  كبر حجم قاعدة عملائها، اما  التراب الوطني. كما فسر ممثلو  د على كامل 

التقييم أنّ أغلب  انعدام الاخطار بالاشتباه بمحدودية المنتجات والخدمات المقدمة من قبلها إضافة إلى انخفاض عدد عملائها. وبالرغم من ذلك، تبين لفريق

ثناء البنوك وبريد الجزائر لا تدرك بالشكل الكافي لالتزاماتها المتعلقة بتحديد وتتبع العمليات غير المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة باست

  .ذلكالاعتيادية ورفع اخطارات بشأنها في حال استمرار عناصر الشك إضافة إلى عدم توفرها على الموارد البشرية واللوجستية اللازمة للقيام ب

ق    عاموبشكل   .554
ّ
% ويعود ذلك إلى تركيز جهود المؤسسات 85في شبهة غسل أموال والمخالفات المتعلقة بالتجارة الخارجية بنسبة تجاوزت    معظم الإخطاراتتعل

ب عن طريق تضخيم  البنكية وبريد الجزائر على مكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج تطبيقا لقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج )بالغال

% بالاتجار بالمخدرات وهذا لا يتسق مع هيكل مخاطر  1% بالفساد، وفقط  5% من الإخطارات بالاشتباه بجرائم الاحتيال، و5الاستيراد(. في حين تعلقت  فواتير  

 (.   6و  1الجزائر )راجع النتيجة المباشرة 

% وتصل هذه النسبة إلى حوالي    92، تجاوزت نسبة حفظ الإخطارات بالاشتباه الواردة على الخلية قبل جمع المعلومات بشأنها حوالي  2021- 2017خلال الفترة   .555

% من مجموع الإخطارات وهو ما يشير إلى ضعف جودة الإخطارات المرسلة من البنوك  2ما لا يزيد عن    بإحالة% بعد جمع المعلومات وقد قامت الخلية  93

وعة من الأسباب،  والبريد والموثقون ومحافظو الحسابات وأنّ تلك المؤسسات تعتمد مقاربة دفاعية  في رفع الاخطارات بالاشتباه للخلية ويعود ذلك إلى مجم

ق من  المعتمدة  السيناريوهات  كفاية  بقية منها عدم  قبل  من  مراقبة  أنظمة  استخدام  انعدام  الاعتيادية،  غير  العمليات  لتحديد  الجزائر  وبريد  البنوك  بل 

الية، غياب مؤشرات  المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، محدودية فهم المخاطر لاسيما مخاطر تمويل الإرهاب في أغلب القطاعات المالية وغير الم

استراتيجية من شأنها مساعدة الجهات الخاضعة على مراجعة مدى ملاءمة المؤشرات المستخدمة من قبلها )التحليل الاستراتيجي لخلية   استرشادية ودراسات

 ولم يتم تعميم مخرجاته على الجهات الخاضعة(، غياب تغذية عكسية من الخلية حول جودة الإخطارات
ً
بالاشتباه   معالجة الاستعلام المالي يبقى محدودا

  .العمليات غير الاعتيادية والاخطار للخليةتحديد (، غياب توجيهات من الجهات الرقابية حول كيفية 6)النتيجة المباشرة 

التي تتلقاها الجهات الخاضعة من خلية معالجة الاستعلام المالي تبقى محدودة وذات قيمة مضافة قليلة جدّا للجهات الخاضعة    العكسيةبالنسبة للتغذية   .556

العميل تحت العناية المشددة و/أو طلب معلومات إضافية لاستكمال البيانات المضمنة بالإخطار حساب  تصر في معظم الحالات على طلب وضع  حيث تق

استنزاف  ممثلو القطاع الخاص الذي تم عقد لقاءات معهم على أنّ التغذية المقدمة من الخلية تؤدي في أغلب الأحيان إلى    بالاشتباه. علاوة على ذلك، عبرّ 

حفظ الاخطار بشكل  موارد الجهات الخاضعة بطلبها آليا من المبلغين وضع حساب العميل تحت المتابعة المعززة والمستمرة حتّى في الحالات التي تقرر الخلية  

    .مؤقت او اسناد الاخطار درجة منخفض من المخاطر قبل اخضاعه لتحليل شامل و/أو معمق
 

 للضوابط الداخلية والمتطلبات القانونية / التنظيمية التطبيق الوشيك 

 المؤسسات المالية

وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقوم معظم البنوك بمراجعة وتحديث الإجراءات بشكل دوري )كل   سياساتتمتلك جميع البنوك   .557

البنوك بالتحديث الدوري لسياساتها واجراءاتها بالخصوص، بل تقوم بذلك في حال وجود تعديلات سنة أو سنتين( وعند وجود تغييرات قانونية، ولا تقوم باقي  

باعتماد   البنوك  وتقوم  هذا  لها.  تتعرض  التي  المخاطر  على ضوء  الإجراءات  بمراجعة  تقوم  لا  ولكن  جديدة،  منتجات  تقديم  أو  جديدة  سياساتها  قانونية 

  .هذا ولدى جميع البنوك التي تم مقابلتها دائرة التزام تابعة الى الإدارة العلياارة. واجراءاتها الداخلية من قبل مجلس الإد

 بتطبيق الرقابة الداخل .558
ً
ية من أطراف ثالثة  تقوم أقسام الرقابة والتدقيق في البنوك )وهي أقسام مستقلة( بمتابعة تنفيذ هذه السياسات، وتقوم البنوك أيضا

ويمتلك معظم البنوك إجراءات جيدة وكافية عند تعيين الموظفين مثل الاطلاع على الصحيفة الجنائية والشهادات الجامعية، ولا يمتلك  مستقلة خارجية. هذا  

ويقوم   ك المركزي،أحد البنوك أي إجراءات عند تعيين الموظفين، هذا ويخضع الموظفون إلى عمليات تدريب مستمرة من قبل المعهد الوطني للتكوين التابع للبن

 ( منهم منصات إلكترونية خاصة لذلك. 2بعض البنوك بعقد دورات تدريبية داخلية لموظفيهم ويستخدم )

بق بحد أدنى متطلبات لدى أحد البنوك المحلية الكبرى في الجزائر، فرع خارج البلاد، إلا أنه ليس لديه  أي إجراءات للتأكد من ان فرعه العامل في الخارج يط .559

 
 تقييم بحسب ما ورد في الفصل الأول بناءً على ورقة تحديد مجالات ال  67
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رغم لا يشارك معه أي معلومات تتعلق بتطبيق العناية الواجبة أو الاشتباه بالعميل. هذا ويقوم بنك آخر يعتبر جزء من مجموعة مالية )على البنك الجزائر. و 

ت المشبوهة  يامن تسجيله كبنك محلي( بتطبيق التعليمات الأشد سواء كانت من البنك الأم أو من بنك الجزائر، ويشارك مع البنك الأم احصائيات عن العمل

بة أو سيناريوهات وكذلك وصف عن نوعية العملية التي تم الاخطار عنها، ولا يشارك أي معلومات أخرى من شأنها أن تفيد البنك الأم في تطبيق العناية الواج

 الخلية. اليها من خلال الاخطارات المقدمة الىتنبه معينة للاشتباه، ومن بينها الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية والتي 

دارة،  يمتلك مكتب البريد سياسات وإجراءات خاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم مراجعتها بشكل سنوي ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإ  .560

م بها. وليس لديه إجراءات ولكن لم يتبين قيام مكتب البريد بمراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري، ومن ناحية أخرى يقوم قسم التدقيق بمراقبة مدى الالتزا

قوم دائرة كافية للتحقق من كفاءة الموظفين عند التعيين إذ يقتصر تنفيذه لذلك على التحقق من خلو الصحيفة الجنائية للموظف عند التعيين. هذا وت

 مكافحة غسل الأموال لدى مكتب البريد بتدريب الموظفين بشكل مستمر. 

ت مكافحة غسل أموال وتمويل إرهاب، وبالرغم من ان لديها قسم لادارة الالتزام لكنه لم يتضح أن لديها رقابة مستقلة لدى شركات التأمين سياسات وإجراءا  .561

عيين الموظفين.  للتدقيق على تنفيذ الضوابط، هذا وتقوم شركة تأمين واحدة بعقد دورات تدريبية داخلية لموظفيها بالخصوص، ولم يتضح اتخاذ أي إجراءات ت

الشركات الوسيطة في  تشارك إحدى الشركات المعلومات الواردة في التقارير او الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية على مستوى المجموعة. ولا تطبق  هذا ولا  

، وقسم إجراءات وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  فبعضها لديهأي ضوابط داخلية أو إجراءات تعيين كافية أو تدقيق.    عمليات البورصة 

يتم النظر في خلو    الرقابة لديها يقوم بالتدقيق بشكل مستمر، إلا أنها لا تمتلك إجراءات كافية للتعيين إذ أنها تعتمد فقط على كفاءة الشخص المهنية ولا

 .أي ضوابط داخلية أو إجراءات تعيين كافية أو تدقيقيطبق ، أما البعض الآخر، فلا صحيفته من السوابق الجنائية 

تطبيق التزاماتها لمكافحة غسل الأموال من  المالية  المؤسسات  ل عام لم يتوصل فريق التقييم بما يفيد أن أي من المتطلبات القانونية أو التنظيمية تعيق  بشك .562

 أو تمويل الإرهاب. 

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة

سياسات أو إجراءات أو ضوابط ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولاتقوم  باتخاذ لا يمتلك أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أي   .563

المراجعة الأمنية  أي إجراءات مناسبة عند التعيين ولا يتم التأكد من وضعهم الأمني، إلا أن محال الذهب العمومية تخضع الموظفين قبل ممارسة مهامهم الى 

في مجال مكافحة   داخلي  لأي  تدريب   جنح أو الجرائم. هذا ولم يخضع أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تم مقابلتهمللتأكد من خلو ملفهم من ال

 غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

متوسط وضعيف. ويعد فهمها لمخاطر  لدى البنوك فهم غير موحد لمخاطر غسل الأموال ويتراوح بين    : الرابعة  الاستنتاج العام بشأن النتيجة المباشرة   .564

. ولدى باقي المؤسسات المالية فهم غير شامل وغير موحد
ً
. تطبق أغلب البنوك  خاصة قطاع البريد المصنف مرتفع المخاطر  للمخاطر  تمويل الإرهاب ضعيفا

 من تطبيق تدابير للحد من   (de-risking)صاء المالي  لخفض المخاطر، على الرغم من المسائل المثارة في شأن تطبيق تدابير تؤدي الى الاقتدابير مرضية  
ً
بدلا

بينما لا تطخاطر.  الم كافية،  تعتبر  لا  أنها  الا  المخاطر،  التدابير لخفض  اللجنة المصرفية بعض  لرقابة  الخاضعة  المالية  البريد والمؤسسات  بق سائر ويتخذ 

 عندما يتعلق الأمر بتحديد المستفيد الحقيقي اذ ان  تطبق البنوك إجراءات العناية الواجبة  .  المؤسسات المالية أي تدابير بالخصوص
ً
بشكل متفاوت خاصة

 
ً
 فيما يتعلق اغلبها لا يطبق إجراءات مرضية بهذا الخصوص ، والأمر سيان فيما يتعلق بتدابير العناية الواجبة المعززة المطبقة بشكل غير مرض ي عموما

ً
 خاصة

، ويعتبر تطبيق باقي المؤسسات المالية لإجراءات العناية  مرتفعة المخاطر، والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر قوبات المالية المستهدفة، والدول بتطبيق الع

 عندما يتعلق الأمر بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة. 
ً
 ويعتبر بشكل عام غير مرض ي، خاصة

ً
تعتبر البنوك وبريد خرى، ومن ناحية أالواجبة والمعززة متفاوتا

البنوك   ولدى  الدولة.  مخاطر  هيكل  مع  تتماش ى  ولا  الاخطارات ضعيفة  جودة  ولكن  المالي،  الاستعلام  معالجة  لخلية   
ً
ابلاغا الأكثر  الجزائر الجزائر  وبريد 

البورصة( ضوابط داخلية وإجراءات جيدة، ولكن لا تشمل إجراءات لتبادل المعلومات الشركات الوسيطة في عمليات  والمؤسسات المالية الأخرى )باستثناء  

 بشكل عام لا تقوم البنوك والبريد بتطبيق التزاماتها بما يتسق مع المخاطر المرتفعة التي تتعرض لها بحسب سياق الجزائر.  على مستوى المجموعات المالية. 

طرها، وتطبيقها لإلتزاماتها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما ما يتعلق )بمتطلبات المستفيد إن فهم الأعمال والمهن غير المالية لمخا .565

 وغير كافي.  (والعقوبات المالية المستهدفة،  الحقيقي، وحفظ السجلات، والعناية الواجبة المعززة، والإبلاغ، وإجراءات داخلية لضمان الالتزام
ً
وهذا   يعتبر ضعيفا

ر بحسب سياق  لا يتسق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاسيما قطاع "الموثقين" المصنف مرتفع المخاط

 الجزائر

 النتيجة المباشرة الرابعة هو متدني.  الجزائر فيالذي حققته  الفعاليةإن مستوى .  .566

 والاشراف الفصل السادس: الرقابة 
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 والإجراءات الموص ى بها  الاستنتاجات الرئيسية

 الاستنتاجات الرئيسية 

 3النتيجة المباشرة 

من خلال صحيفة للمسيرين  بالتحقق من الحالة الجنائية  (  لترخيص مجلس النقد والقرض)بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة    بنك الجزائريقوم   (أ

اءات تجاه السوابق العدلية سواء عند التأسيس أو بصورة منتظمة عند تولي أشخاص جدد وظائف إدارية، الا أنه لم يتضح مدى امكانية تطبيق هذه الاجر 

سنوات الأخيرة.    5ال  المساهمين وذلك نتيجة عدم وجود اجراءات عملية واضحة وعدم ورود أي طلبات تأسيس أو طلبات تنازل عن حصص ملكية خلال

طبقة من قبل هذا ولم يتم تطبيق أي فحوصات أمنية اضافية على المساهمين والمسيرين تتناول السمعة وعدم الارتباط بالمجرمين. وتقتصر الاختبارات الم

اللجنة المسبقة عند تغيير المسؤول عن   ولا يشترط موافقة  على المسيرين فقط)بالنسبة للشركات المكلفة بقطاع البورصة(  لجنة تنظيم عمليات البورصة  

 أو مؤسسة مالية 
ً
فتقتصر اجراءاتها على المؤسسين  ، بالنسبة لشركات ووسطاء التأمين ، أما لجنة الاشراف على التأمينات الإدارة في حال كان الوسيط بنكا

الأجانب. التأمين  اعادة  الجدد وسماسرة  المساهمين  من  كل  تتناول  ولا  اتخاذ  وبالن  والمسيرين  يتم  لا  المالية،  المؤسسات  على  الترخيص  لكافة جهات  سبة 

 .اجراءات كافية لتحديد الارتباط بالمجرمين 

، أما الاختبارات المطبقة من وزارة السكن الى حد ما  المحامين ووزارة العدل )بالنسبة للموثقين( تعتبر مرضية    منظمةوالملاءمة المطبقة من  الكفاءة  اختبارات   ( ب

تجار )بالنسبة لفهي لا تشمل المساهمين، بينما تعتبر إجراءت الترخيص المطبقة من الادارة العامة للضرائب  )بالنسبة للوكالة العقارية(  والعمران والمدينة  

وبالنسبة     .عدم الحصول على  صحيفة السوابق العدلية لبعض فئات التجارغير كافية وتفتقر الى جوانب اساسية مثل    (المعادن النفيسة والاحجار الكريمة

 لكافة جهات الترخيص على الاعمال والمهن غير المالية المحددة، لا يتم اتخاذ اجراءات كافية لتحديد الارتباط بالمجرمين. 

على القوائم الأممية والمحلية محدودة وغير فعالة بالنسبة لكافة   من الحصص المسيطرة تعتبر آليات  فحص المساهمين والمسيرين والمستفيدين الحقيقيين    ( ج

اجراءات تحديد المستفيد الحقيقي من الحصص المسيطرة   لم يتبيّن كفاية سلطات الترخيص على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما  

من   الجزائر المطبقة  الما)  بنك  والمؤسسات  للبنوك  الخاضعة  بالنسبة  والقرضلية  النقد  مجلس  ولجنة  لترخيص  البورصة  (  عمليات  )بالنسبة  تنظيم 

)بالنسبة لتجار المعادن  والادارة العامة للضرائب  )بالنسبة لشركات ووسطاء التأمين(  الاشراف على التأمينات  لجنة  و بقطاع البورصة(  المكلفة  للمؤسسات  

 . من الحصص المسيطرة الكفاءة والملاءمة على المستفيدين الحقيقين إختبارات بتطبيق تقوم تلك الجهات ، ولا النفيسة والأحجار الكريمة(

ومزودي خدمات الأصول الافتراضية  وتبديل العملة  تحديد مقدمي خدمات تحويل الأموال او القيمة    لمتابعة الأنشطة غير الرسمية بما فيها    تغيب أي آليات ( د

يتضح وجود تعاون كافٍ بين السلطات الرقابية وباقي السلطات المختصة لتحديد مقدمي تلك الأنشطة ومكافحة الانشطة  دون ترخيص أو تسجيل، ولم  

 .، وهذا ما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهابغير الرسمية بشكل عام

 لدرجة مخاطرها، قام بنك الجزائر بإعداد مسودة اولية للتقييم القطاعي ضمن مشروع التقيم   ( ه
ً
الوطني للمخاطر، ويقوم بتصنيف المؤسسات الخاضعة وفقا

الأخذ بعين الاعتبار  الا أن تلك الإجراءات ما زالت غير كافية وتفتقر الى جوانب أساسية مثل محدودية المعلومات التي يتم الاعتماد عليها في التقييم، وعدم

 ويحد من امكانية تطبيق تدابير فعالة لخفض المستوى الفرديعلى    مختلف عوامل المخاطر عند تصنيف المؤسسات
ً
، وعليه يبقى فهم المخاطر محدودا

  لدى لجنة الاشراف على التأمينات ولجنة تنظيم عمليات البورصة وباقي السلطات المن
ً
 كافيا

ً
ظمة للأعمال والمهن  المخاطر. في المقابل، لم يتبين وجود فهما

، مع الأخذ بالاعتبار بعض الاعمال والمهن غير المالية المحددة  ر غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها الجهات الخاضعةغير المالية المحددة لمخاط

 .ذات المخاطر المرتفعة

بعض الاجراءات من خلال بنك الجزائر(  ) تتفاوت عمليات الاشراف المبنية على المخاطر فيما بين السلطات الرقابية والتنظيمية، فتتخذ اللجنة المصرفية   ( و

 على المخاطر فيما يتعلق بالبنوك، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالمؤسسات المالية والمصالح المالية ل
ً
 مبنيا

ً
 رقابيا

ً
طوّرت مسودة مصفوفة فقد  لبريد،  لتطوير نهجا

القائم على المخاطر،   بالرقابة المكتبية لدعم المنهج   في ظل عدم اكتمال فهم المخاطرودليل خاص 
ً
النهج محدودا يبقى تطبيق هذا  انه    اختباروعدم    الا 

ت فقط خلال العام  . في المقابل، تنفذ لجنة تنظيم عمليات البورصة جولات تفتيشية شاملة وليس بناءً على  المصفوفة المنهج القائم على المخاطر وقد أجري 

والأعمال والمهن شركات ووسطاء التأمين  تقوم أي جهة بتنفيذ الرقابة على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المفروضة على م ، بينما لا  2021

 .غير المالية المحددة 

ة ومتناسبة ورادعة على الجهات الخاضعة في حال الفشل في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل لم تطبّق أي من الجهات الرقابية عقوبات فعال ( ز
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بينما يقوم بنك الجزائر بتحديد بعض الملاحظات لد البنوك،  اللجنة المصرفية على احد  باستثناء عقوبة واحدة تم تطبيقها من قبل  البنوك  الارهاب  ى 

 وبشكل بسيط فيما يتعلق بالتزامها بالمتطلبات. في المقابل، فان عدم وجود عقوبات واجراءات والمؤسسات المالية ومتابعة تصح 
ً
يحها حيث أثرت ايجابيا

 تصحيحية من باقي الجهات الرقابية يعيق تحليل تأثير الاجراءات الرقابية في الالتزام. 

هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الجهود والاجراءات المتخذة من قبل الجهات الرقابية غير كافية لتعزيز ف ( ح

الجزائر   بنك  من  المتخذة  الجهود  تبقى  ذلك،  ومع  الارهاب.  وتمويل  البنوك  الأموال  مع  التواصل  أنشطة  ببعض  وقام  التوجيهية  الخطوط  بعض  )اصدر 

)اجراء بعض ورشات والغرفة الوطنية للموثقين    أصدرت خطوط توجيهية ونفذت بعض ورشات العمل()ولجنة تنظيم عمليات البورصة  والمؤسسات المالية(  

 .أفضل من باقي السلطات الرقابية رغم محدوديتهاالعمل( 

 

 الإجراءات الموص ى بها:

والملاءمة على كافة المسيرين والمساهمين والمستفيدين إجراءات عملية واضحة تضمن تطبيق اختبارات الكفاءة  وتفعيل  على سلطات الترخيص اعتماد  ينبغي   (أ

في الإدارة أو حصص الملكية. واجراء   قبل دخولهم السوق/تعيينهم   من الحصص المسيطرة،   الحقيقيين  تغيير  ، وبصورة منتظمة لاسيما عند وجود أي 

بشكل منتظم الفحص الدوري على القوائم الأممية والمحلية. وتعزيز فهم الفحص الأمني الاضافي والتحقق من سمعتهم وعدم ارتباطهم بمجرمين، واجراء  

 السلطات حول كيفية تحديد المستفيد الحقيقي من الحصص المسيطرة بما فيها السيطرة من خلال وسائل أخرى.

، والوكالات العقارية فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة ينبغي على الجهات الرقابية تفعيل الرقابة على التزامات شركات ووسطاء التأمين، والمحامين، والموثقين  ( ب

 ان يتم تعيين/تكليف جهة مختصة لتنفيذ هذه الرقابة على تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.غسل الأموال وتمويل الارهاب، على 

منهجية مجموعة    حسبينبغي إصدار تشريع إما لحظر كافة أشكال الأصول الافتراضية وأنشطة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية )كما هي محددة    ( ج

يل الأموال ينبغي على كافة السلطات المختصة والرقابية تفعيل آليات عمل مشتركة لتحديد مقدّمي خدمات تحو العمل المالي(، أو لتنظيمها والرقابة عليها، و 

الافتراضية دون تسجيل او ترخيص بالاضافة الى باقي الأنشطة غير الرسمية، وتوفير الأسس   ومزودي خدمات الأصول وأنشطة تبديل العملة  او القيمة  

 لمعاقبة مقدمي تلك الخدمات.  القانونية اللازمة

وتمويل الارهاب التي تتعرض لها قطاعاتها من خلال المشاركة في التقييم الوطني للمخاطر،  ينبغي على كافة الجهات الرقابية تعزيز فهمها لمخاطر غسل الأموال   ( د

 لمخاطرها اخذا بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر، والزام الجهات ال
ً
خاضعة واعداد تقييم قطاعي بصفة منتظمة وتصنيف المؤسسات الخاضعة وفقا

 بذلك. بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر ومتابعة التزامها

 على المخاطر ويتعين  يتعين على اللجنة المصرفية الاستمرار في تعزيز النهج الرقابي القائم على المخاطر،   ( ه
ً
 قائما

ً
 رقابيا

ً
على كافة السلطات الرقابية تطوير نهجا

تنفيذ عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة تؤثر في التدرج في العقوبات لضمان مبدأ وتعزيز الموارد الرقابية بما يتسق مع حجم المخاطر في القطاعات. وتفعيل  

ر المعادن  التزام الجهات الخاضعة. ومنح صلاحيات واضحة للسلطات الرقابية  تمكنها من فرض عقوبات على مكاتب الصرف والمصالح المالية للبريد وتجا

 النفيسة والأحجار الكريمة.

الرقابية توفير الارش ( و الكاايتعيّن على كافة الجهات  لتعزيز فهم الجهات الخاضعة دات  التواصل  التدريبية وورش العمل وغيرها من انشطة  فية والدورات 

الأ  الحقيقي، وتنفيذ مبإجراءات مكافحة غسل  المستفيد  بما يشمل  الواجبة  العناية  المخاطر واجراءت  فهم  الخصوص  الارهاب، وعلى وجه  وال وتمويل 

 ودون تأخي
ً
 ر. العقوبات المالية المستهدفة فورا

 

وتقييمها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الثالثة. أما التوصيات المتعلقة بتقييم الفعالية بموجب هذا   فيهاذات الصلة التي تم النظر    المباشرةالنتيجة   .567

 .40و 1  ين التوصيت من وعناصر 35و 34 تين ، والتوصي28 -26ومن  15و 14فهي التوصيات  ،القسم

 

 

 )الرقابة والاشراف(  3النتيجة المباشرة 
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بريد الجزائر في الجزائر، بينما يتولى بنك الجزائر ترخيص مكاتب الصّرف، اما  69والمؤسسات المالية  البنوكتأسيس الترخيص ب 68يتولى مجلس النّقد والقرض  .568

 ، من خلال بنك الجزائر، رقابة البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب71. وتتولى اللجنة المصرفية 70فهو مؤسسة عمومية  تقدّم الخدمات المالية بموجب القانون 

يص لجنة تنظيم  الصّرف والمصالح المالية لبريد الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. ويخضع الوسطاء في عمليات البورصة لمراقبة وترخ

 م بشكل عام.عمليات البورصة، بينما يتولى وزير المالية اعتماد شركات ووسطاء التأمين، وتتولى لجنة الاشراف على التأمينات الرقابة عليه

 بترخيص  امة للضرائبتتولى منظمة المحامين اعتماد المحامين، بينما تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للموثقين بموجب قرار من وزير العدل، وتقوم المديرية الع .569

العقارية، الوسيط العقاري، القائم بإدارة الأملاك   واعتماد تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، أما مهنة الوكيل العقاري فتنقسم الى ثلاثة مهن )الوكالة

الاجراءات للزبائن من أجل بيع أو تأجير او مبادلة  بكافة  (، حيث يمكن لمهنة الوكالة العقارية القيام  محافظ كل ولايةالعقارية( ويتم اعتمادهم  من قبل الوالي )

 كونها  الأملاك العقارية الموكلة اليها، كما يمكنها القيام بالعملي
ً
لا تقوم ات المسبقة الضرورية لإبرام العقود بإسم ولحساب الزبائن الا أن دورها يبقى محدودا

والقائم بإدارة الأملاك   72. في المقابل، لا يمكن للوسيط العقاري بتوثيق العقود والتأكد من اتمام عمليات الدّفع، حيث تقع هذه الواجبات على عاتق الموثق

 فقات لحساب عملائهم تتعلق ببيع وشراء العقارات. تنفيذ ص 73العقارية 

الى الرقابة على التزاماتها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. في المقابل، لا يتوفر في الجزائر مؤسسات مرخصة المحددة    الماليةغير  لا تخضع الأعمال والمهن   .570

 (. 15للأصول الإفتراضية )راجع التوصية لتقديم خدمات الأصول الافتراضية نتيجة المنع الجزئي 

حيث لا يجوز لها اعداد تعتبر المهن المحاسبية الثلاث )محافظو الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبون المعتمدون( مهن مقننة بموجب التشريع الجزائري،   .571

من توصيات مجموعة العمل المالي. في المقابل، لا يتواجد في الجزائر   22.1بالأنشطة المحددة في المعيار  فيما يتعلق    عملائهاعمليات مالية او تنفيذها لمصلحة  

في الاعتبارية  للأشخاص  كوكلاء  العمل  يمكنهم  الذي  المحامين  باستثناء  الاستئمانية،  والصناديق  الشركات  خدمات  بمقدمي  تتعلق  مستقلة  تكوين   مهن 

د ثلاثة مكاتب صرف مرخصة، الا أنها  لا تقدّم أي خدمات ولا يمكنها تقديم خدماتها على ، أما فيما يتعلق بمكاتب الصّرف، فعلى الرغم من وجو الشركات

، حيث لم يقم بنك  74والذي ربط شروط انشاء وسير مكاتب الصّرف بتعليمة تصدر عن بنك الجزائر   2016لسنة     01-16أرض الواقع منذ اصدار النظام رقم  

 . )راجع الفصل الأول( هاية الزيارة الميدانية الجزائر بإصدار هذه التعليمة حتى  تاريخ ن 

 في هذا الفصل  الى المقابلات مع جميع سلطات الترخيص والسلطات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة،  الواردةتستند النتائج   .572

 والمقابلات مع القطاع الخاص. المقدمة من قبل السلطات بالاضافة الى المستندات والأدلة 

(، الا أن الأهمية النسبية 1الأموال وتمويل الارهاب حتى نهاية الزيارة الميدانية )راجع النتيجة المباشرة  غسل    لمخاطرلم تنه الجزائر عملية التقييم الوطني   .573

الجوانب تقييم  على  التركيز  تم  لذلك،  بينها.  فيما  تختلف  الجزائر  في  المحددة  المالية  غير  والمهن  والاعمال  المالية  للمؤسسات  والسلبية    والمخاطر  الايجابية 

وبشكل كبير في قطاع الموثقين والمصالح المالية للبريد، وبشكل معتدل   رخيص والاشراف  على تنفيذ التدابير الوقائية بشكل أكبر في القطاع البنكي،لضوابط الت

والوسطاء في   (المصرفية  الخاضعة لرقابة اللجنة)لدى تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والوكالة العقارية، وبشكل أقل في قطاعات المؤسسات المالية  

 عمليات البورصة وشركات التأمين والمحامين )راجع الفصل الأول(. 
 

 

 

 

 الترخيص والتسجيل والضوابط التي تمنع المجرمين وشركائهم من دخول السوق 

 
صادي والنقدي، ويمكنه  مجلس مستقل برئاسة محافظ بنك الجزائر، ويتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، وشخصيتين يتم اختيارهما لخبراتهما في المجال الاقت 68

 تشيكل لجان استشارية.  
 لأمر النقد والقرض       69

ً
المعدّل والمتمم )وهي مؤسسات ايجار مالي( ولا يقصد بهذا المصطلح المؤسسات    11-30يقصد بها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية وفقا

 لتعريف مجموعة العمل المالي.
ً
  المالية وفقا

 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.  2018( لسنة 04- 18قانون رقم )  70
لمهاراتهم في الأعمال المصرفية، المالية والمحاسبة، وقاضيان منتدبان، أحدهما من  تتكون اللجنة المصرفية من محافظ بنك ال   71 (، وثلاثة أعضاء تم اختيارهم 

ً
جزائر )رئيسا

ل عن المجلس الأعلى للقضاء، وممث  المحكمة العليا، يختاره الرئيس الأول لهذه المحكمة والآخر من مجلس الدولة الذي يختاره رئيس هذا المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى

 للمحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين؛ وممثل عن الوزير المكلف بالمالية. 
 يقتصر دوره على التقريب بين شخصين من أجل اتمام عملية شراء أملاك عقارية او بيعها أو تاجيرها او مبادلتها.   72
 صيانتها وتحصيل الايجارات. يقتصر دوره على عمليات ايجار المحلات و  73
 للمادة )  74

ً
 م. 2007( لسنة 01-07، الذي يعدل ويتمم النظام رقم )2016( لسنة 01-16( من نظام رقم )3استنادا
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على المؤسسات المالية من سلطة ترخيص لأخرى، تعتبر الشروط المطبقة على مساهمي ومسيري البنوك والمؤسسات   المطبقةتتفاوت فعالية إجراءات الترخيص   .574

(، الا أنه لم يتضح مدى كفاية تطبيق هذه الشروط من الناحية العملية خاصة  26)راجع التوصية  المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية مرضية الى حد ما،  

يتم التحقق من الحالة الجنائية للمسيرين الرئيسيين من خلال  صحيفة السوابق العدلية سواء عند التأسيس أو عند تولي أشخاص ساهمين.  فيما يتعلق بالم

معة تخص السعلى ارض الواقع  لا يتم تطبيق تدابير ادارية اضافية  كما  ،  ولا يتم ذلك التحقق بصفة دورية من المسيرين بعد تعيينهم    جدد وظائف إدارية

الاجراءات تجاه المساهمين وذلك نتيجة عدم وجود اجراءات عملية واضحة  تلك  وعدم الارتباط بالمجرمين، ولم يتضح لفريق التقييم مدى امكانية تطبيق  

نة تنظيم عمليات سنوات الأخيرة. بينما تقتصر الاختبارات المطبقة من قبل لج  5وعدم ورود أي طلبات تأسيس أو طلبات تنازل عن حصص ملكية خلال ال

وفي حال كان الوسيط عبارة عن بنك أو مؤسسة مالية، فلا يشترط موافقة ولا تشمل المساهمين، )بالنسبة لشركات الوساطة(  البورصة على المسيرين فقط 

الحصول على صحيفة السوابق العدلية بالنسبة فتقوم بأما لجنة الاشراف على التأمينات،  الوساطة،   قسم    اللجنة المسبقة عند تغيير المسؤول عن ادارة  

ا انها لا تطبق  للمسيرين والمؤسسين، ولا يشمل ذلك إجراء فحوصات أمنية اضافية، ولم يتضح تطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة على المساهمين الجدد، كم

كافة  نما لم يصدر بنك الجزائر التعليمة التي تحدد شروط الترخيص الخاصة بمكاتب الصرف. هذا وتبقى اجراءات  على سماسرة اعادة التأمين الأجانب، بي

الجنائية والأمنية   الحالة  بالتحقق من  الترخيص  الحقيقي  لسلطات  المسيطرة  لمستفيد  أو  من الحصص  الملكية  السيطرة من خلال حصص  كانت  )سواء 

 الأممية والمحلية غير كافية. قوائم العقوبات والفحص على ة( بوسائل أخرى أو من خلال الإدار 

الفحوصات و صحيفة السوابق العدلية والفحص على القوائم الأممية والمحلية  فحص  اجراءات هامة تتعلق بالتوظيف بما فيها    البريدفي المقابل، تتخذ ادارة   .575

 قد يتم استكمال بعض الفحوصات الأمنية )الإضافية(  خاصة فيما يتعلق بالترقيات الداخلية للمناصبالأمنية الاضافية،  
ً
الى فترة ما رفيعة المستوى، وأحيانا

 في حالة التوظيف الخارجي )والذي يتم في الحالات الاضطرارية فقط(. بعد التعيين 

ار المعادن النفيسة تعتبر اجراءات الاعتماد والقبول المطبقة من منظمة المحامين ووزارة العدل )بالنسبة للموثقين( مرضية الى حد ما، اما إجراءت ترخيص تج .576

فئا لبعض  العدلية  السوابق  على  صحيفة  الحصول  نتيجةعدم  كافية  غير  فتعتبر  العقارية،  الوكالات  واعتماد  الكريمة  كفاية والاحجار  التجار، وعدم  ت 

. وبالنسبة لكافة الأعمال العقاريةالوكالات    فيمن الحصص المسيطرة  ن والمستفيدين الحقيقيين  ساهمي المالاجراءات التي تضمن عدم وجود مجرمين ضمن  

، ولا تشمل بشكل كاف التحقق من عدم ة والمحليةعلى قوائم العقوبات الأممي   اختبارات الكفاءة والملاءمة لا تتضمن المسح  فإن  والمهن غير المالية المحددة،  

 . الارتباط بالمجرمين 

 المؤسسات المالية

والتنظيم المصرفي في بنك الجزائر دراسة طلبات الترخيص بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية المقدّمة لمجلس النقد والقرض،   للقرضتتولى المديرية العامة   .577

 75ويتوفر لدى بنك الجزائر الموارد البشرية والخبرات الكافية لمعالجة الطلبات.

 لإجراءات  .578
ً
التي يقدمها كل   76في البنوك والمؤسسات المالية بالاعتماد على التصريحات اهمين للمسيتم التحقق من الحالة الجنائية مجلس النقد والقرض  وفقا

عند كل تعديل في النظام الأساس ي للبنك أو المؤسسة المالية وعند أي تنازل على الأسهم من شانه    ، وينطبق ذلك% من حقوق التصويت5من يملك نسبة  

، هذا  وتشمل طلبات الترخيص  تعديل هيكل مجموع المساهمين،  
ً
ولا  المعلومات المتعلقة بالملاءة المالية ومصدرها، بحيث يجب أن يكون مصدر الاموال مبررا

بوجوب  الاجراءات  تتضمن   مقتض ى  والمستفيدين اي  المساهمين  على  الجنائية  الشروط  انطباق  من  للتحقق  القضائية  السوابق  صحيفة  على  الحصول 

 التأسيس او عند التغيير في حصص الملكية والتنازل عنها أو بصورة دورية بعد دخول السوق. الحقيقيين من الحصص المسيطرة، سواء عند 

 لما سبق، و  .579
ً
 الى المقابلات مع بنك الجزائر، فإنه يتم التأكد من انطباق الشروط الجنائية  خلافا

ً
السوابق صحيفة  عن طريق  (  77)على المساهمين والمسيرييناستنادا

 
فة بالرقابة في بنك الجزائر( التي قد تدعم  الملف ببعض المعلومات الم 75

ّ
 عن المسيرين في حال وجودها  يساندها بذلك المديرية العامة للمفتشية العامة )الإدارة المكل

ً
توفرة مسبقا

،    18الطلبات    لدى قسمي الرقابة الدائمة )المكتبية( والرقابة الميدانية، ويبلغ إجمالي عدد المتدخلين في دراسة
ً
منهم من طرف المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي،    11موظفا

 . سنوات 10متوسط خبرة الموظفين في مجال الترخيص ما يقارب قدّر يقانونيين من دائرة المفتشية العامة، فيما  7و
الشأن، وما   بذات وى المهني او الاداري أو القضائي وإذا ما كان قد تم فرض عقوبات عليهالتصريح عما اذا كان خلال العشر سنوات الأخيرة موضوع تحقيق أو اجراء على المست 76

من مجموعته تخضع لذات التدابير اذا كان يخضع أو يتوقع ان يخضع الى اجراء اداري قضائي أو ودي من شأنه أن يؤثر بشكل معتبر على وضعيته المالية، وما اذا كانت شركات 

 المذكورة. 
الاقل شخص من بين الذي   لمسيرين الواجب اعتمادهم من المحافظ بكل من: أ. اعضاء هيئة المداولة، مجلس الادارة أو مجلس المراقبة. ب. رئيس مجلس الادارة، و علىيتمثل ا  77

وعلى الاقل شخص من ضمن الذين لهم أسمى مسؤولية    يمارسون أسمى مسؤولية لدى البنك أو المؤسسة المالية. ج. اعضاء مجلس المديرين ومن ضمنهم الرئيس. د. المدير العام،

بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية. ه. والشخص المكلف بتسيير مكتب التمثيل. أما الهيئة المؤهلة للمقر، وذلك  فيما يتعلق بتعيين مدراء الدوائر   معين من 
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( للتحقق من أو م   78(3القضائية رقم  في الصحف أو المواقع الالكترونية  للعموم سواء  البيانات المنشورة  يتم متابعة  للرعايا الأجانب، و  بالنسبة  ا يعادلها 

  ، كما يتم الاعتماد79( 2السمعة ، وفي حال وجود أي شكوك، يتم مراسلة وزارة العدل للحصول على بيانات اضافية تتعلق بقسيمة السوابق القضائية رقم )

داري الذي يقوم به البنك  على المعلومات التي يقدّمها البنك أو المؤسسة المالية عن المالكين الأجانب سواء  من خلال السيرة الذاتية أو من خلال الاستعلام الا 

يتم م بها بنك الجزائر، كما  التي يقوم  الرقابية الأولى  التأكد من ذلك من خلال المهمة  المالية، ويتم  القوائم المحلية أو المؤسسة  سح أسماء المساهمين على 

م يتسن الوقوف على والأممية المنشورة على موقع خلية معالجة الاستعلام المالي في حال وجود أي طلبات جديدة )ولا يتم ذلك عند تحديث القوائم(، الا انه ل

بشأن ترخيص بنوك    2021- 2017النقد والقرض أي طلبات خلال الفترة  ، إذ لم يتلق مجلس  بالنسبة للمساهمين   مدى تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع

  أو مؤسسات مالية أو لتملك حصص أو تنازل عن أسهم في بنوك ومؤسسات مالية قائمة.

المقابل   .580 والقرض  تلقى  في  النقد  مسيرين    131مجلس  وفي  طلب لاعتماد  مسيرين    63البنوك،   في  طلب لاعتماد 
ً
عليها جميعا الموافقة  تم  المالية،  المؤسسات 

لع عليها فريق التقييم    لاستيفائها كافة الشروط. وتضمنت الملفات
ّ
( أو ما يعادلها بالنسبة للأجانب، 3شهادة السوابق العدلية رقم )، من بين عدة وثائق،  التي اط

لمية والخبرات العملية، الا انها لم تتضمن أي فحص امني اضافي بغرض التحقق من السمعة وعدم ارتباط المسيرين بالمجرمين،  والسيرة الذاتية والشهادات الع

 أو ما يفيد بأنه تم مسح الأسماء على القوائم الأممية والمحلية.

افق عليها(( عدد طلبات اعتماد مسيرين في البنوك والمؤسسات المالية  )المستلمة والم6.1جدول رقم )  و

 السنة/ نوع الشخص 
 المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية  المصارف 

 اجانب  جزائريين  اجانب  جزائريين 

2017 9 9 14 4 

2018 14 17 9 2 

2019 5 10 9 3 

2020 16 6 7 1 

2021 25 2 8 6 

 المجموع 
69 62 47 16 

131 63 

 للجدول رقم   .581
ً
% من إجمالي طلبات تعيين المسيرين في البنوك والمؤسسات المالية، ولم 40أعلاه( نسبة ما يقارب    6.1تشكل طلبات تعيين المسيرين الأجانب )وفقا

ذلك لعدم وجود أي اتفاقيات ثنائية بين بنك الجزائر أو اللجنة المصرفية قد يعود يقابل ذلك اصدار أي طلبات للتعاون الدولي للتحقق من سمعة المسيرين، 

 مع بنوك مركزية خارجية. أو مجلس النقد والقرض 

تحديد المستفيد الحقيقي من الحصص المسيطرة في للإجراءات اللازمة ل  (بنك الجزائرمجلس النقد والقرض )من خلال    مدى اتخاذ   علىلم يتسن  الوقوف   .582

  2021- 2017والقرض أي طلبات خلال الفترة    النقدلمؤسسات المالية والتحقق من كونهم غير مجرمين او مرتبطين بمجرمين، اذ لم يتلق مجلس  البنوك أو ا

بجمع يقوم بنك الجزائر من أن بشأن ترخيص بنوك أو مؤسسات مالية أو حالات تنازل عن حصص ملكية مسيطرة لفائدة أشخاص آخرين. هذا على الرغم 

 معل
ً
 طبيعيا

ً
   80ومات ترتبط الى حد كبير بالمستفيد الحقيقي، مثل جمع معلومات عن كل شخص )سواء كان شخصا

ً
% من 5( يملك على الأقل  81أو اعتباريا

، من بينها نسبة المساهمة وما يقابلها من حقوق التصويت. وفي حال كان هذا الأخير ينتمي 82المشابهة لها   والحقوق   في البنك أو المؤسسة المالية حقوق التصويت

ل وحقوق  الى مجموعة )مالية أو غير مالية(، يتم تقديم وصف هذه المجموعة والتوزيع الجغرافي لرأس المال مع نسب الحيازة حسب الحصص في رأس الما

في المجموعة، كما ويتم دراسة هيكل الملكية والتعرف على المسيرين تحديد هوية الشركاء وحصص رأس المو التصويت،   ال وحقوق التصويت للشركة الأم 

 
تثال والمخاطر والرقابة الداخلية والعمليات(، فلا يتم طلب موافقة بنك الجزائر على التعيين، إذ يتم احالة هذا الأمر الى  الرئيسية في البنوك والمؤسسات المالية )مثل مدراء الام

 ادارات البنوك والمؤسسات المالية والتي تبلغ بنك الجزائر بعد التعيين. 
 توضح أحكام الادانة المتعلقة بالشخص. 78
 القضائية بغض النظر عما اذا كانت محفوظة أو صدر فيها حكم بالادانة او ما زالت قيد المتابعة. توضح كافة المتابعات  79
80  .

ً
 منتظرا

ً
 الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية والاقامة وحالة الذمة المالية واذا ما كان تعيينه كأحد مسيري الشركة أمرا

 في هيئة المداولة، والمسيرين الرئيسيين. الاسم التجاري، الشكل القانوني، عنوان ا  81
ً
 لمقر الاجتماعي، وممثله الدائم ان كان عضوا

ية، والتي يمتلكها شخص تعد شبيهة بحقوق التصويت تلك التي يمتلكها أشخاص آخرون لصالح صاحب رؤوس الأموال وتلك التي تمتلكها الشركات الخاضعة لمراقبته الفعل  82

 ي يحق لصاحب رؤوس الأموال أو مالكي حقوق التصويت أن يحوزوا عليها بناءً على مبادرتهم الخاصة بموجب اتفاق. آخر يتعامل معه، وتلك الت 
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السيطرة من خلال وسائل أخرى غير الملكية وحقوق التصويت الشخص الطبيعي الذي يمارس  لتحديد  اتخاذ إجراءات معقولة   الرئيسيين. ولا يشمل ذلك  

 من خلال مجموعة اشخاص مرتبط)
ً
 (.  Straw men –ين ببعضهم او من خلال اشخاص واجهة مثلا

 من مجمل المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يحوزون حصص هامة او مسيطرة )20 .583
ً
بنك   14)تعود لأشخاص اعتبارية    83% أو اكثر( 5% تقريبا

مجلس النقد والقرض )من م، ومع ذلك لم يتخذ  2017. كافة هذه المساهمات تعود لفترات سابقة قبل  بنك عمومي جزائري(  14ومجموعة مالية خارجية، و  

لتطبيق اختبارات   )خاصة البنوك الخاصة والمجموعات المالية الخارجية( أي اجراءات لتحديد المستفيدين الحقيقيين من تلك الحصص (بنك الجزائرخلال  

باعتبار أن اغلب مالكي   الكفاءة والملاءمة عليهم أو التحقق  
ً
 معروفا

ً
بأن المستفيد الحقيقي من الحصص المسيطرة يكون عادة من نزاهتهم،  وقد برر ذلك 

وهذا ما يدل على عدم اتباع نهج سليم لتحديد المستفيد الحقيقي من الحصص المسيطرة والتحقق من الحالة الجنائية    الحصص هم بنوك عالمية معروفة 

 . لهذا الأخير

  نك الجزائر قاعدة بيانات الكترونية تضم كافة البيانات المحدثة  لدى ب .584
ً
الا أنه لا يتم استغلالها في مواصلة تطبيق اختبارات الكفاءة ،    84والمتعلقة بالبنك سنويا

 والمستفيدين الحقيقيين  
ً
 ان آخر بنك تم ترخيصه  من الحصص المسيطرةوالملاءمة على المساهمين والمسيرين في البنوك والمؤسسات المالية القائمة حاليا

ً
، علما

والملاءمة على البيانات التي يمكن الحصول عليها في إطار الرقابة الميدانية وعلى وجه الخصوص    . تقتصر عمليات تحديث اختبارات الكفاءة  2008يعود للعام  

 . عند النظر في مبادئ الحوكمة للمؤسسة الخاضعة ومراجعة ملفات المساهمين نتيجة حدث محدد

الجزائر أو استمرار عملها. بعد الانتهاء من عملية الترخيص، تضمن آلية وشروط الاعتماد والى جانهبا شروط الترخيص المسبق عدم انشاء بنوك وهمية في   .585

في أجل اقصاه   اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية  لبنك    12يمكن تأسيس الشركة ومن ثم طلب  العامة  بالترخيص، تقوم المفتشية  التبليغ  تاريخ   من 
ً
شهرا

فيها استيفاء الهيكل التنظيمي للبنك ووجود المسيرين الرئيسيين المسؤولين امام بنك  الجزائر بمعاينة المقر والتحقق من استيفاء كافة الشروط المطلوبة بما  

لمصرفية، هذا ولم الجزائر، ويحرر تقرير الى محافظ بنك الجزائر والذي يتخذ القرار بمنح الاعتماد من عدمه، أو منح اعتماد جزئي للقيام ببعض العمليات ا

 ؤسسات المالية تتعلق بالتزامات التراخيص أو الاعتماد الممنوحة لها. يسبق وجود خروقات من قبل البنوك والم

 لترخيص   40( تلقى بنك الجزائر  2021- 2017)  الفترةبدراسة الطلبات. خلال    85ترخيص مكاتب الصرف وتقوم المديرية العامة للصرف   الجزائريتولى بنك   .586
ً
طلبا

قة،حتى نهاي
ّ
ة الزيارة الميدانية، نتيجة عدم اصدار بنك الجزائر للتعليمة التي تحدد شروط انشاء هذه المكاتب  مكاتب صرف محلية، ما زالت هذه الطلبات معل

 للنظام )
ً
 م. 2016( لسنة 01-16استنادا

 الى الاجراءات السارية في حينه2001م،  1999في الجزائر ثلاث مكاتب صرف تم ترخيصها خلال عامي ) .587
ً
ارات الكفاءة ، لم يتم تحديث تطبيق اختب86م(  استنادا

. إن  2016بممارسة نشاطها على أرض الواقع منذ العام  لم تقم  تلك المكاتب  أن  ، الا  والملاءمة منذ تأسيس هذه المكاتب  
ً
م، ولا يمكن لها القيام بذلك قانونا

المالي غير الرسمي للحصول على الخدمات المرتبطة بالصّرف، القطاع الى اللجوء الإستمرار بعدم اصدار التعليمة المنظمة لقطاع الصّرافة قد يؤدي الى تعزيز 

 وهو ما قد يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

المؤسسات المالية  تتولى لجنة تنظيم عمليات البورصة الترخيص بإنشاء شركات تجارية للوساطة في عمليات البورصة واعتمادها، بالاضافة الى اعتماد البنوك و  .588

ف مديرية التطوير ومراقبة السوق كوسطاء 
ّ
 بدراسة الملفات المقدمة للجنة. 87في عمليات البورصة، وتكل

 
 للمادة ) 83

ً
ي إطار  فإنه لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنو ك والمؤسسا ت المالية إلا ف  04-10(  المعدل والمتمم بالأمر 03-11( من أمر النقد والقرض  )83وفقا

 % على الأقل من رأس المال. 51شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 
ة المعلنة، بيانات مجلس همها بيانات توزيع الأسهم وحقوق التصويت لكل مساهم في المؤسسة الخاضعة المعلنة، وتوزيع رأس المال حسب المساهمين في المؤسسة الخاضعأ  84

صص المساهمين في الفروع والحصص  والشركات التابعة والشركات الواقعة تحت تأثير كبير من البنك أو المؤسسة المالية،  وبيانات امتلاك الحالادارة أو مجلس المراقبة، بيانات  

لإدارة( ، وبيانات المسؤولين  س افي شركات أخرى من قبل مساهمي البنك أو المؤسسة المالية، وبيانات المديرين )رئيس مدير عام، مدير عام، رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجل 

 التنفيذين حسب الهيكل التنظيمي العام، واحصائيات اليد العاملة حسب المستوى الوظيفي والاقامة. 
 ( موظف لديهم مهام مختلفة من بينها دراسة الطلبات.30تتكون المديرية من ) 85
 للتعليمة السابقة رقم )86

ً
الملغى صراحة بموجب المادة   1995ديسمبر سنة    23المؤرخ في    07-95ت المفروضة بموجب النظام رقم  والتي توضح الالتزاما   1996( لسنة  96-08وفقا

 . م2016( لسنة 01- 16، والنظام رقم )م2007لسنة  07-01( من النظام 86)
ف بالدراسات( بمتوسط خبرة   3تتكون المديرية من  87

ّ
ف هذا القسم بمجموعة من المهام الأخرى سنة في مجال الترخيص و  14أشخاص )مدير، ونائب مدير، ومكل

ّ
المراقبة، ويكل

مسؤول الإعلام الألي و المسؤول    اضافة للترخيص، على غرار مراقبة التداول والعمليات التي تتم في البورصة، ويتم دعمه، عند الحاجة، بموظفين آخرين من أقسام أخرى مثل 

 القانوني. 
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فقط ولا  من الشركات التجارية الوسيطة    88تعتبر اختبارات الكفاءة والملاءمة المطبّقة على الوسطاء في عمليات البورصة غير كافية كونها تقتصر على المسيرين  .589

. وتتضمن تلك الاختبارات التحقق من صحيفة السوابق العدلية رقم الارتباط بالمجرمين لا و من الحصص المسيطرة   ين الحقيقيين تشمل المساهمين والمستفيد

من صحة  ( وتصريح شرفي عن السمعة الحسنة للمسير وأي وثيقة تطلبها اللجنة لتقدير استيفاء المسيرين شروط السمعة الحسنة. ويمكن للجنة التحقق 3)

 لم تتلق لجنة  المعلومات المقدمة حول المسيّرين المحليين من خلال المؤسسات والهيئات العامة المختصة، الا أنه لم يتسن الوقوف على تنفيذ تلك المتط
ْ
لبات إذ

لشركة التجارية المعتمدة في  ( أو أي طلبات لتعيين مسيّرين جدد في ا2021- 2017تنظيم عمليات البورصة أي طلبات ترخيص لشركات تجارية خلال الفترة )

 .في المقابل، لا يتم تطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة بصورة دورية على المسيرين بعد تعيينهم .عمليات البورصة خلال تلك الفترة

( للشخص 3بق العدلية رقم )عند اعتماد بنك أو مؤسسة مالية كوسيط في عمليات البورصة، تكون موافقة اللجنة مشروطة بتوفير نسخة عن صحيفة السوا .590

المالية )مسؤول الالتزام(، خلال الفترة ) اثنين  2021-2017المسؤول عن هيكل الوساطة في عمليات البورصة لدى البنك أو المؤسسة  ( تلقت اللجنة طلبين 

جود تغيير في المسؤولين عن هيكل الوساطة في  فقط لإعتماد بنوك كمؤسسات وسيطة في عمليات البورصة تم الموافقة عليهما لاستيفاء الشروط. أما عند و 

لين الجدد مع ارفاق  البنوك والمؤسسات المالية، فلا يشترط الموافقة المسبقة من قبل اللجنة، وانما يتم الاكتفاء بإبلاغها من قبل البنك بعد تعيين المسؤو 

مسؤول التزام في الدوائر المسؤولة عن   24( تم تغيير 2021-2017رة )تلال الفخويبقى للجنة الحق في الاعتراض على ذلك التعيين. صحيفة السوابق العدلية، 

   .هيكل الوساطة في البورصة، لم تعترض اللجنة على أي من تلك التعيينات لاستيفاءها الشروط

لمالي عند تقديم الملف او عند أي تغيير يطرأ على المحلية والأممية المنشورة على موقع خلية معالجة الاستعلام اقوائم العقوبات يتم مسح اسماء المسيرين على  .591

ك أي من المجرمين أو  مستوى المسيرين، بينما لا يتم ذلك عند وجود أي تحديثات على تلك القوائم. في المقابل، لا يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تمل

و أن يكونوا مستفيدين حقيقيين من تلك الحصص، سواء عند منح الترخيص شركائهم لحصص ملكية مسيطرة في الشركات الوسيطة في عمليات البورصة أ

لك أي أو عند شراء حصص ملكية جديدة، ويستثنى من ذلك فيما اذا كان مالك الحصص هو أحد المسيّرين الرئيسيين خلال عملية الترخيص، ولم يتم تم

الفترة ) تم   4د  ( واقتصر الأمر على وجو 2021-2017حصص من اشخاص جدد خلال  تتعلق بزيادة رأس المال من قبل بعض أصحاب الحصص،  طلبات 

  .
ً
 الموافقة عليها جميعا

بدراسة ملفات الاعتماد  واحالتها الى لجنة    89يتولى وزير المالية اعتماد شركات ووسطاء التأمين، تقوم مديرية التأمينات لدى لجنة الاشراف على التامينات .592

 حول استيفاء الشروط القانونية قبل اتخاذ القرار النهائي من وزير المالية. كما ترخص لجنة الاشراف على التأمينات    90الاعتماد
ً
سماسرة التي تصدر تقريرا

 .91اعادة التأمين الأجانب

(، ولا يشمل ذلك أي فحص أمني إضافي 3من خلال صحيفة السوابق القضائية رقم )   92ين الرئيسيينيتم التحقق من الحالة الجنائية للمؤسسين والمسير  .593

وفروع شركات  يتعلق بالسمعة او عدم الارتباط بمجرمين. ويخضع تعيين اعضاء مجلس الادارة والمسيرين الرئيسين والمتصرفين الاداريين لشركات التامين  

 ة الصريحة للجنة الاشراف على التامينات.التأمين الأجنبية المعتمدة للموافق

% من رأس مال شركات التأمين و/أو اعادة التامين للموافقة المسبقة من لجنة الاشراف على التأمينات، ومع ذلك  20تخضع كل مساهمة تساوي أو تزيد عن  .594

 ليس هنالك ما يلزم بتطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة لم يتبيّن وجود تدابير مناسبة تمنع المجرمين أو شركائهم لتملك حصص مسيطرة في شركات ا
ْ
لتأمين، إذ

في الجددعلى المساهمين   التامينات أي طلبات لتملك حصص  التأمينات. هذا ولم تستقبل لجنة الاشراف على  ، ويخضع الأمر لتقدير لجنة الاشراف على 

 م(.2021-2017شركات التأمين على الحياة خلال الفترة )

ي اختبارات الكفاءة والملاءمة المسيرين والمالكين لسماسرة اعادة التأمين الأجانب )مكتب او شركة( والمستفيدين الحقيقيين من الحلا   .595
ّ
صص المسيطرة  تغط

السمسار أو فيها، حيث تقتصر شروط ترخيص تلك الفئة على حصول لجنة الاشراف على التأمينات على مجموعة من الوثائق من بينها نسخة عن اعتماد  

 
طر  كل شخص طبيعي له دور في ادارة شركة وساطة عمليات البورصة وهو يتمتع بالقدرة على انخاذ قرارات والتزامات تعادل صرف أو التعرض للمخا   يعتبر مسيّر للشركة  88

 باسم الشركة.
( بخبرة 5رية بما يشمل اختبارات الكفاءة والملاءمة، ويبلع عدد موظفيها )تضم مديرتين فرعيتين وهما المديرية الفرعية للتقنين والتي تتولى دراسة الملفات من الناحية الادا 89

 سنة كذلك.  11( بمعدل خبرة عملية 5سنة. ومديرية التحليل التي تدرس الجانب التقني للشركة بما فيها خطة عملها، ويبلغ عدد موظفيها ) 11عملية 
تكون عضويتها من ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن الإدارة الجبائية، ممثل عن بنك الجزائر، ممثل عن جمعية شركات  يرأس لجنة الإعتماد مدير التأمينات بوزارة المالية وت   90

 ( عن المجلس الوطني للتأمين، وممثل عن جمعية سماسرة التأمين. 02التأمين و إعادة التأمين، ممثلين )
 يتمثلون بمكاتب سمسرة أو شركات سمسرة أجنبية.  91
ي الرئيس ي لفرع شركة التأمين المسيرين الرئيسيين هم المدير العام وعلى الاقل شخصين من بين الأشخاص ذوي أعلى مرتبة في شركات التأمين و/أو اعادة التأمين، المسير    92

 الاجنبية ومساعده. 
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قوبات أو مستخرج قيده في السجل التجاري في بلده الأصلي والنظام الأساس ي، وشهادة صادرة عن سلطة الرقابة في بلده الأصلي تثبت أنه ليس موضوع ع

 ين.  يحصر لنشاطه، وبطاقة معلومات المسيرين والشركاء الرئيس

الاممية والمحلية المنشورة على موقع خلية الاستلام المالي عند ورود أي طلب قوائم العقوبات  لى  تقوم اللجنة بمسح أسماء المساهمين والمسيرين والمؤسسين ع .596

ك لتطرأ على ت  اعتماد او موافقة، الا انه يبقى من غير الواضح آلية تنفيذ هذا المسح ودوريته، خاصة في ظل عدم وجود آلية لإبلاغ الجهات بأي تحديثات

 ة الجزاءات الموحدة والتي يصعب تمييز التحديثات التي تطرأ عليها.   القوائم، والاعتماد على قائم

، ولم يتبين ما يفيد بأنه يتم تحديد المستفيدين الحقيقيين  .597
ً
النهائيين من المالكين  يبقى فهم المستفيد الحقيقي بالنسبة للجنة الاشراف على التأمينات محدودا

ة التأمين، أو لدى الوسطاء المحليين وسماسرة التأمين الاجانب، وبالتالي لا يتم تطبيق أي تدابير تضمن  للحصص المسيطرة سواء في شركات التأمين او اعاد

 عدم وجود مجرمين أو شركاء لمجرمين من ضمن هذه الجهات. 

 بأن موظفي البريد   .598
ً
)بما فيهم المدير العام والمناصب الادارية العليا( لا تنطبق اجراءات التسجيل والترخيص على بريد الجزائر كونه مؤسسة عمومية، علما

تتركز التعيينات في المناصب الإدارية رفيعة المستوى على التعيينات الداخلية، .   يخضعون لاختبارات الكفاءة والملاءمة التي تنطبق على الجهات الحكومية 

م تم توجيه  2021- 2017من السلطات الأمنية المختصة، خلال الفترة  اضافيني في هذه الحالة يتم طلب فحص أموذلك من خلال ترقية المناصب للموظفين، 

عدومة، بينما ( مراسلة الى الأجهزة الأمنية للتحقق من الفحص الأمني للموظفين المنوي ترقيتهم،بشكل عام، كانت الترقيات المرفوضة أو الملغاة شبه م2273)

لع فريق التقييم على امثلة تثبت اجراء هذا 
ّ
 . الفحص، من بينها رفض ترقية لشغل منصب رئيس مكتب نتيجة تحقيق إداري )فحص أمني( سلبي اط

يتم التحقق من الحالة الجنائية عن طريق مستخرج صحيفة السوابقة العدلية وفي هذه الحالة،  وفي الحالات الاضطرارية، يمكن الاعلان عن توظيف خارجي.   .599

 لتقدير الإدارة  ،(3رقم )
ً
صول على بيانات اضافية )قبل التعيين أو بعده( من خلال مراسلة المحكمة للحصول على بيانات عن صحيفة السوابق يتم الح   ووفقا

تحقيق إداري اضافي ( فيما يتعلق بالمراكز الحساسة على غرار مدير المطابقة أو الامتثال، رؤساء المكاتب البريدية، والمكلفين بالزبائن، كذلك يتم اجراء 2رقم )

قد يتم استكماله  )الاضافي( امني( على المرشح للتعيين، يشمل هذا التحقيق الجانب الأخلاقي ويتضمن الفحص على افراد العائلة الا أن هذا الفحص )فحص 

ى قسم آخر غير  شهور، وفي حال وردت معلومات سلبية بعد التعيين يتم ايقاف الشخص عن العمل او نقله ال 3بعد التعيين اذ أنه قد يستغرق فترة اقصاها 

القوائم الأممية والوطنية المنشورة على موقع خلية معالجة الاستعلام الم الى ذلك، يتم مسح الأسماء على  المالية. اضافة  بالخدمات  التعيين،  معني  الي قبل 

 الخاصة بالبريد.  93بالإضافة الى القائمة السوداء

، 95المصالح المالية للبريد كتوظيف خارجي، لم يتم رفض أي مرشحين بسبب سوابق اجرامية  لدى  94( موظف2313( تم تعيين )2021- 2017خلال الفترة )  .600

من الأجهزة الأمنية،  بالمقابل، لم يتضح نسبة الطلبات التي خضعت لاجراءات الفحص الأمني الاضافي، إذ لم يتبين عدد المراسلات مع الوالي والتغذية العكسية  

 ولم يطلع الفريق على عينة من تلك المراسلات.  

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة

يتم التحقق من انطباق الشروط الجنائية من خلال طلب و ، بدراسة ملف التقديمقوم مجلس المنظمة الجهوية وي،  96حامين تتولى منظمة المحامين اعتماد الم .601

( التي توضح كافة المتابعات القضائية  2، يتم اللجوء للجهات القضائية )وكيل الجمهورية( لطلب الشهادة رقم )وعند الشك(،  3صحيفة السوابق العدلية رقم )

ة اعضاء  ر عما اذا كانت محفوظة أو مدانة او قيد المتابعة، كما يتم تنفيذ زيارة مجاملة من قبل المترشح لنقيب المحامين، وتمنح له قائمة بكافبغض النظ

، تتيح هذه المقابلة امكانية اضافية لمجلس المنظمة للتعرف على المحامي عن قرب والشك في أي نشاط مش
ً
في المقابل، لم    بوه.مجلس المنظمة لمقابلتهم جميعا

 . يتضح وجود اجراءات محددة لضمان عدم ارتباط أي من المحامين بالمجرمين 

الفترة   .602 تم سحب  2021- 2017خلال  تلك 8500طلب ترشح )من اصل    70،  الوقوف على طبيعة  التقييم من  يتمكن فريق   لم  الشروط،  استيفائها  لعدم   )

   الشرّوط وفيما اذا كانت تتعلق بسوابق جنائية.

 يمكن للنقيب توقيفه عن مهامه عندما يكون محل متاب .603
ْ
عة جزائية بجنحة  يقع من واجب النائب العام اخطار النقيب بكل المتابعات الجزائية ضد المحامين، إذ

 أو بناءً على طلب من وزير العدل،  وفي كل الحالات، يعرض ا 
ً
لقرار على مجلس منظمة المحامين او جناية او عند ارتكابه خطأ مهني جسيم، ويكون ذلك تلقائيا

 
 ن تم الابلاغ عنهم ولو لمرة واحدة من قبل مكاتب البريد. قائمة مستخرجة من نظام الابلاغات الخاص بالبريد، تتضمن كافة الأشخاص المشبوهين الذي    93
 يمثل هذا الرقم كافة الموظفين في المصالح المالية للبريد وليس المناصب الحساسة.  94
السوابق، وبالتالي كافة الموج 95 الوطنية للتشغيل والتي تقوم بعمل فحص مسبق عن  يتم استقطابهم من الوكالة  الوكالة والمرشحين  كافة الموظفين الخارجيين  ودين بقائمة 

 للتوظيف تخلو اسماءهم من أي سوابق اجرامية.
 سين ومعتمدين. لا يمكن انشاء شركات محاماة مساهمة، ويقتصر الأمر على إنشاء شركات مدنية والتي لا يمكن تأسيسها أو ادارتها الا من قبل محامين ممار  96
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 الذي يجب عليه تثبيت أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف. 

 ايقاف محامي نتيجة وجود متابعة جزائية –حالة عملية ( 6.1مربع رقم )

 أمام مجلس قضاء إحدى الولايات    2020- 12-30بتاريخ  
ً
 لقبول ترشحه للمهنة  أدى المحامي المتدرب )أ( يمينا

ً
 كاملا

ً
الجزائرية بعد ان أدى ملفا

ع شروط  بما فيه شهادة السوابق العدلية. بعد بداية فترة التدريب، راسل النائب العام نقيب المحامين في الولاية بوجود سوابق قضائية تتنافى م

 بجنحة المساس بسلامة الوطن، وجنحة الن
ً
 انه تم متابعته جزائيا

ْ
شر والترويج العمد لأخبار كاذبة، اساءة استغلال الوظيفة، جنحة القبول، إذ

 افشاء السر المهني وجنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها. 

 بتوقيف المحامي المتدرب )أ( بتاريخ  
ً
لجزائية ضده، وتمت  الى حين الفصل في الدعوى ا  30/6/2022بناءً على ذلك، اصدر نقيب المحامين قرارا

بتاريخ   الولاية  في  المحامين  قبل مجلس منظمة  التوقيف من  قرار  القانونية 2022/ 28/7المصادقة على  الوسائل  بكل  القرار  ابلاغ هذا  م، وتم 

 واخطار كل الجهات القضائية المختصة. 

 يعمل لحسابه الخاصيعتبر   ،  98بموجب قرار من وزير العدل   97تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للموثقين  .604
ً
 عموميا

ً
 الحالة الجنائيةويتم التحقق من  ،  الموثق ضابطا

، وفي حال اجتياز الامتحان الكتابي والمقابلة الشفهية تقوم مديرية الشؤون المدنية بطلب للوظيفة  ( عند الترشح 3شهادة السوابق العدلية رقم )من خلال  

فة المتابعات الجزائية قبل التعيين. بصفة عامة، لا يتم طلب معلومات اضافية تتعلق بالسيرة والسلوك، ( للإطلاع على كا2صحيفة السوابق العدلية رقم )

 ولكن في حال وجود شبهة، يمكن للمديرية طلب معلومات اضافية من الجهات الأمنية من خلال النيابة العامة. 

شخص   1500مترشح، اجتاز منهم    44,500م للترشح لمهنة الموثق تقدّم لها  2018خلال سنة     ( تم تنظيم مسابقة وطنية واحدة2021-2017خلال الفترة ) .605

 لصحيفة السوابق العدلية.  3الامتحان الكتابي والمقابلات الشفوية، وتم رفض منهم 
ً
 حالات بسبب وجود متابعات جزائية وادانات وفقا

م بإحدى الملفات الجزائية، تقوم النيابة العامة بإبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين ووزارة في حال وجود أي متابعة جزائية بحق أي من الموثقين أو في حال ارتباطه  .606

 
ً
 جسيم  العدل، وفي حال ارتكاب الموثق خطأ

ً
 بالتزاماته المهنية، أو جريمة من جرائم القانون العام)  ا

ً
، مالا يسمح له بالاستمرار في ممارسة  (سواء كان اخلالا

 بعد اجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات الموثق المعني، ويتم ابلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك، بحيث يتم الفصل نشاطه، يمكن لوزير العدل ت
ً
وقيفه فورا

. يعود  في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيف وإلا 
ً
 جزائيا

ً
 الموثق الى ممارسة مهامه بقوة القانون ما لم يكن متابعا

اط، إذ  المديرية العامة للضرائب ترخيص واعتماد تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة من خلال المصالح المختصة التابعة لها وذلك حسب النش  تتولى .607

بائعي وتجار المجوهرات   -يقوم رئيس "مفتشية الضمان   التراخيص لكل من  " بمنح  ، 102المستوردين ،  101، الممثلين المستقلين100، الحرفيين والصناع 99وعاء 

وتأهيلها  الثمينة  المعادن  المستوردين ومسترجعي 103ومسترجعي  الى  للضرائب،  الولائي   المدير  الاعتبارية فقط( من طرف  )للأشخاص  يمنح الاعتماد  بينما   ،

 المعادن الثمينة وتأهيلها. 

يفة السوابق القضائية على فئات التجار الملزمة بالحصول على تعتبر اختبارات الكفاءة والملاءمة المطبقة غير كافية، إذ يقتصر شرط الحصول على صح .608

ومسترجعي    الدمغة )الصناع،  والحرفيين، مستوردي مصنوعات الفضة والذهب والبلاتين الفاخرة(، ولا يشمل ذلك بائعي المجوهرات والممثلين المستقلين 

اختبارا تطبيق  يتم  المستوردين. ولا  وباقي  الثمينة وتأهيلها  الشركات والمستفيدين المعادن  في  المسيطرة  المسيرين ومالكي الحصص  الكفاءة والملاءمة على  ت 

 الحقيقيين من تلك الحصص.  

 للترخيص لبائعي مجوهرات،صناع وحرفيين، وممثلين مستقلين، تم  رفض    3621( تلقت المديرية العامة للضرائب  2021-2017خلال الفترة  ) .609
ً
    41طلبا

ً
طلبا

 ة تتعلق بعدم اكتمال الملفات.فقط، لأسباب إداري

ء الشركاء  اجراءات تحديد المستفيد الحقيقي دراسة التصريح الجبائي، ومقارنة الميزانية السنوية من حيث الشركاء الذين يحصلون على أرباح مع اسماتتضمن   .610

 
 الأمر على إنشاء شركات مدنية والتي لا يمكن تأسيسها أو ادارتها الا من قبل موثقين معتمدين..لا يمكن انشاء شركات توثيق مساهمة، ويقتصر  97
المدنية 98 الشؤون  مديرية  عشر -تتولى  يقارب  ما  الطلبات  تلك  دراسة  في  المتدخلين  الموظفين  عدد  ويبلغ  الموثقين،  تعيين  قبول  بدراسة  القضائيين  للأعوان  الفرعية   المديرية 

 أشخاص. 
 كنهم البيع بالتجزئة والجملة. يم 99

 مختصين بالبيع للتجار بالجملة فقط   100
 ع أو حرفي واحد أو اكثر. يمثلون الصناع أو الحرفيين في بيع مصنوعاتهم )أِبه بوكلاء او مسوقين(،  الا أنهم مستقلين ولهم سجل تجاري منفصل، ويمكنهم تمثيل صان  101

البلاتين الخام ونصف المصنع، ومستوردي مصنوعات الذهب و الفضة و البلاتين الفاخرة، ومسترجعي المعادن الثمينة و تأهيلها،  يقصد بالمستوردين:  مستوردي الذهب و  102

 البيع للحرفيين والصناع فقط. . ويمكن للمستوردين ومستوردي الفضة الخام و النصف مصنع
 ن ثم بيعها.مختصون باسترجاع المعادن المتكسرة والقديمة واعادة تأهيلها وم  103
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ابة لاحقة مستمرة تعتمد على مظاهر الثراء. يهدف هذا التحديد  بالعقد التأسيس ي بالاضافة الى مراقبة الارصدة البنكية للشركاء، هذا بالاضافة الى توفير رق

 بالأساس الى اخضاع المستفيدين الحقيقيين للضريبة وليس لتطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة.

الوزير المكلف بالسكن هو المسؤول عن اعتماد  م، كان 2019يتم دراسة طلبات اعتماد الوكالة العقارية من قبل لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، قبل سبتمبر  .611

(، وفي حال كانت 3الوكالة العقارية، وكانت عملية التحقق من الحالة الجنائية تتم من خلال الحصول على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم )

، أصبح اعتماد الوكالات العقارية يتم على مستوى 105م2019، يتم إجراء الفحص الأمني من خلال مصالح الأمن المختصة. منذ سبتمبر  104تستوفي الشروط

على الفحص الأمني الذي يعتمد على صحيفة السوابق العدلية بشكل الكتروني، بالاضافة الى الاعتماد  الوالي )المحافظ( وأصبح التحقق من الحالة الجنائية  

م، 2021- 2017الأمني خلال شهر واحد من استلامها طلب الفحص. خلال الفترة    تقوم به مصالح الامن المختصة والتي يتعين عليها تقديم نتيجة الفحص

، رفض منها  790استلمت لجنة الاعتماد 
ً
 للفحص الأمني. 58طلبا

ً
 أغلبها نتيجة وجود معلومات سلبية وفقا

ً
 طلبا

612.  
ً
 اعتباريا

ً
قضائية وأن تطبق على الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط ذات ، يشترط ألا تكون موضوع إجراء التصفية ال106في حال كانت الوكالة العقارية شخصا

(. في المقابل، لا يتم الحصول على موافقة مسبقة عند تعيين المديرين لدى شركات الوكالة  28الشروط المذكورة بالنسبة للشخص الطبيعي )راجع التوصية  

ن، يتم ابلاغ الوزارة بع
ّ
 للمقابلة مع وزارة السك

ً
د التعيين، ولا يمكن، من ناحية عملية،ممارسة المهام قبل تطبيق الفحص الأمني عليهم، الا أنه  العقارية، ووفقا

 لقلة   5الوقوف على مدى تطبيق ذلك على أرض الواقع نتيجة عدم وجود تعديل على إدارات شركات وكالات عقارية خلال ال    يتسنّ لم  
ً
سنوات الأخيرة نظرا

 أعداد الشركات. 

اءات تضمن عدم وجود مجرمين ضمن مساهمي الأشخاص الاعتبارية، سواء عند منح الاعتماد أو عند طلب  تملك حصص جديدة او لم يتبين وجود اجر  .613

 للمقابلة مع وزارة السّكن، فإنه يمك
ً
نها، من ناحية التنازل عن الأسهم، كما لم يتضح وجوب موافقة الوالي قبل التنازل عن الاسهم أو تملك حصص. وفقا

غاء تملك الحصص في حال  وجود معلومات سلبية عن أي من المساهمين وذلك نتيجة الفحص الأمني الذي تقوم به بعد تملك الحصص، الا انه لم عملية،ال

 .الأخيرة سنوات 5يتسن الوقوف على مدى تطبيق ذلك على أرض الواقع نتيجة عدم وجود تعديل على الحصص في شركات وكالات عقارية خلال ال 

عقارية على ن وجود آلية لفحص أسماء المحامين والموثقين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والوكالات العقارية ومديري ومساهمي الشركات اللم يتبي .614

 .القوائم المحلية والأممية المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة

 الأنشطة غير الرسمية 

آليات   .615 يتبين وجود  المالية المحددة لمتابعة الأنشطة غير المرخصة كافية  بشكل عام، لم  المالية والأعمال والمهن غير  الرقابية على المؤسسات  لدى السلطات 

، ولم يتضح وجود تعاون  
ً
كون الجزائر لم   ،وتحديدها  فيما بين السلطات المختصة للإبلاغ عن تلك الأنشطةكافِ بالرغم من وجود قطاع غير رسمي كبير نسبيا

 . تقدّم  أي احصائيات بالخصوص

ز اللجنة المصرفية )من خلال بنك الجزائر(   .616
ّ
اجراءات محددة لمتابعة الأنشطة غير الرسمية  تتخذ  ولا  الخاضعة لرقابتها  بشكل أساس ي على المؤسسات الماليةترك

، بينما يقوم بنك الجزائر ببعض التدابير )بما فيها أنشطة تبديل العملة(  ات الماليةالتي تقدم خدمات مالية تدخل ضمن نطاق أنشطة البنوك أو المؤسس

أو المعلومات التي ترده من   لتعزيز الشمول المالي في الجزائر )راجع النتيجة المباشرة الأولى(. وفي بعض الاحيان، يمكن لبنك الجزائر في إطار الشكاوي التي ترده

القانون  انفاذ  ترخيصجهات  أعمال مصرفية دون  بممارسة  ترتبط  الجمهورية قضايا  الى وكيل  يحيل  ان  مثال  ،،  الجزائر  بنك  قدّم  الأول  حيث  مرتبط    ين، 

 .يختص بالصرف في السوق السوداء بمؤسسة مختصة في عمليات الاعتماد الايجاري وتنشط عبر منصة الانترنت، والثاني مرتبط بفتح موقع انترنت

لم يلتمس فريق التقييم وجود تعاون وتنسيق كافي بين  و لم يتضح وجود آليات محددة تتعلق بتحديد مقدمي خدمات تحويل الأموال او القيمة دون ترخيص،    .617

 لم
ْ
تقدّم الدّولة احصائيات او حالات عملية ترتبط    السلطات المختصة للوصول الى مقدمي خدمات تحويل الأموال او القيمة دون ترخيص وتحديدهم، إذ

 (. 14)راجع التوصية  بتحديد هؤلاء الأشخاص

 و يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها في الجزائر، الا أن هذا المنع  .618
ً
 )راجع التوصية يبقى جزئيا

ً
هذا ويرى فريق التقييم (، 15لا يعتبر كافيا

يوجد   أو   محددة  آليةبأنه لا  ترخيص  الافتراضية دون  أنشطة مزودي خدمات الأصول  يزاولون  الذين  الاعتباريين  أو  الطبيعيين  تحديد الأشخاص  تضمن 

حيث لم يتضح ما هي الاجراءات العقابية التي يمكن  )غموض مضمون الإجراءات العقابية في حال عدم الالتزام بأحكام منع العملات الإفتراضية    إنّ تسجيل.  

 .  الردع  عنصر كونه لا يمكن معاقبة من يتم تحديدهم وبالتالي غياب يلغي أثر أي جهود يتم اتخذها لغاية تحديد مقدمي تلك الخدمات(فرضها

 
 غير مكتمل.في حال عدم استيفاء الشروط يما فيها صحيفة السوابق القضائية، يتم رفض الطلب مباشرة ولا يتم احتسابه ضمن الطلبات المرفوضة كونه يعت 104

ً
 بر طلبا

 م. 2019سنة  242-19بموجب المرسوم التنفيذي  18-09بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم  105
 بتأسيس شركات الوكالة العقارية أن يكون كافة مساهمين أشخاص طبيعيين جزائريين.يشترط   106
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 دون ايقاع عقوبات –تحديد مقدمي خدمات الاصول الافتراضية دون ترخيص  –حالة عملية ( 6.2مربع رقم )

معالجة الاستعلام المالي من إحدى نظرائها الدوليين تتعلق بعمليات مالية مشكوك فيها قام بها الشخص )ب( باستخدام  خلية  وردت معلومات الى  

التداول الرقمية، ويشتبه بارتباط تلك العمليات بإحدى المواقع المتخصصة في الاستغلال الجنس ي للأطفال  حساب مفتوح لدى إحدى منصات  

 الى تلك المواقع. الولوج  في الدّفع لغايات بحيث يتم استخدام العملة الافتراضية

الابحاث للدرك الوطني للقيام بالتحريات الأولية. افادت   وبناءً على طلب وكيل الجمهورية وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية، تم احالة الأمر لفصيلة

 التحريات بعدم وجود حسابات بنكية للشخص )ب(، كما تم مراسلة مدير السجل التجاري وثبت عدم امتلاكه لأي سجل تجاري.

عدم وجود دخل ثابت للشخص،  بينما لوحظ وجود حساب بريدي، وعليه تم اجراء مزيد من التحريات، وبناءً على طلبات المعلومات. لوحظ  

    77,000د.ج و    29,000تتراوح قيمتها بين    2020-4-7و    2017-8-29تحويلات بريدية بين    6وانما وردت  
ً
.544و  $  204د.ج ما يعادل تقريبا

ً
 $ تقريبا

قام بح، أما في الجزائر،  فقد  أظهرت التحريات  والتحقيقات مع الشخص )ب( بأنه يقوم بالتداول في العملات الرقمية لغرض الحصول على الرّ 

 )باليد( أو من خلال    USDTببيع عملة افتراضية  
ً
لعدد من الأشخاص الجزائريين الذين تعرف عليهم عبر الانترنت، والحصول على الأموال نقدا

حويل الأموال او القيمة استعمال الحسابات البريدية الجارية للحصول على تلك الأموال )أي أن الشخص يمارس احدى انشطة مقدمي خدمات ت

  دون ترخيص(. وبهذا السياق، استدعت المحكمة احد الخبراء من بنك الجزائر والذي أشار الى أن التعامل بالعملات الافتراضية ممنوع "ولكن 

لقوانين السارية المفعول غير لم تصدر اي احكام قانونية لتجريم او معاقبة هذا الفعل رغم ان القانون منع تداولها وأحال في العقوبة عليها على ا 

 96/22مر  انه لم تصدر أي احكام قانونية لتحديد الافعال المجرمة وعقوباتها في هذا الشأن وهو فراغ قانوني يتعين تداركه، كما أكد أن احكام الأ 

ى الخارج لا يمكن تطبيقها على التعامل المعدل والمتمم والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وال

 في مجال العملات الإفتراضية". 

 بارتكاب جنحة  
ً
الأموال وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى   غسلوجهت النيابة العامة اتهاما

 عن الم
ً
 بإنتفاء وجه الدعوى جزئيا

ً
الأموال، واحالته على محكمة الجنح لمخالفة التشريع    غسلتهم من تهمة  الخارج، بينما أصدرت المحكمة أمرا

بسبب شر  وذلك  الخارج  وإلى  من  الأموال  رؤوس  وحركة  بالصرف  الخاصين  )بطاقات  اوالتنظيم  اجنبية  بعملة  محررة  دفع  وسيلة  واستيراد  ء 

من خدمات وأنشطة الاصول الافتراضية دون ترخيص، وذلك  بسبب  الكترونية أجنبية( وليس بسبب التداول بالعملات الافتراضية أو تقديم أي  

 عدم وجود أساس قانوني للعقوبة.

 

افية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    فهم وتحديد الجهات الإشر

 المؤسسات المالية

تن .619 الجزائر  تلم  بنك   منه  اللجنة المصرفية، من خلال  تتخذ  الاولى(،  المباشرة  النتيجة  )راجع  الارهاب  الأموال وتمويل  الوطني لمخاطر غسل  التقييم  عملية 

المالية  هامة في سبيل تعزيز فهمهما لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية  الجراءات  بعض الإ الجزائر،   والمصالح 

، الا أن تلك الإجراءات ما زالت على غرار  اعداد مسودة تقييم قطاعي لتلك المخاطر ضمن مشروع التقييم الوطني الذي يشارك فيه بنك الجزائر  لبريد الجزائر

)حيث اقتصر    ي يتم الاعتماد عليها في التقييم القطاعي محدودية المعلومات الت  )كما هو موضح في التحليل أدناه(أهمها    غير كافية وتفتقر الى عدة جوانب أساسية

القطاع( كذلك عدم الفصل   كل  المؤسسات الخاضعة، ولم يتناول الجرائم التي تهددالقطاعات ونقاط الضعف الاجمالية في  % من  40  معلومات منجمع  على  

عدم تنفيذ تقييم منفصل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الفردي لكل مؤسسة خاضعة،  بين مخاطر كل قطاع على حدة، بالاضافة الى  

   ساتبينما يتم النظر في بعض العناصر المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عند تصنيف تلك المؤس
ً
، وعليه يبقى فهم المخاطر محدودا

  لدى لجنة الاشراف على التأمينات ولجنة تنظيم عمليات البورصة    ويحد من امكانية تطبيق تدابير فعالة لخفض المخاطر.
ً
 كافيا

ً
في المقابل، لم يتبين وجود فهما

 في عمليات البورصة. لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب التي يتعرض لها قطاعي التأمين والوسطاء 

، وتم 107خلال الزيارة الميدانية  وذلكالمالية لبريد الجزائر    والمصالحالمسودة الاولية للتقييم القطاعي الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية    الجزائرنك  بانهى   .620

 لمناقشتها من قبل الخلايا القطاعية التي أنشأتها هذه اللجنة.  غسلارسال المسودة الى اللجنة الفرعية لتقييم مخاطر 
ً
 الأموال وتمويل الارهاب تمهيدا

 
 م.  2016منذ العام  لم يتناول هذا التقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في قطاع الصرافة بسبب أن نشاط المكاتب الثلاثة المرخصة في الجزائر  معدوم  107
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ع مراعاة نظام التصنيف مستوحاة من تجارب إحدى الدول، م  108، وذلك باستخدام منهجية هو أول تقييم قطاعي يجريه بنك الجزائر    التقييميعتبر هذا   .621

المنهجية المستخدمة ما زالت بحاجة الى تطوير لضمان الحصول على نتائج متناسبة وأكثر دقة بما يمكن من الاعتماد عليها بشكل  "، الا أن  CAMELSالمصرفي "

مخاطر البنوك    تحليلطاع على حدة، حيث تم دمج  مسودة التقييم لم تحدد درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب الاجمالية في كل قملائم، خاصة وأن  

(  28من أصل )( مؤسسة  11على )  فقط  والمصالح المالية على أساس مجمع، بالاضافة الى اقتصار التقييمالخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية  والمؤسسات المالية  

عمومين، خمسة مصارف خاصة كبيرة، فرعين لمصرفين أجنبيين(،    بنك )مصرفين   19( بنوك من أصل  9تتمثل ب)%(،   40)أي أقل من  مالية خاضعة  مؤسسة  

 مؤسسات، بالاضافة الى المصالح المالية لبريد الجزائر. 8ومؤسسة مالية واحدة من أصل 

ة بالنقد وسندات الصندوق،  في استلام الأموال والودائع الأخرى المستحقة السداد )مخاطر العملاء الاعتياديين المرتبط  تتمثلمحاور  رئيسية    6تناول التقييم   .622

لمخاطر المرتبطة بإصدار ومخاطر العملاء غير الاعتياديين(، والمخاطر المرتبطة بالمعاملات الائتمانية والقروض الإيجارية والضمانات المستلمة من العملاء، و ا

يل الأموال أو القيم )المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال وتسيير جميع وسائل الدفع ) الشيكات، التحويلات الالكترونية الوطنية، الاقتطاعات(، وتحو 

عملاء )المخاطر المرتبطة  من/وإلى الخارج، والمخاطر المرتبطة بالمناطق الجغرافية بما فيها مخاطر البلد والمرتبطة بالمعاملات مع المراسلين الاجانب(، وملف ال

يمين، المخاطر المرتبطة بالأشخاص المعرّضين سياسيًا، المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب(، وتجدر الإشارة بهويات العملاء، المخاطر المرتبطة بالعملاء غير المق

ب والمعادن النفيسة ، وعمليات إلى أن بعض المعاملات لم يتم تقييمها ، مثل معاملات الأوراق المالية )التي تهيمن عليها الأوراق المالية الحكومية( ، ومعاملات الذه

 ير الصناديق الآمنة ، وكذلك إدارة الثروات ، وذلك  نظرا لحجمها الضئيل.تأج

التقييم   .623 نتائج  الواردة،    أن تظهر  النقدي والحوالات  السحب  بينما يشكل  الارهاب،  الأموال وتمويل  لغسل  بالنسبة  النقدية تشكل مخاطر عالية  المعاملات 

 مخاطر وبعض الاقتطاعات )التحويل المرسل، التحويل المستلم،  
ً
تخليص الشيكات( و التحصيل المستندي، وهوية المتدخلين، والأشخاص المعرضين سياسيا

إن عدم تقييم كل قطاع على حدة يجعل من الصعب متوسطة. أما باقي عوامل التقييم )بما فيها المخاطر المرتبطة بتمويل الارهاب( فتشكل مخاطر منخفضة.  

 .طاعيالحكم على معقولية نتائج التقييم الق

زائر(، كما لم يتناول نقاط لم يتناول التقييم القطاعي الجرائم التي من الممكن ان تهدد القطاعات الثلاث )البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الج .624

ات وضوابط الدّخول أو الترخيص، الضعف الاجمالية بما يشمل، على سبيل المثال، شمولية الإطار التشريعي، وفعالية وممارسات الاشراف وانفاذ العقوب

بعض جوانب نقاط تناول  التفتيش الميداني  أن  ومدى توفير مصادر معلومات مستقلة للجهات الخاضعة ومصادر معلومات المستفيد الحقيقي )مع الاشارة الى  

 لمتعلقة بالأصول الافتراضية. الضعف على مستوى كل مؤسسة خاضعة(، هذا ولم يتناول التقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ا

احصائيات او حالات لم يتبين المام بنك الجزائر بمدى استغلال القطاعات الخاضعة لرقابته في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، لم يوفر بنك الجزائر أي   .625

 لعدم وصوله الى أي من تلك المعلومات. من الناحي 
ً
 لنتائج مسودة التقييمعملية عن مدى استغلال تلك القطاعات نظرا

ً
تميز بين    لا التي    ة العملية، وخلافا

، يتضح بأن بنك الجزائر يمكنه، الى حد ما، تقدير درجات المخاطر التي يتعرض لها كل قطاع  لبريد الجزائر  مخاطر البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية

المعلومات التي يتحصل عليها خلال عملية التفتيش الميداني على البنوك والمصالح المالية للبريد،   ، ويقتصر اعتماده في ذلك على)كما هو موضح أدناه(  على حدة

اكتمال البيانات. بما فيها بعض تقارير الإخطار بالشبهة المقدمة من القطاعات الى خلية معالجة الاستعلام المالي اذ يتم مراجعة بعضها لتقييم مدى صحة و 

 م الخدمات المقدمة في قطاع المؤسسات المالية. بالاضافة الى طبيعة وحج

مخاطر غسل الأموال في البنوك العمومية على انها متوسطة، بينما تشكل مخاطر منخفضة في البنوك الخاصة )كبرى أو صغرى(،     109يقدّر بنك الجزائر .626

  تمثل أبرز التهديدات وبشكل عام، فإنه ينظر الى مخاطر غسل الأموال في القطاع البنكي على انها متوسطة، وتتمثل أبرز المخاطر بالاستعمال المكثف للنقد،  وت

وا الأموال من  الخارجية )حركة  التجارة  الضريبي، واستغلال عمليات  التهرب  الفساد،  المخدرات،  في  جرائم تجارة  البنوك  تواجه قطاع  أما التي  الخارج(.  لى 

منتج واحد وهو القرض  بالنسبة لقطاع المؤسسات المالية، فيتم النظر اليه على أساس مخاطر منخفضة، كونها لا تستقبل ودائع وتعتمد بشكل أساس ي على

ان تم استغلالها في عمليات غسل الأموال. وبشكل عام  ينظر الى المصالح المالية للبريد بانها تشكل مخاطر  )من وجهة نظر بنك الجزائر(  الايجاري، ولم يسبق  

 
م، وتم الانتهاء من المسودة الأولى خلال الزيارة الميدانية. تناول التقرير  2020م، وتم البدء بجمع الاحصائيات وتحليلها منذ مارس  2022يناير    تم اعداد منهجية التقييم في بداية 108

العملاء العاديين، المعاملات مع   ( تشمل مجموعة من البيانات من المؤسسات الخاضعة مثل احصائيات عن  العمليات المصرفية التي يقوم بها2021حتى    2019الفترة ما بين )

ء العرضيون، المعاملات التي يكتشفها نظام المصارف المراسلة الأجنبية التي تعمل كمراسلين وسيطين، في اطار حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعاملات التي يقوم بها العملا

 الإنذار للمؤسسة الخاضعة. 

 
 الى المناقشات خلال الزي 109

ً
 ، وإنما تناول حدة  على قطاع كل في الاجمالية خاطرالم درجةارة الميدانية وليس الى التقييم القطاعي المكتوب ، حيث أن هذا التقييم لم يحدد استنادا

 . مجمع أساس على المالية والمصالح المالية والمؤسسات البنوك مخاطر تحليل
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ن عدد العملاء في البريد يفوق عدد عملاء البنوك، الا ان  متوسطة بالنسبة لغسل الأموال، فتعتبر اعداد العمليات المالية التي تنفذ عبر البريد كبيرة، اذ ا 

واء من موظفي البريد المنتجات المقدمة محدودة ويتم ضبطها بسقوف الى حد ما. وتتمثل ابرز التهديدات التي من الممكن ارتباطها بالبريد في جرائم الاحتيال س

العاملين انفسهم، وعلى ص البريدية كون  أو من العملاء، او الاختلاس من قبل  البريد من خلال الحوالات  عيد نقاط الضعف، من الممكن اساءة استغلال 

 ائية. اجراءت العناية الواجبة اقل منها في البنوك من ناحية عملية، هذا بالاضافة الى امكانية استغلال مكاتب البريد المتواجدة  في مناطق ن

 أن الخطر الأكبر  أما فيما يتعلق  بمخاطر تمويل الارهاب، فينظر البن .627
ْ
ك الجزائر على أنها  منخفضة في البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية للبريد، إذ

ت تمويل يتعلق باستغلال النظام غير الرسمي والسوق السوداء كون ذلك أسهل على ممولي الارهاب من الدّخول الى المؤسسات المرخصة، مما يجعل  حالا 

، مع عدم  استبعاد خطر استغلال المصالح المالية للبريد كونه من الممكن استعمال المبالغ الصغيرة في عمليات تمويلالارهاب في تلك القطاعا
ً
 استثنائيا

ً
 ت أمرا

 الارهاب. 

على المستوى لبريد الجزائر  والمصالح المالية  )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  البنوك والمؤسسات المالية  مخاطر  يقوم بنك الجزائر في نهاية كل سنة بتصنيف   .628

الا أن معايير التصنيف غير مبنية بشكل أساس ي على مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، كونه لم يتم بعد (،    6.2)لاحظ الجدول رقم  الفردي لكل مؤسسة  

 لحداثة التقييم القطاعي،  
ً
ر في بعض العناصر المتعلقة بضوابط مكافحة غسل النظبينما يتم  دمج نتائج التقييم القطاعي في تصنيف تلك المؤسسات نظرا

المتعلقة بالعملاء والمناطق الجغرافية    أن معايير التصنيف لا تتضمن بشكل كافٍ عوامل المخاطر  إلا الأموال وتمويل الارهاب عند تصنيف تلك المؤسسات،  

تعرّض القطاعات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويمكن ملاحظة ذلك، على ، ولا تأخذ بعين الاعتبار مدى  110والخدمات والمنتجات وقنوات التسليم

 
ً
للجدول أدناه بدرجة  سبيل المثال، من خلال تقييم مخاطر المصالح المالية للبريد، إذ ينظر اليها بنك الجزائر بدرجة مخاطر متوسطة، بينما تم تصنيفها وفقا

عداد خطة تفتيش مبنية على المخاطر بشكل سليم وبالتالي عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر بناءً على المخاطر  مخاطر مرتفعة، وهذا ما يحدّ من امكانية ا

 المؤسسات. تلك الحقيقية التي تتعرض لها

  ياتحسب تصنيف مستو   والمصالح المالية للبريد المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفيةو  البنوك ( عدد.26جدول رقم )

 المخاطر

 منخفضة المخاطر متوسطة المخاطر مرتفعة المخاطر السنة نوع المؤسسة المالية 

 البنوك 

2017 -2019 2 10 8 

2020 2 11 7 

2021 2 11 6 

)الخاضعة   المؤسسات المالية

 لرقابة اللجنة المصرفية( 
2017 -2021 - - 8 

 - - 1 2021- 2017 111المصالح المالية لبريد الجزائر 

التصنيف المصرفي  يرتكز   .629 نظام  التصنيف على  الأموال وتمويل   CAMELSهذا  نظام مكافحة غسل  بتقييم  تتعلق  يقع ضمن مكوناته جزئية فرعية  والذي 

 لدليل تقييم نظام منع  تقييم هذه الجزئية  حيث يعتمد  الارهاب،  
ً
تتم وفقا التي  التفتيش الميدانية  بناءً على مهمات  ومكافحة غسل الأموال بشكل أساس ي 

والذي يتناول محورين أساسيين، الأول يتعلق بالتنظيم والإجراءات الداخلية، والذي يبدأ بمناقشة مسؤول الامتثال وارسال استبيان له    112وتمويل الإرهاب 

م المالي، وجودة النصوص التنظيمية الداخلية،  يتعلق بتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتقييم دور ومهام مراسل خلية معالجة الاستعلا 

تحديد هوية العملاء ونظام الرقابة الداخلية، أما المحور الثاني فيتعلق بتقييم كفاءة النظام من خلال تناول عينة من الملفات وفحصها، بحيث يتناول جوانب  

تج وتدابير  المعاملات  تجميد  وتدابير   
ً
سياسيا المعرضين  الأشخاص  فيها  البنوك  )بما  مع  والتعامل  بالمستندات،  والاحتفاظ  عليها(،  الحجز  أو  الأموال  ميد 

ع والفروع التابعة في المراسلة، وفعالية نظام التنبيه، وجودة نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وعمليات التحويل الالكتروني، وتدريب الموظفين، والفرو 

ذلك، الا أن محدودية أعمال التفتيش الميداني المنفذة من بنك الجزائر قد تؤثر كل  فظ الحسابات(.  وبالرغم من  الخارج، ودور هيئات الرقابة الخارجية )محا

 
تناولت  110 التي  القطاعي  التقييم  لكون مسودة  على تصنيف  يعود ذلك  نتائجها  يتم عكس  لم  وبالتالي  بعد،  اعتمادها بشكل رسمي  يتم  ولم   

ً
انهاؤها حديثا تم  عوامل المخاطر 

 المؤسسات بعد.
 لإجراءيتم تقييم المصالح المالية لبريد الجزائر كمؤسسة مالية واحدة، بينما يتخذ البريد اجراءات لتصنيف المكاتب البريدية حسب درجة المخاط111

ً
اته الداخلية )راجع  ر وفقا

 (. 4النتيجة المباشرة 
 لا تحتوي على معايير تقييم تفصيلية. CAMELSتم اعداد هذا الدليل لكون الجزئية الفرعية الخاصة بتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نظام  112
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ولم تغطِ المصالح المالية لبريد الجزائر )راجع   )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(    على دقة هذا التصنيف كونها لم تشمل كافة البنوك والمؤسسات المالية 

 إلى درجة المخاطر(. المسألة ال
ً
 جوهرية الثالثة أدناه المتعلقة بالإشراف على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا

تقوم بممارسة نشاطها على لا  الصرافة  مكاتب  أن  . ومرد ذلك يعود الى  الارهاب  في قطاع الصرافة  وتمويللمخاطر غسل الأموال    قطاعي    تقييملم يتم اعداد   .630

.  2016أرض الواقع منذ العام 
ً
 م، ولا يمكن لها القيام بذلك قانونا

لى فهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى كل من  لجنة الاشراف على التأمينات، ولجنة تنظيم عمليات البورصة. شاركت لجنة الاشراف عيوجد  لا   .631

التأمين بإعداد   الأموال و تمويل الإرهاب للبدء في تقييم المخاطر القطاعية، وطالبت اللجنة شركات  غسلالتأمينات بإحدى اجتماعات اللجنة الفرعية لمكافحة  

 الى تلك التقييمات
ً
الذاتية، الا أنه    خريطة مخاطر على مستوى كل شركة )تقييم ذاتي( بحيث ستعتمد لجنة الاشراف على التأمينات  بإعداد التقييم  استنادا

طني للمخاطر ولم تنجز أي تقييم قطاعي للمخاطر لم يتم انجاز هذا التقييم بعد. في المقابل، لم تشارك لجنة تنظيم عمليات البورصة في عملية التقييم الو 

 لدرجة مخاطرها.
ً
 ولم تقم بتصنيف المؤسسات الخاضعة وفقا

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة

الغرفة الوطنية  والمتملثة في  لم يتبيّن وجود فهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى الجهات المنظمة والمراقبة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة   .632

المديرية كل من و  ،)بالنسبة للوكالات العقارية(وزارة السكن والعمران والمدينة و ، )بالنسبة للمحامين( ، ومجلس منظمة المحامين )بالنسبة للموثقين( للموثقين 

صة وأن تلك الجهات لا تقوم بالرقابة أو الاشراف على الخاضعين  ، خابالنسبة لتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة()  العامة للضرائب ووزارة التجارة

مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب )انظر المسألة الجوهرية الثالثة أدناه التي تتعلق بالإشراف على التزامات  

 . وتمويل الارهاب(

 بصفتها جهة رقابية على الموثقين، الا أنها ساهمت في تقديم  لم تشارك الغرفة الوطنية للموثقين بش .633
ً
كل مباشر في عملية التقييم الوطني للمخاطر الجارية حاليا

 لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الارهاب في قطاع الموثقين،
ً
كما لم تقم بتصنيف   بعض المعلومات المحدودة عن الموثقين من خلال الاستبيانات، ولم تجر تقييما

 لدرجة مخاطرهم.
ً
 الموثقين وفقا

 وتكاد تكون معدومة كون المو  .634
ً
ثق يخضع لالتزامات من الناحلية العملية، تنظر الغرفة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في قطاع الموثقين بالمنخفضة جدا

 لعدم تعامله بالنقد للمبالغ التي تفوق  
ً
عند توثيق عمليات بيع وشراء الأملاك   $(35.330مليون د.ج )  5واضحة ودقيقة ومن غير الممكن استغلاله،  ونظرا

 على المخاطر في هذا القطاع دون وجود تقييم فعلي لتلك المخاطر، كونه يمكن للموثق تحرير كافة 113العقارية 
ً
العقود    ، في المقابل لا يمكن اعتبار ذلك حكما

 انشاء الشركات( او  العقود التصريحية )مثل الاعتراف بالدّين( والتي يصعب الرقابة عليها.سواء كانت عقود مسماة )مثل تلك المتعلقة ببيع العقارات او 

بالنسبة لتجار المعادن النفيسة    -مجلس منظمة المحامين،والمديرية العامة للضرائب، ووزارة السكن والعمران والمدينة، ووزارة التجارةينجز  في المقابل، لم   .635

 لدرجة المخاطر والأحجار الكريمة أي  
ً
تقييم قطاعي للمخاطر كما لم تقم بتصنيف المحامين والوكالات العقارية وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وفقا

لها بشكل رسمي إن عدم  مشاركة الجهات المذكورة في عملية التقييم الوطني للمخاطر يعود الى أن خلايا العمل التقنية القطاعية لم تباشر عم  التي تتعرض لها.

 (. 1لغاية نهاية الزيارة الميدانية )راجع النتيجة المباشرة 

 إلى درجة المخاطر 
 
 الإشراف على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا

 المؤسسات المالية 

المصرفية   .636 اللجنة  الجزائر(  تتخذ  بنك  خلال  بالنسبة  )من  أقل  وبدرجة  للبنوك،  بالنسبة  المخاطر  على  المبنية  الرقابة  نهج  تطوير  بهدف  الاجراءات  بعض 

وذلك على غرار تطوير مصفوفة ودليل خاص بالرقابة المكتبية في إطار مساعدة فنية من إحدى المنظمات لبريد الجزائر،  المالية  للمؤسسات المالية والمصالح  

 في ظل عدم اكتمال فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى اللجنة المصرفية وبنك الجزائر.  بينما الا ان تطبيق  الدّولية،  
ً
هذا النهج ما زال محدودا

العام   ت فقط خلال  أجري  المخاطر، وقد  القائم على  المنهج  بناءً على  تفتيشية شاملة وليس  البورصة جولات  تنظيم عمليات  لجنة  2021تنفذ لجنة  أما  م، 

 الارهاب.  لاشراف على التأمينات فهي لا تقوم بالرقابة على مدى تطبيق شركات ووسطاء التأمين لالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ا

المالية   .637 البنوك والمؤسسات  اللجنة المصرفية رقابتها على  اللجنة(  تنفّذ  لبريد الجزائر  )الخاضعة لرقابة  المالية  من خلال دائرة   114ومكاتب الصرف والمصالح 

 
 بأحكام المادة )  113

ً
 . 2015( لسنة 153-14( في المرسوم التنفيذي رقم )2عملا

 .   2016ها لا تقوم بأي نشاط منذ العام مكاتب الصرف كونالاجرءات الرقابية لم تتناول  114
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 بمتوسط خبرة )  56والتي تضم     115المفتشية العامة في بنك الجزائر
ً
 في مجال الرقابة )14مفتشا

ً
 يمكن دعمهم بالمفتشين المكتبيين    27( عاما

ً
 ميدانيا

ً
مفتشا

  (، ويبلغ عدد المتدربين منهم  29البالغ عددهم  
ً
 مؤهلا

ً
   20ل وتمويل الارهاب ما يقارب  في مجال مكافحة غسل الأمواتدريبا

ً
كافة المفتشين  يستفيد  كما  ،    مفتشا

 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. التي تعقدها بعض المنظمات الدولية من ورشات العمل والندوات ( 56ل ـــ)ا

الميدانية على   .638 التفتيش  للبنوك  تتركز عمليات  الرئيسية  المالية  المراكز  اللجنة المصرفية(  والمؤسسات  لرقابة  في  )الخاضعة  الموجودة  للبريد  المالية  والمصالح 

 لاتساع الرقعة الجغرافية للجمهورية  الا اذا استدعى الأمر مناقشة مع فريق العمل في الفروع، وذلك  الجزائر العاصمة، ولا تشمل فروع تلك المؤسسات  
ً
نظرا

 أن ذلك لا  ، الا 116ولاية(  58الجزائرية )
ً
 لعمليات التفتيش نتيجة امتلاك الجهات الخاضعة للتفتيش أنظمة معلوماتية مركزية تسمح لها يشكل عائقا

ً
جوهريا

 بتجميع المعلومات و البيانات و المستندات من كافة فروعها. 

التفتيش الشامل الذي يتضمن تقييم   .639 التي يجريها بنك الجزائر  الرقابة الميدانية  بناءً على   CAMELSالبنك بشكل عام حسب نموذج  تشمل أعمال  )وليس 

والتفتيش الموضوعي والذي تتعلق بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب،  مع الاشارة الى أنه يقع ضمن أحد مكونات هذا النموذج جزئية      المخاطر(،

يتم في اطار ، مثل أنظمة الفحص على القوائم، والتفتيش الخاص الذي  يتضمن مراقبة تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل عام

  وقائع محددة )مثل تلك التي تتعلق بالاشتباه( للوقوف على  يهدف  ، بحيث  بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب  التحقيقات ذات الطابع السري الخاصة  

( ادناه محدودية عمليات التفتيش كونها لا تغطي كافة البنوك  6.3. يوضّح الجدول )  وليس للرقابة على تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

مفتشين ولمدة  3-2بمشاركة  بنوك  فقط تمت 3(  تناول التفتيش الشامل 2019-2017. خلال الفترة ))الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( والمؤسسات المالية

أشهر، هذا   3-2مفتشين لمدة تتراوح بين    6-2خلال تلك الفترة وبمشاركة    20بنوك فقط من أصل    10شهور، بينما تناول التفتيش الموضوعي    5-4تتراوح بين  

خلال  بنك    12شملت  مهام تفتيش خاصة    10فيذ  م على البنوك. في المقابل، تم تن2021و  2020ولم يتم تنفيذ أي تفتيش شامل أو موضوعي خلال الأعوام  

كل مهمة مفتشين اثنين وامتدت   تضمنتمرتبطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب،    117( تتعلق بفحص ملفات محددة2021- 2017الفترة )

 من يوم واحد الى شهرين وذلك حسب الحالة.

المالية   .640 والمصالح  المالية  للمؤسسات  )بالنسبة  الفترة  أو خاص خلال  تفتيش موضوعي  تخضع لأي  فلم  الجزائر،  التفتيش  2021- 2017لبريد  تناول  بينما   ،)

. برر بنك الجزائر محدودية  اشهر لكل عملية تفتيش  3-2مفتشين ولفترة امتدت من    5-2م بمشاركة  2018و  2017مؤسسات مالية خلال عامي    6الشامل  

مصرف    20تنفيذ مهام تقييم شاملة لتحديد نقاط الضعف لدى كافة المصارف )تم  (  2016الى أنه خلال العام السابق )   2017التفتيش الميداني خلال العام  

  -  2018مهمات شاملة للمؤسسات المالية، حيث تم معالجة أغلب الملاحظات حينها، أما الفترة ما بين )  3في ذلك الوقت(، والمصالح المالية للبريد، بالاضافة الى 

 للظروف الاستثنائية التي حلت بالجزائر خلال    2018فيعود ذلك الى عدم اكتمال عضوية اللجنة المصرفية في نهاية    (2021
ً
وعدم القدرة على تنصيبها نظرا

 .م، بالاضافة الى تأثير جائحة كورونا على عمليات التفتيش الميداني خلال تلك الفترات2019سنة 

 التي خضعت لتفتيش ميداني يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المؤسسات عدد  -(6. 3جدول رقم )

 2021 2020 2019 2018 2017 نوع التفتيش / العام نوع المؤسسة 

 المصارف

 0 0 1 1 1 تفتيش شامل 

 0 0 9 1 0 موضوعي  تفتيش

 3 7 1 0 1 خاص  تفتيش

)الخاضعة لرقابة  المؤسسات المالية 

 المصرفية( اللجنة 
 0 0 0 1 5 تفتيش شامل 

موال وتمويل تناولت تلك التفتيشات بشكل عام انظمة الرقابة الداخلية بما فيها الأنظمة الآلية للفحص على القوائم، ومدى كفاءة نظام مكافحة غسل الأ  .641

والاحتفاظ بالمستندات، والتعامل مع البنوك المراسلة، وفعالية  الارهاب من خلال تناول عينة من الملفات لفحص جوانب عدة مثل مدى تحديد هوية العملاء  

 نظام التنبيه، وجودة نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وعمليات التحويل الالكتروني، وتدريب الموظفين. 

 
 لا يوجد قسم مختص بالرقابة على التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، حيث ينفذ هذا القسم أعمال الرقابة في كافة المجالات  115
 فرع  49لدى بنك الجزائر     116

ً
من تلك الفروع تمويل البنوك   ( ولاية، الا أن الهدف 58موزعة على الولايات، ويعمل بنك الجزائر على اكمال هذه الفروع لتشمل كافة الولايات )  ا

فروع في ولايات )وهران، بليدة، قسنطينة( تختص بمراقبة نشاط فروع بنك الجزائر الأخرى، ويمكن في   3بالسيولة والنقد ولا تشمل مهامهم أعمال الرقابة.  في المقابل يوجد  

 ت المالية في تلك الولايات. حالات الاستعجال تكليف مفتش ي هذه الفروع للتفتيش على فروع البنوك والمؤسسا 
 م 2019تتعلق بشكل خاص في قضايا فساد خلال فترة الظروف الاستثنائية التي حلت بالجزائر بعد عام  117
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بشكل اساس ي على التقارير السنوية لمحافظي الحسابات وتقارير  على البنوك والمؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  تعتمد الرقابة المكتبية   .642

الحصو  يتم  التي  التصحيحية  والاجراءات  الميدانية  الرقابة  تقارير  الى  بالاضافة  الارهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  بمكافحة  الخاصة  من  المؤسسات  عليها  ل 

احصائيات عن التقارير المرسلة من المصالح المالية للبريد. وحتى تاريخ نهاية الزيارة الميدانية   أدناه( هذا ولم توفر الدولة  6.4المفتشين الميدانيين )راجع الجدول  

المكتبية   الرقابة  تكن  المصرفية(  لم  اللجنة  لرقابة  )الخاضعة  المالية  والمؤسسات  البنوك  على على  الاعتماد  يتم  وإنما  بالمخاطر،  خاصة  مصفوفة  تتضمن 

على المفتش المكتبي الاجابة عنها من خلال تلك التقارير، تتعلق تلك الأسئلة بشكل عام بالانظمة الداخلية لدى البنك ولا  مجموعة من الأسئلة التي يجب  

فية على اعداد تتضمن بوضوح عوامل المخاطر الخاصة بالعملاء والمناطق الجغرافية والخدمات والمنتجات وقنوات التسليم. في المقابل، عملت اللجنة المصر 

 ة لمصفوفة ودليل خاص بالرقابة المكتبية في إطار مساعدة فنية من إحدى المنظمات الدّولية، وما زالت تلك المصفوفة قيد التجربة. مسود

 

 2021 -2017( التقارير التي تولى قطاع الرقابة المكتبية مراجعتها خلال الأعوام 4.6جدول )

 2021 2020 2019 2018 2017 نوع التقرير / السنة  نوع المؤسسة

 المصارف

 19 20 20 20 20 تقارير محافظي الحسابات )او المفوض الخارجي(  

 0 0 8 2 1 تقارير قطاع الرقابة الميدانية 

 0 5 3 3 5 تقارير بالإجراءات التصحيحية 

تقرير البنك السنوي فيما يخص مكافحة غسل 

 الأموال وتمويل الارهاب 
20 20 20 20 19 

المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة 

 اللجنة المصرفية

 8 8 8 9 9 تقارير محافظي الحسابات )او المفوض الخارجي(  

 0 0 0 1 5 تقارير قطاع الرقابة الميدانية 

 6 4 4 3 10 تقارير بالإجراءات التصحيحية 

تقرير المؤسسة المالية السنوي فيما يخص مكافحة 

 الارهاب غسل الأموال وتمويل 
9 9 8 8 8 

في  والموضوعيةي الشاملة تستفيد أقسام الرقابة الميدانية والمكتبية من نتائج أعمال كل منهما، إذ يقوم قسم الرقابة المكتبية بمراجعة تقارير التفتيش الميدان .643

(، بينما يقوم قسم الرقابة الميدانية بمراجعة التقارير الواردة في 10تقارير من أصل    8فيما يتعلق بالبنوك، اذ تم مراجعة    2019أغلب الأحيان )باستثناء سنة  

 
ً
بعين الاعتبار نتائج المهمات السابقة وأهمية    اطار الرقابة المكتبية قبل تنفيذ عمليات التفتيش الميداني، ويتم اعداد او وضع برنامج الرقابة الميدانية أخذا

 البنك او المؤسسة المالية.  ومع ذلك، فإن هذا التعاون لم يساهم بعد في تنفيذ رقابة مبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

بنك خارجي، ولم يتبيّن اتخاذ اللجنة المصرفية لأي اجراءات % من  50لا يوجد في الجزائر مجموعات مالية، بينما يملك أحد البنوك العمومية في الجزائر نسبة   .644

فروضة في الجزائر وذلك  رقابية تضمن قيام البنك الأم في الجزائر بالتأكد من التزام البنك التابع في الخارج بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الم

 بالحد الأدنى.

يق نهج الرقابة المبنية على المخاطر مبررة بذلك ركود سوق البورصة في الجزائر حيث يعتبر حجم العمليات المنفذة  لا تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة بتطب .645

 )ما يعادل 
ً
 5( كما يعتبر السوق المالي في الجزائر ضيق )وجود 2021دولار أمريكي خلال سنة   909,907م، و 2020دولار أمريكي خلال سنة  557,754منخفضا

تطبيق النهج الرقابي المبني على المخاطر. في المقابل،  يعيق  عدم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في القطاع  فإن  قط(، ومع ذلك،  اسهم مدرجة ف

عام من خلال  بمراقبة الوسطاء في عمليات البورصة )البنوك والشركة التجارية( للتحقق من مدى التزامهم بالاطر التنظيمية والقانونية بشكل  اللجنة  تقوم  

ف بالدراسات(. ان الموارد البشرية المتاحة للجنة للقيام    3مديرية تطوير السوق ومراقبته والتي تتكون من  
ّ
موظفين فقط )مدير الدائرة ونائبه وموظف مكل

 باعمال التفتيش ليست كافية. 

م شملت كافة الوسطاء في عمليات 2021رة واحدة فقط في العام  ( جولات تفتيش ميدانية لم2021- 2017أجرت لجنة تنظيم عمليات البورصة )خلال الفترة   .646

على الرغم من   لكل عملية تفتيش فقط  ساعات    8  يقتصر على  وبمعدل  118موظفين  4بنوك، وشركة تجارية واحدة(، أجرى عمليات التفتيش    10البورصة )

 الى دليل التفتيش، تتمثل في تنظيم ال  تناولها
ً
وسيط واستقلالية تسييره، والموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، والمنظومة  مجموعة من المواضيع استنادا

 
 موظفين اثنين من مديرية تطوير السوق ومراقبته، وتم الاستعانة بموظفين من دائرة العمليات والاعلام الآلي )تكنولوجيا المعلومات(.  118
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السمسرة، ووجود إجراءت الداخلية، وعمولات  والرقابة  المعلوماتية،  الأنظمة  وتمويل   تشمل  عمل  الأمنية وسلامة  الأموال  بعض متطلبات مكافحة غسل 

. اما فيما يتعلق بالرقابة المكتبية، فتعتمد بشكل أساس ي على تقارير محافظ الحسابات السنوية  (المعاملات المشبوهةتحديد هوية الزبائن وكشف  الارهاب )

وبناءً   كة التجارية(ونصف السنوية للشركة التجارية فقط من دون البنوك، بالاضافة الى التقارير السنوية لمسؤولي الالتزام لدى كافة الوسطاء )البنوك والشر 

 .عمليات التفتيش محدودة ولا تغطي جميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهابفإن ذلك، على 

ة ثنائية مع تقع مسؤولية مراقبة عمليات البورصة التي تتم من خلال البنوك على عاتق لجنة تنظيم عمليات البورصة، ولهذا الغرض، وقعت اللجنة اتفاقي .647

لتسهيل تبادل المعلومات الرقابية والاستخباراتية، بما فيها التعاون لتنفيذ طلبات التعاون الدولي الواردة، الا أنه لم ينتج م  2018اللجنة المصرفية في العام  

 ي الجزائر. عن تلك الاتفاقية أي تبادل للمعلومات أو وجود عمليات تفتيش مشتركة على البنوك الوسيطة في عمليات البورصة نتيجة ركود سوق البورصة ف

الارهاب، بينما يجري بع لجنة الاشراف على التأمينات لوزارة المالية، ولا تقوم بالرقابة على التزامات شركات ووسطاء التأمين بمكافحة غسل الأموال وتمويل تت .648

 العمل على منحها الاستقلالية لتمكينها من تنفيذ صلاحياتها الرقابية بالخصوص.

 المحددةالأعمال والمهن غير المالية 

 على 119رقابة على التزاماتها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل خاص للا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ل .649
ً
 قائما

ً
، وبالتالي لم تطور نهجا

 المخاطر في تنفيذ الرقابة.

 و  3041يبلغ عدد الموثقين   .650
ً
غرف مقسمة حسب المناطق    3الرقابة عليهم من الغرف الوطنية للموثقين  وعددها  شركة مدنية مهنية للموثقين، ويتم   57موثقا

 لمصالح وزارة العدل. كل غرفة لديها قائمة وطنية للمفتشين تتغير كل  
ً
الى    50سنوات ويتراوح عدد مفتش ي القائمة من     3)شرق، وسط، غرب( وتعتبر امتدادا

 كل منطقة.  مفتش وذلك بما يتناسب مع عدد الموثقين في 160

ولات  الجانب تقوم الغرفة الوطنية للموثقين بتنفيذ جولتي تفتيش ميداني كل سنة من قبل مفتشين اثنين تشمل كافة الموثقين في الجزائر، تشمل تلك الج .651

 على القوائم الأممية  المحاسبي، وفحص عينة من الملفات لدراسة مدى قانونية العقود المحررة وتسجيلها واكتمال وثائقها وفيما اذا كان أي 
ً
من اطرافها مدرجا

لرقابة على التزامات والمحلية المنشورة على موقع خلية معالجة الاستعلام المالي)مع الاشارة الى عدم وجود آلية محددة للفحص على تلك القوائم(، ولا تشمل ا

تقارير الدورية من الموثقين في اطار الرقابة المكتبية مثل التقارير الشهرية  مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل خاص. كما تتلقى الغرفة مجموعة من ال

صاءات تتعلق بجولات والربعية للمعاملات المنفذة، واحصائيات حول عدد العقود المنفذة ونوعها وقائمة الزبائن المتعاقدين. ومع ذلك، لم تقدّم الغرفة أي اح

 م.2021- 2017تلقتها خلال الفترة  التفتيش الميداني المنفذة والتقارير التي 

تاجر وشركة، معظمهم من فئة بائعي وتجار المجوهرات، وبنسبة أقل حرفيي وصناع    24,028يبلغ عدد تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في الجزائر   .652

يبلغ عدد المستوردين منهم   بينما  الثمينة وتأهيلها شر   7المجوهرات،   أي ممثلين مستقلين. وتخضع تلك شركات، ومسترجعي المعادن 
ً
كتين، ولا يوجد حاليا

فيما يتعلق بالجباية الضريبية ومنح الترخيص والاعتماد، ولوزارة التجارة فيما يتعلق بالإطار العام مثل  –الفئات لتنظيم ورقابة المديرية العامة للضرائب  

د الفعلي للمحل التجاري، بينما لا تقوم أي جهة برقابة تنفيذ تلك الجهات لالتزاماتها  التحقق من القيد في السجل التجاري ومضمون النشاط المسموح والوجو 

 فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

 و    61,800يبلغ عدد المحامين في الجزائر   .653
ً
منظمة    24شركة محاماة مدنية، ويتولى مجلس منظمة المحامين الرقابة عليهم بشكل عام من خلال    120محاميا

يتعلق بمكافحة غسل    24موزعة على   التزامات المحامين فيما  الرقابة على  بتنفيذ  اتحاد منظمات المحامين، ولا تقوم تلك المنظمات  ولاية تقع تحت  مظلة 

 الأموال وتمويل الارهاب. 

زارة بتنفيذ الرقابة على التزامات الوكالات العقارية فيما يتعلق تخضع الوكالة العقارية لرقابة وزارة السكن والعمران والمدينة بشكل عام، بينما لا تقوم الو  .654

 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

 الإجراءات التصحيحية والعقوبات الفعالة والمتناسبة والرادعة 

 المؤسسات المالية

التأمينات بصلاحيات فرض مجموعة من العقوبات الادارية والإجراءات التأديبية  تتمتع اللجنة المصرفية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ولجنة الاشراف على  .655

ي المقابل، لم يتضح  على الجهات الخاضعة لها، الا أنه لم يتبيّن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخدام هذه الصلاحيات وفرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة. ف

الات وبنك الجزائر تمكنها من تطبيق العقوبات على المصالح المالية للبريد ومكاتب الصرف على التوالي في حال  وجود صلاحيات واضحة  لوزارة البريد والاتص

 
119   

ً
على القوائم الأممية والمحلية يستثنى من ذلك قيام الغرفة الوطنية للموثقين بدراسة عينة من العقود التي يبرمها الموثق والتحقق مما اذا كان أي من اطرافها مدرجا

 المنشورة على موقع خلية معالجة الاستعلام المالي
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 الاخلال في التزاماتها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 

ة لرقابتها تتمثل  بالتحذير والانذار، والتوبيخ،  تتمتع اللجنة المصرفية بصلاحية فرض مجموعة من العقوبات الادارية على البنوك والمؤسسات المالية الخاضع .656

 وإنهاء مهامهم، وسحب اعتماد البنك أو المؤسسة الم
ً
الية وتصفيتها، ومنع ممارسة  بعض العمليات وغيرها للحد من ممارسة النشاط، وتوقيف المسيرين مؤقتا

البنك أو المؤسسة المالية، كما أن وجود قاضيين في عضوية اللجنة يمكنها من   بالاضافة الى فرض عقوبات مالية تساوي أو تقل عن الحد الأدنى من رأس مال

 ويرتقي للشق الجزا
ً
 وعمديا

ً
 ئي. استخدام سلطتها التقديرية لجسامة الاخلال، ويمكنها رفع شكوى للجهات القضائية في حال كان الاخلال جسيما

ت فعالة ومتناسبة ورادعة بحق البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها. خلال الفترة لم يتضح استخدام اللجنة المصرفية صلاحيتها في تطبيق عقوبا .657

نهاية سنة  2021- 2017 في  واحدة  مخالفة جسيمة  الجزائر  بنك  التجارة 2021م حدد  أنظمة  ومخالفة  الواجبة  العناية  بإجراءات  الالتزام  بعدم  تتعلق  م، 

م تتمثل في الانذار وسحب ترخيص توطين عمليات التجارة الخارجية من احدى الفروع 2022لى البنك خلال سنة  الخارجية، بناءً على ذلك تم فرض عقوبتين ع

متابعة تصحيحها،  )لاحظ مربع الحالة العملية أدناه(، في المقابل، اكتفى بنك الجزائر  بتحديد بعض الملاحظات خلال عمليات التفتيش في تلك الفترة بهدف  

ت بالجزائر 2021حتى  2018اكتمال عضوية اللجنة المصرفية منذ نهاية ويعود ذلك الى عدم 
ّ
م نتيجة تعذر تجديد العهدة في ظل الظروف الاستثنائية التي حل

ل صلاحيات فرض العقوبات، بالاضافة تأثر العمليات الرقابية خلال فترة جائحة كورونا. ومع ذلك، لم تشم
ّ
ت السابقة ل  الفترا خلال تلك الفترة، وبالتالي تعط

 ( أي اجراءات عقابية.2018-2017لتلك الأحداث )

 ايقاع عقوبة على أحد البنوك لعدم التزامه بانظمة التجارة الخارجية   –حالة عملية ( 6.3مربع رقم )

 وإجراءات العناية الواجبة

م، 2021"أ"، في نهاية العام   تفتيشية على مستوى البنكالعامة لبنك الجزائر بمهمة  في اطار مهامها، قامت المديرية العامة للمفتشية

  4من أجل مراقبة عمليات عميل "شخص اعتباري" "س" ينشط في مجال تركيب و تجميع الهواتف الذكية، بحيث قام البنك بتنفيذ  

الى ديسمبر   الفترة من نوفمبر  في نوفمبر  دولار أمريكي،    29,732,844.66م، بمبلغ اجمالي  2020عمليات توطين خلال  تحويلها  وتم 

 م، من خلال الدفع المؤجل.2021

النظام رقم   بأحكام  البنك  يلتزم  بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات 2007لسنة    01-07لم  ، المتعلق 

ة، قبل توطين أي عملية تجارة  ، التي تلزم البنوك بمراعا  2015لسنة    2015/ 03بنك الجزائر رقم   بالعملة الصعبة وأحكام مذكرة 

للمستورد )أي دراسة بياناته المالية للتأكد من أن قيمة مبالغ العمليات التجارية تتوافق مع قدرته المالية  خارجية، المساحة المالية

 ة تجاه الزبائن.المتعلقة بتدابير العناي 2015فبراير  08بالخطوط التوجيهية الصادرة في  ودخله(، بالإضافة لعدم التقيد الصارم

حيث قام البنك بتنفيذ العمليات على الرغم من  إقرار العميل لبيانات مالية تشير إلى تحقيق نتائج سلبية أفضت  إلى خسارة الشركة  

واجبة  لثلاثة أرباع رأس مالها، وهذا ما لا يتناسب مع المبالغ موضوع العمليات المالية، ما يعني عدم قيام البنك بإجراءات العناية ال

 السليمة، وعدم مراعاة المساحة المالية للمستورد. 

التجارة   توطين عمليات  ترخيص  المالي، وقرر سحب  الى خلية معالجة الاستعلام  تقرير سري  برفع  الجزائر  بنك  قام  لذلك،  نتيجة 

لديه فرعين فقط مرخصين لتوطين  الخارجية الممنوح لفرع البنك المسؤول عن  أوجه القصور التي تمت معاينتها ، مع العلم أن البنك  

 عمليات التجارة الخارجية. وقامت اللجنة المصرفية بتسليط عقوبة الإنذار لإخلال البنك لقواعد السير الحسن للمهنة. 

تصحيحية تدابير  واتخذ  "أ"  البنك  استجاب  القرارات،  هذه  أعقاب  من   وفي  الامتثال  ومدير  العام  المدير  إقالة  في  تتمثل  داخلية 

 تعزيز نظام الرقابة الداخلية للبنك. فهما، وإعادة تنظيم البنك معوظائ

 

 بنتائج المهمة كاملة  الميداني،  بعد انتهاء عملية التفتيش   .658
ً
يتم ابلاغ الجهة الخاضعة للتفتيش بالنتائج الاساسية بشكل مباشر، ومن ثم يحرر بنك الجزائر تقريرا

ى البنك أو المؤسسة المالية خلال اسبوع مع طلب خطة تصويب للملاحظات التي يتناولها التقرير، ترسل الجهة  ويرفعه الى اللجنة المصرفية، والتي ترسله ال

اءات التصحيحية  الخاضعة خطة التصويب وفق المدة الزمنية التي تحددها بنفسها، مع مراعاة معقولية الفترة المحددة، يساعد هذا الاجراء  في تنفيذ الاجر 

 ويعزز من التزام الجهة الخاضعة بمعالجة الملاحظات.   في الموعد المناسب

ت ( أدناه عدد الملاحظات التي تم متابعتها من طرف بنك الجزائر بناءً على جولات التفتيش الميداني الشاملة والموضوعة، لا تتضمن السنوا6.5يوضح الجدول ) .659

يس على مهام موضوعية أو شاملة، مع الاشارة الى أن تلك الملاحظات لا تتعلق أي ملاحظات كون جولات التفتيش اقتصرت على مهام خاصة ول  2021- 2020

 بشكل حصري في التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
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 الملاحظات التي تمت متابعتها لدى البنوك والمؤسسات المالية( 6.5جدول رقم )

 اللجنة المصرفية( )الخاضعة لرقابة  المؤسسات المالية البنوك  السنة

2017 3 62 

2018 34 20 

2019 282 - 

 82 319 المجموع

الصرف على التوالي في حال لم يتضح ما هية الاجراءات التاديبية التي يمكن لوزارة البريد والاتصالات وبنك الجزائر تطبيقها على المصالح المالية للبريد ومكاتب   .660

الأموال وتمويل الارهاب. تقوم اللجنة المصرفية بإرسال تقارير المهمة الميدانية الى وزارة البريد والاتصالات كونها الوصية على  الاخلال بالتزاماتها بمكافحة غسل  

بال البريد بشكل مباشر  بمراسلة  اللجنة  تقوم  العكسية،  بالتغذية  اللجنة المصرفية  بتزويد  الوزارة  الزام على  لعدم وجود   
ً
وتطلالبريد، ونظرا ب خطة نتائج 

، الا أنه لم تقدّم الدّولة أي احصائيات تتعلق بالملاحظات )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  تصويب بنفس الطريقة التي تتم مع البنوك والمؤسسات المالية

لل المالية  الى عدم وجود جولات تفتيش موضوعية وشاملة على المصالح  للبريد، هذا مع الاشارة  المالية  الفترة ومتابعات بنك الجزائر مع المصالح  بريد خلال 

لصرف لالتزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب نتيجة عدم وجود نشاط فعلي أي مخالفات من قبل مكاتب ا  لا يوجد(. في المقابل،  2017-2021)

 لتلك المكاتب.

( الا أنها لم تستخدم تلك الصلاحيات 27تتمتع لجنة تنظيم عمليات البورصة ولجنة الاشراف على  التأمينات بفرض مجموعة من العقوبات )راجع التوصية   .661

الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، يعود ذلك الى اقتصار عمليات التفتيش التي تتم من لجنة تنظيم عمليات   في فرض أي عقوبات تتعلق بعدم

م فقط، وبالتالي عدم اكتشاف أي مخالفات جسيمة، بينما لا تنفذ لجنة الاشراف على التأمينات الرقابة على مدى التزام شركات ووسطاء  2021على سنة  

 عدم ايقاع أي عقوبات. بالتالي اكتشاف أي مخالفات و ولهذا السبب لم يتم طلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التأمين بمت 

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة

راوح بين الانذار والتوبيخ والعزل أو ع المجالس التأديبية لغرف الموثقين ومنظمة المحامين بصلاحية فرض الاجراءات التأديبية بحق الموثقين والمحامين، تتتتتم .662

ة العقارية الشطب النهائي والتوقيف المؤقت بحد اقص ى سنة للمحامين وستة شهور للموثقين، ويمكن لوزير السكن والعمران والمدينة سحب اعتماد الوكال

تأديبية التي يمكن تنفيذها من طرف الجهات المراقبة على تجار شهور( أو بصورة نهائية، بينما لم يتضح ما هية الاجراءات ال  6بصفة مؤقتة )بما لا يتجاوز  

تزام الجهات المعادن النفيسة والاحجار الكريمة، الا انه لم يتم فرض أي عقوبات أو اتخاذ اجراءات تصحيحية نتيجة عدم وجود رقابة مخصصة على مدى ال

 الخاضعة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

 

افية على الالتزام  تأثير الإجراءات الإشر

 المؤسسات المالية

المالية   .663 البنوك والمؤسسات  التي أجراها بنك الجزائر على  التفتيش والمتابعة  اللجنة المصرفية(  بشكل عام، كان لعمليات  التأثيرات )الخاضعة لرقابة  بعض 

- 2017خلال الفترة ).  ادناه(  6.6)راجع الجدول رقم    م بالنسبة للمؤسسات المالية 2017ام  م بالنسبة للبنوك، والع2018و  2017الإيجابية خاصة خلال العامين  

ملاحظة )بالنسبة للمؤسسات المالية(،    13.6ملاحظة لكل عملية تفتيش شاملة أو موضوعية )بالنسبة للبنوك( و    24.5( كان متوسط عدد الملاحظات  2019

% بالنسبة للمؤسسات المالية. ويعود التأخر في استكمال معالجة جزء من الملاحظات 70% )بالنسبة للبنوك( و  75وبلغت نسبة الملاحظات المعالجة ما يقارب  

بناءً   24ملاحظة من أصل    16جائحة كورونا، على سبيل المثال، نفذ أحد البنوك  وهو ما تأثر بموارد مالية وبشرية اضافية،  يتطلب  قد    هاالى أن بعضالمتبقية  

موظفين جدد  10م، بينما قدّم خطة تتعلق بمعالجة بعض الملاحظات المرتبطة بتعزيز الموارد البشرية، بحيث يتم تعيين 2019على مهمة تفتيش تمت في عام 

أي ملاحظات كونها ركزت على تنفيذ تفتيشات   2021و    2020عامي  م. لم تتضمن نتائج التفتيش خلال  2022ر  لدى مديرية المطابقة )الامتثال( حتى نهاية ديسمب

، تتعلق بتحقيقات ذات طابع سري ولا تتضمن التزامات مكافحة غسل الأموال  ،خاصة وليس شاملة او موضوعية 
ً
كون التفتيشات الخاصة، كما ذكر سابقا

 . وتمويل الارهاب
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 في معالجة الملاحظات الرقابية)الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( لتقدم الذي أحرزته البنوك والمؤسسات المالية ( ا6.6جدول )

 السنة المؤسسة 

عدد جولات  

التفتيش 

 الشاملة/الموضوعية 

متوسط عدد  

الملاحظات لكل  

 عملية تفتيش

عدد 

 الملاحظات

عدد الملاحظات 

 المتبقية 

عدد 

الملاحظات 

 المغلقة

النسبة 

 المغلقة

 البنوك 

2017 1 13 3 0 3 100 % 

2018 2 17 34 3 31 91 % 

2019 10 28.2 282 76 206 73 % 

 % 75 240 79 319 24.5 13 المجموع

 المؤسسات المالية

)الخاضة لرقابة اللجنة  

 المصرفية(

2017 5 12.4 62 24 38 61 % 

2018 
1 20 

20 1 19 95 % 

 % 70 57 25 82 13.6 6 المجموع
 

ال يقع ضمن  يلاحظ من واقع عمليات التفتيش وجود تحسّن في النظام البنكي بشكل عام مع مرور الوقت، الا ان هذا التحسن يسير ببطئ الى حد ما، وما ز  .664

البنكية ولم يصل   الأنظمة  لتحسين  العام  الأموال وتمويل الارهاب بفعالية، وهذا  بعد  نطاق الإطار  التزامات مكافحة غسل  تعزيز الى تطبيق  ما يستوجب 

 الانظمة الرقابية وضمان اتخاذ اجراءات عقابية فعالة ومتناسب ورادعة تؤثر في التزام الجهات الخاضعة. 

خلال تلك الفترة. في    ميدانية م، كونه لم يتم تنفيذ عمليات تفتيش2021- 2017لم يتضح وجود أي متابعات تتعلق بالمصالح المالية لبريد الجزائر خلال الفترة   .665

، وما 83ملاحظة من أصل   67م نتيجة زيارة ميدانية تم تنفيذها بتلك الفترة، عالج البريد 2016المقابل، قدّم بنك الجزائر أمثلة عن متابعات تمت خلال سنة 

م متابعة أي مخالفات تتعلق بمكاتب زالت بقية الملاحظات مفتوحة، من بينها عدم غياب نظام لأخلاقيات المهنة المتعلقة بالتصريح عن الشبهة. في المقابل لم يت

 . 2016منذ العام  على أرض الواقع الصرف نتيجة عدم وجود نشاط فعلي لتلك المكاتب

على تلك الجهات لا يمكن قياس مدى تأثير الاجراءات الرقابية على التزام شركات التأمين والوسطاء في عمليات البورصة لعدم وجود إجراءات رقابية فعالة   .666

 يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. فيما 

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة

قابية فعالة على الاجراءات الرقابية على التزام المحامين والموثقين والوكالة العقارية وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لعدم وجود إجراءات ر لا تؤثر   .667

 بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.تلك الجهات فيما يتعلق 

 

 تعزيز فهم واضح للالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

والأعمال والمهن غير المالية  )خاصة غير المصرفية منها(  تعتبر الجهود والاجراءات المتخذة من قبل الجهات الرقابية غير كافية لتعزيز فهم المؤسسات المالية   .668

(، ومع 4لمباشرة  لالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وهذا ما ينعكس على عدم فهم القطاع الخاص لتلك الإلتزامات )راجع النتيجة ا

 والغرفة الوطنية للموثقين أفضل من باقي السلطات الرقابية رغم محدوديتها.ورصة  ولجنة تنظيم عمليات البذلك، تبقى الجهود المتخذة من بنك الجزائر 

 المؤسسات المالية

الجزائر   .669 بنك  البورصة  اتخذ  عمليات  تنظيم  البنوك  ولجنة  فهم  لتعزيز  كافية  غير  تبقى  لكنها  الخاضعة،  الجهات  مع  التواصل  اطار  في  المجهودات  بعض 

لالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال والوسطاء في عمليات البورصة  والمصالح المالية لبريد الجزائر    ة اللجنة المصرفية(  )الخاضعة لرقاب  والمؤسسات المالية 

م، تتعلق بتدابير العناية  الواجبة تجاه 2015وتمويل الارهاب. اقتصرت الاجراءات المتخذة من بنك الجزائر على اصدار ثلاثة خطوط توجيهية خلال سنة  

ومكافحته، والتحويلات الالكترونية، الا أنه لم يقم بتنفيذ أي دورات تدريبية   هالوقاية منو زبائن، وإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار تمويل الإرهاب  ال

 للقوانين أو الأنظمة او الخطوط التوجيهية 
ً
 .120أو ورشات عمل تهدف لشرح التزامات الجهات الخاضعة وفقا

 
 الخاضعين، ويقوم بنك الجزائر واللجنة المصرفية بمراقبة نجاعة البرنامج التكويني.  برر بنك الجزائر ذلك بأن مسؤولية التدريب تقع على عاتق 120
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(، سواء  التي لا تقوم بأي أنشطة  باستثناء مكاتب الصرفيقوم بنك الجزائر ببعض أنشطة التواصل لشرح بعض الالتزامات بناءً على طلب الجهات الخاضعة ) .670

لحقيقي. كما يتم  بالاتصالات الهاتفية أو عبر البريد الالكتروني، أغلب استفسارات الجهات الخاضعة تتعلق بالخطوط التوجيهية وإجراءات تحديد المستفيد ا

 لنتائجها وذ
ً
لك من خلال عقد اجتماع مع ذوي الشأن لدى المؤسسة الخاضعة لتوضيح أوجه القصور شرح الالتزامات بعد انتهاء كل مهمة تفتيش ميداني وفقا

 وطرق معالجتها. 

 توجيهية للخاضعين تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما عقدت خلال عامي   .671
ً
  2019و  2018أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة خطوطا

تتخذ لجنة الاشراف  ة تتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب والالتزامات المهنية للوسطاء. في المقابل، لم  ثلاث ورشات عمل للوسطاء في عمليات البورص

 لالتزاماتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.    على التأمينات إجراءات تضمن تعزيز فهم شركات ووسطاء التأمين 

 المحددةالأعمال والمهن غير المالية 

ورشات عمل للموثقين تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تم تنفيذ تلك الورشات   5قامت الغرفة الوطنية للموثقين بإجراء ما يقارب   .672

الخبرات، في المقابل لم يتخذ من قبل مجموعة من الموثقين الذين شاركوا في ملتقيات دولية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كنوع من نقل  

ين والوكالات العقارية وتجار مجلس منظمة المحامين ووزارة السكن والعمران والمدينة والمديرية العامة للضرائب ووزارة التجارة أي اجراءات لتعزيز فهم المحام

 لارهاب. لالتزاماتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ا  المعادن النفيسة والأحجار الكريمة

 ،ما أثر على امكانية تقديم   : الاستنتاج العام بشأن النتيجة المباشرة الثالثة .673
ً
ر الدّولة معلومات شاملة تساعد في تضمين  تحليل مباشر و أكثر تفصيلا

ّ
لم توف

 في أغلب جوانب النتيجة المباشرة الثالثة. 
ً
   آراء أكثر وضوحا

مة بشكل متفاوت، أغلب الجهات تقوم بالتحقق من الحالة الجنائية بشكل عام من خلال صحيفة السوابق تطبق سلطات الترخيص اختبارات الكفاءة والملاء .674

الا أن تلك الاختبارات لا تطبق على المستفيدين الحقيقيين من الحصص المسيطرة، ولا تشمل بشكل  القضائية، وبعضها يقوم بإجراء الفحص  الأمني الإضافي،  

الأممية والمحلية محدودة وغير    العقوبات  المساهمين والمسيرين والمستفيدين الحقيقيين  على قوائم  اسماء  بينما تعتبر آليات  فحصكاف الارتباط بالمجرمين.  

و القيمة فعالة، وتعتبر آليات تحديد المستفيد الحقيقي من الحصص المسيطرة غير كافية. هذا وتغيب أي آليات لتحديد مقدمي خدمات تحويل الأموال ا

ومزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو تسجيل، ولم يتضح وجود تعاون كافٍ بين السلطات الرقابية وباقي السلطات دمات تبديل العملة  وخ

 .، وهذا ما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهابالمختصة لتحديد مقدمي تلك الأنشطة ومكافحة الانشطة غير الرسمية بشكل عام

خاصة في ظل قيام بنك  الجهات الرقابية على الجهات الخاضعة،    عن باقيفهم اللجنة المصرفية وبنك الجزائر لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب  يتميز   .675

 وغير كابنك الجزائر لومع ذلك يبقى فهم    الجزائر بإجراء التقييم القطاعي للمخاطر على الرغم من أنه حديث وغير شامل،  
ً
فٍ، وهذا ما أثر لمخاطر محدودا

ال قطاعات  على  الجزائر  وبنك  المصرفية  اللجنة  قبل  من  محدود  بشكل  تطبيقه  يتم  والذي  المخاطر،  على  مبني  رقابي  نهج  تطبيق  على  كبير  بنوك  بشكل 

تخاذها لتطوير هذا النهج. بينما لا يتم والمصالح المالية للبريد بالرغم من بعض الاجراءات التي يتم ا  )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(    والمؤسسات المالية

مكافحة غسل الأموال وتمويل ب  للرقابة على التزاماتها  الأعمال والمهن غير المالية المحددة  تخضع أي من  ولا    تطبيق النهج القائم على المخاطر على باقي القطاعات

المقابل،  الارهاب في  يتم  .  أي عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة من لا  الرقابية عند    تطبيق  الجهات  كافة  الجهاتقبل  بمتطلبات   فشل  الالتزام  في  الخاضعة 

ببعض الجهود المحدودة ولجنة تنظيم عمليات البورصة  عام، تقوم اللجنة المصرفية والغرفة الوطنية للموثقين    الارهاب. وبشكلمكافحة غسل الأموال وتمويل  

 لالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الا انها لا تعتبر كافية. لتعزيز فهم الجهات الخاضعة 

وفهم المخاطر   إن أوجه القصور في مختلف القطاعات )خاصة القطاع البنكي والمصالح المالية للبريد والموثقين( لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات الترخيص .676

 لدرجة المخاطر وتطبيق
ً
 . 3تيجة المباشرة نفي الفعالية مستوى الالعقوبات الرادعة في حال عدم الالتزام،  يؤثر بشكل جوهري على  والاشراف استنادا

 مستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة الثالثة هو "متدني". .677
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 الفصل السابع: الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية

 الرئيسية والإجراءات الموص ى بها الاستنتاجات 

 الاستنتاجات الرئيسية:

 لكل من:   متاحة للعموم من خلال الموقع الالكترونيوالترتيبات القانونية  الاعتبارية  الأنواع المختلفة للأشخاص  المعلومات المتعلقة بإنشاء   (أ

 . للوقف(بالنسبة )بالنسبة للأشخاص الاعتبارية( ووزارة الداخلية )بالنسبة للجمعيات( والجريدة الرسمية ) الوطني للسجل التجاري المركز 

أي مدى يمكن إساءة استخدام    ، بالإضافة الىوتقييمها وفهمهاالاعتبارية  نقاط الضعف للأشخاص  بتحديد  السلطات الجزائرية    لم تقم   ( ب

تكوينها   يمكن  التي  الاعتبارية  استخدامه الأشخاص  يساء  أو  الدولة  لأغراض    افي  الإرهاب  غسلبالفعل  وتمويل  بعض  الأموال  باستثناء   ،

 الأموال.  غسلسلطات انفاذ القانون التي تمكنت، بشكل عام، من تحديد كيفية استغلال الأشخاص الاعتبارية لغايات 

الاعتبارية   ( ج الأشخاص  استغلال  مخاطر  للحد من  الجزائر  قبل  من  بها  المعمول  كافيةالتدابير  وغير  بعض و .  تعتبر محدودة  أن  الى  بالنظر 

يشكل ثغرة قانونية   ، ماسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري ت لاعند  المعتمدة    القضائيةصحيفة السوابق  ير مدرجة في  الجرائم الخطرة غ

 استغلال الأشخاص الاعتبارية. قد تزيد من خطر 

. التدابير المطبقة في الممارسة العملية من قبل كتاب العدل ةالعقود لإنشاء الأشخاص الاعتباريبإعداد  في المقام الأول    يقومون كتاب العدل   ( د

يتم التأكد عند تأسيس الكيان الاعتباري من  لا  وآخر.    موحدة وتختلف بين كتاب العدل  غيرالاعتبارية  الاشخاص  عند إعداد عقود إنشاء  

ق بالتحقق من هذه المعلومات والتأكد من أنها دقيقة  ، كونه لا يوجد أي موجب يقض ي بمطالبة الموثالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي الى المركز الوطني للسجل علاوة على ذلك ، لا يتطلب تسجيل الشخص الاعتباري تقديم    .ومحدثة

 . التجاري 

ارية من خلال قاعدة بيانات المركز الوطني للسجل  يمكن الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بالاشخاص الاعتب ( ه

 دقيق
ً
ة  التجاري والمتاحة إلى كافة الجهات المعنية سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، غير ان هذه المعلومات قد لا تكون دائما

علقة بالمستفيد الحقيقي فهي غير متاحة الا عن  ومحدثة بسبب طول الفترة الزمنية لاعلام المركز الوطني بالتعديلات.  اما المعلومات المت

 . طريق بعض البنوك باعتبار ان مفهوم المستفيد الحقيقي في الجزائر غير مطبق حسب متطلبات المنهجية

المؤسسات بناءً على المعلومات التي تحتفظ بها  وذلك  قررت الجزائر الاعتماد على مصادر أخرى للمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي،   ( و

عن المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها. أوجه القصور المتعلقة بإجراءات   محدثةالمالية. يقوم بعض البنوك فقط بجمع معلومات دقيقة و 

  لاحتفاظ بمعلومات دقيقةعلى االعناية الواجبة تؤثر بشكل كبير على قدرة غالبية المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية المحددة  

 ومحدثة عن المستفيد الحقيقي.

، وتعتمد على خبرتها في  سلطات انفاذ القانون بالوصول الى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي التي تحتفظ بها المؤسسات الماليةتقوم   ( ز

  ومحدثة  المؤسسات المالية والتي قد تكون غير دقيقة   المقدمة منتحديد المستفيد الحقيقي بغض النظر عن المعلومات الواردة في البيانات  

العناية الواجبة بشأن العميل. تتمتع السلطات المختصة بصلاحية استخدام تدابير جبرية  المتعلقة بتطبيق تدابير    أوجه القصور  بسبب  

ا عن السجلات التي قد تساعدها في تحديد المستفيد الحقيقي ، ولكن    مقراتلدخول  
ً
أي معلومات أو حالات عملية   تتوفرلم  الشركات بحث

 ممنهج وفعال. للتحقق من قيامها بذلك بشكل  (Typologies)أو حالات موصوفة 

بالتحديثات في شأن المعلومات  ( ح التجاري  انواعها لعدم ابلاغ  المركز الوطني للسجل  الغرامات المطبقة على الأشخاص الاعتبارية بمختلف 

 رادعة. متناسبة و فعالة و  الأساسية تعتبر  غير 

 الإجراءات الموص ى بها

كيفية استغلال الأشخاص تحديد  الأموال وتمويل الإرهاب قصد    غسلمخاطر إستخدام الأشخاص الاعتبارية في  الجزائر تقييم  ينبغي على    (أ

نوع الشخص الاعتباري والنشاط الذي يساء استخدامه أو ، وكذلك  مستوى المخاطر التي تواجههاتحديد  و والترتيبات القانونية  الاعتبارية  

 الأموال وتمويل الإرهاب. غسليساء استخدامه في الغالب في عمليات 

حول المستفيد الحقيقي ، مما  دقيقة ومحدثة  تحسين النظام الحالي لضمان قدرة السلطات على الوصول إلى معلومات    الجزائر  ينبغي على  ( ب

 : الخطوات التاليةيستوجب اتخاذ 
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   تشديد المتطلبات الملقاة على عاتق الموثقين لجمع معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها. -1

لتكوين فهم   والمهن والاعمال المالية غير المحددة والاشخاص الاعتبارية  إجراء التوعية والتدريب لمجموعة كاملة من المؤسسات المالية  -2

 مشترك في شأن المستفيد الحقيقي.  

تقوم بتزويد المركز  ها  التأكد من ان و   ،اول بأول وتحديثها  الأشخاص الاعتبارية بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي  مطالبة   -3

   .الوطني للسجل التجاري بالمعلومات المطلوبة في شأن المستفيد الحقيقي

 

للتحقق   -4 الكيانات الاعتبارية حول المستفيد الحقيقي  من صحة المعلومات  اتخاذ تدابير معقولة  التأشير بقيد هذه قبل  المتاحة من 

 .المركز الوطني للسجل التجاري  قاعدة بيانات المعلومات في

  

بيانات   -5 على  تطرأ  التي  التعديلات  الزمنية المخصصة لاتاحة  الفترة  تعديل  في  للسجل  النظر  الوطني  المركز  الى  الاعتبارية  الاشخاص 

 بما لا يتجاوز 
ً
 اشهر تعتبر طويلة وغير مناسبة.  3التجاري، حيث ان الآجال المحددة حاليا

على الأشخاص الاعتبارية في حال الفشل في    فعالةتعديل أحكام القانون التجاري لتمكين السلطات الرقابية من تطبيق عقوبات مالية   -6

المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي وتحديثها في الوقت المناسب واتاحتها الى المركز الوطني للسجل الاحتفاظ ب

 التجاري في الوقت المناسب.  

المتعلقة علومات  المفهم أفضل لمفاهيم المعلومات الأساسية و العلاقة  بمجرد وضع الإطار التشريعي ، وبمجرد أن يكون لدى جميع أصحاب   ( ج

الحقيقي فإنبالمستفيد  المخاطر،ينبغي على السلطات المختصة إجراء  ه،  القائم على  المنهج  تفتيش على الأشخاص    ، على أساس  عمليات 

 على الجهات المخالفة. ورادعة فعالةتطبيق عقوبات و الاعتبارية لمتابعة مدى التزامها بالموجبات الملقاة على عاتقها 

التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري  عند    المعتمدة   القضائيةصحيفة السوابق  على الجزائر توسيع نطاق الجرائم غير المدرجة في   ( د

 بحيث تشمل جميع الجرائم الخطرة. 

 والتوصيات ذات الصلة بتقييم الفعالية بموجب هذا القسم هيالنتيجة المباشرة التي تم النظر فيها وتقييمها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الخامسة.   .678

 . 40و  37، 10، 1، وعناصر من التوصيات 25و  24التوصيتين 

 

 )الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية(  5النتيجة المباشرة 

كل أساس ي في المركز الوطني للسجل التجاري و المديرية العامة التي أجراها مع السلطات المختصة والمتمثلة بش  التقييم استنتاجاته على اللقاءاتبنى فريق   .679

مة من قبل الدولة، للضرائب، ومديرية التجارة في وزارة التجارة، وشركة القيد المركزي للسندات، والدرك الوطني، وعلى مراجعة بعض الاحكام القضائية المقدّ 

لمنشأة في الدولة وتلك المتعلقة باعمال التفتيش والعقوبات المطبقة، وعلى المعلومات التي توصل بها  وعلى البيانات الإحصائية المتعلقة بالاشخاص الاعتبارية ا

 . فريق التقييم خلال اللقاءات مع القطاع الخاص ولاسيما قطاع البنوك والموثقين 

 

 القانونية وبأنواعها الإتاحة العامة للمعلومات المتعلقة بإنشاء الاشخاص الاعتبارية والترتيبات 

. ويوفر الموقع 121جاري المعلومات المتعلقة بإنشاء كافة أنواع الأشخاص الاعتبارية متاحة للعموم من خلال الموقع الالكتروني العائد للمركز الوطني للسجل الت .680

 يمكن انشاؤها في الجزائر.معلومات وافية وواضحة للعموم حول عملية انشاء أي نوع من أنواع الاشخاص الاعتبارية التي 

 للأطر التشريعية في الجزائر، والمتمثلة في شركات المساهمة .681
ً
والشركات ذات المسؤولية المحدودة،    ،يتم إنشاء أنواع مختلفة من الشخصيات الاعتبارية وفقا

ة، وشركات التوصية بالأسهم والتجمعات. في والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيط

 .المقابل، لا يمكن إنشاء ترتيبات قانونية، باستثناء نوعين من الأوقاف وهما العام والخاص

(. المعلومات 10يجة المباشرة  تيتم إنشاء أشكال مختلفة من الجمعيات في الجزائر سواء على المستوى الوطني أو بين الولايات أو على مستوى البلديات )راجع الن .682

 
121offerts-https://sidjilcom.cnrc.dz/services    

https://sidjilcom.cnrc.dz/services-offerts
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. يوفر الموقع معلومات شاملة وواضحة للعموم حول عملية انشاء 122المتعلقة بإنشاء الجمعيات متاحة للعموم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

 جميع اشكال الجمعيات التي يمكن انشاؤها في الجزائر.

التجاري للشخص الاعتباري بعد أخذ موافقة الم .683 في اختيار الاسم  تتم من خلال عدة مراحل، يتمثل أبرزها  ركز الوطني عملية إنشاء الأشخاص الاعتبارية 

 إلى المركز الوطني للسجل التجاري لانهاء إج
ً
 راءات التسجيل.  للسجل التجاري، يلي ذلك اللجوء إلى الموثق لصياغة النظام الأساس ي، والتوجه مجددا

 من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وعليها أن تودع الأنظمة التأسيسة والعقود الم .684
ّ
عدلة لدى المركز  لا تكتسب الأشخاص الاعتبارية الصفة التجارية إلا

 الوطني للسجل التجاري.

( عقد إيجار المقر او ملكية المقر التجاري،   ٢( النظام الأساس ي،  ١:  إلى المركز الوطني للسجل التجاري لتسجيل الشخص الاعتباري   المقدمة  المستنداتتشمل   .685

( عدد المؤسسات او الفروع الثانوية،  8( تاريخ بداية النشاط،  ٧( الرأسمال ،  ٦( عنوان ومقر العمل ،  ٥( الشكل القانوني،   ٤( استمارة  التسمية التجارية،  ٣

شترط تسجيل الشخص   ات التأسيس وصياغة النظام الأساس ي للشخص الاعتباري من قِبل الموثق.(  أسماء الممثلين، ويتم ذلك بعد استكمال اجراء9 لا ي 

  توفير المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي الى المركز الوطني للسجل التجاري.بأن يتم الاعتباري 

ــات في الجزائر  تقديم مجموعة من الوثائق الى   .686 ( طــلب تــســجــيل الجـــمــعــيــة مــوقع من طــرف رئــيس  1، من بينها  123الجهات المختصةيـــتطلب تـــأســـيس الجـــمـــعـــيـ

  ،
ً
( 3الــهــيــئــات التـنفـيذيـة وحالـتهم المـدنيـة ووظائفـهم وعنـاوين إقامـتهم وتوقيعاتهم،  ( وقــائـــمــة بــأســمــاء الأعـــضــاء المؤسسين و 2الجمعية او ممثله المؤهل قانونا

المؤسسين،   الأعضاء  من  لكل عضو  القضائية  السوابق  من صحيفة  الأساس،  4مستخرج  الـــقـــانـــون  من  نسخ  الـتـأســيـسـيـة 5(  الـعـامـة  الجـمـعــيـة  مـحـضـر   ) 

 ( الوثائق الثبوتية لعنوان المقر. 6ان انعقاد الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع ، المتضمن تاريخ ومك

هما الوقف العام الخاضع يوجد في الجزائر نوع من الترتيبات القانونية المشابهة للصناديق الاستئمانية، وهو "الأوقاف ". ويوجد نوعان من الأوقاف في الجزائر و  .687

 )معظمها أوقاف عامة( في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامي    1436تم إنشاء    124وقاف، والوقف الخاص. لاشراف وزارة الشؤون الدينية والأ 
ً
-٢٠١٧وقفا

تتطلب اجراء  المعلومات المتعلقة بعملية انشاء الوقف  . 125. والمعلومات المتعلقة بإنشاء الوقف متاحة للعموم من خلال موقع الجريدة الرسمية للدولة٠٢١٢

 كما هو مشار اليه أعلاه.  والجمعيات موقع الجريدة الرسمية  بخلاف تلك المتعلقة بانشاء الأشخاص الاعتبارية عبر  بحث معمق

 2021 -  2017( العدد الإجمالي للأشخاص الاعتبارية المنشأة في الجزائر بين عامي 7.1جدول )   

 128جزائريون  127أجانب 126الشركات المسجلة  نوع الأشخاص الاعتبارية

 3358 986 4344 شركات المساهمة 

 38306 3126 41432 الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 24292 116 24408 المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة  

 1257 8 1265 شركات التضامن 

 4 0 4 شركات التوصية البسيطة

 1 0 0 شركات التوصية بالأسهم 

 0 13 13 فروع الشركات الأجنبية 

 21 2 23 التجمعات  

 المصدر: المركز الوطني للسجل التجاري            

 
122https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/  
 او ما بين الولايات(   المجلس الشعبي البلدي )بالنسبة للجمعيات البلدية( والولاية )بالنسبة للجمعيات البدلية( ووزارة الداخلية )بالنسبة للجمعيات الوطنية 123
هو ما حبس على جهات خيرية وقت انشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان: قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا الوقف العام )وقف خيري(:  124

 غير محدد الجهة
ً
 عاما

ً
ي نشر العلم وتشجيع  ويصرف ريعه ف  يصح صرفة على غيره من وجوه الخير إلا اذا استنفد، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمي وقفا

 البحث فيه وفي سبل الخيرات. 

 ف بعد انقطاع الموقوف عليهم. الوقف الخاص )وقف ذري(: هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والاناث او على أشخاص معينين، ثم يؤول الي الجهة التي يعينها الواق
125https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  .على وضع المعلومات الخاصة بإنشاء الوقف من خلال الموقع الخاص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

ً
 ، ويتم العمل حاليا

 م فيها اجانب وجزائريون.كافة الشركات التي يساه  126
 تشمل الشركات التي يساهم فيها أشخاص أجانب أو كيانات اعتبارية منشأة في الخارج.  127
 تشمل الشركات التي يساهم فيها جزائريون  أو كيانات اعتبارية منشأة في الجزائر و مملوكة من جزائريين.  128

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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 في الجزائر تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، اذ تشكل نسبة   .688
ً
من اجمالي    %  58يستخلص من البيان الاحصائي أعلاه ان الشركات الأكثر انتشارا

تشكلان على التوالي الشركات المنشأة، يليها في المرتبة الثانية والثالثة المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة واللتين  

 لا تتعدى  6% و  34نسبة 
ً
 %. 2% من اجمالي الشركات. اما الشركات المتبقية فتشكل نسبة ضئيلة جدا

 ييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف لدى الأشخاص الاعتباريةتحديد وتق

فهم   .689 الإرهاب، حيث اسفر ذلك عن عدم وجود  الأموال وتمويل  الاعتبارية لأغراض غسل  بتقييم مدى استغلال الأشخاص  بعد  الجزائر  تقم   متجانس لم 

حول كيفية استغلال الأشخاص الاعتبارية  بفهم جيد  ال وتمويل الإرهاب. ويتميز  الدرك الوطني   لمخاطر استغلال الأشخاص الاعتبارية لأغراض غسل الأمو 

 
ً
وذلك كون الفهم يستند فقط إلى الحالات التي حقق فيها  الدرك الوطني والتي تبدو محدودة النطاق ولا  .  لأغراض غسل الأموال لكن هذا الفهم ليس شاملا

الأموال وتمويل الإرهاب. تفتقر السلطات المختصة الأخرى بما في ذلك   غسلاستخدام الأشخاص الاعتبارية لأغراض    تقدم صورة شاملة عن كيفية إساءة

الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يوجد دليل يشير إلى   غسلالمركز الوطني للسجل التجاري إلى فهم شامل لكيفية إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية لأغراض  

    خلاف ذلك.انه تم استغلال الأشخاص الاعتبارية لأغراض تمويل الإرهاب. لم يقف فريق التقييم على معلومات أو حالات عملية أو حالات موصوفة تفيد ب

تبارية بأموال من مصادر غير مشروعة. في حالات أخرى يتم استغلالها كواجهة  بالاستناد إلى القضايا التي نظرت فيها الجهات الأمنية، يتم إنشاء أشخاص اع .690

ت الاعتبارية من  لغايات غسل العائدات الإجرامية. يتبين من خلال المعلومات المقدمة أثناء اللقاءات مع بعض الاجهزة الامنية، أنه يتم استغلال الشخصيا

الحصول على مبلغ مادي. إضافة لذلك، يتم استغلال الأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال الاستيراد    خلال قيام أشخاص بتأجير السجلات التجارية مقابل 

ى للشخصيات  والتصدير من خلال إنشاء شركات بأسماء ذوي المستفيدين الحقيقيين أو أطراف ثالثة، لكنه لم يتضح الشكل القانوني وأنواع الأنشطة الأخر 

 ايا غسل الأموال ، وعدد الشخصيات الاعتبارية، وجنسيات الأشخاص القائمين عليها من مسيرين ومساهمين.  الاعتبارية المستغلة، في قض

، ما   4  251أعلاه، يتبين ان اجمالي عدد الأشخاص الأجانب الذين يساهمون في الأشخاص الاعتبارية المنشأة في الجزائر يبلغ    7.1بالرجوع الى الجدول  .691
ً
شخصا

 . حصة مسيطرة فيها هؤلاء الأجانبيمتلك المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية التي يغيب أي تحديد للمخاطر %.  ومع ذلك،  6يشكل حوالي نسبة 

الواقف ، يجعل من غير المحتمل إساءة    المحددة من قبل  فيما يتعلق بالأوقاف ، فإن عدم القدرة على نقل ملكية الوقف )العام والخاص( إلا وفقًا للشروط .692

لها الأوقاف تعتبر منخفضة لأن الأوقاف تديرها وتسيطر عليها وزارة   غسل استخدام الوقف لأغراض   التي تتعرض  الأموال. كما أن مخاطر تمويل الإرهاب 

سمح للوقف بالتعامل  القرآنية  الشؤون الدينية والأوقاف، ولا يمكن صرف الاعانات إلا للمدارس   وصرف   بالنقدوالمساجد عبر القنوات المصرفية. كما لا ي 

طبقة من قبل البنوك ولم يتطلع فريق التقييم الإعانات إلى الأشخاص الطبيعيين
 
، وحسابات المدارس القرآنية والمساجد تخضع لتدابير العناية الواجبة الم

القيود المفروضة على الأوقاف تجعلها غير جاذبة  سابات لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه،  إساءة استغلال الح  تعلى أي قضايا تفيد بأنه تم

 .  الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو ما يفسر سبب اعتبار المخاطر التي تواجه الوقف بأنها منخفضة غسللأغراض 

 

 تدابير لمنع استغلال الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية 

 للت .693
ً
 كافيا

ً
  للتهديدات التي تتعرض لها كما هو موضح أعلاه، وبالتالي ليس لديها تصورا

ً
 شاملا

ً
دابير اللازمة لمنع استغلال  بالنظر الى انه ليس لدى الجزائر فهما

 .  الأشخاص الاعتبارية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الواقع من قبل الموثقين عند تحرير عقود التدابير المتخذة لمنع استغلال الأشخاص الاعتبارية   .694 التدابير المطبقة على ارض  تعتبر محدودة وغير كافية كون 

لمستفيد الحقيقي، تأسيس الأشخاص الاعتبارية غير موحدة وتختلف من موثق إلى آخر، ولا يتم التأكد عند تأسيس الكيان الاعتباري من المعلومات المتعلقة با

توجيهات أو تعليمات من شأنها إيضاح الإجراءات الواجب اتخاذها للتعرف على المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية. وأيضا ويعود ذلك إلى عدم وجود  

 صرف بالوقف وعدملا يوجد ما يفيد بضرورة التأكد من دقة المعلومات أو أن تكون المعلومات محدثة. اما التدابير المتخذة في شأن الوقف )عدم إمكانية الت

 في حسابات المستفيدين من مدارس  
ً
أو مساجد( من شأنها أن تمنع إساءة  قرآنية  إمكانية صرف الإعانات إلا من خلال الحسابات المصرفية وايداعها حصرا

 استغلال الوقف في عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب 

سجلة لدى الم .695 يتواجد في الجزائر ركز الوطني للسجل التجاري لكي تتمكن من مزاولة نشاطها.  يتعين ان تكون كافة الأشخاص الاعتبارية العاملة في الدولة م 

التجاري، والبنوك.  جهات مختلفة معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بإجراءات الترخيص وإنشاء الكيانات الاعتبارية، تتمثل في الموثق، والمركز الوطني للسجل  

 الموثق تحرير النظام الأساس ي 
ً
للشركة والتحقق من أن البيانات المرفقة بطلب الترخيص تتضمن الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمؤسسين والمسيرين، يتولى بداية

  ومن بينها صحيفة بالسوابق العدلية عنهم.



 م2023مايو   –للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير التقييم المتبادل 

 

 2023مينافاتف  © إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

137 

لدى   .696 تكون مسجلة  أن  الجمعيات  على  المختصةيتعين  الجمعيات    129الجهات  إنشاء  يتطلب  بأنشطتها.  القيام  من  متطلبات لتتمكن  من  ، كجزء  الحصول 

 (.10الترخيص ، على تصريح من السلطات الأمنية قبل منح الترخيص )راجع النتيجة المباشرة  توإجراءا

ع او  لعدم وجود تشريالإجراءات المتخذة من قبل الموثق قد لا تساهم في منع إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية ، اذ انه لا يتم تنفيذها بشكل ممنهج نظرًا  .697

 غياب أي سلطة  ضوابط توضح التدابير التي يتعين اتخاذها أثناء إنشاء الشخص الاعتباري وعند أي تغيير في هيكل الملكية أو الإدارة. ما يزيد الأمر سو
ً
ءا

 إشرافية للتحقق من التزام الموثق بهذه الموجبات.

الأشخاص الاعتبارية.  توصل موحدة لجميع أنواع  ، باعتبار أنها  لا ترتكز على المخاطرات  المتخذة من قبل الموثق عند تحرير عقود تأسيس الشرك تدابير التحقق   .698

،  على أساس المخاطرإجراءات التحقق    ذلك  المخاطر وتطبيق في ضوء  على اساستدابير معينة لتصنيف الشركات    لغيابفريق التقييم إلى هذا الاستنتاج نظرًا  

يقوم الموثق بتحرير النظام الأساس ي للشركة، المتضمن كافة   . لجميع الشركات وليست قائمة على المخاطر موحدةوهو ما يفسر سبب كون إجراءات التحقق 

كوين مجلس المعلومات المتعلقة بها، من حيث شكل الشركة ،وموضوعها، وتسميتها، ومقرها، ومدتها. كما يتضمن رأس مال الشركة والأسهم الخاصة بها وت

م لمديرين. وبالتوازي  يقوم بالتحقق من هوية الأشخاص المساهمين والمسيرين والمفوضين بالتوقيع، بالاضافة إلى مسح أسمائهم مقابل  قوائالإدارة والمسيرين وا

صحيفة السوابق وثائق المتعلقة بالحالة الجنائية من خلال  الالعقوبات المحلية والدولية عند التأسيس أو عند أي تعديل في نظام الشركة. وبالاطلاع على  

يما يتعلق العدلية للتأكد من عدم وجود أية ملاحقات سابقة، والتحقق من المؤهلات والسيرة الذاتية والنظر في مدى اتساقها مع نشاط الشركة خاصة ف

ي للشركة كونه لا يتم اتخاذ تدابير لكنها لا تختلف باختلاف  الشكل القانوني او النشاط التجار بالمسيرين. ويختلف تطبيق هذه الإجراءات بين موثق وآخر.

 .إضافية على أساس المنهج القائم على المخاطر 

ة أو أي من في حال وجود شريك أجنبي، يتم الاطلاع على المستندات الخاصة به، والمتضمنة صحيفة السوابق العدلية مصادق عليها من قبل وزارة الخارجي  .699

أي نوع من أنواع الاستعلامات الجهات المعنية في دولة الإقامة. ولا يتم اللجوء إلى الجهات الأمنية أو الجهات النظيرة للتحقق من صحة هذه البيانات أو إجراء 

 الأمنية في هذا الشأن.  

أن ،فإنه ينبغي  دولار أمريكي(  7890عندما تتعدى قيمة رأس المال مبلغ مليون دينار جزائري )ما يعادل  و وفيما يتعلق بمصدر الأموال المخصصة لرأس المال،   .700

يل بنكي بالنسبة للجزائريين. وبالنسبة للأجانب، يتم الدفع من خلال تحويل بنكي يتم دفع المبلغ من خلال القنوات المصرفية من خلال شيك مصرفي أو تحو 

عتمدة في الجزائر. ويتم إيداع نسبة 
 
% من قيمة رأس المال لدى الموثق لمراجعة مديرية الضريبة وتحرير المبلغ بعد أخذ  20من المصرف الخارجي إلى المصارف الم

   .موافقتها

، من خلال التحقق، الى  اقص ى حد ممكن  المال  لضمان التحقق من مشروعية مصادر الاموال المخصصة لرأس  لا تمتلك البنوك الآليات   .701
ً
بدء التشغيل )مثلا

البنوك تعتمد على إجراءات العناية  من الذمة المالية والسمعة الحسنة للمؤسسين وعدم ارتباطهم بمجرمين(. وتوصل فريق التقييم الى هذا الاستنتاج كون  

رأس المال التأسيس ي.  الواجبة تجاه العملاء المطبقة من قبل الجهات المبلغة الأخرى )محليًا أو دوليًا( وذلك للتحقق من مصدر الأموال المخصصة للاكتتاب في  

 .بدء التشغيل المالالبنك حيث يتم إيداع رأس لمسؤولية تبقى على عاتق ويرى فريق التقييم أن هذه اال بدء التشغيل. الم، لا يضمن سلامة رأس وهذا الاجراء 

على دراية ،وان  السلطات    .إنشاء أشخاص اعتبارية باستخدام رأس مال مستمد من نشاط إجراميقد لا  تحد من إمكانيةالتدابير المتخذة بهذا الخصوص   .702

   تم إنشاؤها باستخدام اموال من مصادر غير مشروعة.في عمليات غسل أموال بعدما كان بدرجة محدودة، بوجود حالات عن استغلال شخصيات اعتبارية 

  7890ادل  التحقق من مصدر الأموال لا تختلف حتى وإن كان المبلغ المخصص للاكتتاب في  رأس المال التأسيس ي لا يتجاوز مليون دينار جزائري )ما يععملية   .703

 دولار أمريكي(.

الإرهاب، كونها  الإجراءات المتخذة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري لا تساهم في منع إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال / تمويل   .704

الحقيقي.   المستفيد  في شأن  بأية معلومات  التوصل  دون  به،  المرفقة  والبيانات  التأسيس  النظامتقتصر على مراجعة عقد  تحرير  للشخص   بعد  الأساس ي 

اجراءات التحقق المطبقة    قاعدة بياناته.  المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات فيبتسجيل  المركز الوطني للسجل التجاري  يقوم  الاعتباري من قبل الموثق،  

وجب بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالمستفيد لا توجد قوانين أو تعليمات ت  ولا تستند الى المخاطر.  المركز الوطني للسجل موحدة لكافة الشركاتمن قبل  

 (.24الحقيقي عند إنشاء الأشخاص الاعتبارية، ومواصلة القيام بذلك خاصة  عند أي تغيير في هيكل الملكية أو هيكل الإدارة )راجع التوصية 

شركة على مستوى المركز  التعديلات في هيكل الملكية أو الإدارة لا تسري إلا بعد اللجوء إلى الموثق لتحرير العقود  بالتعديلات وتضمينها في السجل التجاري لل .705

يومًا ، وإلا سيتم   90لكية أو الإدارة  يجب ألا يتجاوز الوقت المستغرق لإخطار المركز الوطني للسجل التجاري بأي تعديلات في هيكل المالوطني للسجل التجاري.  

 
 البلدية( والولاية )بالنسبة للجمعيات البدلية( ووزارة الداخلية )بالنسبة للجمعيات الوطنية او ما بين الولايات( المجلس الشعبي البلدي )بالنسبة للجمعيات  129
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اري أنها خالفت أحكام القانون التجاري. هناك نقص في المعلومات، في الواقع العملي، حول الوقت المستغرق لإخطار المركز الوطني للسجل التجباعتبار الشركة  

أشهر ، فإن الفترة تعتبر طويلة جدًا وغير مناسبة. وهذا   3فترة لا تتجاوز  تم إخطار المركز الوطني للسجل التجاري في غضون    وإن كان قد  بأي تعديلات. حتى  

 لا يضمن أن المعلومات التي يمكن الوصول إليها من قبل السلطات المختصة دقيقة ومحدثة في الوقت المناسب.  

، 130جناية، والتي تشمل قائمة تتكون من عدد من الجرائملا يتم التسجيل في السجل التجاري أو مزاولة أي نشاط تجاري للأشخاص المحكوم عليهم بجنحة أو   .706

في الاسلحة، وغيرها من الجرائم الخطرة. بينها جرائم الإرهاب وتمويله، والاختطاف وأخذ الرهائن، والاتجار غير المشروع  الى أن الجرائم   وليس من  بالنظر 

 يعتبر بمثابة وجه قصور رئيس ي. ما عند التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري المعتمدة  القضائيةصحيفة السوابق الخطرة غير مدرجة في 

د إيجار المقر باسم  يتم إيداع عقد التأسيس والبيانات المرفقة لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتولى التحقق ومراجعة كافة البيانات، ومن بينها عق .707

البيانات التي يتوصل بها المركز الوطني للسجل التجاري لا تحتوي على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، وبالتالي الكيان الاعتباري أو عقد ملكية المقر.  

المتعلقة بالمستفيد لا يمكن للمركز المذكور اتاحة هذه المعلومات لاي جهة كانت، الامر الذي من شأنه ان يعيق إمكانية وصول الجهة المعنية الى المعلومات  

موجهة اليها بهذا    عليماتغياب اية ت(المعلومات غير متوفرة مباشرة عن طريق الشركات    هذه    ان ما يضاعف من حقيقة ذلك      .الحقيقي في الوقت المناسب

 الى الملاحظات المشار اليها حول مدى قدرة المؤسسات المالية على تحديد المستفيد الحقيقي )راجع النتيجة  )الخصوص
ً
بعد اكتمال  . (4المباشرة وبالنظر ايضا

خرجوا إجراءات التسجيل، يتم إصدار سجل تجاري الكتروني، متضمن رمز مشفر بهدف الحد من حالات التزوير. يتخطى الأشخاص الاعتباريون الذين است

جراء تعديلات على بياناتهم الأساسية، لما  ٪ من الكيانات المسجلة، على أن يستكمل البقية استخراج السجلات الالكترونية عند إ٧٠سجلات  الكترونية نسبة 

 لهذا الاجراء من أهمية في الحد من السجلات التجارية المزورة.   

بينها الأسهم الاسمية أو لحاملها، وهي قابلة   .708  مختلفة، ومن 
ً
التشريع الجزائري للشركات المساهمة إصدار أوراق مالية تتخذ اشكالا إلى أوراق  يجيز  للتحويل 

 البنوك  والمعلومات المتعلقة بحملة الاسهم لحامله يتم الاح
ً
 على مستوى شركة  اسميه. يتم الاحتفاظ بتلك الأسهم لدى أمناء الحفظ وتحديدا

ً
تفاظ بها أيضا

لا  أن كافة الأسهم الصادرة في الجزائر هي اسهم اسمية و اتضح أثناء اللقاء مع مديرية الضرائب وشركة القيد المركزي  ومع ذلك، فقد  القيد المركزي للسندات.  

بنوك. تخضع هذه   10مؤسسة مالية ، بما في ذلك    11من قبل     طبقةالميخضع حاملو الأسهم الاسمية لتدابير العناية الواجبة    يوجد في الجزائر اسهم لحامله.

الفصل الأول(. بناءً    راجع حجم التداول في سوق الأسهم متواضع للغاية )  لجنة تنظيم عمليات البورصة(. إن المؤسسات لإشراف مزدوج )من قبل بنك الجزائر و 

تمويل الإرهاب في السوق المالية منخفضة ، بما في ذلك مخاطر إساءة استخدام الأسهم  و   الأموال  غسلمخاطر    فريق التقييم ان على هذه العوامل، يعتقد  

      الاسمية.

ة صرف الإعانات أو  التدابير المعمول بها في الجزائر والمتمثلة في عدم إمكانية التصرف بالوقف العام إلا وفق الشروط المحددة من قبل الواقف وعدم إمكاني .709

( إلا من خلال الحسابات المصرفية وايداعها في حسابات المستفيدين من مدارسريع الوقف )في حال 
ً
أو مساجد بما لا يشمل أشخاص  قرآنية  كان يدر أرباحا

ي فإنه يبقى فطبيعيين، من شأنها أن تمنع إساءة استغلال الأوقاف في عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب. وفيما يتعلق بالوقف الخاص )الوقف الذري(،  

التي   ولا يمكن التصرف فيه لجهة بيعه أو رهنه، وبعد انتفاء وجود الورثة يعود الوقف إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقافأو الموقوف عليهم،  إطار العائلة  

، ويخضع للتدابير آنفة الذكر.  
ً
 عاما

ً
 تتولى إما إدارة الوقف أو تكليف ناظر لإدارة الوقف، وبالتالي يصبح وقفا

 

اف  ر معلومات أساسية كافية ودقيقة وحديثة وفي الوقت المناسب وعن المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية في تو

 الدولة

إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بالاشخاص الاعتبارية من خلال قاعدة بيانات المركز الوطني للسجل التجاري والمتاحة إلى في الوقت المناسب يمكن الوصول  .710

. في حال حدوث أي تغيير في المعلومات الأساسية ، على الشخص الاعتباري إخطار المركز  افة الجهات المعنية سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاصك 

تدريجية قد تصل إلى السحب   أشهر. يترتب على عدم تعديل البيانات خلال الموعد النهائي المحدد غرامات  3الوطني للسجل التجاري بهذا التغيير في مدة أقصاها  

مليًا بإخطار المؤقت للسجل التجاري حتى تقوم الشركة بتسوية وضعها. ومع ذلك ، هناك نقص في المعلومات للاستنتاج مما إذا كانت جميع الشركات تقوم ع

قد    المتاحة من خلال المركز الوطني للسجل التجاري   المعلوماتر.  أشه   3المركز الوطني للسجل التجاري بالتغييرات خلال الآجال المحددة وبما لا يتجاوز فترة الـــــ  

 دقيقة ومحدثة بسبب طول الفترة الزمنية لاعلام المركز الوطني بالتعديلات، دون الاخذ بالاعتبار ما اذا كانت كافة الش
ً
ركات تقوم باعلام المركز  لا تكون دائما

  الوطني بالتعديلات المحتملة ضمن الآجال المحددة. 

 
 من  كاذب حبتصري الإدلاء رصيد، بدون  شيك  إصدار المزور، واستعمال التزوير الإفلاس، الأمانة، خيانة الأشياء، إخفاء والاحتيال، السرقة الرشوة، الغدر، الأموال، اختلاس 130

 .المستهلك  بصحة جسيمة أضرار تلحق وسلع بمواد المتاجرة بالمخدرات، الاتجار الضريبي، الغش الأموال، غسل التجاري، السجل في التسجيل أجل
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ائر استخدامها. قررت الأشخاص الاعتبارية في الجزائر ليست مطالبة بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي. هذه إحدى الآليات التي لم تقرر الجز  .711

 من ذلك الاعتماد على مصادر أخرى من المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي وذلك بناءً على  
ً
المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية ، وهي الجزائر بدلا

ة عن المستفيد آلية أخرى قد تقرر الدول استخدامها. وبالنظر الى ان بعض المؤسسات المالية فقط )عدد قليل من البنوك( يقوم بجمع معلومات دقيقة ومحدث

لتقييم ال ى هذا الاستنتاج بالنظر إلى أن أوجه القصور المتعلقة بتدابير العناية  بمثابة وجه قصور رئيس ي. توصل فريق ا ذلك يعتبر، و الحقيقي  والاحتفاظ بها

ومحدثة عن المستفيد   الواجبة تجاه العميل تؤثر بشكل كبير على قدرة غالبية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على جمع معلومات دقيقة

 (.  4ة المباشرة الحقيقي والاحتفاظ بها )راجع النتيج

المستفيد الحقيقي. فهمًا واضحًا لمفهوم  سلطات انفاذ القانون وخلية معالجة الاستعلام المالي  السلطات المختصة. تمتلك  بين  المستفيد الحقيقي يختلف  مفهوم   .712

،   تتلقاهاالبيانات التي  وذلك من خلال  ،    تي تجريهاالتحقيقات ال في إطار    سلطات انفاذ القانون والخلية هوية المستفيد الحقيقيالعملية ، تحدد  من الناحية  

عتباري. تظهر البيانات الا شخص ملكية مسيطرة ضمن الحصة   ه، هوية الشخص الذي ل ابالبحث في هيكل الملكية وتحديد ، من وجهة نظره اوالتي تسمح له 

 (. 2راجع النتيجة المباشرة محدود ) بشكل، حتى وإن كان ذلك لاجانبا  امع نظرائه متعلقة بالمستفيد الحقيقيمعلومات  تتبادل تكان اأنه المقدمة

وتعتمد على خبرتها في تحديد المستفيد سلطات انفاذ القانون تقوم بالوصول الى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي التي تحتفظ بها المؤسسات المالية.   .713

المالية والتي قد تكون غير دقيقة ومحدثة بسب البيانات المقدمة من المؤسسات  في  النظر عن المعلومات الواردة  ب أوجه القصور  المتعلقة الحقيقي بغض 

العميل العناية الواجبة بشأن  النتيجة المباشرة    بتطبيق تدابير  تد. هذا و (4)راجع  بير جبرية لدخول مقرات اتتمتع السلطات المختصة بصلاحية استخدام 

ا عن السجلات التي قد تساعدها في تحديد المستفيد الحقيقي )انظر  التوصية  
ً
أي معلومات أو حالات عملية أو حالات    تتوفر  ( ، ولكن لم31الشركات بحث

  .ممنهج وفعالللتحقق من قيامها بذلك بشكل  (Typologies)موصوفة 

 المركز الوطني للسجل التجاري، مفهومًا واضحًا لما يقصد بالمستفيد الحقيقي. توصل فريق ا .714
ً
لتقييم الى هذا  لا تملك السلطات المختصة الأخرى ، وتحديدا

( هوية المستفيد الحقيقي من وجهة نظر المركز المذكور  متاحة للجهات المختصة كافة من خلال البيانات الأس
ً
اسية التي يتم الإفصاح  الاستنتاج بناءً على: اولا

( كون مفهوم المستفيد الحقيقي يقتصر فقط على المسي
ً
رين ومدراء الشركات، والأشخاص عنها وقت إنشاء الشخص الاعتباري واعتماده من قبل الموثق. ثانيا

( لا يتم
ً
النظر الى الشخص الذي يملك حصص ملكية مسيطرة او الذي يمارس سيطرة     الواردة اسماؤهم في عقد التأسيس الخاص بالشخص الاعتباري.  ثالثا

    معنوية من خلال وسائل أخرى.

ستعلام المالي، والجهات التنظيمية والرقابية، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال تستطيع السلطات القضائية، وسلطات انفاذ القانون، وخلية معالجة الا  .715

. كما يمكن الحصول على البيانات من خلال  من خلال البوابة الالكترونية للسجل التجاري إلى المعلومات الاساسية والمهن غير المالية المحددة الولوج مباشرة 

إلى المركز الوطن بها المركز الوطني للسجل تقديم طلبات كتابية  التي يحتفظ  التجاري وفروعه المحلية، وذلك للحصول على المعلومات الأساسية  ي للسجل 

( كحد اقص ى وتعتبر هذه الفترة معقولة للوصول الى المعلومات 7والفترة الزمنية من تاريخ توجيه الطلب لغاية تاريخ تلقي الرد لا تتجاوز الأسبوع ) أيامالتجاري.  

يمكن الحصول على مجموعة من المعلومات بصورة مجانية تشمل تحديد مكان التاجر أو الشركة أو التحقق من الوضعية المالية للشركة، إضافة  لوبة.  المط

 امام    البدل الماديوقيمة  )قيمة اشتراك( والتي تشمل طلب نسخ من البيانات المتعلقة بالشركات  للعموم  إلى الخدمات المقدمة مدفوعة الأجر  
ً
لا تشكل عائقا

 .(24الوصول الى المعلومات )راجع التوصية 

شركة  أو رقم يتيح الموقع الالكتروني الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري، البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية بمجرد إدخال اسم ال .716

 
ً
 للسلطات المختصة تتيح لها البحث عن معلومات إضافية ومن بينها تحديد الاشخاص السجل التجاري الخاص بها. وهناك معلومات إضافية متاحة مجانا

 القائمين عليها، من رؤساء أو أعضاء 
ً
في مجلس الادارة،   الطبيعيين المساهمين في أكثر من شركة بغض النظر عن نسبة المساهمة في هيكل الملكية وتحديد أيضا

 ومسؤولين تنفيذين ومفوضين بالتوقيع.

فرعية، أو  حال قيام أي من الأشخاص الاعتبارية بإجراء أي تعديل على عنوان الشخص الطبيعي التاجر، أو مقر العمل، أو العنوان أو عنوان الشركة الفي   .717

تعديل البيانات ضمن    أشهر. يترتب عن عدم   ٣تعديل النظام الأساس ي، يتوجب عليها إعلام المركز الوطني للسجل التجاري بالتعديلات  بحد أقص ى لا يتجاوز   

لكن المركز الوطني للسجل التجاري لم الآجال المحددة عقوبات تصاعدية قد تصل إلى سحب مؤقت للسجل التجاري حتى يقوم التاجر بتسوية وضعيته.  

ــــــ  هالشركات تقوم باعلاميقدم أدلة على أن  ـــ ـــ  اشهر. 3بالتعديلات ضمن الآجال المحددة بما لا يتعدى فترة الــــ

 قد    .718
ً
لا يضمن توافر المعلومات الأساسية في الوقت المناسب لجميع الجهات المعنية ولاسيما من خلال قاعدة بيانات عدم التزام الشركات بالآجال المحددة قانونا

عل المعنية  والجهات  المختصة  السلطات  حصول  أن  حيث   ،
ً
كتابيا أم   

ً
الكترونيا سواء  التجاري  للسجل  الوطني  بالتزام المركز  مشروط  محدثة  معلومات  ى 

اشهر لاتاحة   3ة  الاشخاص الاعتبارية بتقديم المعلومات الأساسية في الوقت المناسب لاسيما عند اي تعديل في بيانات الشركة، مع الأخذ بالاعتبار أن فتر 
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كات التي وفرت تحديثات في شأن المعلومات الاساسية والوقت لم يتوصل فريق التقييم باية بيانات او احصائيات تظهر اجمالي الشر   التعديلات تعتبر طويلة.

 بموجب توفير التحديثات في الوقت المناسب.
ً
  المستغرق للقيام بذلك، لتحديد مدى التزام الشركات عمليا

المعلومات التي يتم    هي لغايات ضريبية.  ائيةالتدابير الأخرى التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للضرائب بمناسبة قيامها بأعمال الرقابة والتحقيقات الجب .719

  شركة خلال   1،626زيارات الميدانية، تم تقديم شكاوى ضد  النتيجة  بجمعها من خلال الزيارات الميدانية لا تتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.  

ـــ   ، من بين  2019و    2010عامي    الفترة الممدة بين  يرى فريق    .كانت لأغراض ضريبية  ولكن جميعهادانة ،  حكم بالإ   326قضية وإصدار    754  الشكاوى، تم البت بــــ

 للسجل التجاري دقيقة. المركز الوطني  ة لدىالمعلومات الأساسية عن الأشخاص الاعتباريتقوم بأي دور  يضمن أن أن مصلحة الضرائب لا التقييم 

بالم  .720 المتعلقة  هذه  المعلومات  على  بالحصول  مطالبة  ليست  الجزائر  في  الشركات  أن  إلى  بالنظر  واسع،  نطاق  على  متاحة  ليست  الجزائر  في  الحقيقي  ستفيد 

علومات المتعلقة المعلومات والاحتفاظ بها وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب. على هذا النحو ، تستخدم السلطات في الجزائر صلاحياتها للحصول على الم

يقي التي يمكن  لمستفيد الحقيقي التي تحتفظ بها البنوك كجزء من متطلبات العناية الواجبة تجاه العميل. ومع ذلك، المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقبا

كبير على قدرة المؤسسات ، بالنظر إلى أوجه القصور المتعلقة بتدابير العناية الواجبة التي تؤثر بشكل  للسلطات الوصول إليها قد لا تكون دقيقة ومحدثة

 . عن المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها  محدثةالمالية على جمع معلومات دقيقة و 

دد في الدولة )راجع  هناك العديد من الآليات التي قد تقرر الدول استخدامها لضمان الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي وإتاحتها في مكان مح .721

والدليل الارشادي الصادر عن مجموعة العمل المالي في شأن الشفافية والمستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية(. قررت الجزائر تطبيق    24التوصية  

تعلقة بالمستفيد ات المإحدى الآليات، وذلك بناءً على المعلومات التي تقوم المؤسسات المالية بجمعها والاحتفاظ بها ، إلا أن هذه الآلية لا تضمن أن المعلوم

 .)الحقيقي دقيقة ومحدثة )راجع التحليل أعلاه

الى معلومات دقيقة ومحدثة في شأن المستفيد الحقيقي. وتوصل في جميع الحالات  لكن ذلك لا يضمن الوصول    ،إن كافة الشركات ملزمة بفتح حسابات بنكية .722

تحديد هوية المستفيد الحقيقي ضمن الشخص الاعتباري سواء عند إقامة علاقة العمل  يقوم ب    فريق التقييم الى هذا الاستنتاج باعتبار أن بعض البنوك  

)راجع النتيجة  إلا أنه يوجد فهم متفاوت لدى البنوك  فيما يتعلق بفهم وتحديد هوية المستفيد الحقيقي      وبصورة مستمرة بعد الدخول في علاقة العمل،

   (.4المباشرة 

باري لغاية من وجهة نظر البعض منها، فإنه يمكن تحديد هوية المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري من خلال تتبع هيكل الملكية الخاص بالشخص الاعت .723

وهذه ص الملكية ٪( من حص١٠الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة. وفيما يتعلق بهياكل الملكية المعقدة، يتم الوصول إلى نسبة )

% من حصص الملكية دون النظر الى أي شكل من  10النسبة قد لا تكون كافية للعثور على المستفيد الحقيقي  وانما لتحديد المساهمين الذين يملكون نسبة 

المعلومات الواردة في عقد التأسيس، أو المعلومات الواردة تعتمد البنوك الأخرى فقط على    .   منهجية مجموعة العمل المالياشكال الملكية او السيطرة حسب  

لال المركز الوطني  في هيكل الشركة. لا تعتبر هذه الجهود كافية، مع الأخذ في الاعتبار أن المعلومات المتاحة للبنوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خ

، حيث أن الشركات )كما هو موضح أعلاه( ليست مطالبة بالحصول او توفير المعلومات لا تتضمن أي معلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي ،للسجل التجاري 

 المتعلقة بالمستفيد الحقيقي الى المركز الوطني للسجل التجاري أو تضمينها في عقد التأسيس.

عدد الأشخاص الاعتبارية المنشأة في الجزائر شركة. في حين بلغ    ١٣٣١بلغ    ٢٠٢١-٢٠١٧عدد الشركات التي يساهم فيها أشخاص أجانب والمنشأة بين عامي   .724

بالتأكد من أن الوثائق الخاصة    ون شركة. يقوم الموثق  ١٣٠٢والتي يساهم فيها أشخاص )طبيعيين أو اعتباريين( جزائريين أو أجانب    2021و  2020بين عامي  

وائم الأممية والمحلية وقت التأسيس وعند أي تغيير أو تعديل في هيكل الكشف على الق. كما يقومون ببالمستثمرين الأجانب، معتمدة من قبل وزارة الخارجية

للاستعلام عن المستفيد الحقيقي ضمن الكيان    اية جهة خارجية    إلى، بشكل مباشر او غير مباشر،  يلجؤون  لا    مالملكية او في إدارة الكيان الاعتباري، لكنه

 . كيان اعتباري في الجزائر الاعتباري الأجنبي الذي يسعى الى تملك حصص ملكية في

بالتأسيس والترخيص، ويشمل ذلك الا  .725 التي تقوم  تتعلق بمفهوم المستفيد الحقيقي للشركات أو للجهات  أية توجيهات أو نصوص قانونية  جراءات لا يوجد 

 كية. الواجب اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي خاصة في صورة كيانات مملوكة من شركات أخرى من خلال سلسلة مل

تجاري. ولا يوجد يتضح مما تقدم أنه يوجد في الجزائر عدة قنوات للوصول إلى المعلومات الأساسية وهذه المعلومات متاحة من خلال المركز الوطني للسجل ال .726

بالإفصاح  يقي وتحديثها اول بأول او  بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقأية توجيهات او أي قوانين صادرة تلزم الأشخاص الاعتبارية أو مؤسسيها  

يوجد فهم متفاوت فيما وكذلك  .  في الوقت المناسب  ، مما يعيق قدرة الجهات المعنية على الوصول إلى تلك البيانات  عنها الى المركز الوطني للسجل التجاري 

، ما يؤثر على جودة المعلومات التي تتوصل بها السلطات المختصة في حال ارتأت الاعتماد    يتعلق بتحديد المستفيد الحقيقي من خلال المؤسسات المالية والبنوك

 .  على هذه المعلومات دون النظر الى التحقق من صحتها بالتعاون مع الشركة المعنية
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 ناسبالحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة حول المستفيد الحقيقي الخاص بالترتيبات القانونية في وقت م

ل عليها بموجب تحتفظ وزارة الأوقاف بالمعلومات عن مانح الوقف )المنش ئ( العام. وهذه المعلومات متاحة لكافة السلطات المختصة في الدولة، ويتم الحصو  .727

د الخاص بالوقف، وفي حال عدم طلب يوجه إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وفيما يتعلق بالمستفيدين من الوقف، إن وجدوا، فإنه يتم تحديدهم في العق

ين، ودرجت العادة قيام منش ئ الوقف )الواقف( باختيارهم، فإن عملية الاختيار تؤول لوزارة الأوقاف والشوون الدينية، والتي بدورها تقوم بتحديد المستفيد 

 او المساجد.   القرآنية على ان يتم اختيارهم اما من بين المدارس

ترتيبات قانونية أخرى )مثل الصناديق الاستئمانية او أنواع أخرى مشابهة(. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع الأمناء المتواجدين   - بانشاء  لا يسمح التشريع الجزائري   .728

   . في الجزائر من تقديم خدمات لصناديق منشأة في الخارج، ولم يتوصل فريق التقييم بأية معلومات بهذا الخصوص

ة المنشأة في الخارج ، فلا يمكنها القيام بأي نشاط في الجزائر ما لم يتم تأسيسها ككيان قانوني وتسجيلها لدى المركز الوطني  أما بالنسبة للصناديق الاستئماني .729

إجراءات للسجل التجاري )كما هو مشار اليه أعلاه(. على هذا النحو ، عند الدخول في علاقة عمل بين صندوق استئماني اجنبي ومؤسسة خاضعة، تنطبق  

ق الاستئماني  ية الواجبة  تجاه الأشخاص الاعتبارية على الصناديق الأجنبية. وعليه، ان دقة وحداثة المعلومات المتعلقة بالوص ي والمستفيد من الصندو العنا

لحقيقي من الشخص الاعتباري  الأجنبي تعتمدان على التدابير المطبقة من قبل الكيانات المبلغة وخاصة البنوك التي لا تختلف عن تلك المطبقة تجاه المستفيد ا

 والتي قد لا تعتبر كافية للأسباب الموضحة أعلاه . 

 العقوبات الفعالة والمتناسبة والرادع

على العقوبات التي تم تطبيقها    . اما لعدم  قيام الأشخاص الاعتبارية بتعديل بيانات السجل التجاري   ٢٠٢١-٢٠١٧عقوبة خلال الفترة بين    ١٦٨٤تم تطبيق   .730

( وكونه لم يتم الوقوف على ما يفيد  دولار  ٦٩٥ما يعادل  )د.ج،    ١٠٠،٠٠٠  اذ ان سقف الغرامة لم يتعد مبلغ  ومتناسبة ورادعة  ارض الواقع فلم تكن فعالة  

 . )مثل سحب السجل التجاري( بأنه تم تطبيق عقوبات أخرى 

تتعلق بعدم الاحت .731 أي مخالفة  تتم معاينة  بالأوقاف، لم  يتعلق  بإدارة فيما  الدينية   لقيام وزارة الأوقاف والشؤون 
ً
بالمعلومات نظرا بالمتطلبات المتعلقة  فاظ 

 في هذا الشأن.   محددة الوقف بناءً على آلية
ً
 كما تم سالف ذكره سابقا

والترتيبات القانونية )الوقف( متاحة    والجمعيات  المعلومات المتعلقة بإنشاء الأشخاص الإعتبارية  الاستنتاجات العامة بشأن النتيجة المباشرة الخامسة:  .732

 لكيفية إساءة إستخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغ
ً
م من أنه تبين بأنه  للعموم. هذا ولم تجر السلطات الجزائرية تقييما

بها للحد من مخاطر استغلال الأشخاص الاعتبارية في عمليات غسل    هناك بعض التدابير المعمول .  منها في عمليات غسل الأموالالبعض  تم إساءة استغلال  

العقوب قوائم  مقابل  أسمائهم  ومسح  بالتوقيع  والمفوضين  والمسيرين  للمساهمين  الجنائية  الحالة  من  التحقق  وتشمل  الإرهاب  وتمويل  الأممية  الأموال  ات 

صحيفة السوابق في  ولكن بالنظر الى أن بعض الجرائم الخطرة غير مدرجة  ية والإدارة.  والمحلية عند  التاسيس وبشكل منتظم عند أي تغيير في هيكل الملك

رئيس ي. لا توجد آليات للتأكد من أن المعلومات الأساسية  يعتبر بمثابة وجه قصور  ما  للسجل التجاري  عند التسجيل في المركز الوطني  المعتمدة  القضائية  

 مهنةعتباري.  لا شخص االعند إنشاء    المتعلقة بالمستفيد الحقيقيعلومات  الم. لا يتم التحقق من  محدثةدقيقة و     ل التجاري سجلل  المسجلة في المركز الوطني 

قوم بعض البنوك فقط بجمع ي، لا تخضع لأي إشراف.    للسجل التجاري تسجيل المعلومات الأساسية في المركز الوطني  في عملية  التي تعتبر مركزية    الموثق

تؤثر بشكل كبير على قدرة المؤسسات لواجبة تجاه العملاء  ابتدابير العناية  والاحتفاظ بها ، ولكن أوجه القصور المتعلقة    عن المستفيد الحقيقيمعلومات  

   .المالية على الاحتفاظ بمعلومات دقيقة ومحدثة. لا تعتبر العقوبات المطبقة فعالة ومتناسبة ورادعة

 مستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة الخامسة هو "متدني". .733
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 الفصل الثامن: التعاون الدولي

 الاستنتاجات الرئيسية والإجراءات الموص ى بها 

 الاستنتاجات الرئيسية:  

 : 2النتيجة المباشرة 

القانونية الواردة في الوقت المناسب وتتسم معظم الردود بالجودة المطلوبة، على الرغم من التأخير في الرد تقوم السلطات الجزائرية بتنفيذ طلبات المساعدة   (أ

 من طلبات تسليم المجرمين معظمهم  غير جزائريين وقامت بتسليم البعض منه
ً
م خلال مدد على بعض الطلبات في الوقت المناسب، هذا وتلقت الجزائر عددا

(يو   302)  زمنية معقولة 
ً
، اما بالنسبة لطلبات التسليم المتعلقة بمواطنين جزائريين الذين ترفض الجزائر تسليمهم بموجب تشريعاتها، فقد اقتصرت على ما

 تمطلب واحد 
ً
 خلال فترة زمنية معقولة دون تأخير و من قبل السلطات الجزائرية ت متابعته قضائيا

ً
 .( شهور  5) جدا

المحتملة قبل تسطير الإنابات القضائية، وقد قامت بتسطير العقبات  تقوم السلطات الجزائرية في أغلب الأحيان بالتواصل المسبق مع الجهات النظيرة لتجاوز   ( ب

ات غير واضحة. وبشكل عام،  عدد  جيد من طلبات المساعدة القانونية التي بمعظمها تتسم بالنوعية والجودة العالية، باستثناء طلب واحد ينطوي على معلوم

 عن مصادرة واسترداد أموال من الخارج في اطار مكافحة جرائم الفساد وا
ً
  غسل لرشوة و فقد نتج عنها  تعقب وتجميد أموال في الخارج بمبالغ هامة فضلا

 الأموال بما لا يشمل سائر الجرائم الهامة بالنسبة لسياق الجزائر والتي تمتاز بالبعد العابر للحدود  
ً
ومن بينها جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين، نظرا

 لمحدودية الطلبات المرسلة بهذا الخصوص.  

المالية والاستخ ( ج أنواع مختلفة من المعلومات  تبادل  التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية بهدف  آليات  باراتية لأغراض تستخدم الجزائر مجموعة واسعة من 

وتمويل الإرهاب، وابرز انواع الجرائم موضوع الطلبات الصادرة اقتصرت على جرائم الفساد والرشوة وبدرجة اقل على جرائم الاتجار مكافحة غسل الأموال  

الحالا  بعض  وفي  للغاية،   
ً
محدودا يبقى  الإرهاب  وتمويل  الإرهاب  جرائم  في  التعاون  ان  حين  في  المهاجرين،  وتهريب  السلع  وتهريب  تبادبالمخدرات  يكون  ل  ت 

 وشبه معدوم، بما لا يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر.  
ً
 المعلومات مع الدول المجاورة منخفضا

ة الاستعلام المالي بشكل  باستثناء طلبات المعلومات المرسلة نيابة عن السلطات المختصة إلى وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية النظيرة ، لا تلجأ خلية معالج (د

( الواردة، ويمكن ان يعزى 12000( مقارنة بعدد تقارير المعاملات المشبوهة )27لي مع نظيراتها نظرًا للعدد المحدود من الطلبات المرسلة )كافٍ إلى التعاون الدو 

 ذلك الى النقص في مواردها البشرية.

وشهادات المنشأ، والتعاون مع نظيراتها في اطار حالات  ينحصر دور مصلحة الجمارك بشكل أساس ي في تبادل المعلومات المتعلقة بصحة الفواتير الجمركية   ( ه

 ولا يتسق مع عدد القضايا المتعلقة بالاموال المضبوطة عبر الحدود. 
ً
 التصريح الكاذب او عدم التصريح يبقى محدودا

اختبارات   ( و بتطبيق  يتعلق  فيما  النظيرة  الرقابية والجهات  الجهات  بين  تعاون دولي  يوجد  تولي    والملاءمةالكفاءة  لا  الى  أجانب يسعون  تجاه اشخاص  خاصة 

لى تملك حصص مناصب إدارية في مؤسسات مالية عاملة في الجزائر، ولم يتضح مدى إمكانية تطبيق هذه الإجراءات تجاه المساهمين الأجانب الذين يسعون  إ 

 لبات بهذا الخصوص خلال السنوات الخمسة الأخيرة.طرية لم تتلق اية ئ، كون السلطات الجزاملكية مسيطرة في مؤسسة مالية عاملة في الجزائر

علقة بالمستفيد هناك تفاوت ملحوظ في الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة فيما يتعلق بإطار التعاون الدولي لتبادل البيانات الأساسية وتلك المت (ز

برتها في جمع وتحليل المعلومات التي يتم تبادلها مع الجهات النظيرة  في شأن  الحقيقي ضمن الشخص الاعتباري، فخلية معالجة الاستعلام المالي ترتكز على خ

ي وعقب ذلك  المستفيد الحقيقي لغياب الاطار التشريعي والتنظيمي  الذي ينظم ذلك، ولا تلجأ أي من الجهات الأخرى خلال مرحلة تأسيس الشخص الاعتبار 

 . إلى تملك او المساهمة في أشخاص اعتبارية في الدولة الذي يسعى الأجنبي  ي ضمن الشخص الاعتباري المستفيد الحقيق للاستعلام عنإلى الجهات النظيرة 

 الإجراءات الموص ى بها:  

مخاطر الجزائر ينبغي على سلطات التحقيق وسلطات انفاذ القانون الاستفادة بشكل اكبر من آليات التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي بما يتسق مع هيكل   (أ

كل اكبر الى التعاون الدولي  خاصة في الجرائم التي تمتاز بالبعد العابر للحدود مثل جرائم المخدرات وتهريب السلع والبضائع وتهريب المهاجرين، واللجوء بش

 لتبادل المعلومات في جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب.  

من آليات التعاون الدولي الرسمي لتعقب متحصلات جرائم الفساد المحولة الى الخارج عزيز جهودها للاستفاة  تينبغي على سلطات التحقيق والنيابة العامة   ( ب

جة  تبشكل اكبر الى التعاون في الجرائم الأخرى ذات البعد العابر للحدود لتعقب وتجميد ومصادرة المتحصلات الناوتجميدها ومصادرتها واسترادادها واللجوء 

 .(8)راجع النتيجة المباشرة  عنها  واستردادها
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سيما عند معالجة تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إلى التعاون الدولي مع نظيراتها الأجانب ، لا  استباقي  يتعين على خلية معالحة الاستعلام المالي اللجوء بشكل   ( ج

 من الكيانات المبلغة والتي يمكن أن تكون مرتبطة بجرائم اصلية تمت في الخارج أو عائدات جرمية تم تحويلها او غسلها في الخارج. 

ستعلام عن المستفيد الحقيقي ضمن الأشخاص الاعتبارية على الجهات المعنية بترخيص وتسجيل الأشخاص الاعتبارية اللجوء إلى التعاون الدولي للا ينبغي   (د

 . في الجزائرة مسيطرة في الأشخاص الاعتباريملكية الأجنبية التي تسعى الى تملك حصص  

 . ينبغي على مصلحة الجمارك تعزيز تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في اطار حالات التصريح الكاذب أو عدم التصريح ( ه

ءمة الرقابية اللجوء إلى آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق اختبارات الكفاءة والملا  ينبغي على السلطات ( و

 اللجوء الى هذا ال
ً
تعاون عند تلقي  تجاه الأشخاص الأجانب الذين يسعون الى تولي مناصب  إدارية في مؤسسات مالية وغير مالية عاملة في الجزائر، وايضا

 طلبات من اشخاص أجانب للمساهمة في تأسيس  مؤسسات مالية او غير مالية في الجزائر  او التنازل عن حصص ملكية مسيطرة لفائدتهم. 

التي تم النظر فيها وتقييمها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الثانية. والتوصيات ذات الصلة بتقييم الفعالية بموجب هذا القسم هي   المباشرةالنتيجة   .734

 .32و  25، 24، 15، 9، وعناصر من التوصيات 40-36التوصيات 

 

 النتيجة المباشرة الثانية )التعاون الدولي(

 الجزائر    تعتبرلا   .735
ً
   مركزا

ً
 لموقعها الجغرافي  وطول    الجزائر  مهم في سياق  الدوليإلا أن التعاون  ،  131ماليا

ً
حدودها البرية،  وعدم الاستقرار في بعض الدول نظرا

 بشكل عام، وكون معظم الجرائم التي يتولد عنها متحصلات بمبالغ هامة تم
ً
تاز بالبعد العابر التي لديها حدود مشتركة مع الجزائر، وعدم الاستقرار إقليميا

  للحدود وتتم في اطار الجريمة المنظمة مثل جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائ 
ً
اللجوء وبصفة وجوب  م تهريب المهاجرين وتهريب السلع والبضائع، ما يعني ضمنا

   )راجع الفصل الأول(.منتظمة الى التعاون الدولى

إليها فريق التقييم تمت من خلال دراسة الحالات والإحصائيات المقدمة من السلطات الجزائرية، والردود الواردة من بعض دول    توصلالاستنتاجات التي   .736

في  م الدولي  التعاون  تمت مع قطاع  التي  إفريقيا، والمناقشات  الشرق الأوسط وشمال  المالي لمنطقة  العمل  المالي ودول مجموعة  العمل  العدل  جموعة  وزارة 

 والأجهزة الأمنية وخلية معالجة الاستعلام المالي وغيرها من السلطات المختصة. 

 

 جرمين بصورة بناءة وفي وقت مناسبتوفير المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الم

اك تأخير  السلطات الجزائرية بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة ضمن آجال مقبولة وتتسم معظم الردود بالجودة المطلوبة لكنه يلاحظ ان هنتقوم   .737

المجرمين، فيتضح قدرة الجزائر على تنفيذ هذه الطلبات خلال آجال تعد غير مبرر في الرد على بعض الطلبات ، وفيما خص الطلبات الواردة المتعلقة بتسليم  

 معقولة.

طريق مكتب    لدى الجزائر إجراءات للرد على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، حيث يتم استقبال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مباشرة عن يتوفر   .738

عن طريق وزارة الخارجية، ويعتمد ذلك في الأساس على الاتفاقيات التي سبق للجزائر ان ابرمتها مع الدول في الخارج.  التعاون القضائي الدولي في وزارة العدل أو  

 لعدد من المعايير، أهمها خطورة الوقائع المرتكبة وضرورة إعطاء الرد الجزائي المناسب لهذه الوقا
ً
ئع كجرائم غسل الأموال يتم استلام الطلبات وتصنيفها وفقا

المؤ و  التوقيف  الطلب محل  إلى مدى وجود أشخاص موضوع  الجرائم، إضافة  المنظمة وغيرها من  بالبشر والجرائم  الإرهاب والإتجار  تمويل  في جرائم  قت 

 الجزائر، وكذلك مدى توافر صفة الاستعجال في الطلب. 

فظ فيه طلبات المساعدة القانونية بما يتيح سهولة مراقبتها ومتابعتها. فور على نظام الكتروني تح 2007يعتمد مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل منذ عام   .739

 لنوع ال
ً
جريمة. يتم بعد تلقي الطلبات يتم توزيعها على القضاة المكلفين على مستوى المكتب حسب التوزيع الجغرافي الذي وردت منه الطلبات، وكذلك وفقا

لها واستيفائها للشروط المطلوبة. بمجرد الموافقة على الطلب ، يتم إرساله فورًا عبر ظرف مغلق أو عبر البريد ذلك، الاطلاع على الطلبات والتأكد من مدى اكتما

ل عدم اكتمال الطلب الالكتروني المؤمن إلى الجهات المختصة، مثل قاض ي التحقيق  او النيابة العامة ، وذلك حسب الجهة الأجنبية الوارد منها الطلب. وفي حا

 تشاور عض البيانات الواجب توفرها في الطلب، يتم اللجوء إلى بعض القنوات الأخرى مثل الانتربول، او ضباط الاتصال لدى الدول، أو من خلال ال أو وجود ب

هذه الآلية مع   مع الجهات النظيرة عن طريق التواصل المرئي، بهدف استيفاء الشروط المطلوبة او استكمال البيانات اللازمة. وقد سبق للجزائر أن اعتمدت

 
 مالية وليس من بينها الجزائر، ونشير الى ان هذا التقرير متوفر عبر التضمن تقرير " 131

ً
 من الدول باعتبارها مراكزا

ً
رابط المراكز المالية العالمية" عددا

https://www.longfinance.net/documents/2757/GFCI_30_Report_2021.09.24_v1.0.pdf 
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 عدد من الدول مثل فرنسا، وتركيا، وإسبانيا.  

انظمة   .740 العامة  النيابات  الدولي( وعلى مستوى  التعاون  )مكتب  العدل   مناسبة  يوجد على مستوى وزارة 
ً
وذلك وفقا الأولوية،  القضايا وترتيبها حسب  لإدارة 

التحقيق، وكذلك وف  لأولوية الدولة الطالبةللمعايير المعتمدة من قبل وزارة العدل وجهات 
ً
آليه  وطبيعة الجريمة ونوع المساعدة المطلوبة  قا . وفيما يخص 

 من وزارة العدل طلبات التعاون الدولي، ثم يقوم بتحويلها    نائب عام يتلقى  ٤٨العمل لدى جهات التحقيق المعنية، يوجد على مستوى المجالس القضائية  
ً
فعليا

على م ويوجد  الاختصاص.  محاكم  ومتابعة إلى  الدولي،  بالتعاون  المتعلقة  بالتحقيقات  تحقيق مختصين  وقاض  وكيل جمهورية مساعد  كل محكمة  ستوى 

 الطلبات والاشراف على كيفية تنفيذها.  

 ما يتم التشاور بشكل غير رسمي مع الدولة الط .741
ً
 أنه غالبا

ّ
البة للتأكد من الشروط  وعلى الرغم من تلقي طلبات المساعدة القانونية عبر القنوات الرسمية، إلا

 في برنامج عدالة متوسطية الذي يهتم عن طريق كريمكس
ً
في  تسهيل  (Crimex) الواجب توافرها في الطلب قبل إرساله بشكل رسمي. هذا وتعد الجزائر عضوا

دول المشاركة من أجل الحصول على معلومات أو التعاون الدولي بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وتم اللجوء عدة مرات إلى نقاط الاتصال لل

طلبات بشكل  التسهيل أو الإسراع في تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية. وقد سبق لعدة دول أن تواصلت بشكل غير رسمي مع الجزائر قبل إرسال ال

لذين يتم تعيينهم من قبل الجزائر في عدد من الدول. وفيما يتعلق نقاط الاتصال ا رسمي، ويتم ذلك إما عن طريق الانتربول، أو عن طريق قضاة الربط، أو

 الت
ً
واصل عن طريق بنقاط الاتصال، يوجد نقاط اتصال مع فرنسا وبلجيكا، وأمريكا. أما قضاة الربط، فيوجد قضاة  لتسهيل التعاون مع فرنسا. ويتم أيضا

الفيديو منذ عام   التواصل بشكل سريع و   ٢٠١٥تقنية  بينها تركيا وإسبانيا،  بهدف تسهيل  به مع عدد من الدول الأخرى، ومن  فعال، وهذا الإجراء معمول 

 وإنجلترا. 

  ٢٠١٧من عدد من الدول، وقد تم الرد على كافة الطلبات الواردة في عامي    ٢٠٢١- ٢٠١٧طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال الفترة من    ٤٥٨تلقت الجزائر   .742

، في حين  ان متوسط فترة الرد على الإنابات القانونية بلغ    ١٩شهرين  لغاية  فترة الرد بين  تتراوح  .  ٢٠١9و
ً
 من   ١٠شهرا

ً
شهور، لكنه يلاحظ ان  هناك عددا

بين في الجدول أدناه  2020طلبات واردة خلال العام    7( ومن بينها  26الطلبات التي ما زالت قيد التنفيذ ) ب  ولم توضح السلطات الجزائرية الأسبا .كما هو م 

 انه لم يتم رفض أي من الطلبات المتلقاة.الكامنة 
ً
 وراء التأخير الحاصل في عدم توفير الردود الى الدول الطالبة، علما

 ( بطلبات المساعدة القانونية الواردة8.1جدول رقم )

 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ العام 

 75 77 126 94 86 عدد الطلبات الواردة 

 0 0 0 0 0 الرد عليها بشكل جزئي عدد الطلبات التي تم  

 56 70 126 94 86 عدد الطلبات التي تم الرد عليها بشكل نهائي 

 19 7 0 0 0 عدد الطلبات قيد التنفيذ 

                                

 2021 - 2017( بطلبات المساعدة القانونية الواردة حسب نوع الجريمة خلال الأعوام 8.2جدول )

 2021 2020 2019 2018 2017 الجريمة 

 3 3 4 1 4 مخدرات 

 8 9 14 12 6 إرهاب

 0 2 1 1 0 تمويل ارهاب

 2 4 9 2 2 اموال غسل

 5 2 9 4 3 تهريب سلع 

 2 10 11 5 4 فساد/رشوة 

 3 2 0 تهريب المهاجرين 
 

0 

 55 12 77 67 67 جرائم أخرى )لم تتوفر اية تفاصيل(

 

، وقد تنوعت الجرائم موضوع الطلبات وكان    458ما مجموعه     ٢٠٢١-٢٠١٧بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية الواردة خلال الفترة الممتدة بين عامي   .743
ً
طلبا

(. 15ئم الاتجار بالمخدرات )( وجرا22( وجرائم تهريب السلع )19( وجرائم غسل الأموال )32( وجرائم الفساد والرشوة )49ابرزها الطلبات المتعلقة بالإرهاب )

طلبات فقط خلال    5إن أنواع الجرائم الاصلية موضوع هذه الطلبات تتوافق مع هيكل مخاطر الجزائر ، باستثناء ما له علاقة بتهريب المهاجرين حيث تم تلقي  
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 .2021 – 2017عامي 

(، يليـها  92، حيث كانت النسبة الأعلى منها طلب إجراء تحقيقات )2021  -   2017وام  القانونية المتبادلة التي تلقتها الجزائر خلال الأع  المساعدةتنوعت طلبات   .744

لِب  فيها من السلطات الجزائرية توفير معلومات او بيانات او اتخاذ تدابير. 80(، وسماع الشهادات )90استجواب أشخاص )
 
(، وبدرجة اقل طلبات أخرى ط

 قضايا بشأن طلبات المساعدة القانونية الواردة.وفيما يلي جدول بنوع التعاون المطلوب وعدد ال

 (بنوع التعاون المطلوب من الجزائر 8.3جدول رقم )

 عدد القضايا نوع التعاون المطلوب 

 3 تعقب اموال 

 9 حجز مؤقت لأموال/ اصول 

 22 طلب نسخ من احكام قضائية

 48 اخذ افادات 

 50 طلب نسخ من ملفات تحقيق 

 64 طلب معلومات 

 80 سماع الشهادات

 90 استجواب اشخاص 

 92 طلب اجراء تحقيق

 

 لتنفيذ أوامر تعقب وحجز مؤقت لأموال وأصول   ١٢بحسب الجدول أعلاه ان الجزائر تلقت  يلاحظ   .745
ً
لدى الجزائر آلية خاصة في معالجة هذه الطلبات .  طلبا

ب توفرها جالتعاون الدولي في وزارة العدل حسب توزيعهم الجغرافي. وبعد التحقق من الشروط الوابحيث يتم توزيعها على القضاة المكلفين على مستوى مكتب  

لطات انفاذ القانون لجمع في الطلب ، يقومون بارسالها عبر البريد الالكتروني المؤمن الى الجهات المختصة بالتنفيذ مثل النيابة العامة. تكلف النيابة العامة س

من خلال  التواصل مع المديرية العامة للضرائب   المعلومات المطلوبة بالطلب. تباشر سلطات انفاذ القانون بعد تلقي اشارة النيابة العامة إجراء التحقيقات

المديرية العامة للاملاك الوطنية التي تحتفظ بقاعدة البحث في عدد من قواعد البيانات، وذلك باللجوء الى و  ( 31لتحديد الحسابات البنكية )راجع التوصية 

ع  للاستعلام  التجاري  للسجل  الوطني  والمركز  العقارية،  بالممتلكات  الواردةبيانات  الطلبات  موضوع  الاشخاص  من   )
ً
جزئيا أو   

ً
)كليا المملوكة  الشركات  ، ن 

اظهرت .  ، وعدد من قواعد البيانات الأخرى التي تحتفظ بقاعدة بيانات بالتصريحات الجمركية )مثل عمليات الاستيراد والتصدير(  والمديرية العامة للجمارك

. ( التي تلقتها السطات الجزائرية12عائدة للأشخاص موضوع الطلبات )ممتلكات او أصول  و   وجود  حسابات  التحقيقات التي اجرتها سلطات انفاذ القانون عدم

  14خلال فترة زمنية تتراوح بين شهرين لغاية  وتمت موافاة الدول الطالبة بما آلت إليه التحقيقات في الجزائر
ً
 وتعتبر هذه الفترة معقولة جدا

ً
 .شهرا

  -   2017خلال الفترة الممتدة بين الاعوام  إعادة أموال  لم تتلق الجزائر اية طلبات مساعدة قانونية متبادلة )راجع الجدول اعلاه( لتنفيذ أوامر المصادرة أو   .746

( وتلجأ الجزائر الى الآلية 38  (. والتشريع الجزائري يسمح بمشاركة او اقتسام الاصول مع الدول الخارجية )راجع التوصية8)راجع النتيجة المباشرة    2021

 . المشار اليها اعلاه لتحديد الاصول والممتلكات الخاضعة للمصادرة

. حتى في حال توصل فريق 2021  –  2017لم يتوصل فريق التقييم بالبيان الاحصائي بالدول الواردة منها طلبات المساعدة القانونية المتبادلة خلال الأعوام   .747

ل، ، فإنه يتعذر إبداء الرأي لجهة ما اذا كانت طلبات المساعدة القانونية الواردة تتسق او لا تتسق مع هيكل المخاطر )الخارجية(  التقييم بأسماء هذه الدو 

تي الأموال وتمويل الإرهاب التي من المفترض أن توفر معلومات عن الدول الرئيسية ال  غسلوذلك كون الجزائر لم تقم بتحديد مخاطر    التي تواجه الجزائر

  .)راجع النتيجة المباشرة الأولى( يتولد عنها العائدات الإجرامية التي يتم غسلها في الجزائر

 عينة من   .748
ً
 متضمنا

ً
طلبات واردة، توضح الفترة الزمنية من تاريخ استلام الطلب لغاية تاريخ إرسال الرد إلى    ١٠بناء لطلب فريق التقييم، وفرت الجزائر جدولا

ثلت المساعدة المطلوبة في استجواب المتهمين، وطلب معلومات، وإجراء تحقيقات، وأخذ إفادات الشهود، والتحقيق في مدى تورط عمال . وتمالدولة الطالبة

الطالبة  . ويتبين من المعطيات المتوفرة ان  السلطات الجزائرية قامت بموافاة الدول  وتحديد وحجز ممتلكات عقارية    شركة في وقائع رشوة موظف عمومي

هائي. وتبين ان  فترة  بردود نهائية في تسع من اصل الطلبات العشرة. أما فيما يتعلق بالطلب العاشر، فقد تمت موافاة الدولة الطالبة برد جزئي اعقب ذلك رد ن 

، في حين بلغ متوسط فترة الرد على الإنابات القانونية    ١٩الرد تراوحت بين شهرين  لغاية
ً
إفادة   أخذ   معقولة الى حد ما،  حيث أن طلب  شهور وتعتبر  ١٠شهرا

 تحديد ممتلكات  طلب أو شاهد أو طلب معلومات
ً
   شهور.10أو بمعدل  شهور( 6) لا ينبغي أن يستغرق عمليًا وقتًا طويلا
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الفترة الزمنية المستغرقة من تاريخ تلقي الطلب لغاية تاريخ إرسال    انمن السلطات الجزائرية توضح ين مقدمتين  ت حاتلين عمليوفيما يلي  

 الرد إلى الدولة الطالبة 

 دولتين نظيرتين من طلبان 8.1مربع رقم  

للتحقيق المشترك. وقد  إنابة قضائية من دولة اوروبية تطلب فيها تحديد مكان تواجد شخص، وسماعه بشأن الوقائع وكذلك الانتقال    ٣٠/١١/٢٠٢٠ورد بتاريخ  

د من خلال وزارة الخارجية قامت وزارة العدل بإرسال الطلب للتنفيذ في ذات اليوم إلى النيابة العامة. وتم تحديد مكان المتهم واخذ افادته، واعقب ذلك ارسال الر 

 . ٩/١٢/٢٠٢٠بتاريخ 

 

عائدة لمتهمين جزائريين متابعين بوقائع  ممتلكات عقارية  حديد واتخاذ اجراء تحفظي على إنابة قضائية من دولة خارجية تطلب فيها تعقب وت 9/12/2021ورد بتاريخ 

عقارية  متلكات  أموال بسبب تواطؤهم مع جماعة إجرامية منظمة تنشط في الدولة الطالبة.  وأعقب ذلك اجراء تحقيقات في الجزائر حيث لم يتم العثور على م  غسل

 م. 25/6/2022ى الدولة الطالبة بتاريخ عائدة للمتهمين وتم ارسال الرد ال

 

( نقاط اتصال مع الجزائر، كما أشار  ٣الشبكة الدولية حول تجربة التعاون مع السلطات الجزائرية، تبين قيام عدد من الدول بتعيين )  ردودمن خلال مراجعة   .749

ة، باستثناء  سم بالجودبعض الدول إلى أنه تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع الجزائر في مجال التعاون الدولي. وقد عبرت معظم الدول عن ان التعاون مع الجزائر يت

( طلبات تعاون دولي عالقة لم تتلق بشـأنها أية معلومات.  من جهتها أوضحت الجزائر انها قامت بالنسبة للطلب ٣دولة واحدة أشارت إلى أنه لا يزال هناك )

 من خلال تزويد السطات القضائية في الدولة الطالبة بالإجراءات المتبعة في القضية. وبا
ً
لنسبة للطلب الثاني، فقد اوضحت أنه تم تنفيذ الأول بتنفيذه جزئيا

. اما فيما يتعلق بالطلب الثالث، فقد أوضحت ان الطلب المقدم يتعلق بتسليم قاصر  ١٠/٠٧/٢٠٢١الطلب وإرساله من خلال وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ  

 الصيغة التنفيذية كونه  وأن ولي أمره اودع شكوى أمام محكمة مختصة، والشكوى مازالت قيد النظر، باعتبار ا 
 
ن الحكم القضائي الصادر في الخارج لم يعط

 غير نهائي في البلد الصادر فيه. 

              

 تسليم المجرمين 

التعاون القضائي الدولي( من خلال وزارة الشؤون الخارجيةالمجرمين إترد طلبات تسليم   .750 توفر يتم دراستها من حيث مدى  . ومن ثم  لى وزارة العدل )مكتب 

 فيها
ً
، ويعرض الملف على النائب العام للمحكمة العليا الذي يحيل بدوره 132الشروط المنصوص عليـها في اتفاقيات تسليم المجرمين التي تكون الجزائر عضوا

 أيام من تاريخ    8الملف إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا. وتقوم هذه الأخيرة بالفصل في الطلب خلال  
ً
موافاتها بالمستندات. بعد إصدار المحكمة العليا قرارا

الم المتهم/  بتسليم   
ً
الحكومة( مرسوما رئيس  )أي  الأول  الوزير  الوزراء( ويصدر  )أي مجلس  الأولى  الوزارة  الطلب على  يعرض  التسليم،  الجهة بقبول  الى  تهمين 

 الطالبة. 

سياسية، أو إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراض ي الجزائرية، أو إذا كانت الدعوى العمومية قد لا تسلم الجزائر مواطنيها، أو إذا كانت للجناية صبغة    .751

من ملحق الالتزام الفني(. يتم ملاحقة المواطنين الجزائرييين من قبل المراجع القضائية    39سقطت بالتقادم، أو إذا صدر عفو في الدولة الطالبة )راجع التوصية  

لإجرائي ة بشرط موافاتها بإبلاغ رسمي صادر عن السلطات القضائية طالبة التسليم. وفي هذه الحالة تتم المتابعة وتبلغ الدولة الطالبة بالمآل االجزائرية المختص

 بالاعتبار عدم قيام الجزائر  متهم في جناية  للقضية. ومن بين طلبات التسليم المتلقاة، ورد طلب لتسليم شخص جزائري الجنسية
ً
بتسليم مواطنيها،  . وأخذا

وبعد تلقي  . قامت السلطات الجزائرية بمتابعة الشخص من خلال تحقيق قضائي، وقامت بإصدار إنابة قضائية لموافاتها بنسخة من ملف القضية في الخارج

قرار عن غرفة الاتهام    2019ونيو  وصدر في ي  2019احيل الملف الى قاض ي التحقيق في مارس    2019ملف القضية من السلطات القضائية الأجنبية في يناير  

 دون تأخير في غضون مهل هم موضوع طلب الاسترداد، ما يستنتج منه ان السلطات الجزائرية  تقض ى يتوجيه الاتهام النهائي الى الم
ً
قامت بمتابعة الطلب قضائيا

 
ً
 .  شهور( 5) زمنية تعتبر معقولة جدا

،  طلب فيها تسليم   ٢١بلغ عدد ها  ٢٠٢١ - ٢٠١٧لفترة من طلبات تسليم المجرمين الواردة إلى الجزائر خلال ا .752
ً
شخص أجنبي وشخص واحد جزائري،   ٢٠طلبا

طلبات خلال الفترة الزمنية( يليها غسل الأموال والاتجار بالبشر. تم    ٧وذلك بناء على تهم مختلفة، من بينها الاتجار بالمخدرات )وهي النسبة الأعلى بمعدل  

. أما ف  ١٣تسليم  
ً
يما يتعلق بالأشخاص الذين لم يتم تسليمهم، فقد اختلفت الأسباب. احدى الدول المعنية توقفت عن المطالبة بتسليم الشخص شخصا

 
 في  132

ً
 دة دولية وإقليمية اتفاقية ثنائية ومعاه 71تعتبر الجزائر عضوا
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)
ً
  . في حالات أخرى تبينالمعني )في الحالة الأولى كون الشخص المطلوب تسليمه اقدم على الانتحار، وفي الحالة الأخرى كونه تبين ان الشخص المعني مختل عقليا

(. وفي حالة شخصين آخرين، فقد تم الغاء نشرات   45اشخاص لعدم ورود طلبات التسليم ضمن آجال الاتفاقية )أي في غضون    3انه تم الافراج عن  
ً
يوما

 البحث الخاصة بهما. 

(. بالنسبة للأشخاص الذين تم تسليمهم خلال  1الامارات )(  2( تونس )2طلبات( يليها قطر )  ٤رد منها طلبات تسليم المجرمين هي إيطاليا )أبرز الدول التي و  .753

.    199و  ٩٥، فقد تراوحت مدة التسليم بين  2021  –  2017الفترة الممتدة بين عامي  
ً
هناك ظروف مختلفة تؤثر على الوقت المستغرق لتسليم الأشخاص يوما

 اء القبض على الشخص ، ودقة تفاصيل هوية الشخص وعنوان إقامته. موضوع طلبات التسليم. وتشمل، اكتمال ملف التسليم ، والوقت المستغرق لإلق

 ( بأبرز الدول الوارد منها طلبات تسليم المجرمين 8.4جدول رقم )

الدولة  

 الطالبة

 عدد الطلبات الواردة 

2017 2018 2019 2020 2021 

 0 0 1 1 2 إيطاليا

 0 0 0 1 0 فرنسا 

 0 0 0 1 0 أمريكا

 0 0 1 0 0 التشيك 

 0 0 1 0 0 أذربيجان

 0 1 0 1 0 تونس 

 0 0 2 0 0 قطر 

 0 1 0 0 0 الصين 

 0 0 0 1 0 الإمارات 

 0 1 0 0 0 ألمانيا 

 0 0 1 0 0 تركيا 

 0 0 1 0 0 رومانيا 

 0 1 3 0 0 أخرى 

 0 4 10 5 2 المجموع 

 

 ا  الحصول على المساعدة القانونية في الوقت المناسب لملاحقة قضايا محلية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاصلية المرتبطة به

تعتبر  (   هاجرينالاتجار بالمخدرات، وجرائم الفساد والرشوة، وجرائم تهريب السلع والبضائع وجرائم تهريب الم)الخطرة بالنسبة لسياق الجزائر  الجرائم  معظم   .754

 ذات بعد عابر للحدود، ما يفسر أهمية تفعيل وبصفة منتظمة آليات التعاون الدولي. 

ابرز الجرائم الجنائية التي   اما  0قامت السلطات الجزائرية بتسطير عدد  جيد من طلبات المساعدة القانونية التي بمعظمها تتسم بالنوعية والجودة العالية .755

يرى فريق التقييم أن  عليه، و  وبدرجة اقل جرائم الاتجار بالمخدرات.وغسل الأموال تمثلت في جرائم الفساد والرشوة  ، فقدون بشأنهاكان مطلوب توفير التعا 

 طلبات المساعدة القانونية الصادرة في ما خص الجرائم الاصلية الأساسية تتماش ى جزئيًا مع هيكل مخاطر الجزائر.

)   2021  –  2017الصادرة من الجزائر خلال الأعوام  الطلبات  يظهر ان عدد   .756 )  غسل( و 189والمتعلقة بجرائم الرشوة والفساد  مع هيكل يتسق  (  90الأموال 

( 4(  . بخلاف ذلك، فإنه يلاحظ ان عدد الطلبات المتعلقة بجرائم التهريب )1مخاطر الجزائر وفهم السلطات لمخاطر غسل الأموال )راجع النتيجة المباشرة  

 للغاية بالنظر الى ان هاتين الجريميتن تنطويان على بعد عابر للحدود وتم اعتبارهما بأنهما تشكلان مصدر تهديد 4ائم تهريب المهاجرين )وجر 
ً
( يعتبر منخفضا

( بالنظر الى التهديدات  3لإرهاب )( وتمويل ا8بالنسبة للجزائر اذ يتولد عنهما عائدات بمبالغ ضخمة، والأمر سيان بالنسبة لعدد الطلبات المتعلقة بالإرهاب ) 

ها، بالاضافة الى ذات الصلة التي تواجه الجزائر بسبب موقعها الجغرافي واتساع مساحتها وطول حدودها البرية والساحلية ونشاط تنظيم القاعدة في أجزاء من

 .(1قربها من مناطق حدودية تتواجد فيها جماعات إرهابية )راجع النتيجة المباشرة 

مع الجهات   السلطة المركزية )مكتب التعاون القضائي الدولي في وزارة العدل( إعداد طلبات المساعدات والإنابات القضائية الصادرة، وتقوم بالتواصلتتولى   .757

للجهة النظيرة المطلوب منها   الأجنبية النظيرة.  وفي حال ارتأت جهة التحقيق ضرورة إعداد إنابة قضائية دولية، تقوم بتوجيـهها إلى وزارة العدل ويتم إرسالها

ون الخارجية، وذلك  التنفيذ. ويتم ذلك، إما عن طريق القنوات غير الرسمية )مثل البريد الإلكتروني(، أو من خلال القنوات الرسمية، أو عن طريق وزارة الشؤ 
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تشاور بشكل غير رسمي قبل إرسال الطلبات بشكل رسمي لتفادي  بناءً على الاتفاقيات التي تحكم مجال التعاون الدولي في هذا الشأن. جرت العادة أن يتم ال

ويتم التشاور بشأن أية عقبات محتملة أو لاستيفاء متطلبات الدول الأخرى، وتقليل المدد الزمنية بهدف تنفيذ الطلب بعد إرساله إلى الدولة متلقية الطلب.  

اق اختصاص المحاكم المراد إرسال الطلبات إليـها، وذلك بهدف تسهيل التعاون المطلوب بعض المسائل المتعلقة بصياغة الطلبات، وكذلك البحث عن مدى نط

 من قبل الجزائر. 

تلقيه من الطلبات التي تم إرسالها من قبل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل إلى الجهات النظيرة، يتبين أن فترة معالجة الطلب من تاريخ    بالاطلاع على عينة    .758

، وتعتبر الفترة المستغرقة لمراجعة الطلب وا  ١٤ولغاية تاريخ إرساله إلى الدولة المطلوب منها المساعدة تتراوح بين يومين إلى  
ً
لتأكد من أنه يستوفي كافة  يوما

 الشروط والمتطلبات القانونية معقولة. 

 طلبات المساعدة القانونية الصادرة  

. ومن بين هذه الطلبات، تم تنفيذ    ٦٥٢بلغ عددها    ٢٠٢١-٢٠١٧الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي     القانونيةطلبات المساعدة   .759
ً
 بشكل    ٣١٨طلبا

ً
طلبا

 بشكل  16نهائي، و
ً
. ومن جهة أخرى، تم رفض    ٢٩٣جزئي، في حين ان الطلبات التي مازالت قيد التنفيذ بلغ عددها    طلبا

ً
 ، ولم يتضح أسباب    25طلبا

ً
طلبا

 فساد، ولا يزالالرفض، والدول التي رفضت تنفيذ الطلبات. وفيما يتعلق بالطلبات التي ما زالت قيد التنفيذ، فقد أوضحت الجزائر أنها مرتبطة بجرائم ال

 لمحتوى الطلبات وتعقيداتها لارتباطها بشكل أساس ي بتعقب أموال وتحديد أصول، وهذا ما يبرر سبب عدم تنفيذه
ً
ا اذ ان البعض التفاوض جارٍ بشأنها نظرا

قد بلغ مجموعها على ف  2021و    2020طلب في حين ان الطلبات التي مازالت قيد التنفيذ منذ العام    57بمجموع    2019و    2018و    2018منها يعود للاعوام  

 للطلبات فكانت فرنسا ) 144و  92التوالي 
ً
. اما الدول الأكثر استقبالا

ً
( 19( ، وإيطاليا )19(، والمغرب )29( ، وأمريكا )36، وتونس ) (75، وإسبانيا  ) (270طلبا

  (،  وذلك كما هو موضح في الجدول أدناه10(، والصين )18، وبلجيكا )

 ( الدول الصادر إليها طلبات المساعدة القانونية المتبادلة8.5)جدول رقم             

الدولة المطلوب  

 منها المساعدة

 عدد الطلبات الصادرة 

2017 2018 2019 2020 2021 

 84 61 54 45 26 فرنسا 

 14 7 1 6 1 أمريكا

 3 9 8 10 6 تونس 

 4 5 3 2 4 بلجيكا 

 6 7 2 2 2 تركيا 

 6 6 3 0 4 إيطاليا

 5 6 4 8 5 المغرب 

 15 18 18 17 7 إسبانيا 

 2 5 0 1 2 الصين 

 

 في الاعتبار   .760
ً
، فإنه لا يمكن الاستنتاج ما إذا كانت الدول التي يتم إرسال الطلبات إليها بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهابالجزائر  قيام  عدم  أخذا

الجزائر   مخاطر  هيكل  في ضوء  الجرمية  للعائدات  رئيسية  وجهة  المتبادلة  تشكل  القانونية  المساعدة  طلبات  عدد  في  متزايد  اتجاه  وجود  من  الرغم  على   .

خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات والتعاون شبه المعدوم مع احدى الدول المجاورة ضة المرسلة إلى ولكن ما يثير القلق، عدد الطلبات المنخف، 133الصادرة

 الدول المجاورة الأخرى )مثل مالي، النيجر( خاصة فيما يتعلق بتهريب البضائع وتهريب المهاجرين والإرهاب وتمويل الإرهاب. 

، فقد أجمعت الدول 2021  -  2017يتعلق بنوعية وجودة الإنابات القضائية المرسلة من قِبل الجزائر خلال عامي  وبمراجعة ردود شبكة التعاون الدولي فيما   .761

عدة القانونية المتبادلة  المعنية على أن الطلبات الصادرة  تتسم بالجودة والنوعية المطلوبة، إلا أن دولة واحدة اشارت إلى أن المعلومات الواردة في طلب المسا

،   ئريةكافية لأنه كان من الصعب فهم الحقائق والسلوكيات الإجرامية من المعلومات الواردة في الطلب، وطلبت معلومات إضافية من السلطات الجزالم تكن 

الطلب ان   
ً
   علما

ً
تمهيدا بالطلب  المتعلقة  البيانات والمعلومات  بالعمل على جمع   

ً
الجزائر حاليا وتقوم  تاريخه. هذا  لغاية   

ً
المعنية  مازال عالقا الدولة   لموافاة 

ارنة بطلبات تبادل بالمعلومات الإضافية المطلوبة من قبلها. وقد أوضحت دولة أخرى ان الطلبات الواردة من الجزائر والمتعلقة بالإرهاب ما زالت محدودة مق

 
 أدى إلى تعزيز الجهود على المستوى التنفيذي بشكل عام.  2019أوضحت الدولة شفهيا خلال الزيارة الميدانية أن التوجه السياس ي عام  133
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 المعلومات مع الدول الأخرى المجاورة للجزائر.

انها تنطوي على مجموعة من الجرائم، وتبين ان النسبة الأعلى من الطلبات تتعلق بجرائم الفساد والرشوة الطلبات حيث تبين    قامت الجزائر بإرسال عدد من .762

(، وتمويل الإرهاب 4( وتهريب المهاجرين )4(، وتهريب البضائع )٨، يليها بدرجة اقل جرائم الإرهاب )  (  ٥٦( وجرائم الاتجار بالمخدرات )٩٠(، وغسل الأموال )١٨٩)

(3 .) 

 ( بطلبات المساعدة القانونية الصادرة حسب نوع الجريمة8.6)جدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 الجريمة 

 11 10 10 17 8 مخدرات 

 0 1 6 1 0 ارهاب

 21 56 5 6 2 اموال غسل

 0 1 0 1 1 تمويل الارهاب 

 70 81 10 22 6 فساد / رشوة 

 0 1 1 1 1 تهريب البضائع

 0 1 1 1 1 تهريب المهاجرين 

 54 26 54 43 30 جرائم أخرى 

 

 2021 - 2017في الجدول أعلاه خلال الأعوام   (بنوع التعاون المطلوب من الجزائر في القضايا الواردة8.7جدول رقم )                     

 عدد القضايا  نوع التعاون المطلوب 

 0 مصادرة أموال / اصول 

 2 استرداد اموال 

 5 سماع الشهادات

 6 استجواب اشخاص

 7 طلب نسخ من احكام قضائية 

 58 طلب اجراء تحقيق

 79 تعقب اموال 

 90 طلب معلومات 

 188 134طلب نسخ من ملفات تحقيق 

 217 حجز مؤقت لأموال/ اصول 

 652 المجموع

 

ترفض السلطات الأجنبية المعنية تبادل المعلومات إلا من  تقوم الشرطة القضائية في بعض الحالات بارسال طلبات مساعدة قانونية متبادلة ، خاصة عندما  .763

إلى الجهات النظيرة  خلال طلبات مساعدة قانونية. الطلبات التي يتم إعدادها من قبل الديوان المركزي  لقمع الفساد يتم ارسالها من خلال السلطات القضائية  

ساد بإعداد ثلاثة  طلبات للمساعدة القانونية ، تم توجيهها الى ثلاثة بلدان أوروبية عن طريق قام الديوان المركزي لقمع الف 2021و  2017الاجنبية. بين عامي 

التحقيق مع   النيابة المختصة )القطب الجزائي الاقتصادي والمالي( حسب مقتضيات ملف التحريات والتي أفضت إلى استرجاع وثائق الإثبات للجرائم موضوع

   لى توسيع التحريات التي يجريها الديوان.الحصول على معلومات إضافية أدت إ

 

 طلبات المساعدة القانونية الصادرة بشأن تنفيذ أوامر مصادرة

 
  بهدف  جفي الخار  هاجرمية الى حساباتبعض الطلبات يتعلق بطلب معلومات عن المستفيدين الحقيقيين من اشخاص اعتبارية في الخارج بعدما تم تحويل عائدات   134

 (. ادناه 2.5 الجوهرية المسألة)راجع  تجميدها
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 عن مصادرة واسترداد أموال من الخارج في اطار مكافحة جرائم   القانونيةنتج عن طلبات المساعدة   .764
ً
الصادرة  تعقب وتجميد أموال في الخارج بمبالغ هامة فضلا

 لمحدودية الطلبات المرسلة بهذا الخصوص  غسلو الفساد والرشوة  
ً
)راجع   الأموال بما لا يشمل سائر الجرائم الهامة التي تمتاز بالطبيعة العابرة للحدود، نظرا

 .  (8النتيجة المباشرة 

 من الطلبات لتعقب أموال في الخارج )عدد  ٢٠٢١- ٢٠١٧خلال الفترة الممتدة بين عامي    .765
ً
(  والقاء حجز مؤقت على أصول 79، أرسلت السلطات الجزائرية عددا

( من دول اجنبية )راجع الجدول أعلاه(. وقد تم ارسال الطلبات إلى كل من سويسرا وإسبانيا وفرنسا والامارات ولوكسمبورغ.  2( واسترداد أموال )عدد  217)عدد  

 عن مصادرة واسترداد أموال من الخارج كما هو مبين في الجدول التالي: وقد أفض 
ً
 ى هذا التعاون الى تجميد اموال في الخارج فضلا

 بالاموال التي تم تجميدها ومصادرتها واستردادها  (8.8جدول رقم: )

 المبالغ التي تم استردادها من الخارج  المبالغ التي تمت مصادرتها في الخارج  المبالغ المجمدة في الخارج  الجريمة

 فرنك سويسري  5 475 000  فرنك سويسري  500 000 000 غسل الأموال 

  / الفساد 

 الرشوة 

 يورو  48 823 150

 دولار امريكي 17 120 571

 دولار امريكي 18 000 000 دولار امريكي 17 800 088

 

الأموال، لكنه يلاحظ انه لم يتم    غسلومصادرة واسترداد متحصلات من جرائم الفساد والرشوة و ، فقد تمكنت الجزائر من تجميد  أعلاهبحسب الجدول   .766

لبضائع بالرغم من ان  تجميد أموال في اطار الجرائم الأخرى ذات البعد العابر للحدود ومن بينها جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين وتهريب السلع وا

بهدف    المجمدة في الخارجولدى الجزائر لجنة معنية بمتابعة الاموال والاصول  ئم يتولد عنها عائدات إجرامية بمبالغ هامة. هذا  الجزائر تعتبر ان هذه الجرا

مدة في  تمكنت بفضل انتقال اعضاء منها الى الدول المعنية في الخارج الى تجميد واسترداد اصول، وما زالت اللجنة تتابع الاموال والاصول المج قد و ، استرجاعها

 .   (8الدول المعنية في الخارج بهدف  استرجاعها )راجع النتيجة المباشرة 

 

 طلبات تسليم المجرمين الصادرة 

 من المجرمين، في حين ان نسقامت   .767
ً
بة الطلبات الجزائر بارسال عدد هام من الطلبات لاسترداد مجرمين من الخارج، لكنها تمكنت من استرداد عدد قليل نسبيا

في حال   لم تنفذ او مازالت عالقة تعتبر مرتفعة ويعزى ذلك لاسباب مختلفة منها عدم وضوح طلبات التسليم او تخوف بعض الدول من ان تقوم الجزائرالتي 

 التسليم بتنفيذ عقوبة الإعدام.

لدولي في وزارة العدل لفحصها والتأكد من استيفائها  تقوم سلطات التحقيق بإعداد طلبات تسليم المجرمين، ويلي ذلك ارسالها إلى مكتب التعاون القضائي ا   .768

روط الواجب توفرها لكافة الشروط والمتطلبات القانونية، وذلك في ضوء الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي صادقت علها الجزائر والتي تحدد الش

ون الدولي والتحقق من انها تستوفي الشروط المطلوبة، يتم ارسالها من خلال القنوات في الطلبات لتسليم المجرمين. وبعد دراسة الطلبات من قبل مكتب التعا 

 لتسليمها إلى الدول المعنية في الخارج لتنفيذها.  
ً
 الرسمية المتمثلة في وزارة الشؤون الخارجية، تمهيدا

، وقد تم بموجبها طلب تسليم   175ما مجموعه  ٢٠٢١ -٢٠١٧بلغ عدد الطلبات الصادرة من الجزائر لتسليم المجرمين خلال الفترة  .769
ً
  ١٦٧طلبا

ً
 جزائريا

ً
مواطنا

 )تشكل نسبة    42أجانب. وبلغ عدد الطلبات التي تم تنفيذها    ٨و
ً
لبات التي ما زالت عالقة او % من اجمالي عدد الطلبات الصادرة(، في حين ان الط17.5طلبا

 )تشكل حوالي نسبة    124قيد التنفيذ فقد بلغ مجموعها  
ً
% من اجمالي الطلبات الصادرة(. ويلاحظ ان هناك طلبات مازالت عالقة يعود تاريخها 51.6طلبا

 في حين ان الطلبات العالقة والتي يعود تاريخها للاعو  42بمجموع  2019و  2018و  2017للاعوام 
ً
 46و  36فقد بلغ عددها على التوالي  2021و  2020ام طلبا

، ولم توضح الجزائر الأسباب الكامنة وراء التأخير الحاصيل في تنفيذ الطلبات من قبل الدول المعنية في الخارج.
ً
ولكن يمكن أن يعزى ذلك إلى عدم وضوح    طلبا

 الطلبات، كما أوضحت بعض الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي.

 من طلبات التسليم بلغ مجموعها  ت .770
ً
 ان الدول المعنية في الخارج رفضت عددا

ً
، وقد اختلفت أسباب الرفض، وتتمثل غالبيتها في رفض التسليم    63بين ايضا

ً
طلبا

 من أن تقوم المحاكم في الجزائر، في حال التسليم، بالنطق بعقوبة الإعدام ، والبعض منها طلب ضمانات بالا يتم النطق
ً
بعقوبة الإعدام، وضمانات   خشية

لنيابة العامة أخرى في شأن حسن معاملة السجناء والامتناع عن اللجوء الى أساليب التعذيب.  وبالرغم من قيام الجزائر بتقديم ضمانات تتمثل في قيام ا

الدول المعنية ما زال يرفض التسليم وإما لا يقوم بالرد ،  إلا أن بعض  1993بالتعهد بعدم الطلب بتنفيذ عقوبة الإعدام التي لم تنفذ في الجزائر منذ العام  

 دون تحديد ما اذا كان قد تم تسليمها أي من الأشخاص الأجانب البالغ   ٣٣  من الخارج  على طلبات التسليم . من جهة أخرى، فقد استردت الجزائر
ً
شخصا

   198( خلال آجال زمنية تراوحت بين  33)عدد    من الخارج  تسليمهم  وقد تم استرداد الأشخاص الذين تم أجانب وجنسية هؤلاء الاجانب .  8عددهم  
ً
يوما
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 )حوالي العام( وبمعدل    358شهور( و    6)حوالي  
ً
(، وإسبانيا  54(، يليها فرنسا  )77شهور.  أما أبرز الدول التي تم ارسال طلبات التسليم اليها فكانت المغرب )  9يوما

 (.  2(، واليونان )4ويسرا )(، وس6(، وإيطاليا )8(، وبريطانيا  )25)

المسند .771 الجرائم  التسليم ومن حيث  بلغ عدد طلبات  الأولى حيث  المرتبة  بالمخدرات  الاتجار  تحتل جريمة  الخارج،  من  استردادهم  المطلوب  الأشخاص  إلى  ة 

 ، يليها تلك المرتبطة بجرائم الإرهاب )  69المرتبطة بهذه الجريمة  
ً
(، وجرائم تهريب السلع  14(، وجرائم غسل الأموال )15)  ( ، وجرائم الفساد والرشوة30طلبا

 (. 1(، وجريمة تمويل الإرهاب )4)

 

 ( ٢.٤و ٢.٣التوفير والحصول على أشكال اخري للتعاون الدولي لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة. )

 من آليات التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية من أجل تبادل مجموعة واسعة من المعلومات المالية والاستخبارات .772
ً
ية لأغراض مكافحة تستخدم الجزائر عددا

جرائم الفساد والرشوة بما لا    غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب. وتستفيد سلطات إنفاذ القانون من التعاون مع الجهات النظيرة في

ل الجهات الرقابية يشمل بالقدر الكافي سائر الجرائم حسب هيكل مخاطر الجزائر ومنها جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب السلع وتهريب المهاجرين. ولا تتباد

يتعلق بتطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة المعلومات على المستوى الدولي، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق أعمال الرقابة على مستوى المج موعة المالية وفيما 

 تجاه المسيرين عند تعيين اشخاص أجانب جدد لتولي وظائف ادراية في مؤسسات مالية عاملة في الجزائر. 

، ويرى فريق التقييم  ان التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تمويل الإرهاب بين السلطات المختصة في الجزائر ونظيراتها من السلطات   .773
ً
الأجنبية لا يعد كافيا

 للتحليل أعلاه( والتعاون غير الرسمي فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب من شأنه ان يؤثر على 
ً
مستوى الفعالية في ان ضعف التعاون الرسمي )وفقا

 توصل(.  1مناطق حدودية تتواجد فيها جماعات إرهابية )راجع النتيجة المبشارة   ، بالنظر الى  سياق الجزائر وموقعها الجغرافي القريب من2النتيجة المباشرة  

ديم  إلى هذا الاستنتاج بعدما طلب معلومات بشكل رسمي من الجزائر حول نطاق التعاون مع النظراء ، لا سيما مع البلدان المجاورة. لم يتم تق  فريق التقييم

  ظهر  دور سلطات انفاذ القانون في التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.حالة واحدة ت  إحصاءات أو حالات ، باستثناء 

او مع جهات غير نظيرة  في اطار مكافحة الفساد التي يتولد عنها متحصلات بمبالغ هامة، تتعاون سلطات انفاذ القانون بفعالية على المستوى الدولي مع نظيراتها   .774

احة في الخارج،  قبل إحالة الملف الى المراجع القضائية المختصة للنظر في مدى الحاجة الى تسطير انابات قضائية بهدف المعلومات التي قد تكون مت  بغية طلب

 تعقب العائدات الجرمية المحولة او المنقولة الى الخارج وطلب تجميدها ومصادرتها واستردادها. 

 135الديوان المركزي لقمع الفساد

 الطلبات الصادرة 

 من الجهات المتاحة ، يقوم الديوان المركزي لقمع الفساد بطلب المعلومات اجرائم الفساد والجرائم المرتبطة بهفي إطار التحقيقات في   .775
ً
النظيرة   الأجنبية دوليا

 بطريقة مباشرة وغير مباشرة.   

ت الوطنية المختصة  فيما يتعلق بالتعاون الإداري غير المباشر مع الجهات الأجنبية النظيرة، فقد عمل الديوان المركزي لقمع الفساد على الاستعانة بالهيئا .776

بتها( وتختلف ردود السلطات النظيرة  )خلية معالجة الاستعلام المالي، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراق

بها الديون بالنظر إلى صلاحياتها وقوانينها الوطنية. واقتصرت إجابات البعض منها على إلزامية تقديم أرقام الحس ابات البنكية ذات  في الخارج التي توصل 

لأخرى فأشارت إلى غياب مؤشرات الشبهة في قواعد بياناتها، مع الإشارة أحيانا العلاقة والأدلة على ارتباط المشتبه بهم في الجزائر برعايا بلدانها. أما الإجابات ا

سنوات(. في حين أن جهات نظيرة أخرى قدمت وثائق قانونية لأشخاص معنوية مشتبه فيها والنتائج التي يتوصل بها الديوان   ٤إلى قاعدة التقادم الإدارية )

 السلطات القضائية المختصة في إع
ً
 داد إنابات قضائية أكثر دقة.   تساعد فعليا

الشرطي " الإنتربول"    فيما يتعلق بالتعاون الشرطي مع الجهات الأجنبية النظيرة، فقد عمل الديوان المركزي لقمع الفساد على الاستعانة بآلية التعاون الدولي .777

لِب  منها التعاون )في احدى الدول الأوروبية(  بغرض تحديد وجهة تحويلات مالية بنكية والمستفيدين منها. غير أن النتيجة كانت سلبية  
 
بكون السلطات التي ط

ي الشرطي اشترطت وجوب إصدار إنابات قضائية دولية للحصول على المعلومات المطلوبة. تم إحالة ملف القضية بما في ذلك إجابة منظمة التعاون الدول

 لإجراء ما
ً
 يلزم.   "الإنتربول" إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا

بإرسال    ةالخمسالسنوات  خلال   .778 الديوان  النيابة    ٣طلب تعاون دولي عن طريق جهات محلية مختلفة، حيث تم إرسال    30الأخيرة، قام  طلبات عن طريق 

يم عمليات البورصة(.  طلب عن طريق جهات مختلفة )احداها لجنة تنظ  ١٢عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي، وطلب عن طريق الانتربول، و    5العامة، و

 
 لم يتلق الديوان أية طلبات من النظراء الأجانب مما يفسر عدم وجود جزء خاص بالطلبات الواردة  135
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اص الديوان  والطلبات المرسلة ترمي الى متابعة المعلومات المتوافرة والتحقق من مدى ارتباطها بقضايا فساد من عدمه، بما يندرج ضمن صلاحيات واختص

 المركزي لقمع الفساد. 

يما يلي ملخص عن وتم الاطلاع على عدد من الحالات المختلفة التي تظهر كيفية استفادة الديوان المركزي لقمع الفساد من مختلف آليات التعاون الدولي. وف .779

 حالة عملية بهذا الخصوص .  

 

 حالة عملية تظهر كيفية  استفادة الديوان من التعاون الدولي  (:  8.2مربع رقم )

العام المفتشية  من  الفساد  لقمع  المركزي  الديوان  بها  توصل  مالية  رقابة  وتقارير  الالكترونية  الصحافة  في  نشرها  تم  مقالات  على  للمالية اعتمادا  ة 

نت التي بي 2019بخصوص شبهة فساد تتعلق بمشروع ضخم، )إنجاز منشأة متخصصة في احتضان المؤتمرات( باشر الديوان تحرياته في منتصف عام  

لإنجاز وجود اتفاق إجرامي بين الموظف العمومي الذي أشرف على إنجاز المشروع ومسؤولي الشركات الأجنبية التي اجرت صفقات الدراسة الهندسية وا

في المشروع سواء  قيمة  تضخيم  تم  وأنه  المحاباة  منحها عن طريق  تم  المذكورة  الصفقات  إن  إلى  وتوصل  تحرياته  الديوان  اجرى  يتعلق  والتسيير.  ما 

عمولات  بالدراسات التقنية أو خلال انجاز الأشغال واستيراد التجهيزات بغرض تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج لتدفع لاحقا في شكل عمولات و 

بية قصد تحديد وتعقب  ، وعلى أساس هذه المعطيات تم إبلاغ النيابة المختصة وعن طريقها تم إرسال طلبات تعاون إلى ثلاث دول اورو   Kickbackمقابلة  

دولار أمريكي.  وردا على طلبات المساعدة القضائية تلقى الديوان    203.373.705وحجز العائدات الإجرامية التي تم تحويلها الى هذه الدول بما يقارب  

الطلب كما أبدت إحدى الدولتين    أجوبة جزئية من دولتين  اوروبيتين تضمنت معلومات إدارية ومالية عن الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية موضوع

    استعدادها لمواصلة التعاون قبل اتخاذ إجراءات التفتيش والحجز المطلوبين. 

 خلية معالجة الاستعلام المالي 

مذكرة تفاهم  ٢٢(، وقد أبرمت الخلية Egmont secure webالاستعلام المالي )الخلية( مع الوحدات النظيرة عن طريق موقع إيجمونت ) معالجةتتعاون خلية  .780

ين الدولتين أو  مع وحدات نظيرة. وتسعى الخلية الى إبرام اتفاقيات مع الوحدات النظيرة بناء على بعض المحددات منها مدى تواجد علاقات تجارية كثيفة ب

 مدى حجم الجالية الجزائرية أو الأجنبية المتواجدة في الدولتين.  

 الطلبات الصادرة 

  معلومات بهدف إما استكمال التحليل التشغيلي الذي تقوم به وإما طلب معلومات لاستكمال التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة. وفيتطلب الخلية   .781

ريين  جزائ بعض الحالات تطلب الخلية معلومات من الوحدات النظيرة عن مدى وجود تحريات في الخارج أو تحقيقات تتناول أشخاص أو كيانات، سواء كانوا 

 أو أجانب وتسعى الى الحصول على المعلومات المتوافرة بشأنهم.   

 ، ومن بينها    ٥١٧بلغ عددها    ٢٠٢١  -٢٠١٧الطلبات الصادرة عن الخلية خلال الفترة بين عامي   .782
ً
 )بما يوازي نسبة    ٤٩٠طلبا

ً
٪ من اجمالي الطلبات ٩٤طلبا

 بالنيابة عن سلطات مختصة محلية. وكانت  
ً
(، والإمارات العربية المتحدة )  ٦٣أكثر الطلبات صادرة الى كل من فرنسا )الصادرة( مرسلا

ً
(، وإسبانيا    ٦٢طلبا

ً
طلبا

(، وسويسرا ) ٥٩)
ً
(، والمملكة المتحدة ) ٤٥طلبا

ً
(، وغيرها من الدول.  ٤٢طلبا

ً
 طلبا

  (: الطلبات الصادرة الى جهات نظيرة في الخارج بناء على القضايا قيد المعالجة من قبل الخلية او بناء على طلبات الجهات المحلية خلال8.9رقم ) جدول 

 . 2021-  2017الأعوام 

 المجموع

 الكلي 

 الطلبات الصادرة

 العام

 بناء على طلب جهة محلية اخرى 
بناء على 

قضايا قيد 

 المعالجة 

من قبل 

 الخلية

 المجموع
 وزارة 

 الخارجية

 الأمن

 الوطني  

 الدرك 

 الوطني 

 المحكمة 

 العسكرية

 وزارة 

 العدل 

الديوان المركزي  

 لقمع الفساد

قاض ي 

 التحقيق

38 37 0 6 31 0 0 0 0 1 2017 

71 71 0 8 63 0 0 0 0 0 208 
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الأموال وجرائم أخرى ومخالفات. الطلبات الصادرة    غسلتنوعت الطلبات الصادرة عن الخلية بالنيابة عن السلطات المحالية من حيث ارتباطها بجريمة    .783

ريب، في حين تغيب اية وجرائم الته  وتمويل الارهابالمتعلقة بالفساد تتسق مع هيكل مخاطر الجزائر، باستثناء الطلبات الصادرة المتعلقة بتجارة المخدرات  

 طلبات صادرة في جرائم الإرهاب وتهريب المهاجرين بما لا يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر. 

 2021  – 2017أنواع الجرائم موضوع الطلبات الصادرة من الخلية في القضايا المشار اليها في الجدول أعلاه خلال الأعوام  (: 8.10رقم ) جدول 

 المجموع 
 عدد الطلبات الصادرة

 نوع الجريمة
2021 2020 2019 2018 2017 

 فساد 0 57 260 64 26 407

 مخالفة قانون الصرف  23 9 15 4 27 78

 تبييض الأموال 11 0 1 6 3 21

 تمويل الارهاب  0 0 1 0 1 2

 مخدرات  0 5 0 0 0 5

 تهريب البضائع 1 0 0 0 0 1

 الجريمة المنظمة  3 0 0 0 0 3

 المجموع  38 71 277 74 57 517

 

 2021-  2017الأعوام جدول أعلاه خلال لنوع المساعدة المطلوبة من الخلية في القضايا المشار اليها في ا(: 8.11رقم ) جدول 

 المجموع 
 عدد الطلبات الصادرة

 نوع المساعدة المطلوبة
2021 2020 2019 2018 2017 

 تعقب الاموال 9 57 270 64 34 434

 الاستعلام عن المستفيد الحقيقي  20 12 4 2 10 48

 الاستعلام عن الاصول  4 0 0 0 9 13

 وجهتها الاستعلام عن مصدر الاموال أو  0 0 3 6 0 9

 الاستعلام عن معاملة مالية محددة  4 1 0 0 2 7

6 2 2 0 1 1 
الاستعلام عما اذا كان الشخص معروف لديها أو  

 لدى سلطات انفاذ القانون 

 المجموع  38 71 277 74 57 517

 

 فيما  من الجزائر  وبالاطلاع على البيانات الإحصائية المقدمة   .784
ً
 ملحوظا

ً
،  ٢٠١٩يتعلق بطلبات التعاون الصادرة عن الخلية خلال العام  اتضح ان هناك ارتفاعا

  بنسبة ) 
ً
 مقابل  71ما مجموعه  2018، حيث بلغ عدد الطلبات المرسلة خلال العام 2018٪( مقارنة بالعام ٧٤.٣حيث شهد هذا العام ارتفاعا

ً
   272طلبا

ً
طلبا

 خلال العام  
ً
ع الطلبات الواردة من الجهات المحلية )قضاة التحقيق والدرك الوطني( والمتعلقة  بقضايا ، ومرد ذلك يعود بشكل أساس ي  إلى ارتفا2019مرسلا

نه يتم الاعتماد بشكل  الفساد قصد تعقب الأموال التي يحتمل ان تكون قد تم تهريبها إلى الخارج. وبتحليل المعلومات والاحصائيات المقدمة من الدولة، يتبين أ

277 272 0 3 216 0 0 5 48 5 2019 

74 74 0 6 33 0 0 0 35 0 2020 

57 36 1 0 0 1 3 0 31 21 2021 

517 490 1 23 343 1 3 5 114 27 
المجموع 

 الكلي
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الى للوصول  الخلية  الوحدات   أساس ي على  الخلية حول مدى الاستفادة من ردود  وباستيضاح  الخارج،  في  النظيرة  الجهات  بحوزة  تكون  قد  التي  المعلومات 

.
ً
 النظيرة، أفادت بأن المعلومات غير متوفرة لديها حاليا

طلبات، ولم يتضح ما اذا كانت الخلية قد تلقت    7بلغ عددها    2021  –  2017وام  عمن الخلية الى الوحدات النظيرة خلال الا   الطلبات المرسلة بشكل تلقائي  .785

 تغذية عكسية من الجهات النظيرة بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها بشكل تلقائي وفائدتها. 

 خلال الفترة الممتدة بين عامي   ٢٧ارات بالاشتباه قيد المعالجة من قبلها، فقد بلغ مجموعها   يتعلق بالطلبات الصادرة عن الخلية بناء على الاخطوفيما   .786
ً
طلبا

 مقارنة بعدد الاخطارات التي تلقتها الخلية خلال ذات الفترة والبالغ مجموعها حوالي ٢٠٢١-٢٠١٧
ً
 اخطار  12000، ويلاحظ ان عدد الطلبات محدود جدا

ً
، ما  ا

قدر الكافي من آليات التعاون الدولي مع الوحدات النظيرة،  ومرد ذلك يعود الى ضعف الموارد البشرية لدى الخلية )راجع للا تستفيد بايستنتج منه بأن الخلية  

 (.  ٦النتيجة المباشرة 

مات المقدمة من الخلية،  حيث يتبين  بالاطلاع على الحالات العملية التي قدمتها الخلية، يتبين ان بعض الوحدات النظيرة )لم يتضح العدد( يستفيد من المعلو  .787

افقة الخلية على قيام البعض منها  بمشاركة البيانات المرسلة من قبل الخلية مع سلطات انفاذ القانون المحلية لأغراض التحري، وفي حالة أخرى تم طلب مو 

 مشاركة المعلومات مع احد قضاة التحقيق في الدولة النظيرة. 

لي فيما يتعلق بجودة ونوعية المعلومات الصادرة عن الخلية، تبين أنها تتسم بالجودة في مجملها، إلا أن إحدى الجهات النظيرة  بمراجعة ردود التعاون الدو  .788

  للارتباط المحتمل بجريمة. وبناءً عليه، قدمت الخلية التوضيحات المطلوبة الى الجهة النظير   أشارت الى
ً
 كاملا

ً
ن جهتها ة ومان الطلب المقدم لا يتضمن  وصفا

 أفادت هذه الأخيرة بعدم وجود أية معلومات تتعلق بالشخص محل الاشتباه. 

 الطلبات الواردة 

، تم الرد على كافة الطلبات، باستثناء طلبين واردين في عام   ٥٦بلغ عددها     2021  –  2017التي تلقتها الخلية من الوحدات النظيرة خلال الأعوام  الطلبات   .789
ً
طلبا

الواردة من الوحدات النظيرة،    ، ولم توضح الخلية الأسباب الكامنة وراء عدم الرد على هذين الطلبين. اما  فيما يتعلق بالمهل الزمنية للرد على الطلبات٢٠٢١

 وتعتبر معقولة  في حال كانت المعلومات المطلوبة غير متاحة مباشرة للخلية.    ٦٢فيتبين انها تبلغ معدل يقارب  
ً
أنه عندما تكون المعلومات المطلوبة غير  يوما

 للخلية، فإن 
ً
 للغاية.  62متاحة مباشرة

ً
 يومًا لتوفيرها يبدو طويلا

النظيرة، وفي معظم الحالات حول مدى ارتباط  تتبع الخلية معايي .790 بناء على مدى صفة الاستعجال المحددة من طرف الوحدة  المتلقاة،  ر لتصنيف الطلبات 

راجع المتاحة لها )  الطلب بالجرائم الخطرة، حيث يتم تصنيف جرائم الإرهاب وتمويله كأولوية. وتقوم الخلية بالبحث في قاعدة بياناتها وفي قواعد والبيانات

ل (، وإرسال ردود بشكل جزئي ومتابعة البحث في حال دعت الحاجة الى ذلك ليصار الى موافاة الوحدة النظيرة بكافة البيانات والمعلومات مح29التوصية  

 بشكل تلقائي دون تحديد كيفية استخدام المعلومات المتلقاة وفائ ٢٤الطلب. كما تلقت الخلية خلال ذات الفترة 
ً
 مرسلا

ً
 داتها.  طلبا

يليها    18طلبات )بنسبة    ١٠كانت أكثر الطلبات الواردة من وحدة المعلومات المالية  في المملكة المتحدة بإجمالي   .791 طلبات من الوحدة في فرنسا )بنسبة    ٩%(، 

 %(. 7طلبات من كل من الوحدة في ألمانيا وبلجيكا )بنسبة  ٤%( ، و16

التي تلقتها الخلية،  ان من    56موال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب ، فيتبين من الطلبات الـــ  ومن حيث مدى ارتباط الطلبات بجرائم غسل الأ  .792

و  ٢٩بينها   الأموال،  بغسل   
ً
متعلقا  

ً
و   ١١طلبا الفساد،  بجرائم   

ً
متعلقا  

ً
قبل   ٧طلبا من  المطلوبة  المساعدة  نوع  الإرهاب. وعن  تمويل  بجريمة  متعلقة  طلبات 

 لدى الخلية أو لدى سلطات انفاذ القانون بإجمالي  الوحدات ا
ً
، و  ٤٢لنظيرة ، فيتبين ان أغلبها بغرض الاستعلام عما إذا كان الشخص معروفا

ً
طلبات    ٧طلبا

 طلبات للاستعلام عن مصدر الأموال وطلب واحد للاستعلام عن المستفيد الحقيقي.  ٥بغرض الاستعلام عن معاملات مالية محددة و

 النظيرة على المستوى المحلي وحدات الاخبار الماليجهود الخلية في استغلال المعلومات والبيانات الواردة من  ان تبرز  تين عملي  تين حال وفيما يلي .793

 حالة عملية تظهر كيفية  استفادة الخلية من المعلومات الواردة من وحدة اخبار مالي نظيرة (8.3مربع رقم )

عائدات إجرامية، متأتية من جريمة أصلية تتعلق    غسلفي إطار التعاون الدولي، قامت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بمعالجة قضية  

بررة في مجال الصفقات العمومية وأخذ فوائد غير مستحقة، تورط فيها موظف عمومي برتبة مفتش عام باختلاس أموال عمومية، منح امتيازات غير م

 ومستشار سابق للمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب. 

 لمعلومات تلقتها من
ً
وحدة اخبار مالي نظيرة في عام    التحقيق تم بناء على معلومات مالية استخباراتية محالة من خلية معالجة الاستعلام المالي، تبعا

 في شبهة تحويل أصول مالية بطريقة غير شرعية. 2020

ه خلال شهر  تضمنت المعلومات الواردة من الطرف الأجنبي، أن المعني يملك حسابا بنكيا على مستوى احد البنوك الكائن مقره في دولة اوروبية، تم فتح

حساب لدى مصرف آخر في ذات الدولة الأوروبية بكون المصرف الأخير قرر انهاء التعامل مع عميله  بعدما تم تحويل مبالغ مالية من    2017ديسمبر  

 مليون يورو، جرت دون موافقة السلطات الجزائرية. 1.9بعدما تأكد بأن التحويلات المقيدة في حسابه بقيمة اجمالية بلغت حوالي 
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مشبوهة كانت تربط المعني بشركات أجنبية مكلفة بتصدير القمح الى الجزائر، وتكوين أصول مالية  التحريات المجراة في الجزائر، كشفت عن علاقات  

(  في  6ألف دولار امريكي ، فضلا عن حيازة ممتلكات عقارية ومنقولة )  313مليون يورو و    3.7خارج التراب الوطني دون موافقة بنك الجزائر بحوالي  

 هذا التعاون الدولي لجهة تجميد او مصادرة متحصلات جرمية في الجزائر او في الخارج. التراب الوطني. لكنه لم يتضح نتائج 

 

 حالة عملية: معلومات واردة من وحدة اخبار مالي نظيرة  في شأن احتمال إساءة استخدام الأصول الافتراضية( 8.4مربع رقم )

 من وحدة  
ً
 مقدما

ً
اخبار مالي نظيرة في الخارج حول استخدام المشتبه فيه حساب قائم لدى منصة خاصة  تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي  طلبا

المعلومات   بتداول العملات الافتراضية واجراء عمليات مالية يحتمل ارتباطها بموقع الكتروني ينشط في مجال الاستغلال الجنس ي للأطفال، وبعد إحالة

لتحقيقات في القضية من قبل الأجهزة الأمنية وجمع المعلومات من كافة الجهات المعنية على مستوى الواردة في الطلب الى وكيل الجمهورية ومتابعة ا

الأ  على  محتوى  أي  )غياب  القضية  في  المتوافرة  المعلومات  الى  بالاستناد  أمر  الذي  التحقيق  قاض ي  الى  الملف  احيل  والخاص،  العام  جهزة  القطاعين 

له علاقة بالاستغلال الجنس ي للأطفال، وغياب اية احكام قانونية تجرم التعامل بالعملات الافتراضية( انتفاء وجه   الالكترونية المستعملة من قبل المتهم

 عن المعني من تهمة غسل الأموال واحالته وآخرين على محكمة الجنح لمحاكمتهم عن جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  
ً
بالصرف  الدعوى جزئيا

من والى الخارج لوجود حسابات عائدة له في الخارج، هذا ولم يتبين ماهية المعلومات التي تمت مشاركتها مع الجهة النظيرة في    وحركة رؤوس الأموال

 الخارج من قبل الخلية بعد انتفاء الدعوى في الجزائر.

والوحدات النظيرة، اتضح أن هناك وجهات نظر مختلفة حول مدى فعالية  ردود الشبكة الدولية حول فعالية تبادل المعلومات بين الخلية    علىوبالاطلاع   .794

 من وحدات الاخبار المالي النظيرة بأن التعاون الدولي المقدم من قبل الخلية يوصف بالجيد، باستثناء ان 
ً
وحدات نظيرة     6  تعاون الخلية ، حيث عبر عددا

لمرسلة الى الخلية لتاريخه، ويعزى السبب في ذلك حسب ما أوضحت الخلية الى ان التأخير الحاصل أشارت الى أنها لم  تتلق أي رد بخصوص طلبات المساعدة ا

 لبعض المعوقات التقنية التي واجهتها ا
ً
لخلية خلال الفترة في الرد يعود الى  تعقيدات القضية وارتباط المعلومات بإحدى الوحدات النظيرة الأخرى، و نظرا

 رئيس جديد للخلية، ولم يتسن لها الوصول إلى تلك الطلبات.   لانتقالية بعدما تم تعيين ا

 

 الانتربول  

 الطلبات الصادرة 

التابع للأمن الوطني اتقوم   .795 الانتربول  بالتعاون الدولي من خلال مكتب الانتربول. ويتولى مكتب  لتواصل مع مصالح الشرطة )الامن الوطني والدرك الوطني( 

 . بالنيابة عن مصالح الشرطة القضائية في الجزائرمكاتب الانتربول في العالم 

، وتم ارسالها بناء على طلب مصالح    ١٢٥إجمالي   2021 -  2017الطلبات الصادرة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال  الأعوام  بلغ عدد   .796
ً
طلبا

( متعلقة  118لانتربول خلال الفترة المذكورة. ويلاحظ ان غالبية الطلبات )عدد  الشرطة القضائية. ولم يتبين إجمالي عدد الطلبات المرسلة عن طريق مكتب ا

% من اجمالي الطلبات   5.6طلبات ما يوازي نسبة    7%( في حين ان عدد الطلبات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب بلغ    94.4بقضايا غسل الأموال ) توازي نسبة  

ي في جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب ليست ممارسة معتادة من قبل مصالح الشرطة القضائية  ولاسيما الدرك الوطني  الصادرة. وعليه، اللجوء الى التعاون الدول

، يليها الإمارات العربية المتحدة وتركيا )   ٢٢والأمن الوطني.  ابرز الدول التي تم ارسال طلبات التعاون اليها كانت فرنسا بإجمالي  
ً
 لكل منها(، يلي  ١١طلبا

ً
ذلك    طلبا

 ،   4طلبات الى الصين، و    ٥طلبات الى تونس، و    ٦
ً
طلبات الى بلجيكا. وقد تم الرد وتنفيذ هذه الطلبات في فترة تتراوح بين الأسبوع إلى شهر وتعتبر معقولة جدا

لمقدمة من السلطات الجزائرية انه تم في جريمة غسل الأموال، حيث يتبين من الإحصائية ا  ٢٠٢٠باستثناء الطلب الصادر الى إحدى الدول الاوروبية  عام  

، وقد طلبت الدولة الأوروبية وجوب إرسال إنابة قضائية دولية بغية الحصول على المعلومات   ٣الرد على الطلب في مدة  
ً
أشهر، وتعتبر هذه الفترة مقبولة ايضا

 المطلوبة.   

 

 الطلبات الواردة 

افة الجهات المعنية بالتنفيذ في الجزائر، وذلك بناء على نوع الطلبات الواردة واختصاص الجهات المعنية  طلبات من الخارج ويلجأ إلى ك مكتب الانتربول  يتلقى   .797

 بالتنفيذ. 

لومات على مستوى فور تلقي مكتب الانتربول في الجزائر لأي طلب من إحدى مكاتب الانتربول في العالم، يتم كإجراء أولي الرد عليه مباشرة في حال توفر مع .798

تمد مكتب  وبالتوازي، يتم توجيه طلب معلومات إلى الجهة المختصة للنظر فيه، وفور تلقي الرد من الجهة المعنية يتم الرد على الجهة الطالبة. ويع  المكتب.

كاتب المركزية الوطنية للدول  الانتربول على آلية واضحة فيما يتعلق بترتيب الطلبات الواردة، حيث يتبع المعايير المعمول بها في إطار تبادل المعلومات بين الم
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 رئيس المصلحة بالاطلاع على الطلبات لتحديد أ
ً
 لدرجة الاستعجال. كما يقوم أيضا

ً
 ولوية معالجتها.  الأعضاء في الانتربول، بحيث يتم تصنيف الطلبات وفقا

    ٢٠، تلقى مكتب الانتربول  ٢٠٢١-٢٠١٧خلال الفترة الممتدة بين الاعوام   .799
ً
 متعلقا

ً
طلبات  ٥دولة عضو في الانتربول. كما تلقى    ١٥بقضايا غسل الأموال من  طلبا

(  بين  20ات الواردة )عدد  ذات صلة بقضايا تمويل الإرهاب. ولم يتبين إجمالي عدد الطلبات الواردة إلى الانتربول في كافة الجرائم. وتراوحت فترة الرد على الطلب

 لاختصاصاتها. وكانت ابرز الدول التي الأسبوع ولغاية الثلاثة أسابيع. وفور تلقي  
ً
 الطلبات تم تحويلها إلى مصالح الشرطة القضائية لمباشرة العمل عليها وفقا

 بسبب الانتماء إلى وردت منها الطلبات فرنسا وتونس والنمسا وألمانيا. وفيما يلي حالتين عمليتين عن دور الانتربول في القاء القبض على أحد المطلوبين دو 
ً
ليا

 ظيم إرهابي وفي إطار التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي في الجزائر. تن

 بخصوص التعاون مع احد مكاتب الانتربول النظيرة  حالة (8.5رقم ) مربع

الاوروبية، متابع في  ، تلقى مكتب أنتربول الجزائر من نظيره في احدى الدول الاوروبية، ملف طلب تسليم شخص من تابعية الدولة  06/11/2018بتاريخ  

، عن تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ينشط في تلك الدولة، وبالموازاة تم إرسال الطلب إلى مديرية  26/04/2018الدولة بموجب أمر بالقبض صادر بتاريخ  

عني، وتم إيداعه بالمؤسسة العقابية بموجب  القاء القبض على الشخص الم 20/10/2020الشؤون الجزائية و إجراءات العفو لدى وزارة العدل. وتمّ بتاريخ 

، صدر مرسوم تنفيذي عن السيد الوزير الأول )رئيس الحكومة(، 26/10/2020طلب التسليم المرسل من طرف السلطات القضائية في تلك الدولة. وبتاريخ 

 .23/11/2020لطات القضائية بتاريخ تضمن الموافقة على تسليم المعني إلى السلطات في الدولة الاوروبية، ليتم تسليمه إلى الس

 

 بخصوص تبادل المعلومات في قضية نتج عنها توقيف شخصين في إطار التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي في الجزائر حالة(8.6رقم )مربع 

الكترونية من قبل أحد المشاركين الذي  قامت إحدى السلطات الأمنية الأجنبية بالتواصل مع مكتب انتربول الجزائر بعدما  رصدت محادثات عبر منصة  

.  وقد اعقب ذلك قيام السلطات الأمنية الجزائرية بفتح تحقيق لتحديد هوية الشخص المعني مما  2020ينوي القيام بعمل إرهابي في الجزائر في شهر يونيو

وطات من بينها مناشير تحريضية، وبالتحقيق معه تبين  وبتفتيش منزله تم التحفظ على بعض المضب.   6/2020/ 26أدى الى توقيفه رفقة شقيقه بتاريخ  

ص من جنسيات  وجود النية لديه للقيام بعمل إرهابي يستهدف القوات الأمنية في الجزائر، حيث كان المشتبه فيه يستخدم  هاتفه النقال للتواصل مع أشخا

، تم تقديم المتهمين أمام  01/07/2020بتاريخ    .ءه لهذا التنظيم الإرهابيأجنبية، طالبين منه الانخراط في تنظيم "داعش"الإرهابي ، مما جعله يعلن ولا

بية ناشطة في السلطات القضائية المختصة، وإيداعهما الحبس المؤقت، بتهمة الاعداد للقيام بعمل إرهابي باستعمال المتفجرات والانخراط في جماعة إرها

 .الخارج

 

سواء تلك الصادرة عن مكتب الانتربول في الجزائر أو تلك التي تلقاها المكتب المذكور من مكاتب الانتربول حول العالم. ولم يتضح عدد الطلبات التي تم رفضها   .800

الجزائرية برفض طلبات التعاون في حالة كانت الطلبات تتعلق ببعض المعلومات الخاصة بالأشخاص والتي تعتبر محمية طبقا للقانون،   هذا وتقوم السلطات

وفيما يلي حالة عملية    .الحالة يتم إخطار مكتب الأنتربول الصادر عنه الطلب بوجوب  إرسال إنابة قضائية دولية بغية موافاته بالمعلومات المطلوبةوفي هذه 

 توضح جهود الشرطة القضائية في تنفيذ الطلبات الواردة من الخارج والمحالة عن طريق مكتب الانتربول في الجزائر.

 ( حالة بخصوص توقيف أحد المتهمين في  الجزائر بناء على طلب وارد من أحد مكاتب الانتربول في الخارج8.7مربع رقم )

امت السلطات الأمنية في إحدى الدول الأجنبية  بالإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية  ، ق13/04/2018بتاريخ  

مليون يورو، والشخص    15اطنان، قيمتها الإجمالية تعادل حوالي    10منظمة تنشط بين الجزائر وعدد من الدول، وقد بلغت كمية المخدرات المضبوطة بحوالي

، تم  اصدار الأمر بالقبض الدولي في  29/08/2018المخدرة المضبوطة. وبتاريخ    تسليم يعدّ ضمن الشبكة الإجرامية وهو من بين احد المالكين للمواد محل ال 

وبتاريخ   الانظار.  المتواري عن  المجرمين  أحد  ووضعه  17/12/2018حق  الجزائرية  الشرطة   مصالح  من طرف  الجزائر  في  المعني  توقيف  تمّ  الحبس  ،  رهن 

بالمعني و  التسليم الخاص  إلى إرسال ملف طلب  الطالبة، قصد دعوتها  الدولة  في  العقابية، وإخطار مكتب الانتربول  في المؤسسة  فق الشروط  الاستردادي 

 قض ى بالموافقة على تسليم المعني إلى  ، أصدرت المحكمة العليا قرا2019/ 04/02وبتاريخ    .المحددة في الاتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر والدولة الطالبة
ً
را

 . 01/03/2019السلطات القضائية الاجنبية، ليتم تسليمه بتاريخ 

 

 

 الجمارك 

 إلى السلطات الجمركيةتقدم التصاريح   .801
ً
 وخروجا

ً
وتقوم هذه الأخيرة بتنظيم محاضر ضبط  في حالات عدم التصريح   0المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود دخولا

. ولم يتبين مدى قدرة الجمارك على ضبط الأموال عند وجود دلائل جدية على ارتباطها بغسل الأموال او تمويل   الاموال المنقولة او بسبب التصريح الكاذبعن  

 (. 32الإرهاب )راجع التوصية 
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802. ( الدول  من  عدد  مع  والوثائق  المعلومات  بتبادل  ومهامها  إطار صلاحياتها  في  الجمارك  إدارة  للقوانين  4عدد  تقوم  المخالفات  من  الوقاية  بغرض  ولاسيما   ،)

الإقليمي والدولي. ويوجد والتنظيمات الجمركية والبحث عنها وقمعها. وهناك تعاون في إطار ثنائي، وذلك بالاستناد الى الاتفاقيات الثنائية أو من خلال التعاون  

 عن انخراط الجمارك في  اتفاقية ثنائية بين الجمارك الجزائرية والجهات النظيرة، ١٨
ً
 اتفاقيات متعددة الأطراف.   ٣فضلا

 

 الطلبات الصادرة 

    507بمجموع    2021- 2019عامي    من بين الطلبات الصادرة خلال .803
ً
طلبات بغرض التحقق من صحة الفواتير التجارية وشهادات المنشأ، تلقت الجمارك ردودا

 )أي ما يعادل  ٢٤٠على 
ً
 ٪(. ٥٢.٦طلبا

دول، ولم تتوصل   4الى  فعالية التعاون مع الجهات النظيرة في حالات التصريح الكاذب او عدم التصريح، أوضحت الجمارك أنه تم ارسال طلبات تعاون  عن   .804

تي يتم اللجوء فيها بأي رد منها، هذا ولم يتوصل فريق التقييم بالاحصائيات والمراسلات المتعلقة بهذا الخصوص للوقوف على مستوى الفعالية وعلى الحالات ال

 لعدم التصريح عنها او بسبب  ( المتعلقة بالاموال المضبوطة عب 557الى التعاون مع الجهات النظيرة في ضوء اجمالي عدد القضايا )
ً
 وخروجا

ً
ر الحدود دخولا

 (.8التصريح الكاذب )راجع النتيجة المباشرة 

 

 الطلبات الواردة 

805.   
ً
 بين الجهتين.  وبمراجعة ردود شبكة التعاون الدولي على فعالية التعاون مع الجمارك الجزائرية، تمت الإشارة من قبل إحدى الدول إلى أنه يوجد تعاونا

ً
  مستمرا

 لعدم التجاوب المستمر، وكذلك طول آجال الرد، 
ً
الأمر الذي ومن جهة أخرى أشارت دولة أخرى إلى أن مستوى التعاون قد يوصف بالمستوى المتوسط، نظرا

 على فعالية التعاون بين الجمارك ونظيراتها من السلطات الجمركية في الخارج. من جهتها أشارت السلطات ال
ً
إلى أن   جمركية الجزائريةمن شأنه أن يؤثر سلبا

 بمدى تعقيدات القضية، وكذلك وجود طلبات تستوجب التنسيق مع مصالح أخرى مثل البنوك وغرفة التجارة والصنا
ً
عة، مما  طول آجال الرد يكون مرتبطا

 ينتج عن ذلك تأخير في  الرد ضمن آجال معقولة.

، تبين  من الجزائروبالاطلاع على عينة من الحالات العملية فيما يتعلق بمدى تعاون السلطات الجمركية على المستوى الدولي ، وكذلك الاحصائيات المقدمة   .806

الواردة خلال عامي   الطلبات  بين  المنشأ.  من  التجارية وشهادات  الفواتير  التحقق من صحة  بغرض  قامت   ٣٢٩  بمجموع   ٢٠٢١-٢٠١٩أن غالبيتها    ،
ً
طلبا

 فقط )أي ما يعادل نسبة    ١٣٠الجمارك بالرد على  
ً
٪(،  ولم يتضح معدل الفترة الزمنية من تاريخ تلقي الطلبات لغاية تاريخ ارسال الرد الى الجهات  ٣٩طلبا

 الطالبة. 

 

 الدرك الوطني  

(، ويقوم بالتعاون الدولي 9في كافة الجرائم الاصلية وبشكل خاص في جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب )راجع النتيجة المباشرة    بالتحقيقيختص الدرك الوطني   .807

تضح انه  صائية المقدمة ااما عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي او من خلال مكتب الانتربول في الجزائر او وزارة الخارجية.  وبالاطلاع على البيانات الإح

 الى وحدات اخبار مالي في الخارج عن طريق خلية الاستعلام المالي بغرض الحصول على معلومات. وتبين ان    ٣٤٣بإرسال    ٢٠٢١-٢٠١٧قام خلال الاعوام  
ً
طلبا

( في حين ان سائر الطلبات توزعت بين مخالفة قانون الصرف )  292غالبية الطلبات متعلقة بجريمة الفساد )  
ً
   34طلبا

ً
طلبات(   10الأموال )  غسل( و طلبا

 من خلال المكتب المركزي الوطني للانتربول، وذلك بهدف الحصول على    125طلبات ( والجريمة المنظمة )طلبين( كما قام بإرسال    5والاتجار بالمخدرات )
ً
طلبا

( بينما الطلبات 118متعلقة بغسل الأموال )عدد    معلومات وبيانات تتعلق باشخاص ومركبات. وبالاطلاع على البيانات الإحصائية يتبين ان غالبية الطلبات

وزارة الخارجية خلال الفترة المذكورة اعلاه. وبتحليل   طلبات. ولم يتضح عدد الطلبات المرسلة الى الخارج عن طريق    7المتعلقة بتمويل الإرهاب بلغ عددها  

مع المخاطر التي تواجه الجزائر، بخلاف تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وتمويل   المعطيات المشار اليها، يتضح ان الطلبات الصادرة المتعلقة بالفساد تتسق

% من اجمالي الطلبات الصادرة عن طريق الخلية والانتربول. الى جانب ذلك، فإنه لم يتضح كيفية استفادة الدرك  2.5الإرهاب وسائر الجرائم البالغة نسبتها  

 الجهتين المذكورتين )أي الخلية والانتربول(. الوطني من المعلومات المجمعة عن طريق 

 

 اللجنة المصرفية/بنك الجزائر 

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما لبنك الجزائر / اللجنة المصرفية إبرام مذكرات تفاهم وتبادل المعلومات على   غسلللوقاية من    01  -05يجيز القانون رقم    .808

(، علما ان اللجنة تلقت خلال الأعوام  ٣للجنة المصرفية لم يستخدم هذه الصلاحيات  لتاريخه )راجع النتيجة المباشرة  المستوى الدولي، غير أن بنك الجزائر / ا
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 للموافقة على تعيين أشخاص أجانب لتولي مناصب إدارية  في المؤسسات المالية العاملة في الجزائر ، ولم  تقم     62عدد      ٢٠٢١-٢٠١٧
ً
بإصدار بالمقابل  طلبا

فقة على تعيين  لبات الى الجهات النظيرة  للتحقق من مدى كفاءة وملاءمة هؤلاء الاشخاص، ويتم الاعتماد على المستندات المقدمة إلى اللجنة بهدف المواأية ط

تي تم رفضها وأسباب الأشخاص وكذلك على مصادر البيانات المفتوحة بغية جمع معلومات عنهم، ولم يتضح عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها وتلك ال

رة في  الرفض في حال وجودها. كما لم يتضح مدى إمكانية تطبيق هذه الاختبارات تجاه المساهمين الأجانب الذين يسعون  إلى تملك حصص ملكية مسيط

كل من اللجنة المصرفية او بنك   مؤسسة مالية عاملة في الجزائر لعدم تلقي طلبات بهذا الخصوص خلال السنوات الخمسة الأخيرة. ومن جهة أخرى لم يتلق

 ارج.  الجزائر اية طلبات من جهات نظيرة، ويعزى ذلك ربما الى غياب اية اتفاقيات ثنائية مبرمة مع بنوك مركزية او جهات رقابية عاملة في الخ

 

اقبتها    لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر

بإرسال   .809 اللجنة  الاعوام    ٤قامت  خلال  بموجب    ٢٠٢١-٢٠١٧طلبات  وذلك  الأجنبية،  المالية  المؤسسات  بها  تحتفظ  التي  المعلومات  على  الحصول  بغرض 

غية طلب معلومات (. وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بطلب المساعدة من بعض نظرائها في أوروبا والدول العربية ب٤٠)راجع التوصية   IOSCOالاتفاقية الموقعة  

 كانوا قيد التحقيق وذلك ضمن سياق مذكرة  
ً
بالنيابة عن    ٢٠١٩(. وقد تم ارسال الطلبات في عام  IOSCO)   MMoUفي شبهة غسل الأموال تخص أشخاصا

 الديوان المركزي لقمع الفساد، إلا أنه تم رفض تنفيذها بكونها تقع خارج الشروط المنصوص عليها في المذكرة المذكورة.

 

 المجلس الشعبي البلدي )الجهة الرقابية على الجمعيات( 

لجهات التي لم تقم وزارة الداخلية بصفتها سلطة الاشراف والرقابة على قطاع الجمعيات بإرسال أية طلبات على المستوى الدولي  بغرض الاستفسار عن ا .810

 بغرض الحصول   28رغم من تلقي الوزارة خلال السنوات الخمسة الأخيرة  تسعى إلى تمويل مشاريع معينة في الجزائر عن طريق الجمعيات الخيرية، بال
ً
طلبا

 في حين انها وافقت فقط على طلبين )راجع النتيجة المباشرة    26على تمويل خارجي. وقد يعزى الأمر في ذلك بكونها رفضت عدد  
ً
( كما  لم تقم الوزارة 10طلبا

 ءمة الأشخاص الأجانب قبل الموافقة على ترشيحهم للعمل لدى الجمعيات الخيرية العاملة في الجزائر.  بإرسال أية طلبات للاستفسار عن مدى نزاهة وملا

 

 والترتيبات القانونيةالتبادل الدولي لمعلومات اساسية وعن المستفيدين الحقيقيين الخاصة بالأشخاص الاعتبارية 

ت الأساسية والبيانات هناك تفاوت ملحوظ فيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة في الجزائر فيما يتعلق بإطار التعاون الدولي لتبادل البيانا .811

تتبادل  المتعل بينما  الاعتبارية.  الحقيقي ضمن الاشخاص  بالمستفيد  التحقيق( وكذلك  قة  العامة وقضاة  )النيابة  التحقيق  وبعض مصالح    الخلية سلطات 

لخصوص.  مع الجهات النظيرة  ، إلا أنه لم يتضح قيام سلطات أخرى بتبادل أية معلومات بهذا االمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي    ئيةاالشرطة القض

في ضوء اوجه القصور المتعلقة بالآلية المستخدمة في الجزائر لتحديد  اضف انه لم يتضح مدى جودة ودقة المعلومات التي يتم تبادلها مع الجهات النظيرة  

 . (  5المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري )راجع النتيجة المباشرة 

حسابات النظيرة لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الاعتبارية في الخارج بعدما تم تحويل اموال الى    القضائية  لجأت سلطات التحقيق الى الجهات .812

    101والبالغ بمجموعها    الصادرةناتجة عن اساءة استغلال موظفين عموميين لوظائفهم في الجزائر، ومن اصل طلبات المساعدة القانونية  في الخارج  
ً
، تم  طلبا

، اما الطلبات العالقة فما زالت سلطات التحقيق    39ذ  تنفي
ً
تقوم بمتابعتها مع الجهات القضائية النظيرة بصفة منتظمة. وقد افض ى هذا التعاون المتعلق طلبا

 اعلاه(.  2.2المسألة الجوهرية بتبادل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي الى تجميد حسابات وحجز اصول في الخارج واسترداد جزء منها الى الجزائر )راجع 

ل الفترة الممتدة بين  تتبادل خلية معالجة الاستعلام المالي المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي مع الجهات النظيرة في الخارج. وخلا .813

لِب  فيه معلومات عن الم٢٠٢١-٢٠١٧عامي  
 
 من جهة نظيرة ط

ً
 واحدا

ً
تلقت الخلية طلبا الرد على  ،  في الجزائر، وتم  في كيان اعتباري منشأ  ستفيد الحقيقي 

. وارتكزت الخلية في تحديد هوية المستفيد الحقيقي على المعلومات التي قامت بجمعها وتحليلها من خلال البحث في هيكل الملكية با  ٩٠الطلب خلال  
ً
لنظر  يوما

الشخ الحقيقي ضمن  بالمستفيد  المتعلقة  المعلومات  ان  بهذالى  موجب  أي  لغياب  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  خلال  من  متاحة  ليست  الاعتباري   ا ص 

 الى الجهات النظيرة بغرض الحصول على المعلومات الأساسية وتلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي    ٤٦الخصوص. وبالمقابل  أرسلت  الخلية خلال ذات الفترة  
ً
طلبا

  26و   20الخارج. وتبين ان الطلبات المتعلقة بالمعلومات الأساسية وتلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي بلغ عددها على التوالي  من الكيانات الاعتبارية المنشأة في 

، وقد تم الرد على جميع الطلبات الصادرة. وباستثناء
ً
الخلية وبعض مصالح الشرطة القضائية )التي وجهت طلبات الى الخلية للحصول سلطات التحقيق و   طلبا

 للتحليل اعلاه( ، فإنه ليس هناك اية جهة أخرى في الجزائر تتبادل الم
ً
علومات الأساسية أو  على المعلومات الأساسية وتلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي وفقا

 المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي مع اية جهة خارجية. 
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عاون دولي مع الجهات النظيرة فيما يتعلق بتطبيق أعمال الرقابة على مستوى المجموعة المالية وفيما  وبالنسبة للجهات الرقابية / التنظيمية، فإنه لا يوجد أي ت .814

والمسؤولين   الإدارة  مجلس  وأعضاء  الملكية  هيكل  من  التحقق  لجهة  سيما  لا  الحقيقي  بالمستفيد  المتعلقة  وتلك  الأساسية  بالمعلومات  التنفيذيين  يتعلق 

 لكيانات الخارجية التي تسعى الى تملك حصص ملكية في مؤسسة مالية عاملة في الجزائر.والمستفيدين الحقيقيين ضمن ا

عتباري في حالات  لا يلجأ المركز الوطني للسجل التجاري او أية جهة أخرى في الجزائر إلى الجهات النظيرة للاستعلام عن المستفيد الحقيقي ضمن الشخص الا  .815

في الجزائر سواءً اثناء مرحلة التأسيس وعقب ذلك عند التنازل عن حصص ملكية لفائدة اشخاص اعتبارية منشأة   التملك او المساهمة في أشخاص اعتبارية

 في الخارج.

 يمكن إنشاؤها في لم تقم أي سلطة أخرى في الجزائر بإرسال أو تلقي أية طلبات على المستوى الدولي بخصوص الترتيبات القانونية، ومرد ذلك يعود إلى أنه لا .816

 من أشكال الترتيبات القانونية(.  
ً
 الجزائر )باستثناء الوقف الذي يعتبر شكلا

توفر الجزائر المساعدة القانونية المتبادلة بفعالية وبالسرعة المطلوبة في معظم الحالات وتتسم الردود     ثانية: الاستنتاج العام بشأن النتيجة المباشرة ال .817

وسلطات انفاذ القانون الى   )أي السلطات القضائية(  تلجأ سلطات التحقيقعلى الرغم من التأخير في الرد على بعض الطلبات.  بالجودة والنوعية المطلوبة،  

، خاصة في جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب وفي بعض الحالات يكون تبادل المعلومات مع  جة اقل في سائر الجرائمر رائم الفساد بشكل أساس ي وبدالتعاون في ج

 وشبه معدوم،  بشكل رسمي وغير رسمي  الدول المجاورة  
ً
الى تعقب   بما لا يتسق مع هيكل مخاطر الجزائر، هذا وقد افض ى التعاون مع الجهات النظيرة منخفضا

 عن مصادرة واسترداد متحصلات من جرائم الفساد بما لا يشمل سائر الجرائم حسب سياق الجزائر مثل جر 
ً
ائم المخدرات وتجميد مبالغ هامة في الخارج فضلا

م المالي للوصول الى المعلومات المتوفرة والتهريب وتهريب المهاجرين، وتعتمد معظم سلطات انفاذ القانون اما على مكتب الانتربول او على خلية معالجة الاستعلا 

حلي والخارجي بحوزة الجهات الخارجية في الخارج، لكنه لم يتبين مدى الاستفادة من هذا التعاون في تعقب او تحديد متحصلات إجرامية على المستويين الم

، ومازال هناك ضعف في التعاون الدولي 
ً
 عن التأسيس لقضايا ومتابعتها قضائيا

ً
 بين الجهات الرقابية وغير الرقابية والجهات النظيرة في الخارج. فضلا

 مستوى الفعالية الذي حققته الجزائر في النتيجة المباشرة الثانية هو "متوسط"  .818
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 ملحق الالتزام الفني 

 لمستوى الالتزام بالتوصيات الأربعين لمجموعة 
ً
 مفصلا

ً
ر هذا الملحق تحليلا

ّ
العمل المالي الخاصة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا  يوف

 لوضع الدولة أو مخاطرها، بل يقتصر فقط على تحليل المعايير الفنية لكل توصية
ً
 وصفيا

ً
ويجب قراءته بالاقتران مع تقرير  .  يتضمن هذا الملحق نصا

 . التقييم المتبادل

 

    المخاطر على القائم المنهج المخاطر وتطبيق : تقييم1التوصية 

فيما يخص متطلبات هذه التوصية ، نظرا لأن متطلبات هذه التوصية    2010في الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك، لم يتم تقييم الجزائر عام   .1

 . 2012اضيفت لدى تحديث توصيات مجموعة العمل المالي عام 

 التزامات وقرارات متعلقة بالدو ل 

 المخاطر تقييم 

الأموال وتمويل الارهاب وتقييمها، حيث تم انشاء    غسلاتخذت الجزائر خطوات أولية تهدف الى تحديد المخاطر الوطنية ل  )غير متحقق (:   1.1المعيار .2

المؤرخ    398-20م  الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بموجب المرسوم التنفيذي رق  غسللتقييم مخاطر  اللجنة الوطنية  

تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير المالية، من أعضاء رفيعي المستوى، وتزود  وبموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم  ،    2020ديسمبر    26في  

 من المرسوم التنفيذي(.  5دة الأموال و تمويل الإرهاب )الما غسلاللجنة الوطنية لتأدية مهامها بلجنتين فرعيتين، احداهما لجنة فرعية لمكافحة 

الأموال وتمويل الإرهاب وعرضه على   غسلوبمقتض ى المادة الثانية من هذا المرسوم أسند للجنة مهام دراسة التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر   .3

)،  موافقة السيد الوزير الأول  للمادة  التقرير الوطني المتعلق بمخاطر  16ووفقا  اللجنة   غسل( يتشكل  تقارير  الأموال وتمويل الارهاب من توحيد 

لمساندة اللجنة الفرعية في إجراء التقييم الوطني حيث    136خلايا عمل تقنية قطاعية   5الأموال وتمويل الإرهاب ، وتم تشكيل    غسلالفرعية لمكافحة  

اقتراح آليات تحديد التهديدات ونقاط الضعف وإجراء التقاطع بين نقاط الضعف والتهديدات لتحديد درجة المخاطر وتنسيق ستقوم هذه الخلايا ب

 . سنوات 5وتحليل المعلومات، ووفقا للجنة الفرعية فإن البيانات المستخدمة في عملية التقييم ستشمل 

من أجل البدء في عملية تقييم   2021الى    2017مع الاحصائيات والمعطيات للفترة الممتدة من  بالرغم من الجهود المشار اليها أعلاه، والبدء في عملية ج .4

عملية   المخاطر، إلا أن فريق التقييم لم يتمكن من الاطلاع على أية مخرجات ذات صلة بعملية تحديد المخاطر وتقييمها على المستوى الوطني بكون 

 ا الأولية.  التقييم الوطني للمخاطر لا تزال في مراحله 

الأموال وتمويل الارهاب   غسلتختص اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر بضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة    )متحقق الى حد كبير(:   1.2المعيار .5

الأموال وتمويل الارهاب    غسل( كما تختص هذه اللجنة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة  398-20المرسوم التنفيذي رقم  )المادة الثانية من  

من المرسوم سالف الذكر(، ولكنها لا تختص بتنسيق الإجراءات من اجل تقييم المخاطر، ونشير الى ان عملية التقييم    3وتتولى متابعة تنفيذها )المادة  

 للمخاطر تتم وفقا لما تمت الاشارة اليه في المعيار الأول من خلال لجنة فرعية وخلايا عمل تقنية قطاعية.  الوطني 

تقض ي بأن يتم تحديث التقرير الوطني للمخاطر على الأقل مرة كل عامين   398-20من المرسوم التنفيذي رقم    16المادة    (: غير متحقق )  1.3المعيار .6

 التقييم الوطني للمخاطر لم ينته.  لكن و كلما اقتضت الظروف ذلك، و 

لم تنته الجزائر من عملية التقييم الوطني للمخاطر ولا توجد أي نصوص أو أدوات ملزمة تنص على الآليات التي تسمح    )غير متحقق(:   1.4المعيار .7

والمهن غير المالية المحددة ذات العلاقة بالمعلومات الملائمة عن بتزويد كافة السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم والمؤسسات المالية والأعمال  

 نتائج عمليات تقييم المخاطر. 

 خفض المخاطر

فإن اللجنة الوطنية، وبناء على التقرير الوطني للمخاطر، مطالبة    398-20( من المرسوم التنفيذي  17بمقتض ى المادة ))غير متحقق(:    1.5المعيار .8

الأموال وتمويل الارهاب، واقتراح التدابير  التشريعية والتنظيمية من    غسلادين المنطوية على مخاطر عالية أو منخفضة لبتحديد القطاعات أو المي

ة من أجل تحسين المنظومة الوطنية وتقديم التوصيات المناسبة لضمان توزيع أمثل الموارد التي يتعين تخصيصها لمختلف البرامج الخاصة بالوقاي

 
 )اليوم الأخير للزيارة الميدانية(.  2022أغسطس// 10بموجب القرار الوزاري المشترك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ    136
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وتم  غسل من  الأموال  أي  تفعيل  يتم  لم  فإنه  الوطني  المخاطر  تقييم  عملية  من  تنته  لم  الجزائر  وبكون  الجريمتين،  هاتين  ومكافحة  الإرهاب  ويل 

 النصوص المشار اليها على أرض الواقع ولم يتم تطبيق المنهج القائم على المخاطر أو تطبيق اية تدابير لتخفيف المخاطر وخفضها. 

 الى اية استثناءات تجيز عدم تطبيق بعض توصيات مجموعة العمل المالي. 01-05لا يشير القانون رقم  (: غير منطبق) 1.6المعيار .9

بأن نظام مكافحة  و ، فإن الجزائر لم تقم بتحديد مخاطر مرتفعة،  تقييم المخاطرنظرا لعدم    : غير متحقق()  1.7المعيار .10 الأموال    غسللم تتأكد 

بما في ذلك من خلال مطالبة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ اجراءات معززة  وتمويل الإرهاب يعالج المخاطر المرتفعة  

 لإدارة المخاطر وخفضها، أو مطالبتها بالتأكد من ادراج هذه المعلومات ضمن إطار عمليات تقييم المخاطر التي تجريها. 

يقتض ي على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيقها فيما يخص التعامل بالسيولة النقدية  هذا وقد أشارت السلطات الى بعض التدابير التي   .11

التنفيذي رقم   المرسوم  بموجب  العقود  إبرام  المادة    153-15بمناسبة  في  ينص  )مثل شراء الاملاك   2الذي  ــــادلات  المــــبـ يـــــتم دفع كـل  أن  منه على 

ــاوي أو تـفوق المـبـالغ المحـددة العقارية، والسلع ذات القيمة  ـــســ المرتفعة من احجار ومعادن ثمينة، وشراء اليخوت والسفن والمركبات، الخ...(  الــــتـي تـ

هذا من    3ة  بموجب هذا المرسوم بوسـائل الـدفع الـكـتـابـية )كالتحويلات والسندات لأمر مثلا( عن طريق القنوات البنكية والمالية، كما تنص الماد

دولار أمريكي( الـتي تتم لـتسـديد الخـدمات التـي    7890دج/  1.000.000المرسوم على أن كل عمليـة دفع تساوي أو تفـوق مبلغ واحد ملـيون ديـنار )

غطي مخاطر التعامل في السيولة تتقدمهـا المؤسسات والمـهن غير المالـية يـــجب أن تـــتم عن طـــريق وســـائل الـــدفع الكتابية، ويلاحظ أن هذه التدابير  

 لدى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة فقط لكنها لا تشمل كافة المخاطر المرتفعة التي يفترض ان تحددها الجزائر.

بالنسبة   لرعاية الصارمة(هناك بعض النصوص التي تلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير عناية واجبة معززة)ا .12

الأموال وتمويل الارهاب    غسلالمتعلق بالوقاية من    03-12من النظام رقم    2)المادة   في حال تم تحديد مخاطر مرتفعة  للزبائن والعمليات والحسابات

زبائن ومكافحتهما، تجاه  العناية  تدابير  المالي حول  الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام  التوجيهية  وبعض   الخطوط  المالية  الشركات والمهن غير 

المؤسسات المالية التي لا تخضع لسلطة بنك الجزائر/ قسم متابعة الحركات والعمليات، الخطوط التوجيهية الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات  

ولا تتم مطالبة المؤسسات   قبل الدولة،غير مبنية على وجه الخصوص على المخاطر المحددة من  ، إلا أن هذه الإجراءات  (2البورصة ومراقبتها/ البند  

 ي تجريها. المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتأكد من ادراج المعلومات حول المخاطر المرتفعة ضمن اطار عمليات تقييم المخاطر الت

بعض النصوص التي تسمح لبعض المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة )بما لا يشمل المؤسسات  توجد    (: غير متحقق  )  1.8المعيار .13

فيما يتعلق بالزبائن ذوو المخاطر المنخفضة    بالنسبة للزبائن والعمليات والحساباتالخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( باتخاذ تدابير عناية مبسطة  

صادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي حول تدابير العناية ، الخطوط التوجيهية الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة  الخطوط التوجيهية ال)

(، إلا أن الاحكام المتعلقة بتدابير العناية الواجبة المبسطة لا تستند الى مخاطر منخفضة محددة وهي  لا تشترط بأن تكون التدابير  2ومراقبتها/ البند  

 الأموال وتمويل الارهاب. غسلبسطة متسقة مع التقييم الوطني لمخاطر الم

تتولى السلطات الرقابية والاشرافية مراقبة مدى احترام    01- 05( من القانون  2مكرر    10الفقرة )ب( من المادة )بموجب    (: غير متحقق)  1.9المعيار .14

ا القانون، هذا وتخضع  في هذا  عليها  المنصوص  للواجبات  قبل الخاضعين  للرقابة من  الجزائر  لبريد  المالية  المالية والمصالح  لمصارف والمؤسسات 

)المادة   المصرفية  اللجنة  قبل  من  المفوضين  الجزائر  بنك  القانون    11مفتش ي  البورصة     (،01-05من  بقطاع  المكلفة  للمؤسسات  بالنسبة  أما 

لجنة  لجنة تنظيم عمليات البورصة و من صلاحيات    الأموال وتمويل الإرهاب على التوالي  غسل، فتبقى الإجراءات الخاصة بالوقاية من  والتأمينات

( التأمينات  القانون    2مكرر    10المادة  الإشراف على  بمتطلبات  (  01-05من  التزامها  لمتابعة  للرقابة  المذكورة تخضع  المؤسسات  ان  (. وبالرغم من 

(. 27و    26م يتضح ان هذه الرقابة تتم بالاستناد الى المنهج القائم على المخاطر )راجع التوصيتين  ل  ، الا انه  الأموال وتمويل الارهاب  غسلمكافحة  

 .(28هذا ولم يتضح وجود سلطة رقابية بالنسبة للمهن والأعمال غير المالية المحددة )أنظر أوجه القصور في التوصية  

الى عدم فرض أي التزامات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة   نظرا لعدم اكتمال عملية التقييم الوطني للمخاطر، بالإضافةو   .15

، فإنه لا يمكن للجهات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم التأكد بأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبق  1بموجب التوصية 

 .  1التزاماتها فعليا بموجب التوصية 
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 التزامات وقرارات متعلقة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

 تقييم المخاطر 

باتخاذ  (: غير متحقق)  1.10المعيار .16 ليست مطالبة  المحددة  المالية  المالية والأعمال والمهن غير  لتحديد مخاطر   المؤسسات   غسلخطوات ملائمة 

ت وقنوات  والعمليات  والخدمات  المنتجات  الجغرافية،  المناطق  أو  الدول  العملاء،  )مخاطر  وفهمها  وتقييمها  لديها  الارهاب  وتمويل  قديم  الأموال 

لمخاطر  الخدمة( بما يتضمن مطالبتها بتوثيق عمليات تقييم المخاطر، والأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى ا

ن لديها  الاجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها ونوع هذه الاجراءات، وتحديث عمليات التقييم أولا بأول، وأن يكو 

 آليات ملائمة لإيصال معلومات تقييم المخاطر الى السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم. 

 خفض المخاطر

المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ليست مطالبة بوضع سياسات وضوابط واجراءات، موافق عليها   (: تحققغير م)  1.11المعيار .17

  والمهن غير الماليةمن الادارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها )إما من قبل الدولة نفسها أو من قبل المؤسسة المالية أو أحد الأعمال  

عند المحددة( وخفضها، والاشراف على تطبيق هذه الضوابط وتعزيزها، اذا دعت الحاجة الى ذلك، و اتخاذ تدابير معززة لإدارة المخاطر وخفضها  

 تحديد مخاطر مرتفعة.

ية والأعمال والمهن غير  توجد بعض النصوص التي تسمح لبعض المؤسسات المال  1.8كما تمت الاشارة اليه في المعيار    (: غير متحقق)  1.12المعيار .18

وتشير المنخفضة،  المخاطر  ذوو  بالزبائن  يتعلق  فيما  والحسابات  والعمليات  للزبائن  بالنسبة  مبسطة  عناية  تدابير  باتخاذ  المحددة  هذه   المالية 

الحصول عليها فيتوجب اتخاذ  الأموال أو تمويل الإرهاب أو عند وجود شك في صحة البيانات التي تم  غسلالنصوص الى أنه في حال وجود اشتباه ل

 تحول دون استيفاء متطلبات هذا المعيار.   1.11الى  1.9إجراءات العناية المشددة، إلا أن أوجه القصور في المعايير من 

ذه العملية الأموال وتمويل الارهاب، إلا أن ه  غسلاتخذت السلطات الجزائرية خطوات أولية نحو  تقييم المخاطر الوطنية ل  الترجيح والاستنتاج:  .19

اه المخاطر  لم تكتمل، وبناء على ذلك لم تقم السلطات الجزائرية بتطبيق المنهج القائم على المخاطر بما يمكنها من تخصيص الموارد على نحو فعال تج

المحددة ليست مطالبة باتخاذ  المحددة، ولم يتم اعتماد أي تدابير لتخفيف المخاطر وخفضها، كما ان المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية  

ولم يتضح وجود الأموال وتمويل الارهاب لديها ووضع سياسات وضوابط واجراءات تمكنها من ادارة المخاطر،   غسلخطوات ملائمة لتقييم مخاطر 

 رية،ويتضح من ذلك أن أوجه القصور في هذه التوصية كبيرة وجوهسلطة رقابية للأعمال والمهن غير المالية المحددة ،  

 .1ولهذه الأسباب فإن الجزائر "غير ملتزم" بالتوصية  .20

 

 : التعاون والتنسيق الوطني  2التوصية 

ـــــيـة رقم  .21 ـــ ـــ " في التوصــ
ً
لعـدم وجود آليـات للتعـاون أو  31تم تقييم جمهوريـة الجزائر في الجولـة الأولى من عمليـة التقييم المتبـادل على أنهـا "ملتزمـة جزئيـا

 مستوى السياسات، وعدم التأكد من وجود فعالية فيما يتعلق بالتعاون الوطني.التنسيق المحلي على 

وبما ان عملية  الأموال وتمويل الارهاب وتقييمها غسلاتخذت الجزائر خطوات أولية تهدف الى تحديد المخاطر الوطنية ل )غير متحقق(:   2.1المعيار   .22

 عن التقييم لم تنته، فإن الجزائر لم تقم بوضـع 
ً
السـياسـات الوطنية تأخذ بعين الإعتبار مخاطر غسـل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، فضـلا

 مراجعة السياسات والتدابير بانتظام لتستجيب للمخاطر الناشئة.

لأموال وتمويل الإرهاب  تم إنشــــاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر غســــل ا  2020لســــنة   398-20بموجب المرســــوم التنفيذي رقم   )متحقق( :   2.2المعيار    .23

عام الهيئة  برئاسـة وزير المالية وعضـوية كبار ممثلي السـلطات الوطنية المختصـة )امين عام وزارة الداخلية، امين عام وزارة الدفاع، مدير عام مدير  

من هذا   3و    2موجب احكام المادتين  الوطنية للوقاية من الفســـاد ومكافحته، رئيس خلية معالجة الاســـتعلام المالي، الخ...( يقع ضـــمن اختصـــاصـــها  ب

الأموال وتمويل   غســـــلالأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد الاســـــتراتيجية الوطنية لمكافحة  غســـــلالمرســـــوم ضـــــمان تنســـــيق أفضـــــل لســـــياســـــات مكافحة  

 الإرهاب.

ـــــمن القــانون رقم     (: الى حــد كبير   )متحقق  2.3المعيــار   .24 ـــ ـــ ــــــلالمتعلق بــالوقــايــة من   01-05يتضــ ـــ ـــ الأموال وتمويــل الإرهــاب ومكــافحتهمــا العــديــد من   غســ

النصــــوص التي تمكن الجهات المعنية ذات الصــــلة كخلية معالجة الاســــتعلام المالي والســــلطات القضــــائية وســــلطات ســــلطات إنفاذ القانون والجهات 

ـــــيق فيمـا بين ـــ ـــ ـــــوص ذات الأرقـام )الرقـابيـة من التعـاون والتنســ ـــ ـــ ـــــيمـا النصــ ـــ ـــ (.  يمكن للجنـة 21،   1مكرر   15مكرر ،  15،   15،   11/د ،  2مكرر   10هـا، ســ

ـــــوم التنفيذي رقم   ـــــأة بموجب المرســ ـــــات أخرى )المادة    398-20المنشــ ـــــســ ـــــرك  في اعمالها هيئات ومؤســ ـــــتعين او ان تشــ ـــــوم التنفيذي   4ان تســ من المرســ
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ــــها )المادة المذكور(، تجتمع اللجنة في دورات عادية وغ ـــ ــــتدعاء من رئيســ ـــ ــــاهم في تعزيز التعاون  13ير عادية بناء على اســ ـــ ــأنه ان يســ ــ ـــ ( الأمر الذي من شــ

ــــــم اللجن ــــــغيلي، فتضــ ــــــتوى التشــ ــــــل الاموال وتمويل الإرهاب. اما على المســ ــــــتوى كبار ممثلي الهيئات المعنية بمكافحة غســ ــــــيق المحلي على مســ ة والتنســ

شــؤون مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب، يرأســها ممثل عن وزارة العدل وتضــم ممثلين عن جهات الوطنية لجنة فرعية متخصــصــة في متابعة 

ــــــاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية منبثقة عنها تختص بمتابعة قطاعات  ــــــل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إمكانية إنشــ ــــــة بمكافحة غســ وطنية مختصــ

ـــــوم المذكور( 9و  6عمل معينة )المادتان   ـــــار اليه في المعيار من المرســ ـــــات كما هو مشــ ـــــياســ أعلاه يؤثر على الالتزام بمتطلبات هذا  2.1. ان غياب اية ســ

 المعيار.

 (  2.4المعيار   .25
 
ـــأة بموجب المادة ) )متحقق جزئيا ـــ ـــ ـــوم التنفيذي رقم  2: تختص اللجنة الوطنية المنشــ ـــ ـــ ـــل    398-20( من المرســ ـــ ـــ ـــيق افضــ ـــ ـــ ـــمان تنســ ـــ ـــ بضــ

الدمار الشــــامل، تتشــــكل بعضــــوية كبار ممثلي الجهات المختصــــة بمكافحة تمويل انتشــــار أســــلحة الدمار   لســــياســــات مكافحة تمويل انتشــــار أســــلحة

(، كما تضــم لجنة فرعية متخصــصــة في شــؤون مكافحة تمويل  4الشــامل ومن بينهم رئيس خلية معالجة الاســتعلام المالي ومدير عام الجمارك )المادة  

ــة ممثل  ــامل برئاسـ ــلحة الدمار الشـ ــار أسـ ــوية ممثلين عن عدة جهات وطنية، ليس من بينها إدارة الجمارك )المادة  انتشـ (. 7وزارة الدفاع الوطني وعضـ

 عن نتائج اعمالها الى رئيس اللجنة الوطنية )المادة  
ً
(. ان غياب اية ســــياســــات كما  9تجتمع اللجنة الفرعية كلما اقتضــــت الضــــرورة ذلك وترفع تقريرا

 لاه يؤثر على الالتزام بمتطلبات هذا المعيار أع 2.1هو مشار اليه في المعيار 

(:   2.5المعيار   .26
 
المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشـــخصـــ ي والذي يســـتثني في   07-18القانون رقم  2018أصـــدرت الجزائر في عام   )متحقق جزئيا

ـــــ ي لأغراض الوقاية من الجرائم ومتـابعـة مرتكبيه ـ6المادة ) ـــ ـــ ـــــخصــ ـــ ـــ من القـانون المذكور  10ا وقمعهـا، هذا وتنص المادة  ( منـه المعطيـات ذات الطـابع الشــ

ــــلط ــائية والســ ــ ــــلطة القضــ ــــ ي المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتدابير الأمن الا من قبل الســ ــــخصــ ات  على انه لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشــ

تصـــــاصـــــاتهم القانونية، الأمر الذي يتيح للجهات  العمومية والأشـــــخاص المعنويين الذين يســـــيرون مصـــــلحة عمومية ومســـــاعدي العدالة في مجال إخ

 المذكورة القيام بمهامها بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ـــرائب والجمارك واملاك الدولة والخزينة   01-05من القانون رقم   21المادة   .27 ـــ ـــ ـــالح الضــ ـــ ـــ ـــية العامة للمالية ومصــ ـــ ـــ تتيح لبعض الجهات الوطنية )المفتشــ

 محصـــــلة من جريمة او الغاية منها الع
ً
الأموال و/او تمويل   غســـــلمومية( إرســـــال تقرير ســـــري الى خلية معالجة الإســـــتعلام المالي فور اكتشـــــافها اموالا

ـــــات المالية والمهن والاعمال غير المالية المحددة لا يمكن الاعتداد بها ـــ ـــــســ ـــ ـــــع لها المؤســ ـــ ـــــرية التي تخضــ ـــ في مواجهة   الإرهاب. قواعد حماية البيانات والســ

ـــــتعلام المـالي )المـادة   ـــ ـــ ــأنـه ان يتيح لهـا القيـام بمهـامهـا بمـا يتوافق مع متطلبـات مكـافحـة  22خليـة معـالجـة الاســ ـــ ـــ ـــ من القـانون المـذكور( الأمر الـذي من شــ

خرى دون موافقة صــــاحب غســــل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنه لم يتبين ما إذا كان بإمكان المؤســــســــات المذكورة مشــــاركة المعلومات مع الجهات الأ 

الشــــأن، هذا ولم يقف فريق القييم على أي نص  يســــمح بالتعاون والتنســــيق  وبين ســــائر الجهات المختصــــة لضــــمان توافق متطلبات مكافحة غســـل  

ـــــية.   ـــــوصــ ـــــوى ما ورد في المادة )الأموال وتمويل الإرهاب مع قواعدحماية البيانات والخصــ ـــــ ي رقم  14ســ ـــــوم الرئاســ المتعلق بتحديد  و   426-11( من المرســ

ــــيره . علاوة  ــــاد وتنظيمه وكيفيات ســ ــــكيل الديوان المركزي لقمع الفســ ــــيق بين كافة تشــ ــــح ما اذا كان هناك تعاون او تنســ على ما تقدم، من غير الواضــ

 لمتطلبات هذا المعيار. 
ً
 الجهات المعنية سواء بشكل رسمي او غير رسمي وفقا

ت الأولية اللازمة لضـمان التنسـيق والتعاون فيما بين الجهات المسـؤولة عن وضـع السـياسـات الوطنية  اتخذت الجزائر الخطوا  الترجيح والاسـتنتاج:  .28

ـــــات الوطنية والتدابير التنفيذ ـــــياســ ـــــع  ومراجعة الســ ـــــلح، لكنها لم تقم بوضــ ـــــار التســ ـــــل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة تمويل إنتشــ ية لمكافحة غســ

ــــل الأموال وتمويل الإر  ــــتجيب لمخاطر غســ ــــلح  لتســ ــار التســ ــ هاب التي تواجهها. إن غياب ممثل إدارة الجمارك عن اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشــ

ـــــتعلام المـالي، الا ان   ـــ ـــ ـــــعـة متـاحـة لخليـة معـالجـة الاســ ـــ ـــ ــأنـه ان يؤثر على عملهـا، وبـالرغم من ان المعلومـات التي تحتفظ بهـا الجهـات الخـاضــ ـــ ـــ ـــ هـذه  من شــ

 ختصة، ومن غير الواضح ما اذا كان هناك تعاون او تنسيق بين كافة الجهات الوطنية.  المعلومات غير متاحة لسائر الجهات الم

" بالتوصية   .29
 
 .2ولهذه الأسباب، فإن الجزائر "ملتزم جزئيا

 

 : جريمة غسل الأموال 3التوصية 

م، تم تقييم الجزائر بدرجة "ملتزم الى حد كبير" بالتوصـية الأولى المتعلقة بتجريم غسل  2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشـترك عام  .30

كفاية  الأموال  وذلك بســبب، عدم وجود نص يفيد بان الممتلكات تتضــمن المتحصــلات الناتجة عن جريمة ما بصــورة مباشــرة او غير مباشــرة و عدم

 نطاق الجرائم الاصلية. كما تم تقييم التوصية الثانية بدرجة "ملتزم الى حد كبير" بسبب عدم اثبات تطبيق وفعالية النظام بشكل كاف. 
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ـــــب اتفاقيتي فيينا وباليرمو، وذلك بموجب المادة )  )متحقق الى حد كبير(:   3.1المعيار   .31 ـــ ـــ ـــــل الأموال في الجزائر مجرم حســ ـــ ـــ   01- 05  ( من القانون 2غســ

ــــــلالمتعلق بـالوقـايـة من  ـــ ـــ ــل    2012لعـام  02-12الاموال و تمويـل الارهـاب ومكـافحتهمـا المعـدلـة بموجـب الأمر رقم  غســ ـــ ـــ ـــ ـــــور غســ ـــ ـــ والتي تغطي  معظم صــ

ــــخص القائم بذلك أنها عائدات إجرامية، الأموال اوحيازة ( 1 :الأموال ـــ ــتتخدامها مع علم الشــ ــ ـــ ــابها او اســ ــ ـــ مع علم  نقلها ، او (  تحويل الأموال 2اكتســ

ــاء أو تـــــمويه  مباشرة او غير مباشرة من جريمة بغرض    الفاعل أنها عائدات متورط في المصدر غير المشروع لتاك الأموال أم مساعدة أي شخص إخفـــ

الــطــبيــعــة الحقــيــقيــة للأموال  إخفاء أو تمويه ( 3،  ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال ، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله

مع عــــــلم الـــــــــفــــــاعل أنـــــــــهــــــا عــــــائــــــدات إجرامية، بما لا يشمل    ،أو مـــصدرهـــا أو مكـــانـــها أو كـــيفـــيـــة التـــصرف فـــيـــها أو حـــركتـــها أو الحــــــقــــــوق المـــــــــتــــــعــــــلـــــــــقــــــة بــــــهـــــــــا

 استبدال الأموال.

 لاحكام المادة ) غســلتتبع الجزائر المنهج الشــامل فيما خص الجرائم الاصــلية لجريمة   ى حد كبير(: )متحقق ال  3.2المعيار   .32
ً
( من 4الأموال وذلك وفقا

التي تعتبر الجريمة الاصـــــلية على انها أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج ســـــمحت لمرتكبيها بالحصـــــول على الأموال حســـــب ما ينص   01-05القانون  

ــل عليه هذا الق ــ ــلية لجريمة غســ ــ ــمن نطاق الجريمة الأصــ ــ ــروقة لا تدخل ضــ ــ ــلع المســ ــ ــروع في الســ ــ ــارة الى أن جريمة الاتجار غير المشــ ــ انون.  وتجدر الإشــ

 مجرمة في قانون العقوبات الجزائري أو في أية قوانين أخرى في الجزائر 
ً
 الأموال حيث أنها لا تعد أفعالا

 .ق الجزائر المنهج الحدي بل تطبق المنهج الشامل لكافة الجرائملا تطب )أ، ب، ج( )غير منطبق(:  3.3المعيار   .33

الأموال لتشــمل  معظم الاصــول وليس من بينها  الأصــول الافتراضــية، بكون تعريف الممتلكات   غســلتمتد جريمة   )متحقق الى حد كبير(: 3.4المعيار   .34

- 05( من القانون  4تنطبق على الأموال التي تم تعريفها بموجب المادة )الأموال   غســللا يشــمل الممتلكات الملموســة وغير الملموســة، حيث ان جريمة 

ـــــيمـا المنقولـة أو غير المنقولـة   2012لعـام   02-12المعـدلـة بموجـب الأمر رقم    01 ـــ ـــ على انهـا أي نوع من الممتلكـات أو الأموال، المـاديـة أو غير المـاديـة، لا ســ

ة ، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي  التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشر 

ــــــفر والحوالات ــــــيكات الســ ــــــيكات وشــ ــــــرفية ، والشــ ــــــوص الائتمانات المصــ ــــــلحة فيها ، بما في ذلك على الخصــ   ، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصــ

 لات وخطابات الاعتماد.والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيا

لزوم وجود ادانة مســبقة للشــخص مرتكب الجريمة الاصــلية، لاثبات ان الممتلكات هي متحصــلات   01-05لا يشــترط  القانون    )متحقق(: 3.5المعيار   .35

ـــــل  فريق التقييم بنماذج   جريمة.  ـــ ـــ ـــــل( تم فيهما ادانة المتهم بجريمة 2من حكمين ) وتوصــ ـــ ـــ ـــــتراط الادانة   غســ ـــ ـــ ـــــتقل،  أي دون اشــ ـــ ـــ ـــــكل مســ ـــ ـــ الأموال بشــ

 بالجريمة الاصلية لاثبات ان الأموال او الممتلكات هي متحصلات إجرامية.

ــــــلية لجريمة   )متحقق(: 3.6المعيار   .36 ـــ ــــــلتمتد الجريمة الأصــ ـــ ــــــمل أية جريمة حتى ولو ارتكبت في الخا  غســ ـــ ــــــب ما جاء في المادة الأموال لتشــ ـــ من  ٤رج حســ

ـــلمن هــذا القــانون، فــإنــه لا يمكن اتخــاذ إجراءات المتــابعــة الجزائيــة من أجــل    ٥وبموجــب المــادة  01-05القــانون   ـــ ـــ ـــ الأموال إلا إذا كــانــت الأفعــال    غســ

 .ئري الأصلية المرتكبة في الخارج تكتس ي طابعًا إجراميًا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزا

، ما يســتنتج الاموال لم يتناول صــراحة تجريم الغســل الذاتي غســلالتشــريع الجاري به العمل في الجزائر في مجال الوقاية من   )متحقق(: 3.7المعيار   .37

ـــــلمنـه انـه ليس هنـاك مـا يمنع من تطبيق جريمـة  ـــ ـــ ـــــليـة. ومعظم     غســ ـــ ـــ ــادرة في الجزائر تم فيهـا الأموال على مرتكـب الجريمـة الاصــ ـــ ـــ ـــ احكـام الإدانـة الصــ

 أي الغسل الذاتي. –الأموال على مرتكب الجريمة الاصلية  غسلتطبيق جريمة 

ــــللا يوجد في قانون الوقاية من   )متحقق(: 3.8المعيار   .38 ــــلطات الادعاء   غســ ــــريح يتيح لســ ــــتنباط الأموال وتمويل الارهاب نص صــ ــــاء إمكانية اســ والقضــ

ــها من  ــ ـــ ـــ ــتخلاصــ ــ ـــ ـــ ــــوعية والواقعية، إلا أن متطلبات هذا المعيار يمكن اســ ـــ ـــ ــــري الإرادة والعلم من الظروف الموضــ ـــ ـــ ــ ي العنصــ ــ ـــ ـــ ــلطة التقديرية للقاضــ ــ ـــ ـــ ســ

ـــــوص عليهــا في المــادة ) ـــ ـــ ـــــ ي أن يحكم تبعــا ( من قــانون الاجراءات الجنــائيــة  التي أجــازت اثبــات الجرائم بــأي طريق من طرق الاثبــات ولل212المنصــ ـــ ـــ قــاضــ

ـــــ ي الذي ينظر في  ـــ ـــــلطة التقديرية للقاضــ ـــ ـــــري العمد و الإرادة للســ ـــ ـــــع الركن المعنوي للجريمة المتكون من عنصــ ـــ لاقتناعه الخاص، ونتيجة لذلك يخضــ

 القضية.

ـــــخـاص الطبيعيين المـدانين بتهم ـ  )متحقق(: 3.9المعيـار   .39 ـــ ـــ ـــــبـة ورادعـة على الأشــ ـــ ـــ ــــــلة  أقر القـانون الجزائري عقوبـات جنـائيـة متنـاســ ـــ ـــ الأموال، وذلـك   غســ

ـــلمن قانون العقوبات التي تجيز معاقبة كل من قام ب 1مكرر   389بموجب المادة  ـــر )5الأموال بالحبس من ) غســ ـــنوات لغاية عشــ ـــنوات و 10( ســ ( ســ

ــايـــة    7000ملايين د.ج )بمـــا يوازي حوالي    3بغرامـــة من مليون الى   تجيز معـــاقبـــة كـــل من   التي   2مكرر    389دولار امريكي(، وبموجـــب المـــادة    21000لغـ

(  10الأموال على ســــبيل الاعتياد أو باســــتعمال التســــهيلات التي يمنحها النشــــاط المهني أو في إطار جماعة إجرامية بالحبس من ) غســــليرتكب جريمة  

 امريكي(. دولار 56000ولغاية  28000ملايين د.ج )بما يوزاي حوالي  8ملايين ولغاية  4( سنة و بغرامة من 20سنوات إلى عشرين )
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ـــــؤولية اذ تجيز المادة    )متحقق(: 3.10المعيار   .40 ـــ ـــــكل واحد من المســ ـــ ـــــخاص الاعتبارية بموجب القانون الجزائري لأكثر من شــ ـــ ــع الاشــ ـــ ـــ من قانون   3يخضــ

 عن 
ً
 مدنيا

ً
 كان الشـــــخص المعنوي مســـــؤولا

ً
. ان خضـــــوع .الضـــــرر الإجراءات الجزائية مباشـــــرة الدعوة العامة امام الجهة القضـــــائية وتكون مقبولة ايا

إدارية ومالية متناســـــبة ورادعة على الشـــــخص المعنوي  وذلك بموجب المادة الشـــــخص الاعتباري للمســـــؤولية الجنائية لا يحول دون تطبيق عقوبات  

ـــوص عليها في المادتين   7مكرر   389 ـــ ـــ ـــخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصــ ـــ ـــ ادتان تعاقبان )الم 2مكرر  389و  1مكرر   389التي تنص على أن الشــ

مرات  ٤مجموعة من العقوبات تشـمل غرامة لا تقل عن تتضـمن  7مكرر    389كل من يرتكب جريمة غسـل الأموال( يعاقب معقوبات محددة. المادة  

ــــــخص الطبيعي ) لغاية  ـــ ــــــبة للشــ ـــ ــــــوص عليها بالنســ ـــ ــــــ ى للغرامة المنصــ ـــ ــــــا  224500مليون د.ج بما يوازي حوالي   32الحد الأقصــ ـــ درة  دولار امريكي(، ومصــ

ها، ومصـادرة الوسـائل والمعدات التي اسـتعملت في ارتكاب الجريمة، وفي حال تعذر حجز الممتلكات محل المصـادرة غسـلالممتلكات والعائدات التي تم 

ــــاط مهني او اجتماعي لم ــــخص المعنوي من مزاولة نشــ ــــ ي العقوبة بمنع الشــ ــــاوي قيمة هذه الممتلكات، كما يمكن ان تقضــ دة لا يحكم بعقوبة مالية تســ

مكرر من قانون العقوبات  على ان المســــؤولية الجزائية للشــــخص المعنوي لا تمنع   51ســــنوات او حل الشــــخص المعنوي، هذا وتنص المادة    5تتجاوز  

 مسائلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او كشريك في نفس الأفعال.

ـــــلجرائم تابعة لجريمة تنص على مكرر د من قانون العقوبات    389المادة    )متحقق(: 3.11المعيار   .41 ـــ ـــــاركة في ارتكاب جريمة   غســ ـــ ـــــمل المشــ ـــ الأموال، تشــ

من أجل  الأموال أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ، ومحاولة ارتكابها والمســـاعدة و التحريض على ارتكابها و كذلك التســـهيل و إســـداء المشـــورة   غســـل

 ارتكابها.

ــــــتوفي الجزائر معظم معايير ا  الترجيح والاســــــــتنتاج:  .42 ــــــروع في تســ ــــــيطة كون جريمة الاتجار غير المشــ ــــــور البســ ــــــية، لكنه توجد بعض أوجه القصــ لتوصــ

 مجرمة في القوانين الجزائرية، وكون ج
ً
ــــــل الأموال بكونها لا تعد أفعا لا ــــــلية لجريمة غســ ــــــمن نطاق الجريمة الأصــ ــــــروقة لا تدخل ضــ ــــــلع المســ ريمة الســ

 ان تعريف مصطلح الممتلكات لا يشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة. غسل الأموال لا تمتد لتشمل الأصول الافتراضية باعتبار

 .3ولهذه الأسباب، فإن الجزائر "ملتزم الى حد كبير " بالتوصية   .43

 

 : المصادرة والتدابير المؤقتة4التوصية 

 المتعلقة بمصـــــادرة  2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشـــــترك عام    .44
ً
" بالتوصـــــية الثالثة ســـــابقا

ً
م، تم تقييم الجزائر بدرجة "ملتزم جزئيا

تعقب   متحصلات الجريمة وتجميدها وضبطها. وقد تمثلت أوجه القصور في عدم وجود ما يفيد إعطاء الجهات المختصة صلاحيات كافية لتعيين و

 ممتلكات و عدم إمكانية وقف ابطال الإجراءات في تمويل الإرهاب و عدم فعالية مصادرة متحصلات الجريمة.

 تتخذ الجزائر تدابير تشريعية تسمح بمصادرة بعض الممتلكات على النحو التالي:( الى حد كبير )متحقق 4.1المعيار  

ـــوع جريمة  4مكرر   389المادة    الى حد كبير(:   )أ( )متحقق  4.1المعيار   .45 ـــادرة الأملاك موضــ ـــمح  بمصــ ـــلمن قانون العقوبات تســ الأموال، في أي يد    غســ

ـــــادرة تعيي ـــــمن الحكم بالمصــ ـــــروع، وينبغي ان يتضــ ـــــدرها غير المشــ ـــــرعي وأنه لم يكن يعلم بمصــ ـــــند شــ ن  كانت الا اذا أثبت مالكها انه يحوزها بموجب ســ

تهم او في حيازة طرف ثالث، الممتلكات المعنية وتعريفها وتحديد مكانها، ما يســــتنتج منه ان القانون يســــمح بمصــــادرة الأملاك ســــواء كانت في حيازة الم

 الا ان القانون لا يسمح بمصادرة الأصول الافتراضية بكون تعريف مصطلح الأملاك لا يشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة.

ـــــوع جريمـة  4مكرر    389المـادة     (: الى حـد كبير )ب( )متحقق 4.1المعيـار   .46 ـــ ـــ ــادرة الأملاك موضــ ـــ ـــ ـــ ـــــمح بمصــ ـــ ـــ ـــــل)ق.ع( تســ ـــ ـــ لعـائـدات  الأموال بمـا فيهـا ا غســ

ـــــتعملـة في ارتكـاب جريمـة ال ـــ ـــ ـــــائط والمعـدات المســ ـــ ـــ ـــــادرة الوســ ـــ ـــ ـــــلوالفوائد الأخرى النـاتجـة عنهـا وفي أي يد كانت وكذلك مصــ ـــ ـــ يرى فريق التقييم أن .  غســ

مكرر   15لمادة  كما تحدد صــــلاحيات المصــــادرة العامة في امصــــطلح " الفوائد الأخرى الناتجة عنها " واســــع بما يكفي لتغطية الدخل أو المنافع الأخرى.  

نها )ق.ع( حيث انه في حال الإدانة لارتكاب جناية يســمح بمصــادرة الأشــياء التي اســتعملت او كانت ســتســتعمل في تنفيذ الجريمة او التي تحصــلت م 1

 للمادة نوفي حالة الادانة لارتكاب ج وكذلك الهبات او المنافع الأخرى.
ً
كان القانون ينص صــــراحة  ( اذا1مكرر    15حة يســــمح بمصــــادرة الاشــــياء )وفقا

 )حسـب سـياق الجزائر(  الجرائم الخطرةمعظم   متطلبات المعيار سـيما أن اسـتيفاء على هذه العقوبة، ولكن لا ينبغي أن يوثر ذلك بدرجة كبيرة على 

 وليس بجنحة. تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بجناية

ـــــف الجنــايــة، وتنطبق بــذلــك احكــام المــادة  يعطي القــانون الجزائري لجر   )ج(  )متحقق(:   4.1المعيــار   .47 ـــ ـــ )ق.ع( على   1مكرر    15يمــة تمويــل الإرهــاب وصــ

لمنافع جريمة تمويل الإرهاب بما يتيح مصــــادرة الأشــــياء التي اســــتعملت أو كانت ســــتســــتعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصــــلت منها و كذا الهبات و ا

ـــتعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، ـــد بوبالن الأخرى التي اســ ـــطلح  ظر الى غياب تعريف لما يقصــ ـــياء،  مصــ تفيد  فريق التقييم على احكام ادانة   اطلعالأشــ

ــتســـتخدم في تمويل الاعمال الارهابيةعن  ــادرة ممتلكات اســـتخدمت او كانت سـ ــتوفي متطلبات هذا المعيارأو المنظمات الارهابية مصـ )راجع  ، مما يسـ
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 . (9النتيجة المباشرة  

)ق.ع( تنص على انه في حال تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصــادرة تقضــ ي الجهة   4مكرر    389من المادة   5الفقرة   )د( )متحقق(:   4.1المادة  .48

 القضائية المختصة بعقوبة تساوي قيمة هذه الممتلكات. 

 (الى حد كبير)متحقق 4.2المعيار  

ـــــتخـدام تـدابير تحفظيـة على الأموال المتـأتيـة من الجريمـة )المـادة   )أ( )متحقق(:   4.2المعيـار   .49 ـــ ـــ ـــــ ي التحقيق والمـدعين العـامين اســ ـــ ـــ من   40/5يجوز لقـاضــ

ـــــتوى معين من زائيةقانون الإجراءات الج ـــــ ى مع ال(. لا يمكن أن يحدث هذا ما لم يتم إجراء مســ ـــــا يتماشــ  6ما ورد في البند تحديد  والتعقب. هذا أيضــ

ـــــير  من قـانون العقوبـات   4مكرر   389من المـادة   ـــ ـــ ــادرة تعيين الممتلكـات المعنيـة الـذي يشــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ي بـالمصــ ـــ ـــ ـــــمن الحكم او القرار القـاضــ ـــ ـــ الى انـه يجـب ان يتضــ

ــــــلطات انفاذ القانون )راجع المعيار  درجان ين. تحديد وتعقب العائدات أو الأموال المتأتية من جريمة وتعريفها وتحديد مكانها ـــ ــــــاص ســ ـــ ــــــمن اختصــ ـــ ضــ

 . (30.3المعيار 

لوكيــل الجمهوريـة لـدى محكمــة الجزائر بتجميــد و/أو حجز الأموال وعـائـداتهــا    01-05مكرر من القــانون    18تجيز المـادة  )ب( )متحقق(:    4.2المعيــار   .50

من قانون الإجراءات   5مكرر   40الجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. كما تجيز المادة  التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية وذات صــــلة ب

بير أمن زيادة الجزائية لقاضـــ ي التحقيق اما  تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة و طوال مدة الإجراءات ، أن يأمر بإتخاذ كل إجراء تحفظي أو تد

 يمة أو التي استعملت في إرتكابها.على حجز الأموال المتحصل عليها من الجر 

ـــة من إخطــار المتهم عنــد اتخــاذ اجراءات تحفظيــة. تنص المــادة   .51 ـــ ـــ ـــ ـــــريعيــة المعمول بهــا تمنع الجهــات المختصــ ـــ ـــ من قــانون الإجراءات    11الإجراءات التشــ

ــــارك في هذه الإجراءات ملزم  ـــ ــــخص يشــ ـــ ــــرية ، وأي شــ ـــ ــــر الم  بكتمان الجزائية على أن إجراءات التحقيق والفحص ســ ـــ ــــلطات الســ ـــ ــــمل الســ ـــ هني. وهذا يشــ

 .على سرية أي معلومات أثناء القيام بواجباتها ، وخاصة عند اتخاذ تدابير تحفظية لحفاظالمختصة التي عليها ا

ــــــأنها أن تبطل أو أن تؤثر على قد )ج( )متحقق(:   4.2المعيار   .52 ــــــة من اتخاذ أية تدابير من شــ ــــــلطات المختصــ رتها القوانين الجزائرية النافذة لا تمنع الســ

على اســـــترداد العائدات الخاضـــــعة للحجز أو الضـــــبط. يرى فريق التقييم أن الســـــلطات المختصـــــة قادرة على ســـــبيل المثال على إبطال عقد بيع شـــــقة 

 .  مطلوب مصادرتها أو منع سفينة من الإبحار ومغادرة الإقليم مما قد يحول دون استعادتها

و   30التدابير المنصــوص عليها في التوصــيتين  كافة يجيز قانون الإجراءات الجزائية لســلطات التحقيق اتخاذ  (: الى حد كبير  )د( )متحقق  4.2المعيار   .53

 .طلب معلومات من خلية معالجة الاستعلام المالي.باستثناء ، 31

ـــــرع الجزائري من خلال نص المــادة   )متحقق(: 4.3المعيــار   .54 ـــ ـــ من قــانون العقوبــات على احترام حقوق    4رر  مك 389ونص المــادة    1مكرر   15حرص المشــ

 الأطراف الثالثة حسنة النية في حال ثبت ان مالك الأموال استحوذ عليها بموجب سند شرعي و أنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.

(:  4.4المعيار   .55
 
ــــيير الأموال المحجوزة و / او المجمدة)متحقق جزئيا ـــ ــــائية للخزينة معنية بتســ ـــ ــــادرتها    الوكالة القضــ ـــ ــــمل الأموال التي تمت مصــ ـــ بما لا يشــ

ــــــرورة. )المادة   ــــــرف فيها، عند الضــ ــــــوم التنفيذي رقم   4والتصــ ــــــنة   113-15من المرســ ــــــلطة مخول لها أو مناط بها  (2015لســ . لا يوجد في الجزائر أي ســ

 مسؤولية أدارة الأصول بعد الحكم بمصادرتها.

ــائط   الترجيح والاســـــــتنتاج:  .56 ـــ ــلها بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عنها والوســ ـــ ــادرة الممتلكات التي يتم غســ ـــ ـــــمح  بمصــ ــريع الجزائري يســ ـــ التشــ

ــــــية بكو  ـــ ــــــول الافتراضــ ـــ ــــــادرة الأصــ ـــ ــــــمح بمصــ ـــ ــــــواء كانت في يد المتهم او طرف ثالث، غير ان القانون لا يســ ـــ ــــــتعملة في ارتكاب الجريمة ســ ـــ ن  والمعدات المســ

ــــع آلية لإدارة  التعريف المتعلق  ــــة، ، ولا تزال الدولة تنظر في وضــ ــــة وغير الملموســ ــــول الملموســ ــــمل الأصــ ــــطلح الأملاك لا يشــ ــــول بعد الحكم بمصــ الاصــ

 .بمصادرتها

 .4" بالتوصية  الى حد كبيرولهذه الأسباب، فإن الجزائر "ملتزم   .57

 

 : جريمة تمويل الإرهاب 5التوصية 

يم المتبادل عدة أوجه يبدرجة "ملتزم جزئيا "، وقد اظهر تقرير التق  2010ييم المتبادل للجزائر في عام  تم تقييم التوصية الخاصة الثانية في التق  .58

التمويل بواسطة منظمة ارهابية او بواسطة شخص ارهابي، وحصر تجريم تمويل الارهاب  تمويل الارهاب  قصور تمثلت في عدم شمول تجريم 

مل الارهابي او  بالأفعال الارهابية او التخريبية، وعدم انطباق جريمة تمويل الارهاب بغض النظر عن مكان الفاعل او المكان الذي حصل فيه الع

  01-05الذي سيحصل فيه وعدم امكانية تقييم الفعالية،  ومنذ ذلك الوقت تبنت الجزائر العديد من الإصلاحات التشريعية من ضمنها القانون  

 الأموال وتمويل الرهاب ومكافحتهما، وذلك بهدف تطوير تجريم تمويل الاهاب.    غسلالمتعلق بالوقاية من 
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حيث    01-05رقم  ( من القانون  3( من قانون العقوبات   وبموجب المادة )4مكرر    87تم تجريم تمويل الارهاب بموجب المادة )متحقق)  5.1المعيار   .59

شرة أو  يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة ، بأي وسيلة كانت ، بصفة مبا 

  ، مباشرة  بأنها غير  علمه  مع  أو  إرهابية  بأفعال  موصوفة  جرائم  ارتكاب  محاولة  أو  لارتكاب   ، جزئيا  أو  كليا  استعمالها شخصيا،  بغرض  أموالا 

و  ستستعمل من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية، أو من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أ

وتقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين، كما تعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل    منظمة إرهابية،

"  "الارهابي" و المنظمة الارهابية   01-05( من القانون  4الارهابي ، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه، هذا وعرفت المادة )

تعريف المنهجية، كما وتم  في  الوارد  المالي  العمل  تعريف مجموعة  يتفق مع  بأفعال  بما  الموصوفة  الجرائم  أنه  المادة على  في ذات  الإرهابي"  "الفعل 

لجزائر ومن بينها مكرر من قانون العقوبات ووفق التشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة  التي صادقت عليها ا  87إرهابية وفقا للمادة  

 .137الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب 

الالتزام   .60 متطلبات  يحقق  الجزائر  عليها  التي صادقت  الدولية  للاتفاقيات  استنادا  الارهابي  العمل  تعريف  )ان  من  1بالفقرة  الثانية  المادة  من  /أ( 

مكرر من قانون العقوبات تغطي الأفعال الواردة في ملحق اتفاقية قمع    87بكون الأحكام المشار اليها في المادة  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب،  

لم توفر أي معلومات تتعلق بالاتفاقيات التي صادقت عليها   أن السلطاتتمويل الارهاب، وسواء تم ارتكابها لغرض ارهابي أم لا، وتجدر الاشارة الى  

 تلك الواردة في مرفق اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. 
ً
 الجزائر وتحديدا

ية مكرر( من قانون العقوبات يتضح أن الأفعال الارهابية أو التخريب  87/ب( من المادة الثانية من الاتفاقية، وبالرجوع للمادة ) 1أما بالنسبة للفقرة ) .61

تشمل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل يهدف الى ) بث  

،  الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الأشخاص أو تعريض حياتهم او امنهم  للخطر أو المس بممتلكاتهم

الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش او تدنيس  رقلة حركة المرور وحرية التنقل في الطرق والتجمهر او الاعتصام في الساحات العمومية،  ع

على المحيط   القبور، الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها او احتلالها دون مسوغ قانوني، الاعتداء

لانسان او الحيوان او  او  ادخال مادة او تسريبها في الجو او في باطن الأرض او القائها عليها او في المياه بما فيها المياه الاقليمية من شانها جعل صحة ا

ؤسسات المساعدة للمرفق العام،  البيئة الطبيعية في خطر، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادات والحريات العامة وسير الم

أن جميع عرقلة سير المؤسسات العمومية والاعتداء على حياة أعوانها او ممتلكاتهم او عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات( ويظهر من هذا التعريف  

ريف الأفعال الارهابية والتخريبية في القانون /ب( من المادة الثانية من اتفاقية قمع تمويل الارهاب مشمولة بتع1للفقرة )الأفعال المشار اليها في  

  إلا أنه يلاحظ صورة )ارغام منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به(، وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح يتضمن الجزائري 

تتعدى ما هو  لهذه الصورة وشمولها  ل شمولها لأنشطة  من التعريف أعلاه بأن التشريع الجزائري يعتمد تعريفا واسعا للأعمال الإرهابية من خلا

لة سير  منصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية قمع تمويل الارهاب مثل استهداف الوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وعرق

 المؤسسات وعرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات. 

كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة     01-05مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب وفقا للمادة الثالثة من القانون  يعتبر  (:  متحقق)  5.2المعيار   .62

محاولة مشروعة أو غير مشروعة ، بأي وسيلة كانت ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أموالا بغرض استعمالها شخصيا ، كليا أو جزئيا ، لارتكاب أو 

صوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة  ارتكاب جرائم مو 

كما  بأفعال إرهابية، أو من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية، وتقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين،  

ة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الارهابي ، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه، واعتبرت ذات وتعتبر الجريم

 المادة  تمويل الارهاب فعلا إرهابيا.

ب والمعايير الدولية من خلال اشتراط  يظهر مما تقدم أن التشريع الجزائري يغطي عنصر القصد الجنائي وفقا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارها .63

لة كانت  توافر الارادة والعلم لدى من يرتكب هذه الجريمة، كما ويغطي التشريع جميع صور الركن المادي المتعلقة بجمع أو تقديم الأموال بأي وسي

اعمال ارهابية او بواسطة منظمة ارهابية او    بشكل مباشر أو غير مباشر لاستخدامها او مع العلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام بعمل او 

 شخص ارهابي حتى في حال عدم وجود صلة لعمل او اعمال ارهابية محددة.

 
ديسمبر سنة   23الموافق  1421رمضان عام   27المؤرخ في  445-2000صادقت الجزائر بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  137

 5ة، يتبين انه لا يؤثر على المواد القانونية المرتبطة بالتوصية ، وبالاطلاع على التحفظ الذي تم تسجيله على الاتفاقية المذكور 2000
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لة بحد ذاتها  كما ويلاحظ أنه وبالرغم من اعتبار تمويل الارهاب عملا ارهابيا وفقا للتشريع الجزائري، إلا أن ذلك لا يؤثر على اعتبارها جريمة مستق .64

ثانوية النصوص التي تم افرادها تؤطر الأركان المادية والمعنوية لجريمة تمويل الارهاب بصفتها جريمة مستقلة ولا تعتبرها من قبيل الجرائم الكون  

 أو التبعية. 

و يجمع أموالا بأي  ( من قانون العقوبات يمتد تجريم تمويل الارهاب ليشمل كل من يوفر أ11مكرر    87وفقا للمادة )  (: متحققمكرر )  5.2المعيار   .65

ل  وسيلة أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعا 

 إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي التدريب عليها.

أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادية أو غير المادية، لا سيما    "بالأموال"يقصد    01-05وفقا للمادة الرابعة من القانون    )متحقق(:   5.3  المعيار  .66

في ذلك الشكل ا  المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بم

في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيك بما  فيها،  تلك الأموال أو مصلحة  الرقمي، والتي تدل على ملكية  ات الالكتروني أو 

 . السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد

متطلبات المعيار المتعلقة بضرورة اشتمال جريمة تمويل الارهاب للأموال او الاصول الاخرى سواء كانت   01-05وتستوفي المادة الثالثة من القانون   .67

 من مصدر مشروع أو غير مشروع. 

بي  صراحة على قيام جريمة تمويل الارهاب بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل ارها  01-05نصت المادة الثالثة من القانون  )متحقق(:    5.4  المعيار  .68

كابه، علما  محدد، كما وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم او لم يتم ارتكاب الفعل الارهابي وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارت

 بأن هذه المادة تنص على ارتكاب العمل الارهابي ومحاولة ارتكابه.

الأموال وتمويل الارهاب نص صريح يتيح لسلطات الادعاء والقضاء إمكانية استنباط    غسللا يوجد في قانون الوقاية من    )متحقق(:   5.5المعيار   .69

ص عنصري الإرادة والعلم من الظروف الموضوعية والواقعية، إلا أن متطلبات هذا المعيار يمكن استخلاصها من سلطة القاض ي التقديرية المنصو 

التي أجازت اثبات الجرائم بأي طريق من طرق الاثبات وللقاض ي أن يحكم تبعا لاقتناعه الخاص،     من قانون الاجراءات الجنائية(  212عليها في المادة )

فريق ونتيجة لذلك يخضع الركن المعنوي للجريمة المتكون من عنصري العمد و الإرادة للسلطة التقديرية للقاض ي الذي ينظر في القضية، وقداطلع  

 أحكام  قضائية صادرة عن المحكمة العليا تؤكد ذلك  التقييم على

( من قانون العقوبات كل من  4مكرر    87على انه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة )  01-05مكرر من القانون    3نصت المادة    (: متحقق)  5.6المعيار   .70

( تطبيق عقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وغرامة  4مكرر    87.  وتجيز المادة )3ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عنها في المادة  

من    1مكرر    15دولار. وفي حال الإدانة بجريمة تمويل الارهاب تطبق احكام المادة    3945  –  789دينار جزائري/    500.000الى    100.000مالية )من  

خرى  قانون العقوبات التي تقض ي بمصادرة الأشياء التي استعملت او كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة او تحصلت منها وكذلك الهبات والمنافع الأ 

 عملت لمكافأة مرتكب الجريمة، وتعتبر هذه العقوبات رادعة ومتناسبة. التي است

( مكرر من قانون العقوبات على مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من 51نصت المادة ) (:  متحقق)  5.7المعيار   .71

ادة المذكورة بان هذه المسؤولية لا تمنع من مسائلة الشخص الطبيعي  طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، واضافت الم

على معاقبة الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة   01-05( من القانون 1مكرر  3كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال، هذا وقد نصت المادة )

لعقوبات وهي )الغرامة من مرة الى خمس مرات الحد الأقص ى للغرامة مكرر( من قانون ا  18تمويل الارهاب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ) 

بشكل    المقررة للشخص الطبيعي، بالإضافة الى اتخاذ عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية ومن بينها  حل الشخص المعنوي، ويلاحظ أن العقوبات 

الجزائية مباشرة الدعوى المدنية بحق الشخص المعنوي المسؤول مدنيا عن عام رادعة ومتناسبة، هذا وسمحت المادة الثالثة من قانون الاجراءات 

 الضرر. 

 :()متحقق  5.8المعيار  .72

 . 01-05مكرر( من القانون  3جرم المشرع الجزائري محاولة ارتكاب جرائم تمويل الارهاب وذلك بموجب المادة ))أ(. 

جرائم تمويل الارهاب أو جريمة محاولة ارتكابها وذلك من خلال تجريم المشاركة  جرم المشرع الجزائري المساهمة كشريك في جريمة من  .)ب(

 . 01- 05مكرر( من القانون  3والمساعدة والمحاولة بموجب المادة )

والتحريض  جرم المشرع الجزائري تنظيم أو توجيه الآخرين لارتكاب جرائم تمويل الإرهاب او محاولة ارتكابها وذلك من خلال تجريم التواطؤ  )ج(.

 ، ومن خلال تعريف الارهابي والمنظمة الارهابية الوارد في المادة الرابعة من ذات القانون.  01- 05مكرر( من القانون  3والتآمر والمحاولة في المادة )
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عملون لهدف مشترك من (. جرم المشرع الجزائري المساهمة في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب أو محاولة ارتكابها من قبل مجموعة من الأشخاص ي)د

، ومن خلال تعريف الارهابي والمنظمة الارهابية الوارد في   01-05مكرر( من القانون  3خلال تجريم التآمر والتواطؤ والمشاركة والمحاولة في المادة )

 المادة الرابعة من ذات القانون. 

يقصد بالجريمة الاصلية أي جريمة حتى ولو ارتكبت بالخارج سمحت    ، فإنه01-05بحسب احكام المادة الرابعة من القانون    (: متحقق ) 5.9المعيار   .73

 الأموال. غسلتعتبر جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لجريمة لمرتكبيها بالحصول على الأموال، واستنادا لهذا التعريف، 

تمويل الارهاب بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل ارهابي معين،  على قيام جريمة    01-05نصت المادة الثالثة من القانون  )متحقق(:    5.10المعيار   .74

ولو ارتكب الفعل  ( من ذات القانون على اختصاص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الارهاب المرتكبة في الجزائر  2مكرر    3كما نصت المادة )

ارج ، بالإضافة الى الجرائم المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب  الارهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخ

عندما يستهدف    الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، أو

 لح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصا

لا يوجد أي أوجه قصور في هذه التوصية، وقد استوفت التشريعات الجزائرية كافة المتطلبات التشريعية الخاصة بالتوصية    الترجيح والاستنتاج:  .75

 ونصوص قانون العقوبات،   01-05من خلال نصوص القانون  5

 .5ولهذه الأسباب فإن الجزائر "ملتزم" بالتوصية  .76

 

 بالإرهاب وتمويل الإرهاب : العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة 6التوصية 

د اساس قانوني  تمّ تقييم الجزائر في الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك على أنّها "غير ملتزمة" بالتوصية الخاصة الثالثة، وذلك لعدم عدم وجو  .77

ين او الكيانات المشبوهة على النحو  ، وعدم تحديد الاشخاص المشبوه١٣٧٣و  ١٢٦٧واجراءات لتجميد الاصول والاموال وفقا لقراري مجلس الامن  

، وعدم وجود آليه لرفع الاسماء من القائمه والافراج عن اموال الاشخاص الذين تم ادراجهم في القائمه بطريقه الخطا،  ١٣٧٣الذي يقض ي به القرار  

يات في شأن تطبيق قراري مجلس الامن وعدم توزيع قوائم مجلس الامن على جميع الجهات من مؤسسات مالية ومنها البنوك، وعدم وجود احصائ

 . ١٣٧٣و ١٢٦٧

 : التحديد و التسمية

 )غير متحقق(   6.1المعيار 

الجزائر بتحديد سلطة مختصة أو محكمة تتولى مسؤولية اقتراح أشخاص أو كيانات إلى لجنة مجلس الأمن  تقم لم    )غير متحقق(:  )أ(  6.1المعيار   .78

 بالقرارين  
ً
 بالقرار    1989/ 1267المنشأة عملا

ً
من    1988من أجل التسمية، وكذلك اقتراح أشخاص أو كيانات إلى لجنة مجلس الامن المنشاة عملا

 أجل التسمية. 

الجزائر آلية )آليات( لتحديد الأشخاص أو الكيانات المستهدفة للتسمية بناءً على معايير التسمية المنصوص  تضع  لم    )ب( )غير متحقق(:   6.1المعيار   .79

 ها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. علي

لم يتبين قيام الجزائر بتطبيق معيار للإثبات مبني على "أسباب كافية" أو "أساس سليم" عند اتخاذ قرار بتقديم    )ج( )غير متحقق(:   6.1المعيار   .80

 ن عدمه. اقتراح تسمية من عدمه. ولم يتبين ما إذا كانت الاقتراحات للتسمية مشروطة بوجود دعوى جنائية م

بإتباع الإجراءات و)في حالة أنظمة عقوبات الامم المتحدة( استخدام النماذج القياسية    ية غير ملزمةالجزائر السلطات    )د( )غير متحقق(:   6.1المعيار   .81

 بالقرارين 
ً
 بالقرار أو اللجنة الم 1267/1989لإدراج الأسماء في القائمة، كما اعتمدتها اللجنة ذات الصلة )اللجنة المنشأة عملا

ً
 (؛ 1988نشأة عملا

خلال الخمس سنوات الماضية، تقدمت الحزائر بمقترح تسمية شخص واحد على قائمة لجنة العقوبات المنشأة    )ه( )غير متحقق(:   6.1المعيار   .82

اطات الأمم المتحدة، إلا  وذلك باستخدام البيان التحليلي المعد من قبل الأمم المتحدة وبما يتفق مع اشتر   2253/ 1989/ 1276بموجب القرار رقم  

بتوفير أكبر قدر ممكن من  قامت  قد  الجزائر  تتوفر معلومات في ما اذا كانت  لم  أنه لا توجد نصوص داخلية تلزم الجزائر باتباع تلك الإجراءات، و 

في حالة  . كذلك، فإنه لم تتوفر معلومات في ما اذا كان  يمكن للجنة  لعدم بيان مآل طلب إقتراح التسميةالمعلومات ذات الصلة حول الاسم المقترح،  

 بالقرارين 
ً
 ، الإفصاح عن كون الجزائر هي صاحبة طلب التسمية في القائمة من عدمه.1989/ 1267اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا
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(   6.2المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

(:   6.2المعيار   .83
 
)متحقق جزئيا الماد  )أ(   والكيانات    13مكرر    87ة  بموجب  الأشخاص  تصنيف  "لجنة  تتولى  والمتمم،  المعدل  العقوبات  قانون  من 

تسمي يتم  الوطنية(.  القائمة  )أي  الإرهابية  والكيانات  للأشخاص  الوطنية  القائمة  في  والتنظيمات  الأشخاص  تسمية  اللجنة(  )أي  ة  الإرهابية" 

مكرر( من قانون العقوبات، إلا أن هذه الأفعال لا تشمل جميع الافعال    87ص عليها في المادة )الشخص او التنظيم الذي يرتكب أحد الأفعال المنصو 

حيث لا تتضمن وجوب تسمية كل شخص أو كيان يرتكب أو يشرع في ارتكاب  1373المحددة للتسمية كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 

مليات الإرهابية بالإضافة لتسمية كل كيان مملوك أو يسيطر عليه، بشكل مباشر او غير مباشر،  الأعمال الإرهابية أو يشارك أو يسهل في ارتكاب الع

وكذلك كل شخص أو كيان يعمل لصالح أو بتوجيه، من أي شخص أو كيان يرتكب أو يشرع في ارتكاب الأعمال الإرهابية أو يشارك أو يسهل في 

تختص اللجنة المذكورة بتسمية الأشخاص والكيانات في   384- 21( من المرسوم التنفيذي رقم  41 و 3وبموجب المادتين ) ارتكاب العمليات الإرهابية.

 .القائمة الوطنية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من دولة أجنبية

(:   6.2المعيار   .84
 
، يقع ضمن صلاحيات وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية  384-21( من المرسوم التنفيذي رقم  18بموجب المادة )  )ب( )متحقق جزئيا

ال اللجنة بطلبات  بالخارج وكذا  وزارة العدل إخطار  في والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية  تسمية 

( من ذات المرسوم، عرض عن الأفعال المنسوبة للشخص أو الكيان المراد  19ى أن يتضمن الطلب، وبحسب ما جاء في المادة )القائمة الوطنية، عل

وهو ما لا يتحقق معه كافة معايير التسمية المنصوص عليها في قرار مجلس   –مكرر( من قانون العقوبات    87تسميته والمنصوص عليها في المادة )

وتقرير عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة بالإضافة لما يفيد أنه محل تحريات أولية أو    –)أ(    6.2ما تم بيانه في المعيار    حسب  1373الأمن رقم  

متابعة قضائية أو إدانة بمقتض ى حكم أو قرار قضائي. ومن ناحية اخرى، يقع ضمن اختصاص وصلاحيات رئيس محكمة الجزائر دراسة طلبات  

وزارة الشؤون الخارجية عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي )المشار اليها في ما يلي بـــ "الخلية"(، واتخاذ بشأنها القرارات    الدول المحالة اليه من

 
ً
،  1373  بالقرار  المناسبة ونشر امر الحجز و/او التجميد الصادر عن رئيس المحكمة على الموقع الالكتروني لــــ "الخلية" لتفعيل اجراءات التجميد عملا

 المتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.   113- 15من المرسوم التنفيذي رقم    3وذلك بموجب المادة  

( من المرسوم  13)يتعين على اللجنة إصدار قرارها في أجل أقصاه شهر من تاريخ إخطارها بالطلب، وذلك بموجب المادة  )ج( )متحقق(:  6.2المعيار  .85

 . 384-21التنفيذي رقم 

(:   6.2المعيار   .86
 
( من قانون العقوبات المعدل والمتمم، لا يسجل أي شخص أو كيان في "القائمة 13مكرر    87بمقتض ى احكام المادة )  )د( )متحقق جزئيا

صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة، ما يستنتج منه ان    الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية" إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو

 مشروطة بوجود دعوى جنائية، اذ انه يمكن الاكتفاء أن يكون الشخص أو الكيان محل تحريات أول
ً
ية،  اقتراحات التسمية في القائمة ليست دائما

تسمية شخص أو كيان في القائمة الوطنية من عدمه،  سواءً كانت  إلا أنه لم يتبين ماهية معايير الإثبات التي تستند عليها الجزائر عند اتخاذ قرار ب

سمية تتم  التسمية المقترحة مطروحة بناءً على طلب موجه من جهة في الجزائر او بناء على طلب مقدم من دولة اجنبية، ولم يتبين فيما إذا كانت الت

 لمتطلبات هذا الم
ً
 عيار الفرعي. عند توفر اثباتات مبنية على "أسباب معقولة" وفقا

ليس هناك ما يشير الى ان الجزائر ملزمة بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالتحديد والمعلومات التي  – )ه( )غير متحقق( 6.2المعيار  .87

 لآليات التجميد.  
ً
 تؤيد التسمية قدر الإمكان لاسيما عند توجيه طلب الى دولة أخرى لتفعيل الإجراءات المحددة وفقا

(   6.3المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

   )أ( )متحقق  6.3المعيار   .88
 
 لقرار مجلس الأمن رقم    (: جزئيا

ً
- 21( من المرسوم التنفيذي رقم  12، وبموجب المادة )1373فيما يتعلق بالتسميات وفقا

أي عضو من أعضائها أو أي جهة    ، تستطيع اللجنة طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية للقيام بمهامها سواء من الجهة الطالبة أو من 384

/    1267أخرى ذات صلة. هذا وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم تحديد السلطة المختصة لإقتراح التسميات إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرارين  

 .1988ولجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار  1989

(:   6.3المعيار   .89
 
ص والكيانات الإرهابية بتحديد الأشخاص والكيانات المقترح تسميتهم في القائمة  تختص لجنة تصنيف الأشخا)ب( )متحقق جزئيا

 أحادي الجانب بحق الشخص أو الكيان )المادة  
ً
(.  وكما هو مذكور في  384-21من المرسوم التنفيذي رقم    3الوطنية، وفي ذلك فإنها تتخذ تصرفا

 لمتطلبات المعيار  )أ( أعلاه، لا يوجد سلطة مختصة لاقتراح التس6.3المعيار  
ً
 على مدى استيفاء الجزائر   6.1ميات وفقا

ً
)أ( الأمر الذي يؤثر جزئيا

 لمتطلبات هذا المعيار الفرعي..
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 التجميد 

(:   6.4المعيار   .90
 
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل   غسلالمتعلق بالوقاية من    01- 05( من القانون رقم  2مكرر    18تنص المادة )  )متحقق جزئيا

 أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرا
ً
ر مجلس  والمتمم على أن تجمد و/أو تحجز فورا

( من المرسوم التنفيذي  2بموجب المادة )من وزير المالية، و يصدر  ونصت صراحة على أن إجراءات الحجز و/أو التجميد تتم بقرار    ،1276الأمن رقم  

قرار وزير المالية على الموقع الالكتروني  ينشر  المتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته،    113- 15رقم  

لـــ "الخلية"،  ا يعتبر تبليغ للخاضعين بأمر التجميد أو الحجز الفوري لأموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات المسجلة في قائمة وهو ما  لرسمي 

 العقوبات الصادرة عن لجان العقوبات.

أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات والمتعلق بإجراءات تجميد و/  2015مايو لسنة    31( من قرار وزير المالية المؤرخ  2وبمقتض ى المادة ) .91

الكيا التأكد إن كان الأشخاص أو المجموعات أو  القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة، على الخاضعين  في  نات  المسجلة 

ك وجب عليهم تطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد المسجلة في القائمة الموحدة والمنشورة على موقع الخلية من ضمن زبائنهم، فإذا تبين لهم ذل

. هذا ولم يتم تحديد المدة الزمنية الواجب الإمتثال لها عند تطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد حيث لم يتم تحديد ما هو المقصو 
ً
د من لفظ فورا

" )المادة  
ً
جز و/أو التجميد مرهون بمراجعة الخاضعين للموقع الإلكتروني  (، سيما وأن تطبيق إجراءات الح113- 15من المرسوم التنفيذي رقم    5"فورا

القائمة للخلية وهو ما قد لا يتم فور تحديث القائمة المنشورة عليه، خاصة وأنه تبين غياب آليات أو إجراءات متبعة في إعلام الخاضعين بتحديث 

 (. 10اجع النتيجة المباشرة المنشورة، ومن ثم فإن تطبيق التزامات التجميد قد لا تتم دون تأخير )ر 

 لقرار مجلس الأمن   .92
ً
المعدل والمتمم لقانون   21-08( من الأمر  14مكرر    87، تنص المادة )1373وفيما يتعلق بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا

القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية حظر نشاط   في  يترتب على التسجيل  انه  الكيان المعني وحجز و/أو  العقوبات، على  الشخص أو 

( من ذات الأمر بأن يتم نشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة 13مكرر    87تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته، وتقض ي المادة )

التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية  يعتبر نشر قرار    384-21من المرسوم التنفيذي رقم  (  22)المادة  وبموجب  الرسمية للجمهورية.   

ان المسجل،  بمثابة تبليغ للمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بالتنفيذ لإتخاذ إجراءات الحجز و/أو التجميد على أموال الشخص أو الكي

"، سيما وأن تطبيق    أنه  حيثلتطبيق العقوبات المالية المستهدفة،  هذا ولم يتم تحديد المدة الزمنية  
ً
لم يتم تحديد ما هو المقصود من لفظ "فورا

لإعلام  آليات أو إجراءات  . تغيب  الرسميةللجريدة  إجراءات الحجز و/أو التجميد مرهون بمراجعة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية  

 العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير .  ه لا يمكن تطبيقأن ما يستنتج منه، الوطنية القائمة الخاضعة بالتحديثات على الجهات 

(  6.5المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

(:   6.5المعيار   .93
 
، فإن الخاضعين )المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير  113- 15( من المرسوم التنفيذي رقم  5بموجب المادة )  )أ( )متحقق جزئيا

 على أموال وأصول زبائنهم في حال ما إذا كانوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المنشورة /المالية( ملزمون بتطبيق إجراءات الحجز و
ً
أو التجميد فورا

 لقرار مجلس الأمن رقم  أسمائهم على الموقع الالكتروني الخاص بـ"الخلية"،  
ً
والقرارات   1267وذلك فيما يخص الأشخاص والكيانات المحددة طبقا

، فإن القائمين بالتنفيذ )كافة الأشخاص الطبيعين والإعتباريين(  1373يات التي تتم بموجب قرار مجلس الأمن رقم  اللاحقة له.  وفيما يتعلق بالتسم

 ملزمون بتطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد  
ً
( 28بمجرد التحقق من أن الشخص أو الكيان من ضمن المحددين في القائمة الوطنية  )المادة )  فورا

(  ويتضح حسب المرسومين التنفيذيين  أن واجب الإلزام يتم دون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني، بيد  384-21من المرسوم التنفيذي رقم  

" وتجدر أنه لم يتبين من هذين المرسومين   المدة الزم
ً
نية الواجب خلالها تطبيق التزامات التجميد لغياب أي تعريف لما هو المقصود بمصطلح "فورا

تسري فقط على الخاضعين ولا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الطبيعيين   113- 15الإشارة الى ان التزامات التجميد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 لالتزامات ا
ً
 كما هو مشار اليه أعلاه. 384 -21لتجميد بموجب المرسوم التنفيذي رقم والأشخاص الاعتبارية خلافا

الى حد كبير(:   6.5المعيار   .94 )  )ب( )متحقق  القانون رقم  2مكرر    18بموجب المادة  )  01- 05( من  التنفيذي رقم  2والمادة    –   113-15( من المرسوم 

 لقرار مجلس الأمن رقم  
ً
تتم وفقا التي  للتسميات  له  وال  1267المنظمين  )  –قرارات اللاحقة    – ( من قانون العقوبات  14مكرر    87وبموجب المادة 

 لقرار مجلس الأمن رقم  
ً
، فإن إلزام التجميد يتسع ليشمل كافة الأموال والأموال المتأتية من ممتلكات   –  1373المنظمة للتسميات التي تتم وفقا

أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأمرهم،  الأشخاص والكيانات التي يحوزونها أو الخاضعة بطريقة مباشرة 

راك مع  وهو ما يستوعب معه كافة الأموال والأصول المنصوص عليها في المعيار الفرعي باستثناء تلك التي يمتلكونها الأشخاص أو الكيانات بالإشت
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التوجيهية الصادرة عن بنك الجزائر والتي تنطبق على المؤسسات المالية فقط دون   ، سوى في الخطوط غيرهم حيث لم يتم النص صراحة على ذلك

 . الأعمال والمهن غير المالية المحددة

(:  6.5المعيار  .95
 
، يمنع إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى 384-21( من المرسوم التنفيذي رقم 27بموجب المادة ) )ج( )متحقق جزئيا

مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة الوطنية أو لصالح الكيانات التي يمتلكونها أو يتحكمون ذات صلة، بشكل 

اتاحة موارد اقتصادية لهم.    الحظر عدم   لا يشمل  .فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم

لا يشمل رعايا الجزائر واي شخص او كيان متواجد ضمن حدود الجزائر، كما لم يتبين ما اذا كان هناك عقوبات  لمخالفة   27ا جاء في المادة  كما ان م

 احكام هذه المادة.  

والموارد الاقتصادية    بموجب الخطوط التوجيهية الصادرة عن "الخلية" يمنع على أي مواطن أو أي شخص أو كيان أن يتيح الأموال والأصول الأخرى، .96

، للأشخاص والكيانات المحددة، أو الكيا
ً
 أو جزئيا

ً
نات المملوكة والخدمات المالية والخدمات الأخرى ذات الصلة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كليا

أو الأشخاص والكيانات   المحددة،  الكيانات  أو  أو غير مباشرة من الأشخاص  بطريقة مباشرة  فيها  المتحكم  أمر أو  أو تحت  نيابة عن  تعمل  التي 

 لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بيد أنه لم يتبين ماهية الجز 
ً
اء المترتب  الأشخاص والكيانات المحددة، إلا بشهادة أو تصريح أو إشعار مخالف وفقا

 اذ ان التأهيل القانوني بموجب المادة على مخالفة ذلك التوجيه، اضف ان الخطوط التوجيهية الصادرة عن "الخلية" لا تعتبر وسيلة ملزمة ق
ً
انونا

ــــــ "الخلية" المؤسسات التي تنطبق عليها 3معطوفة على المادة )  01- 05من القانون رقم     5مكرر    10 ـــ ـــ ـــ ( من قرار وزير المالية المشار اليه أعلاه حصر بـ

 مواطن او كيان آخر.  التعليمات الصادرة عنها، وليس من بينها رعايا الدولة او أي شخص او

(:   6.5المعيار   .97
 
    )د( )متحقق جزئيا

ً
الآلية المتبعة في ابلاغ المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية بقائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية طبقا

على الموقع   وحدة للعقوبات الملحقة بقرارهالمقائمة  قرارات وزير المالية الصادرة بالحجز و/أو التجميد والتتمثل في نشر    1267لقرار مجلس الأمن  

، فإنه يتوجب على  الخاضعين مراجعة الموقع المذكور  للتحقق مما 113-15( من المرسوم التنفيذي  5الالكتروني  لـــــــ"الخلية"، وبموجب احكام المادة )

 لق 
ً
والقرارات 1267رار مجلس الأمن  إذا كان أي من زبائنها من ضمن الأشخاص او المجموعات او الكيانات المدرجة اسماؤها في قائمة العقوبات طبقا

 اللاحقة له. 

 لقرار مجلس الأمن   .98
ً
( من المرسوم التنفيذي رقم 3. فإن المادة )1373بالنسبة للأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة الوطنية طبقا

ن ذات المرسوم كافة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن  ( م28توجب نشر القائمة الوطنية على الموقع الإلكتروني للخلية، كما تلزم المادة )  384- 21

أو الكيانات المسجلة في القائمة الوطنية ضمن زبائنهم، دون النص صراحة على مطالبتهم بوجوب مراجع ة  غير المالية التأكد إن كان الأشخاص 

( من قانون العقوبات نشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية  13مكرر  87الموقع الإلكتروني الخاص بالخلية للتحقق من ذلك. وهذا وتوجب المادة )

على أن نشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في   384- 21( من المرسوم التنفيذي رقم  22في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائر، وتنص المادة )

جز و/أو التجميد. وبالنسبة لطلبات الحجز أو التجميد المقدمة من الدول  الجريدة الرسمية يعتبر بمثابة تبليغ للجهات المذكورة لإتخاذ إجراءات الح

 للقرار  
ً
 باحكام المادة )1373الأخرى طبقا

ً
ــ "الخلية" عملا (  3، فيتم نشر قرار رئيس المحكمة الصادر بالحجز و/أو التجميد على الموقع الالكتروني لــــ

 .   113-15من المرسوم التنفيذي 

ة المتبعة في إبلاغ القطاع المالي والمؤسسات والمهن غير المالية بقوائم الإرهاب الأممية أو الوطنية، حيث أنه لا توجد وسيلة إبلاغ يلاحظ ضعف الآلي  .99

ها لم لدي مباشرة لتلك الجهات بل أن الأمر متروك لمراجعة الجهات للموقع الإلكتروني الخاص بالخلية أو الإطلاع على الجريدة الرسمية ليتحقق الع

 بالتسميات.. 

الإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها من قبل الجهات الخاضعة لحجز  وعن بنك الجزائر  هذا، وتضمنت الخطوط التوجيهية الصادرة عن "الخلية"   .100

ايرْ   )عاصمة الجزائر( يمكن ان  الأموال والأصول المستهدفة التي تكون بحوزتها. وتجدر الإشارة الى ان الاختلاف في التوقيت بين مدينة نيويورك ودْز 

اضعة  يشكل عقبة للجهات الخاضعة لتنفيذ التزاماتها بالتجميد دون تأخير ، بغض النظر  عن الإجراءات المتخذة والتي تقض ي بمطالبة الجهات الخ

ت إجراءات  اية  لغياب  وذلك  بالتجميد،  التزاماتها  لتطبيق  "الخلية"  لــ  الالكتروني  الموقع  الى  الولوج  للأشخاص  بوجوب  الأموال  اتاحة  دون  حول 

ايرْ، حيث ان الأ  موال قد  والكيانات المسماة خلال العطل الأسبوعية او العطل الرسمية بسبب الاختلاف في التوقيت بين مدينة نيويورك ومدينة دْز 

 تكون متاحة اما عبر خدمة العمل المصرفي الالكتروني او عبر خدمات الصراف الآلي.

 بنص المادة ))متحقق(:  )ه(   6.5المعيار   .101
ً
، فإن الخاضعين ملزمون بإبلاغ "الخلية" عند تطبيق إجراءات 113- 15( من المرسوم التنفيذي رقم 5عملا

 لقرار مجلس الأمن رقم  
ً
والقرارات اللاحقة له، ويشمل ذلك  الحالات التي   1267الحجز و/أو التجميد على الأشخاص والكيانات المحددين طبقا
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ائج عملية بحث سلبية في ملفات عملائها، علاوة على الزامها لدى ابرام أي عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع عملاء جدد، تنطوي على نت

ــــ "الخلية"، بالإمتناع عن تنفيذ أي عملية خاصة بهم لــ لخلية"  وإبلاغ "ا  في حال تبين ان أسماءهم واردة في القائمة المنشورة على الموقع الالكتروني 

 .وتلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بذات الإلتزامات فيما يتعلق بالأشخاص والكيانات المسجلة في الق
ً
ائمة الوطنية ،  بذلك فورا

 لقرار  ، حيث يتعين عليهم ابلاغ لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإ 384-21( من المرسوم التنفيذي رقم  28وذلك بموجب المادة )
ً
رهابية تنفيذا

 . 1373مجلس الأمن 

( من قانون العقوبات المعدل والمتمم، فإنه يترتب على التسجيل في القائمة الوطنية  14مكرر    87بمقتض ى احكام المادة ))و( )متحقق(:    6.5المعيار   .102

الأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي  للأشخاص والكيانات الإرهابية حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و/أو تجميد أمواله و 

ض ي  تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وتق

مكافحتهما أن تتم مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تطبيق  الأموال وتمويل الإرهاب و   غسلالمتعلق بالوقاية من    01-05من القانون    2المادة مكرر  

 لقرار مجلس الأمن 
ً
 والقرارات اللاحقة له. 1267إجراءات التجميد طبقا

 رفع الأسماء من القوائم والافراج عن الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة والسماح باستخدامها 

 (الى حد كبير)متحقق 6.6المعيار 

على أن "الخلية" تتولى ابلاغ الأشخاص والمجموعات    113-15( من المرسوم التنفيذي رقم  6تنص المادة )  )أ( )متحقق الى حد كبير(:    6.6المعيار   .103

طوط والكيانات المعنية بقرار التجميد بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن والمتعلقة بطلبات الشطب من القائمة، وجاء في الخ

القرار  التوجيهي اللجنة المنشأة بموجب  تبنتها  التي  يتعين الالتزام بالإجراءات  القوائم،  أنه وأثناء طلب الشطب من    1267ة الصادرة من "الخلية" 

والقرارات اللاحقة لها،   1989،    1988،    1904،    1822،    1735،    1730في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن    1988واللجنة المنشأة بموجب القرار  

 إلى وسيط الأمم المتحدة، وأنه عند صدور قرار الشطب، ك
ً
ما أنه بإمكان كل شخص أو كيان ينوي شطب اسمه من قائمة العقوبات أن يقدم طلبا

 وتبلغ المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بهذا القرار. بيد انه لم يتبين ان هناك إجراءات معل
ً
حال تعذر  نة في  يؤمر برفع التجميد فورا

م عندما لا على "الخلية" ابلاغ الأشخاص او الكيانات المسماة بالإجراءات المتاحة لهم لتقديم طلبات رفع أسمائهم من القوائم وإلغاء تجميد أمواله 

 يعودوا يستوفون معايير التسمية. 

م على أنه يمكن للجنة )لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات ( من قانون العقوبات المعدل والمتم13مكرر    87تنص المادة )  )ب( )متحقق(:   6.6المعيار   .104

 أو بناء على طلب الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسج
ً
يله  الإرهابية( أن تشطب اسم أي شخص أو كيان من القائمة الوطنية تلقائيا

 مرة كل ستة أشهر على الأقل لمراجعة ، فإنه يتعين على  384-21( من المرسوم التنفيذي رقم  8غير مبررة، وبموجب المادة )
ً
اللجنة أن تجتمع وجوبا

( من ذات المرسوم تجيز لأي شخص او كيان مدرج  20القائمة الوطنية ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال قائمة، كما أن المادة )

 من  
ً
تاريخ نشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية لأي سبب مبرر أو في أي وقت في القائمة أن يطلب من اللجنة شطبه منها خلال مدة ثلاثين يوما

ي بعد إنقضاء ذلك الأجل إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة، حيث يرفق في الطلب ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل ف

الكيان المعني من  ( من ذات المرسوم، يرفع الحجز و/أو ت39القائمة. وبموجب المادة ) أو  ، فور نشر قرار شطب الشخص 
ً
تلقائيا جميد الأموال، 

 القائمة في الجريدة الرسمية.  

( من قانون العقوبات على أحقية الأشخاص أو الكيانات المعنيين من تقديم طلب لشطب 13مكرر    87تنص المادة )  )ج( )متحقق(:   6.6المعيار   .105

 . اسمائهم من القائمة الوطنية إلى لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية

كبير(:   6.6المعيار   .106 حد  الى  )متحقق  )  )د(  المادة  رقم  6بموجب  التنفيذي  المرسوم  من  والمجموعات    113- 15(  الأشخاص  إبلاغ  تتولي"الخلية"   ،

في الخط القائمة، وجاء  لهم بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بطلبات الشطب من  التجميد بالإجراءات المتاحة  وط  والكيانات المعنية بقرار 

في    1988ت التي تبنتها اللجنة المنشأة بموجب القرار  التوجيهية الصادرة عن "الخلية" أنه وأثناء طلب الشطب من القوائم، يتعين الالتزام بالإجراءا

، بيد انه لم يتبين ان هناك إجراءات معلنة في حال تعذر على "الخلية" ابلاغ الأشخاص او الكيانات المسماة  1730إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  

 بالإجراءات المتاحة لهم والمتعلقة بطلبات الشطب من القائمة.

كبير(: )  6.6المعيار   .107 حد  الى  )متحقق  )  ه(  المادة  رقم  6بموجب  التنفيذي  المرسوم  من  والمجموعات   15-113(  الأشخاص  إبلاغ  تتولي"الخلية"   ،

في الخط القائمة، وجاء  لهم بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بطلبات الشطب من  التجميد بالإجراءات المتاحة  وط  والكيانات المعنية بقرار 

في    1267رة عن "الخلية" أنه وأثناء طلب الشطب من القوائم، يتعين الالتزام بالإجراءات التي تبنتها اللجنة المنشأة بموجب القرار  التوجيهية الصاد
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والقرارات اللاحقة لها، بيد انه لم يتبين ان هناك إجراءات معلنة في حال تعذر على "الخلية" ابلاغ   1989،    1904إطار تنفيذ قراري مجلس الأمن  

 لأشخاص او الكيانات المسماة بالإجراءات المتاحة لهم والمتعلقة بطلبات الشطب من القائمة.ا

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،   غسلالمتعلق بالوقاية من    01-05من القانون رقم     4مكرر    18بمقتض ى احكام المادة    )و( )متحقق(:   6.6المعيار   .108

( أيام من تاريخ تبليغه أو  10الحجز الإداري ولكل ذي مصلحة أن يرفع تظلما لوزير المالية في ظرف عشرة )يمكن لكل من شمله قرار التجميد و/أو  

( ، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه أمام الجهة  1علمه بقرار التجميد و/أو الحجز، ويعتبر سكوت الجهة المتظلم أمامها عن الرد لمدة شهر )

هذا وتنص الخطوط التوجيهية الصادرة عن "الخلية" على الإجراءات المتبعة لإلغاء تجميد أموال وأصول الأشخاص القضائية الإدارية المختصة.  

 والكيانات التي تحمل نفس الاسم واسم مشابه لشخص أو كيان تمت تسميته. 

(:   6.6المعيار   .109
 
غ القطاع المالي والمؤسسات والمهن غير المالية  جاء في الخطوط التوجيهية الصادرة عن "الخلية" أنه يتوجب ابلا   )ز( )متحقق جزئيا

الخصوص  بقرارات الشطب من القوائم ورفع التجميد، وأنه يتعين عليها الالتزام بمضمون تلك القرارات، إلا أن القرارات الصادرة عن الخلية بهذا  

 عن ان  لا تعتبر ملزمة للجهات التي تخضع لرقابة بنك الجزائر، اضف انه لم يتبين الآلية الم
ً
عتمدة في إبلاغ تلك الجهات بالقرارات الصادرة ، فضلا

  التعليمات والارشادات الموجهة اليها قصد احترام تنفيذ التزاماتها برفع الأسماء من القائمة وإلغاء التجميد لا تزال غير واضحة. 

 باحكام المادة )  )متحقق(:   6.7المعيار   .110
ً
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وكذا   غسل المتعلق بالوقاية من    01- 05( من القانون رقم   2مكرر    18عملا

الإرهاب،  على الأموال والممتلكات في سياق وقاية ومكافحة تمويل بشأن إجراءات تجميد و / أو الحجز  113- 15( من المرسوم التنفيذي 7نص المادة )

يسمح للأشخاص والكيانات والمجموعات باستعمال جزء من الأموال المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد  فإنه  

والإيجار  واللبـاس لك المتعلـقة بالـغذاءلا سيـما ت عائلتهم، بـتـحــديـد مـبــالغ مـالـيــة لـتـســديـد الأعـبـاء والـتــكــالـيـف والــتــعـويـضـات التي تـدفع لـقاء الخـدمات

الـــعـــائــلـي ــنـــزل  ــمـ لــلـ رهـن  أقـــســاط  دفع  ـــة أو  ــحـ والـــصـ ــالـــعـلاج  بـ ــقــــة  ـــعـــلـ الـــتـ ــاريف  والـمـصـ ـــدواء  الـــتــــأمين  والـــضـــرائـب والـ ــاز   الإجــــبـــاريـــة وأقـــســـاط  والــــغـ

في   أنه  على  المادة  ذات  من  الأخيرة  الفقرة  وتضمنت  المتوقعة.  غير  المصاريف  بعض  وكذا  الاتصال  ومــــصـــاريف  ــاء  ــهـــربـ تطبق والـــكــ الأحوال  جميع 

 وال الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن عند السماح باستخدام الأم

 لقرار مجلس الأمن رقم   .111
ً
 بالمادة )1373وبالنسبة للمحددين طبقا

ً
، فإن لجنة تصنيف الأشخاص 384- 21( من المرسوم التنفيذي رقم  33، وعملا

المحجوزة   م والكيانات الإرهابية بإمكانها أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية وأفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم باستعمال جزء من أمواله 

 أو بناء على طلبهم، بـتـحــديـد مـبــالغ مـالـيــة لـتـســديـد الأعـبـاء وال
ً
ـتــكــالـيـف والــتــعـويـضـات التي تـدفع  و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية، تلقائيا

ــائــلـي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف  والإيجار أو دفع أقـــس واللبـاس لا سيـما تلك المتعلـقة بالـغذاء لـقاء الخـدمات ــاط رهـن اــلـــمـــنـــزل الـــعـ

خضع  العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والغاز والكهرباء والماء ومصاريف الإتصال وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة التي ت

 لتقدير اللجنة.  

 لقراري مجلس الأمن أظه   الترجيح والاستنتاج:  .112
ً
رت الجزائر إستحداثها للأساس القانوني اللازم وتحديدها لإجراءات تجميد الأموال والأصول وفقا

التنظيم والإجراءات المستحدثة الجزائر لا تقوم بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير. ان  ، إلا إن  1373والقرارات اللاحقة له و    1267

من أوجه القصور المبينة أعلاه سيما فيما يتعلق  بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وعدم ضمان تطبيقها دون تأخير  وبالشكل    اعتراها العديد

ات المعنية السليم لضعف الإجراءات المتبعة في إبلاغ الجهات المعنية بالقوائم الأممية والقائمة الوطنية وذلك مع غياب نشر تلك القوائم على الجه 

طبيق العقوبات ، فضلا عن غياب السلطة المختصة في اقتراح تسمية أشخاص أو كيانات إلى لجان مجلس الأمن المعنية وغياب آليات تحديد  بت

، علاوة على غياب نص يعاقب على تزويد المحددين في القوائم    1267الأشخاص والكيانات المستهدفة للتسمية على النحو الذي يقض ي به القرار  

 للإفراج  الأسماء من  لإبلاغ الخاضعين برفع  أو القائمة الوطنية بالأموال أو الأصول الأخرى وضعف الإجراءات المنظمة    الأممية
ً
 عنالقوائم تمهيدا

 الأموال. 

" بالتوصية  .113
 
 . 6ولهذه الأسباب، فإن الجزائر "ملتزم جزئيا

 

 : العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بإنتشار التسلح  7التوصية 

ضيفت هذه التوصية الى التوصيات الاربعين في عام  .114
 
 ، ولذلك لم يتم تقييم التزام الجزائر بهذه التوصية في السابق.2012أ

الامن ذات الصلة بمنع وقمع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار    قرارات مجلسلتطبيق  لا يتوفر لدى الجزائر الهيكل القانوني    )غير متحقق(:   7.1المعيار   .115

 .(11الشامل وتمويله، إلا أنها طبقت بعض من القرارات ذات العلاقة، بتأخير ملحوظ )راجع النتيجة المباشرة 
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 )غير متحقق(   7.2المعيار 

بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة  غير مطالبين  الأشخاص الطبيعين والأشخاص الإعتبارية داخل الدولة    )أ( )غير متحقق(:   7.2المعيار   .116

 بالأشخاص والجهات المسماة دون تأخير ودون سابق إنذار. 

جهات المسماة سواء بشكل مباشر  لا يوجد أي الزام لتجميد أي أموال أو أصول مملوكة أو يتحكم بها الأشخاص أو ال   )ب( )غير متحقق(:   7.2المعيار   .117

 . أو غير مباشر

بعدم توفير أية أموال أو أصول أخرى  غير مطالبين  مواطني الجزائر  أو أي أشخاص أو جهات مقيمة على أراضيها    )ج(  )غير متحقق(:   7.2المعيار   .118

 للأشخاص أو الجهات المسماة أو لصالحها.   

أو إجراءات في الجزائر لإبلاغ القطاع المالي أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتسميات وذلك فور  لا يوجد آليات  )د( )غير متحقق(:  7.2المعيار  .119

الإرشادات الصادرة حول إلتزامات المؤسسات المالية والأشخاص أو الجهات الأخرى، بما في ذلك الأعمال والمهن غير وتغيب  إتخاذها هذا الإجراء،  

 تكون الأموال المستهدفة أو الأصول الأخرى في حيازتها، والمتعلقة بإتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميد.  المالية المحددة، التي قد

مطالبة بإبلاغ السلطات المختصة عن أية أصول مجمدة غير  المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة    )هـ( )غير متحقق(:   7.2المعيار   .120

 ذها إلتزاما لمتطلبات الحظر التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها. أو أية إجراءات تم إتخا

الجزائر تدابير تحمي حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية والتي تتصرف بنية حسنة عند تنفيذ الإلتزامات  تتخذ  لم    )و( )غير متحقق(:   7.2المعيار   .121

 . 7لتوصية بموجب ا

تدابير لمراقبة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان التزامها بالقوانين ذات  أي  الجزائر تعتمد  لم    )غير متحقق(:   7.3المعيار   .122

 .لمنظم بشكل كاملوذلك لغياب الهيكل القانوني ا،  7الصلة أو الوسائل الملزمة التي تحكم الالتزامات المنصوص عليها بموجب التوصية 

 ) غير متحقق(   7.4المعيار 

إجراءات معلنة لتقديم طلبات رفع الأسماء من القائمة إلى مجلس الأمن في حالة عدم استيفاء أي  الجزائر  تضع  لم    (: متحقق)أ( ) غير    7.4المعيار   .123

المعايير، كما لم يتبين ما إذا كانت الجزائر تتيج الفرصة أمام  الأشخاص والجهات المحددة، من وجهة نظر الجزائر ، أو عندما لا تعود تستوفي هذه  

ن بموجب  الأشخاص والجهات المدرجة في القائمة لتقديم طلب التماس برفع أسمائهم من القائمة لدى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة والمعي 

بلغ الأشخاص أو الجهات المسماة بتقديم طلب ال 1730القرار  .أو أن ت 
ً
 تماس إلى المنسق مباشرة

لدى الجزائر إجراءات معلنة لإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص أو الجهات التي لا توجد    )ب( )غير متحقق(:   7.4المعيار   .124

ات التجميد )أي النتائج الإيجابية تحمل الاسم نفسه أو أسماء مشابهة لأسماء الأشخاص أو الكيانات المحددة، التي تأثرت عن غير عمد بإحدى آلي

 الزائفة(، فور التحقق من أن الشخص المعني أو الجهة المعنية ليس من بين الأشخاص أو الكيانات المسماة، 

تسمح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى عندما تقرر  تتوفر معلومات لتحديد ما اذا كان يمكن للجزائر أن  لم    )ج( )غير متحقق(:   7.4المعيار   .125

 بما يتفق والإجراءات المنصوص عليها في هذه القرارات.   2231و 1718استيفاء الشخص أو الجهة لشروط الإعفاء المنصوص عليها في القرارين 

لدى الجزائر آليات لإبلاغ القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحالات رفع الأسماء من القائمة  وجد  لا ت  )د( )غير متحقق(:   7.4المعيار   .126

الإرشادات حول التزامات المؤسسات المالية والأشخاص أو الجهات الأخرى، تصدر  وحالات إلغاء التجميد، وذلك فور اتخاذها مثل هذا الإجراء، ولم  

من ل والمهن غير المالية المحددة، التي قد تكون الأموال المستهدفة أو الأصول الأخرى في حيازتها، المتعلقة باحترام إجراء رفع الأسماء  بما فيها الأعما

 القائمة أو إلغاء التجميد. 

 )غير متحقق(  7.5المعيار 

تسمح بإضافة فوائد أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى   كان  يمكن للجزائر أن  ما إذا  تتوفر معلومات لتحديد  لم    )أ( )غير متحقق(:   7.5المعيار   .127

، أو أية دفعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل  2231أو القرار  1718الحسابات التي تم تجميدها بموجب القرار 

 تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام هذا القرار.

والمستمر   1737ما إذا كان لا يمنع إجراء التجميد الذي يتم اتخاذه بموجب القرار  لم تتوفر معلومات لتحديد  لم   )غير متحقق(:   )ب(  7.5المعيار   .128

 أو جهة ما مسمين من استحقاق أية دفعة بموجب عقد أبرمه هذا الشخص أو هذه   2231او المتخذ بموجب القرار    2231بموجب القرار  
ً
شخصا

 في القائمة. الجهة قبل إدراجها 
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المتعلقة بمنع وقمع وإيقاف إنتشار أسلحة الدمار الشامل، لغياب   7المعايير الخاصة بالتوصية  غير ملتزمة بجميع  الجزائر    الترجيح والاستنتاج:  .129

هة تجميد الاصول العائدة  الاطار القانوني والتنظيمي لتطبيق تلك العقوبات، وعدم مراقبة التزام الأشخاص والجهات المعنية بالإجراءات المطلوبة لج

   للاشخاص او الكيانات المسماة،  وعدم توجيه الارشادات المناسبة في شأن كيفية تطبيق الاجراءات بموجب آليات التجميد .

 .7ولهذه الأسباب، فإن الجزائر "غير ملتزم" بالتوصية  .130

 

 : المنظمات غير الهادفة للربح8التوصية 

الثامنة وذلك لعدم وجود تقييم دوري    الجزائرتم تقييم   .131 بالتوصية الخاصة  انها "غير ملتزمة"  التقييم المشترك على  في الجولة الأولى من عملية 

وعدم اتخاذ تدابير ملموسة للتواصل مع الجمعيات   .للتشريع المحلي المتعلق بالجمعيات يتناول المستجدات حول نقاط الضعف في هذا القطاع

 في مجال تبادل المعلومات .ا لغرض تمويل الارهابحول خطر استغلاله 
ً
 .وعدم وجود أية آلية للتعاون بين مختلف السلطات المختصة وخصوصا

 ر اعتماد المنهج القائم على المخاط

 )غير متحقق(   8.1المعيار 

الجزائر المجموعة الفرعية من المنظمات غير الهادفة للربح التي تندرج ضمن تعريف مجموعة العمل المالي    تحددلم  )أ( )غير متحقق(:    8.1المعيار   .132

للمنظمات غير الهادفة للربح وخصائص وأنواع تلك المنظمات التي يرجح أن تكون معرضة لخطر الإستغلال في تمويل الإرهاب. هذا وقد أشارت  

التي تستقبل الجمعيات  التي قد تكون معرضة لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وهي  الجمعيات    الجزائر الى أنها قامت بتحديد أنواع

بين كيفية  تمويلات من جهات أجنبية، والجمعيات التي تتلقى الهبات، والجمعيات التي تتلقى إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية، بيد أنه لم يت

 نواع من المنظمات وماهية ومصادر المعلومات والبيانات التي استندت عليها في ذلك.قيام الجزائر بتحديد تلك الأ 

في عمليات تمويل    أوضحت  )ب( )غير متحقق(:   8.1المعيار   .133 التي قد تكون معرضة للاستغلال  أنواع الجمعيات  التي تكتنف  الجزائر أن المخاطر 

ون ترخيص أو من مصادر غير محددة بدقة أو في كونها تستخدم الهبات والتمويلات في  الإرهاب تتمثل في كون الجمعيات تستقبل تمويلات أجنبية د

ر مختلف غير الاغراض المخصصة لها، وأشارت إلى أنها حددت ذلك من خلال التقارير الأمنية والتقارير المالية للجمعيات ومحافظي الحسابات وتقاري

التي تواجه الجمعيات، لا سيما وأنها أوضحت  طبيعة التهديدات من خلال تلك التقارير بتحديد  السلطات العمومية، إلا إنها لم تبين كيفية توصلها

لة تلك  بأنه لم يسبق ان تم استغلال الجمعيات لأغراض تمويل الإرهاب ما عدا لبعض الحالات المعزولة منذ عدة عقود، وبالتالي لم يتبين وجه دلا

 انه لم  التقارير على المخاطر المحددة من قبل ال
ً
دولة، كما لم يتبين كيفية قيام الجهات الفاعلة الإرهابية باستغلال الجمعيات في الجزائر، علما

 يسبق للجزائر ان قامت بإجراء تقييم وطني للمخاطر بهذا الخصوص. 

نين واللوائح المحلية المتعلقة بالمجموعة  بمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات، بما يشمل القوا  قامتلم يتبين أن الجزائر  )ج( )غير متحقق(:    8.1المعيار   .134

لم وفعالة  متناسبة  إجراءات   لاتخاذ 
ً
تمهيدا الإرهاب،  تمويل  في دعم  استغلالها  يمكن  التي  للربح  الهادفة  غير  المنظمات  قطاع  من  عالجة  الفرعية 

كام المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات، من المخاطر المحددة. هذا وقد أشارت الدولة إلى أنه تم صياغة بعض التعديلات التشريعية ضمن أح

 ضمنها تعديلات تضفي الرقابة على الهبات والإعانات والتمويلات الواردة لها، بيد أنها لم تقدم ما يفيد ذلك. 

 .لم يتبين ما يفيد بأن الجزائر  قامت بمراجعة قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري(: متحقق)د( )غير  8.1المعيار  .135

 التواصل المستمر فيما يتعلق بمسائل تمويل الارهاب 

(   8.2المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

(:    8.2المعيار   .136
 
القانون رقم    4المادة  )أ( )متحقق جزئيا الى تأسيس جمعية   06- 12من  بالجمعيات تشترط على كل شخص طبيعي  يسعى  المتعلق 

يـــخـــضع تـــأســـيس الجـــمـــعـــيـــة   7. وبحسب المادة  138و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية وادارتها وتسييرها أن يكون غير محكوم عليه بجناية  

والولاية البلدية،  لــلــجــمــعــيـات  بــالــنــســبــة  الــبــلـدي  الــشــعــبي  المجلس  من  كل  لدى  يودع  تأسيس ي  تـــصـــريح  للجمعيات    إلى  والـوزارة بالنسبة  الولائية، 

يتكون الـتـصـريح الـتـأسـيـس ي من طــلب تــســجــيل الجـــمــعــيــة   12وبحسب المادة    .المـكـلـفـة بـالداخـلـيـة بـالـنـسـبـة لـلـجـمـعـيات الوطنية أو ما بين الولايات

ــمــة بــأ ، وقــائـ
ً
ســمــاء الأعـــضــاء المؤسسين والــهــيــئــات التـنفـيذيـة وحالـتهم المـدنيـة ووظائفـهم وعنـاوين  مــوقع من طــرف رئــيس الجمعية ممثله المؤهل قانونا

 
   ويستثنى من ذلك الجرائم التي يفقد فيها الشخص حقوقه المدنية والوطنية وفي هذه الحالة لا يمكنه تأسيس أو تسيير أي جمعية. 138
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ومـحـضـ الأساس،  الـــقـــانـــون  من  ونسخ  االمؤسسين،  الأعضاء  من  عضو  لكل  القضائية  السوابق  صحيفة  من  ومستخرج  وتوقيعاتهم،  ر إقامـتهم 

   .ــيـسـيـة مـحـرر من قبل محضر قضائي والوثائق الثبوتية لعنوان المقرالجـمـعــيـة الـعـامـة الـتـأس

ــيــــاتـــه ــ  فإنه  19و  18وبحسب المادتين   .137 ــمـــعـ ـــة المختصة عـــنـــد عــــقـــد جـ ــعـــمـــومـــيـ ــــتـي  ينبغي عـلى الجـمـعـيـات أن تـبـلغ الـسـلـطـات الـ ـــعـــــديلات الـ ــتــ ـا الـــعـــامـــة بالـــ

ـــاس ي والـتـغـيـيـر  ــــا الأســ ــــهـ ــــونـ ــــلـى قـــــانـ ـــدخل عـ ـة ات الـتي تـطـرأ عـلى هـيـئـاتـهـا الـتـنـفيـذيـة، وتقديم نـسخ مـن مـحـاضـر اجـتـمـاعـاتـهـا وتـقـاريـرهـا الأدبـية والمـالــيتــ

ية لــلـمــصــادقــة عــلى الــقـرارات المتخذة،  يوما الموال  30الـســنـويـة إلى الــسـلـطــة الـعـمــومـيـة المخـتـصـة إثـر انـعقـاد جـمعـيـة عامـة عاديـة أو اسـتثـنـائيـة خلال  

بحسب    19و    18دينار جزائري. كما يؤدى خرق المادتين    5000الى    2000الى غرامة تتراوح بين    20ويخضع عدم تقديم هذه الوثائق بحسب المادة  

 أشهر.   6الى تعليق نشاط الجمعية لمدة لا تتجاوز  40المادة 

ــيـــر ت ـــي ــ38،  37وبحسب المادتين   .138 ـــانــــات والمساعدات والمساهمات لأغــــراض أخــــرى غــ ــعــــيــــة للإعـ ــخــــدام الجــــمـــ ــتــ في برنامجها   ـلك المنصوص عليهاــؤدي اســ

نــهـــائــيـــا ــهــا  أو ســـحــبـ تــعـــلــيـــقــهــا  العمومية، إلى  السلطة  بــذلك  تـــرخص  لم  قــبل    مــا  مـعــتــمـدة من  مـزدوجــة  مــحـاســبــة  عــــلى  ــوفــــر  تــــتــ أن  الجمعية  وعلى 

 ويـجب أن تـتـوفـر عـلى حـسـاب وحـيـد مـفـتـوح لـدى الـبـنك أو لدى مؤسسة مالية عمومية.   .مــحـافـظ حـســابـات

  06- 12هة ومسائلة الجمعيات في حال مخالفة بعض احكام مواد القانون  رقم  يتضح مما ورد أعلاه أن لدى الجزائر سياسة واضحة لتعزيز النزا .139

، وقد أشارت الدولة الى ان هناك بعض المعلومات المتوفرة عن الجمعيات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، وهي    2012لسنة  

الج تأسيس  للجمعيات وشروط  المنظم  القانوني  الجمعيات  معلومات حول الإطار  المعتمدة وكذا إحصائيات حول  الجمعيات  معيات وتصنيفات 

 المسجلة، إلا أن المعلومات المتوفرة لا تهدف الى  تعزيز النزاهة وثقة الجمهور في إدارة الجمعيات.

يين في التنمية المحلية،وفي مجال تم تنظيم العديد من الدورات التكوينية للجمعيات لتعزيز قدرات الفاعلين المحل )ب( )غير متحقق(:    8.2المعيار   .140

في قطاع  التسيير المالي والاداري للجمعبات، بما لا يشمل زيادة وترسيخ الوعي فيما بين الجمعيات والجماعات المانحة حول نقاط الضعف المحتملة 

ل يمكن  التي  والتدابير  الإرهاب  تمويل  ومخاطر  الإرهاب  تمويل  لغرض  استغلالها  يمكن  والتي  هذا الجميعات  للحماية ضد  تتخذها  أن  لجمعيات 

 الاستغلال.

لم يسبق للجزائر أن قامت بالعمل مع الجمعيات على تطوير وصقل أفضل الممارسات للتصدي لخطر تمويل الإرهاب  )ج( )غير متحقق(:    8.2المعيار   .141

 ونقاط الضعف التي قد تستغل في ذلك. 

(:    8.2المعيار   .142
 
أن تتوفر على حساب وحيد  ب  2012لسنة    06-12( من القانون رقم  38ب احكام  المادة ) الجمعيات ملزمة بحس)د( )متحقق جزئيا

المالية عبر  مفتوح لدى بنك او لدى   تنفيذ عملياتها  تلزم الجمعيات أو تحثها على  يتبين وجود نصوص أخرى  أنه لم  بيد  مؤسسة مالية عمومية، 

، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات المتنوعة في القطاعات المالية لدى مختلف الدول وفي مجالات حساباتها البنكية، باعتبارها من القنوات المالية الآمنة

من القانون المتعلق بالجمعيات يتبين انها ملزمة بتسجيل مواردها   33وبالاطلاع على احكام المادة    .مختلفة تعتريها احتياجات خيرية وإنسانية ملحة

 بالجمعية )التقرير المالي( ولا يشير الى الزامها بوجوب إيداع الموارد والمدخولات في حسابها البنكي.  ومدخولاتها في الميزانية الخاصة

اقبة المستهدفة القائمة على المخاطر للمنظمات غير الهادفة للربح  الاشراف او المر

بتقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها    2012لسنة    06- 12( من القانون رقم  19الجمعيات ملزمة بحسب احكام المادة ))غير متحقق(:    8.3المعيار   .143

مراجعتها   139وتقاريرها الأدبية والمالية السنوية للإدارة المعنية اثر انعقاد جمعية عامة عادية او استثنائية، بما يتيح للسلطة العمومية المختصة 

ة بالحصول على موافقة مسبقة للاموال التي تتلقاها من منظمات من هذا القانون تلزم الجمعي  30والتدقيق فيها بصفة دورية، علاوة على ذلك المادة  

تلزم خضوع الإعانات والمساعدات المحلية العمومية وغير العمومية لأحكام المراقبة المعمول بها،   36اجنبية حكومية وغير حكومية في حين ان المادة 

لمختصة في تطبيق منهج رقابي قائم على المخاطر على الجمعيات المعرضة للاستغلال  بيد أنه لم يتبين كيفية استثمار المعلومات التي تتلقاها السلطة ا

يتعذر   بناء على معايير محددة، فإنه  يتم تحديد المجموعة الفرعية من الجمعيات وتصنيف مخاطرها  انه لم  في عمليات تمويل الإرهاب، وحيث 

 لمتطلبات ه
ً
 ذا المعيار. تطبيق المنهج الرقابي القائم على المخاطر وفقا

(  8.4المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

 
 ( وزارة الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية وما بين الولايات.3بة للجمعيات الولائية، ( الولاية بالنس2( البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية، 1تشمل  الجهات المختصة139

. 
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في المادة )(:  متحقق)أ( )غير    8.4المعيار   .144 يتبين ما اذا كانت أي من السلطات المنصوص عليها  تتولى مراقبة  7لم  بالجمعيات  القانون المتعلق  ( من 

(، ولم يتبين أن ذلك يتم بموجب الإجراءات القائمة 8بمتطلبات التوصية )المنظمات غير الهادفة للربح والتزامها بأحكام القانون، وبما يشمل التزامها  

 اعلاه. 8.3على المخاطر للأسباب المبينة في معرض تحليل المعيار 

(:    8.4المعيار   .145
 
مثل  تضمن القانون المتعلق بالجمعيات عدة عقوبات جزاءً للمخالفات المرتكبة من قبلها ومن قبل أعضائها، وتت)ب( )متحقق جزئيا

( بالإنذار الموجه للمنظمة عند إرتكابها لبعض المخالفات، وهو ما يسبق تعليق نشاط الجمعية لمدة لا  41و    40تلك العقوبات بموجب المادتين )

المعيار الفرعي    من هذا القانون )راجع  19و    18تتجاوز ستة أشهر في حال عدم امتثالها للإنذار، ويخضع عدم تقديم الوثائق المشار اليها في المادتين  

. إلا أنه لم يتبين أن هناك عقوبة في حال عدم دولار امريكي(  35)بما يوازي حوالي    دينار جزائري   5000الى   2000)أ( أعلاه( الى غرامة تتراوح بين    8.2

والهيئ المؤسسين  الأعضاء  بأسماء  قائمة  بينها  ومن  التسجيل  عند  الأساسية  المعلومات  بتقديم  الجمعيات  المدنية التزام  وحالتهم  التنفيذية  ات 

( من القانون إلى  31ووظائفهم وعناوين اقامتهم ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين. هذا وقد نصت المادة )

 في استغلا
ً
  أن استخدام موارد المنظمة وأملاكها لغير الأغراض المنصوص عليها في قانونها الأساس ي يعد تعسفا

ً
ل أملاك المنظمة ويعاقب عليه طبقا

ات، وما  للتشريع المعمول به، ولم يتبين ماهية العقاب المقرر لذلك، ولم يتبين ما إذا كانت العقوبات تمتد للأشخاص الذين يعملون لصالح الجمعي

 إذا كانت العقوبات متناسبة ورادعة لعدم تقديم الدولة ما يفيد ذلك.

 حقيقفعالية جمع المعلومات والت

 )غير متحقق(   8.5المعيار 

أفادت الجزائر بأن الجهات التي تحتفظ بمعلومات عن الجمعيات تتمثل بالبلدية والولاية والوزارة المكلفة بالداخلية )أ( )غير متحقق(:  8.5المعيار  .146

قنوات تعاون وتنسيق بينها وأوجه ذلك التعاون   إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هناك  ،بالإضافة للقطاعات الوزارية التي لها علاقة بنشاط الجمعيات

من قبل وزارة الداخلية وسوف يربط بين كافة المصالح المختصة على   طور الإعدادوالتنسيق. هذا وقد أوضحت الجزائر ان لديها نظام آلي متكامل  

لجمعيات في شقها التنظيمي والمعلومات المالية المتعلقة المستوى المركزي والولايات والبلديات بما سيسمح بالإطلاع على كافة المعلومات الخاصة ا

يكون   بنشاطات الجمعية لاسيما  التمويل الأجنبي والعمومي والاعانات والهبات الواردة اليها، هذا ولم يتضح ماهية المصالح المختصة التي سوف

 لومات التي ستتوصل بها شاملة. لديها إمكانية الوصول الى هذه المعلومات عبر الربط الآلي وما اذا كانت المع

للتحقيق في شبهات تمويل الإرهاب بشكل فعال، وتباشر  )ب( )متحقق(:    8.5المعيار   .147 الكافية  بالخبرة والإمكانية  بالتحقيق  تتمتع الجهات المعنية 

ولها أن تطلع على المعلومات الخاصة التحقيق مع كافة مسيري الجمعيات لدى تأسيسها للتحقق من عدم إرتباطهم بأية منظمات أو أنشطة إرهابية،  

 بأن سلطات التحقيق لم  
ً
إستغلال الجمعيات تشير الى إساءةعلى أية حالة  تقف  بالجمعيات والمحتفظ بها لدى السلطات الرقابية المختصة، علما

 خلال فترة التقييم. أو منظمات إرهابية أنشطة إرهابية دعم في 

   )ج( )متحقق  8.5المعيار   .148
 
نظام آلي خاص بالجمعيات البلدية والولائية الخاضعة لرقابتها، يحتوي على   الجزائرتمتلك كل بلدية وولاية في  (:  جزئيا

المباشرة   النتيجة  )راجع  الجمعيات  لتلك  الإدارية  الصلاحيات  10المعلومات  بموجب  المعلومات  تلك  على  التحصل  التحقيق  وبإمكان سلطات   ،)

  ،
ً
إلا أن المعلومات المسجلة في تلك الأنظمة الآلية لا تشمل المعلومات المالية للجمعيات )كحجم المساعدات والهبات  والسلطات المخولة لها قانونا

وهويا والأموال،  والهبات  المساعدات  ووجهة صرف  بجمعها  تقوم  التي  الأموال  عن حجم  معلومات  الى  بالإضافة  المانحين  وأسماء  تتلقاها  ت التي 

آلي مشابه يحتوي على  المستفيدين منها(، كما أ  بين الولايات والوطنية لا تملك نظام  ن وزارة الداخلية بصفتها الجهة المشرفة على الجمعيات ما 

 . معلومات الجمعيات الخاضعة لرقابتها.

الجزائر ماهية الآليات الموجودة للتبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بإتخاذ إجراءات وقائية أو    تبين لم  )د( )غير متحقق(:    8.5المعيار   .149

بأنجمعية:   الإشتباه  عند  وذلك  التحقيق  منظمة  1بمباشرة  من  التبرعات  لجمع  واجهة  تكون  و/أو  الإرهاب  تمويل  لغرض  الاستغلال  في  تشارك   )

( تخفي أو تحجب التحويلات السرية لمسار الأموال المرصودة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها 3لتمويل الإرهاب،  ( يتم استغلالها كقناة  2إرهابية،  

 لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية. 

 القدرة الفعالة على الاستجابة لطلبات دولية للحصول على معلومات عن منظمة غير هادفة للربح تثير القلق

(:    8.6المعيار   .150
 
طريق وزارة الشؤون الخارجية، التي تحيلها بدورها الى الإدارة المعنية    عنأشارت الجزائر إلى أنها تتلقى الطلبات الدولية )متحقق جزئيا

 الإتفاقيات الثنائية، وأن كل سلطة عامة وب
ً
حسب إختصاصاتها  بالرد على الاستفسارات الدولية، وذلك على أساس الإتفاقيات الدولية وتحديدا

 تتولى الرد عليها، ولم تتبين الإجراءات المتبعة في الرد على تلك الطلبات. 
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اوجه القصور ظاهرة في هذه التوصية لعدم قيام الجزائر بتحديد المجموعة الفرعية للجمعيات غير الهادفة للربح والمعرضة   الترجيح والاستنتاج:  .151

 لدراسات ومعلومات وبيانات دقيقة، مما جعل الجزائر غير قادرة  لخطر إستغلالها في تمويل الإرهاب وطبيعة  
ً
التهديدات التي تواجهها وذلك إستنادا

الإجراءات ملاءمة  على إتخاذ إجراءات الإشراف والمراقبة القائمة على المخاطر على تلك الجمعيات، كما لم يتبين ان الجزائر قامت بمراجعة مدى  

لك الجمعيات لتتمكن من اتخاذ إجراءات متناسبة وفعالة لمعالجة المخاطر التي تواجه الجمعيات ولم يتبين انها قامت  المتعلقة بالمجموعة الفرعية لت

وغياب البرامج المعدة   بإعادة تقييم قطاع الجمعيات بشكل دوري، علاوة على ضعف الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية في التعامل مع الجمعيات

لتلك المخاطر للتصدي  التي تواجه هذا القطاع ولعدم إعداد لأفضل الممارسات   لزيادة الوعي لدى الجمعيات والجماعات المانحة حول المخاطر 

تحت التي  الجهات  بين  والتنسيق  التعاون   عن غياب 
ً
آمنة، فضلا مالية  قنوات  تنفيذ عملياتها عبر  الجمعيات على  بمعلومات عن  ولعدم حث  فظ 

ل،  الجمعيات وسلطات التحقيق المختصة مما يحد من إمكانية إتخاذ الإجراءات اللازمة من حجز أو تجميد للأموال المشتبه بها بشكل فعال وعاج

 بالإضافة لما تبين من قصور في قدرة الدولة على الرد على الطلبات الدولية، لعدم إيضاح إجراءات الرد.  

 .8إن الجزائر "غير ملتزم" بالتوصية ولهذه الأسباب، ف .152

 

 : قوانين السرية الخاصة بالمؤسسات المالية9التوصية 

على أنّها "ملتزمة إلى حدّ كبير" في التوصية الرابعة، وذلك لعدم وجود في الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك     تمّ تقييم الجمهورية الجزائرية .153

 لكلّ المعلومات المتعلقة بالمحول والمحول إليه ضمن تشريع أساس ي أو ثانوي أو ضمن إحدى الوسائل الملزمة.  الزام بتضمين التحويلات البنكية

(:  9.1المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

يخضع  المتعلق بالنقد والنقض على أنّه    2003لسنة    11-03من الأمر  رقم    117نصّت المادّة  المختصة:    السلطاتالوصول الى المعلومات من قبل   .154

للسر المهنـي كل عضو في مجلس إدارة وكل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان  

ية  مومأحد مستخدميها، وكـل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية. وقد تم طبقا لذات المادّة، استثناء كلّ من السلطات الع

الملزمة بتبليغ المخولـة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية، والسلطات القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي، والسلطات العمومية  

ة أو بنك الجزائر الذي  الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة المصرفي   غسلالمعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لاسيما في إطار محاربة الرشوة و 

المتعلق ببورصة القيم المنقولة على أنّ الوسطاء في عمليات   2003لسنة    04-03من القانون رقم    12يعمل لحساب هذه الأخيرة. وقد نصّت المادة  

باستثناء خلية معالجة الاستعلام المالي  البورصة، والقائمين بإدارتها ومسيريها ومديريها وأعوانهم المسجلين ومأموري حساباتها ملزمون بالسرّ المهني. و 

 (، فإنه لم يتمّ الوقوف على ما يفيد عن إمكانية رفع السرّ المهني 01- 05من القانون رقم    22التي لا يمكن الاعتداد بالسر المهني في مواجهتها )المادة  

 لاسيما بالنسبة لشركات التأمين.   لصالح سائر السلطات المختصة

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الاعتداد   غسلوتعديلاته المتعلق بالوقاية من    2005لسنة    01-05رقم    القانون من    22دة  لا يمكن، طبقا للما .155

وتعديلاته الامكانية للخلية   01-05من القانون رقم    15بالسرّ المهني أو البنكي في مواجهة خلية معالجة الاستعلام المالي. كما تعطي مقتضيات المادة  

إضافية  تطلب من المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار كلّ إخطار بالشبهة أو تقرير سرّي تستلمه، طلب أي معلومات  أن 

ى خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المادة  
ّ
ية والقضائيّة عندما  مكرر تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمن  15تراها ضرورية لممارسة مهامها وتتول

 الأموال أو تمويل الإرهاب.  غسلتوجد مبررات للاشتباه في عمليات 

وتعديلاته اللاحقة، على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم والعمليات    2005لسنه    05-01من قانون    14أوجبت المادة   .156

 وجعلها في متناول السلطات المختصة.  لخمس سنوات ها ؤ التي تم اجرا

المحدد لمهام خلية معالجة الاستعلام المالي   2022لسنة    3-22من المرسوم التنفيذي رقم    7طبقا للمادة    تبادل المعلومات مع السلطات المختصة:  .157

من   الوقاية  إطار  في  الأخيرة،  لهذه  يمكن  وسيرها،  ومكافحته  غسلوتنظيمها  الإرهاب  وتمويل  وتبادل الأموال  اتفاق  بروتوكولات  على  التوقيع  ما، 

الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها سلطات الرقابة، الأمر الذي من شأنه ان يتيح   غسلالمعلومات مع السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بمكافحة  

بينها تلك التي حصلت عليها من المؤسسات المالية بموجب   وصول السلطات المذكورة الى المعلومات التي تحتفظ بها خلية معالجة الاستعلام المالي ومن

 .  01- 05)المتعلقة بواجب الاخطار( من القانون رقم  20والمادة  15احكام المادة 

القانون رقم    26و  25منحت مقتضيات المادتين    .158 تبادل المعلومات مع   2005لسنة    01- 05من  في  المالي الحق   وتعديلاته لخلية معالجة الاستعلام 

 مماثلة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وشريطة أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الم
ً
حددة في  الهيئات التي تمارس مهاما
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 أنّ المادة    .الجزائر
ّ

رعِ  في إجراءات جزائيّة في    28إلا
 
الجزائر على أساس نفس  من ذات القانون، نصّت على أنّ هذا التبادل للمعلومات غير ممكن إذا ش

شأنه الحدّ من   الوقائع، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمسّ بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسيّة للجزائر وهو ما من

 نطاق تبادل المعلومات على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

لا يوجد نص محدد يتعلق بتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية متى كان ذلك مطلوبا تطبيقا للتوصيتين    المعلومات بين المؤسسات المالية: تبادل    .159

يق  ، هذا ولم يتم الوقوف على أي نص في القوانين الخاصة بالسرية او في أية قوانين أخرى  يشير الى ان سرية الحسابات لا تحول دون تطب16و  13

بالعلاقات  التنظيمية والتي تتضمن أحكام خاصة  القوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن السلطات 

 .   140المراسلة المصرفية والتحويلات البرقية 

ى المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، كما أنه لا  السر المهني او البنكي لا يعيق وصول خلية معالجة الاستعلام المالي ال   الترجيح والاستنتاج: .160

التوصيتين    بموجب 
ً
المالية متى كان ذلك مطلوبا بين المؤسسات  تبادل  المعلومات  بها  16و  13يعيق  التي تحتفظ  الى المعلومات  . الوصول المباشر 

المالية دون  سواها المالية اقتصر على خلية معالجة المعلومات  انه يمكن رفع السرية المصرفية لصالح السلطات القضائية ،  المؤسسات  في حين 

 مماثلة مع مراعاة مبدأ المعاملة عندما 
ً
بالمثل إلا  تعمل في إطار إجراء جزائي. ورغم أن للخلية الحق في تبادل المعلومات مع الهيئات التي تمارس مهاما

في إجراءات رعِ  
 
للمعلومات غير ممكن إذا ش التبادل  تبادل   أن هذا  الوقائع وهو ما من شأنه الحدّ من نطاق  في الجزائر على أساس نفس  جزائيّة 

 المعلومات على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

" بالتوصية .161
 
 .9 ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " ملتزم جزئيا

 

 : العناية الواجبة تجاه العملاء 10التوصية 

الن .162 استيفاء  بسبب عدم  وذلك  الخامسة  بالتوصية  ملتزمة"  "غير  أنّها  على  المشترك  التقييم  عملية  من  الأولى  الجولة  في  الجزائر  تقييم  صوص تمّ 

ة بمثابة  نقط  11القانونية والتنظيمات الخاصة بالمؤسسات المالية للالتزامات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وقد تمّ تحديد عدد  

 أوجه قصور.  

الأموال وتمويل    غسلوتعديلاته المتعلق بالوقاية من    2005لسنة    01-05من القانون عدد  4يشمل تعريف المؤسسات المالية في الجزائر حسب المادة   .163

وتعديلاته( كافة المؤسسات المالية المعددة في قائمة المصطلحات المرفقة   2005لسنة    01- 05الإرهاب ومكافحتهما )المشار اليه فيما يلي بــ القانون عدد  

 بالمنهجية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. 

 بأحكام المادة   .164
ً
وتعديلاته التي تجيز لسلطات الرقابة والاشراف على المؤسسات المالية سن تنظيمات    2005سنة    01-05مكرر من القانون عدد  10عملا

الجزائر سنة    غسل لمكافحة   بنك  الإرهاب، اصدر     2012الأموال وتمويل 
ً
الرقم    141نظاما بالوقاية من    03-12تحت   

ً
الأموال وتمويل   غسل متعلقا

 الإرهاب ومكافحتهما. 

 لاحكام المادة  .165
ً
 غسل وتعديلاته ،  تطبق الخطوط التوجيهيّة لبنك الجزائر في مجال الوقاية من  2005لسنة   01- 05ن القانون عددم  3مكرّر  10وفقا

بة اللجنة الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقا

ب قام  بتاريخ  المصرفيّة. وقد  الجزائر  تذكير    2015فيفري    08نك  الزبائن تضمّنت  تجاه  الواجبة  العناية  توجيهيّة حول اجراءات  بصياغة خطوط 

ها جاءت وتوضيح لبعض المفاهيم المتعلقة بتدابير العناية الواجبة والمنهج القائم على المخاطر. ولكن بمراجعة هيكل ونصّ هذه الخطوط اتّضح أنّ 

رة تشرح تدابير العناية الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر، لكن فريق التقييم يرى عدم  على شكل مراسلة أ
ّ
و مذك

التوجيهية ضمن الوسائل الملزمة الأخرى   الفنّي بتوصيات مجموعة  142توافر الشروط اللازمة لاعتبار هذه الخطوط  طبقا لمنهجيّة تقييم الالتزام 

 (.163ي )الفقرة الأولى بالصفحة العمل المال

الصادرة عن خليّة    143وتعديلاته ، الخطوط التوجيهيّة   2005لسنة    01-05من القانون عدد  5مكرّر    10وبشكل موازي، تطبّق، وفقا لأحكام المادة   .166

 معالجة الاستعلام المالي على المؤسسات المكلفة بقطاع البورصة والتأمينات. التأمينات.  

 
 ( 17كونها لاتنطبق )راجع التوصية  9ضمن التوصية  17لم تتم الإشارة الى التوصية  140
 هذا النظام ضمن الوسائل الملزمة الأخري  يندرج 141
 الزامية ومن غير الواضح نطاق العقوبات التي يجوز تطبيقها في حال الفشل في الالتزام باحكام هذه الخطوط التوجيهية. اللغة المستخدمة فيها جاءت في صيغة غير  142
 تندرج الخطوط التوجيهية ضمن الوسائل الملزمة الأخرى  143
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(:   10.1المعيار   .167
 
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم المصارف والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية الخاضعة لبنك     )متحقق جزئيا

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بفتح حسابات مجهولة الاسم أو   غسلالمتعلق بالوقاية من    03-12من النظام رقم    05الجزائر، وفقا للمادة  

مة ولكن لم يتمّ بموجب وسيلة قانونية ملزمة التنصيص على وجوب عدم احتفاظ المؤسسات المالية بحسابات بأسماء وهميّة بشكل واضح،  م
ّ
رق

كذلك بخصوص المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليّات البورصة فإنّه لم يتمّ التنصيص بموجب وسائل ملزمة، على منع هذه 

 ن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهميّة بشكل واضح.  المؤسسات م

 متى تكون العناية الواجبة مطلوبة 

(  10.2المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

 الأموال وتمويل الإرهاب   غسلوتعديلاته والمتعلق بالوقاية من    2005لسنة    01-05من القانون عدد  7تنصّ المادة    أ )متحقق(:   10.2المعيار الفرعي   .168

دوا من موضوع وطبيعة النشاط وهويّة زبائنهم وعناوينهم، كل ف
ّ
يما يخصه،  ومكافحتهما، على أنّه يجب على الخاضعين )أي المؤسسات المالية( أن يتأك

. كما  قبل فتح حساب، أو دفتر، أو حفظ سندات، أو قيم، أو إيصالات، أو تأجير صندوق، أو القيام بأي عملية، أو ربط أي علاقة أعمال أخرى 

النظام رقم   الرابعة من  المادّة  بالوقاية من    03- 12نصّت  التعرّف على هويّة   غسل المتعلق  يتمّ اجراء  الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على أن 

د من موضوع وطبيعة النشاط، هويّة وعنوان الزبون و/أو مستفيد فعلي واحد أو
ّ
 أكثر.      الزبائن عند إقامة علاقة التعامل ويسمح بالتأك

  كذلك فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة لجنة الاشراف على التأمينات ولجنة تنظيم عمليات البورصة، نصّت الخطوط التوجيهية .169

د من هويّة العميل تتمّ عند انشاء علاقة العمل.  
ّ
 الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي على أنّ إجراءات التأك

لم يتمّ الوقوف على نصّ قانوني يقض ي بمطالبة المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات العناية الواجبة في حالة   ب )غير متحقق(:   10.2المعيار الفرعي   .170

تبدو مرتبطة  إجراء عمليات عارضة تفوق الحدّ المعيّن المعمول به, ويشمل هذا الحالات التي تتمّ فيها العمليات في حركة واحدة أو حركات متعددة  

 مع بعضها البعض.  

(:   10.2المعيار الفرعي   .171
 
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،    غسلالمتعلق بالوقاية من    03- 12من النظام رقم    17بحسب المادّة   ج )متحقق جزئيا

الجزائر لبنك  الخاضعة  المالية  والمؤسسات  الجزائر  لبريد  المالية  والمصالح  المصارف  على  يتعيّن  كانت  فإنّه  مهما  الالكترونيّة  التحويلات  إطار  في   ،

ة من هويّة الآمر بالعمليّة والمستفيد بالإضافة إلى عنوا
ّ
نيهما.  ومن  الوسيلة المستعملة و/أو وضع الأموال تحت التصرّف، أن تسهر على التحقق بدق

 أم لا.  ناحية أخرى يغيب اي تعريف للعمليات العارضة للتأكد من انها تخضع لذات المتطلبات

على المؤسسات المالية لاسيما تلك المكلفة بقطاع البورصة والتأمينات، طبقا للخطوط التوجيهية الصادرة عن   د )غير متحقق(:   10.2المعيار الفرعي   .172

ت في  غسلخلية معالجة الاستعلام المالي ، اتخاذ تدابير العناية الواجبة أثناء وجود شبهة ب
ّ
صحّة أو ملاءمة المعلومات   الأموال أو تمويل إرهاب أو شك

لبن الخاضعة  المالية  والمؤسسات  الجزائر  لبريد  المالية  المصارف، مصالح  أمّا بخصوص  عليها مسبقا.  والمتحصل  الزبون  على  بالتعرف  ك  الخاصة 

 الجزائر، فانّه لم يتم الوقوف على نص قانوني ملزم لاستيفاء متطلبات هذا المعيار الفرعي. 

المالية لبريد الجزائر والمؤسسات  متحقق(:  غير  ه )  10.2المعيار الفرعي   .173 لم يتمّ التنصيص بموجب وسائل ملزمة على مطالبة المصارف والمصالح 

البيانات  المالية الخاضعة لبنك الجزائر بوجوب اتخاذ اجراءات العناية الواجبة في حالة وجود شكوك لدى المؤسسة المالية بشأن مدى دقة أو كفاية  

حصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء.  أمّا بخصوص باقي المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة لجنة الإشراف على التأمينات  التي تم ال

خاذ تدابير  ولجنة تنظيم عمليّات البورصة فإنّه طبقا للخطوط التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي، فإنّ هذه المؤسسات مطالبة بات

ر لديها شكّ في صحّة أو ملاءمة المعلومات الخاصة بالتعرف على الزبون والمتحصل عليها مسبقا. ا
ّ
 لعناية الواجبة في حال توف

 تدابير العناية الواجبة المطلوبة لجميع العملاء

دوا من موضوع وطبيعة    2005لسنة    01-05القانون عدد  من  7يجب على الخاضعين طبقا لأحكام المادة    )متحقق(:   10.3المعيار   .174
ّ
وتعديلاته، أن يتأك

قيام  النشاط وهويّة زبائنهم وعناوينهم، كل فيما يخصه، قبل فتح حساب، أو دفتر، أو حفظ سندات، أو قيم، أو إيصالات، أو تأجير صندوق، أو ال

أي علاقة أعمال أخرى. ويتمّ التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية متضمنة لصورة،  بأي عملية، أو ربط  

ويتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساس ي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده    .ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك

من ذات القانون على أنّه يتمّ إثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين )أي العرضيين(   8كما تنصّ المادة  .فعليا أثناء إثبات شخصيتهوبأن له وجودا 

 والمشار إليها آنفا.  7حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
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وتعديلاته ، على أنّه إضافة إلى الوثائق المتعلقّة بالتعرّف   2005لسنة    01-05من القانون عدد  7تنصّ المادة    (: الى حد كبير   )متحقق  10.4المعيار   .175

(، 3-10عيار  على هويّة العميل فإنّه يتعيّن على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه )الم

المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين، ولكنها ليست مطالبة بالتحقق مما   التفويض بالسلطات

 اذا كان الشخص يدعي انه يتصرف نيابة عن العميل والتعرف على هويته والتحقق منها. 

   )متحقق  10.5المعيار   .176
 
وتعديلاته، فإنه يتعين على الخاضعين الاستعلام بكل الطرق    2005نة  لس  01-05من القانون عدد  9بحسب المادة    (: جزئيا

وهذا الموجب يشمل  القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية في حالة عدم تأكدّهم من تصرف الزبون لحسابه الخاص

يشير مصطلح "مستفيد حقيقي" وفقا لهذا القانون ا إلى الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ، إذ المستفيد الحقيقي من علاقة العمل

رة  أو يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون و/أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا الأشخاص الذين يمارسون سيط

مّ، في هذا السياق، تحديد مفهوم السيطرة الفعلية النهائيّة وما إن كانت تشمل الحالات التي تكون فيها فعلية نهائية على شخص معنوي. ولكن لم يت

 الملكيّة أو السيطرة بوسائل غير تلك التي تكون بشكل مباشر طبقا للتعريف الوارد بالمنهجيّة.  

أن تسمح الإجراءات الداخليّة  للمؤسسات المكلفة بقطاع البورصة  ووفقا للخطوط التوجيهيّة الصادرة عن خليّة معالجة الاستعلام المالي، يجب   .177

د عبر كل الوسائل القانونية من هويته بحيث تكون هذه المؤ 
ّ
سسات والتأمينات من اثبات هوية المستفيد الحقيقي وأن تتخذ تدابير معقولة للتأك

بالاطلا  يتمّ  أن  د 
ّ
التأك لهذا  ويمكن  الحقيقي.  المستفيد  هو  من  دة 

ّ
شبكةمتأك وعلى  العمومية  المعلومات  قواعد  على  الخطوط  الأنترنت،  ع  ولكن 

 .    التوجيهية لا تندرج ضمن الوسائل الملزمة

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تقض ي بمطالبة الجهات    غسلالمتعلق بالوقاية من     01-05من القانون عدد    7المادة    )متحقق (: 10.6المعيار   .178

د من موضوع وطبيعة النشاط.   الخاضعة )أي المؤسسات
ّ
 المالية( بالتأك

  )متحقق 10.7المعيار 
 
 (جزئيا

(:   10.7المعيار الفرعي   .179
 
وتعديلاته ، بواجب اليقظة   2005لسنة    01-05من القانون عدد  4مكرّر    10يلتزم الخاضعون، طبقا للمادة    أ )متحقق جزئيا

د من مطابقتها للمعلومات التي يحوزونها حول زبائنهم.  ولم يتمّ ا
ّ
ة العمليّات المنجزة للتأك

ّ
لتنصيص صلب طيلة مدّة علاقة الأعمال ويراقبون بدق

لاسيما تلك التي تمتد  ، 10مصطلح "واجب اليقظة" ليشمل كافة تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصية   القانون من جهة، على تعريف

كما لم يتمّ، من جهة أخرى، الوقوف على ما يفيد إلزام المؤسسات المالية بالتدقيق في العمليات التي تتم طوال . 10.6لغاية المعيار  10.3من المعيار 

 علاقة لضمان اتساقها مع نمط نشاط العميل والمخاطر التي يمثلها وإذا اقتض ى الأمر مصدر الأموال. فترة قيام ال

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أنّه  يجب على المصارف والمؤسسات المالية    غسلالمتعلق بالوقاية من    03-12من النظام رقم    3تنصّ المادّة   .180

زائر،مراقبة حركات الحساب لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و/أو غير العادية ومبررها الاقتصادي  والمصالح الماليّة لبريد الج

 أنّ هذه الالتزامات لا تشمل واجب التدقيق المستمر في العمليات لضمان اتساقها مع نمط  
ّ

نشاط  بالنسبة لزبون محدد أو صنف من الحسابات. إلا

التي يمثلونها، وإذا اقتض ى الأمر مصدر الأموال. أمّا بخصوص المؤسسات المكلفة بقطاعي البورصة والتأمينات فإنّه لم يتمّ الوقوف  العملاء والمخاطر  

 على ما يفيد استيفاء متطلبات هذا المعيار. 

   ب )متحقق  10.7المعيار الفرعي   .181
 
ه ، تحديث المعلومات الخاصة بالتعرف وتعديلات  2005لسنة    01-05من القانون عدد  7يجب طبقا للمادة    (: جزئيا

، دون النص على وجوب القيام بذلك على الأخص بالنسبة الى فئات العملاء مرتفعة على هوية العميل وطبيعة نشاطه سنويّا وعند كلّ تغيير لها 

الحصو    المخاطر.   يتمّ  التي  والمعلومات  البيانات  لكافة  المستمرّ  التحديث  الالتزامات  هذه  تشمل  الواجبة  ولا  العناية  إجراءات  بموجب  عليها  ل 

 .  10المنصوص عليها في التوصية 

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أنّه يتعيّن على المصارف والمؤسسات المالية    غسلالمتعلق بالوقاية من    03-12من النظام رقم    6نصّت المادة   .182

أنّ  د من 
ّ
التأك لبريد الجزائر قصد  المالية  القيام بتحيينها سنويّا وعلى الأقل عند كلّ معاملة مهمة   والمصالح  بالزبائن" كاملة،  "المعطيات الخاصة 

وي )مرّة القيام بتعديل جوهري للمعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو في منهج تسيير الحساب. هذا التنصيص على التحيين السن

ائن" لا يستوفي  متطلبات المعيار الفرعي حيث لم يتمّ تحديد ماهية هذه المعطيات وما إن كانت تشمل جميع   في السنة( "للمعطيات  الخاصة بالزب

فئات العملاء   الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة كما لم يتمّ التأكيد على ذلك  بالنسبة إلى

 مرتفعة المخاطر. 
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حتفاظ صّت الخطوط التوجيهية الصادرة عن وحدة معالجة الاستعلام المالي على أنّه يجب على المؤسسات المكلفة بقطاعي البورصة والتأمينات "الا ن .183

تي يتم الحصول بالمعلومات المتحصل عليها وتحيينها" دون أن يتمّ تحديد هذه المعلومات وما ان كانت تشمل جميع  الوثائق أو البيانات أو المعلومات ال

 عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة بما يفيد استيفاء متطلبات هذا المعيار. 

 تدابير العناية الواجبة المحددة للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية

هوية الشخص المعنوي من قبل الخاضعين  وتعديلاته التأكد من    2005لسنة    01-05من القانون عدد  7يتم طبقا للمادة  )غير متحقق(:    10.8المعيار   .184

ولكن لم يلزم هذا القانون المؤسسات   .بتقديم قانونه الأساس ي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته 

المشار اليه تعريفا للترتيبات القانونية كما لم    المالية بفهم طبيعة عمل الأشخاص الاعتبارية وهيكل الملكية والسيطرة عليه. كما لم يتضمن القانون 

 لمتطلبات هذا المعيار في حال كان العميل ترتيبا قانونيا. 
ً
 يتمّ التنصيص على الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا

(  10.9المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

 أ )متحقق    10.9المعيار الفرعي  .185
ً
وتعديلاته على أنّ التأكد من هوية الشخص المعنوي من  2005 لسنة 01-05من القانون عدد 7تنصّ المادة  (: جزئيا

لترتيبات قبل الخاضعين يتم بتقديم قانونه الأساس ي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته. أمّا بخصوص ا

د من هويّته.  القانونية لم يتمّ التنصيص على المعلومات الواجب من خلالها تحديد الع
ّ
 ميل والتأك

(:   10.9المعيار الفرعي   .186
 
طبقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي، يتعيّن على المؤسسات المكلفة بقطاعي   ب )متحقق جزئيا

ن الآخرين أو المساهمين في الشخصيّة  البورصة والتأمينات الحصول بالنسبة للأشخاص المعنويين على معلومات  حول هويّة المسيّرين والمسؤولي

التي تنظم وتل بالأنظمة  بالمعلومات الخاصة  بالتوصل  البورصة والتأمينات  المالية المكلفة بقطاعي  الزام المؤسسات  يتمّ   زم الشخص  المعنويّة ولم 

بالمؤسسات المالية الخاضعة لبنك الجزائر وفيما يتعلق    الاعتباري. كما لم يتمّ الوقوف على ما يفيد استيفاء متطلبات هذا المعيار الفرعي فيما يتعلق

 بالترتيبات القانونية. 

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على وجوب   غسلالمتعلق بالوقاية من  03-12من النظام رقم  5نصّت المادة  ج )متحقق(:  10.9المعيار الفرعي  .187

د من أنّ للشخص المعنوي وجودا وعنوانا فعليّا
ّ
د من العنوان بتقديم وثيقة رسميّة تثبت ذلك. أمّا بخصوص    التأك

ّ
عند اثبات هويّته ووجوب التأك

يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي من قبل هذه المؤسسات من خلال تقديم قانونه الأساس ي  ، فإنه  المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك الجزائر

المادة   بموجب  إثبات شخصيته، وذلك  أثناء  فعليا  له وجودا  بأن  و  اعتماده  أو  تثبت تسجيله  القانون    7وأية وثيقة    2005لسنة    01- 05عددمن 

 . وتعديلاته

 افاتنا بما يفيد استيفاء الدولة للمعيار.  لم يتمّ مو  )غير متحقق(:  10.10المعيار  .188

د من    2005لسنة    01-05لم يتضمن القانون عدد  )غير متحقق(:   10.11المعيار   .189
ّ
وتعديلاته تعريفا للترتيبات القانونية كما لم يتضمن إجراءات للتأك

 يارين الفرعيين )أ( و)ب(. هويّة المستفيدين الحقيقيين من هذه الترتيبات من خلال المعلومات المنصوص عليها في المع

 العناية الواجبة تجاه المستفيدين من وثائق التأمين على الحياة

يتعيّن على المؤسسات المكلفة بقطاع التأمينات، طبقا للخطوط التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي،    )متحقق(:   10.12المعيار   .190

ه الزبون والمستفيد الحقيقي وضع حيز التطبيق تدابير العناية التالية تجاه المستفيد أو المستفيدين من عقود  بالإضافة إلى تدابير العناية اللازمة تجا 

 التأمين على الحياة والخدمات الاستثمارية الأخرى المرتبطة بالتأمين حالما يتمّ اثبات هويّة المستفيد أو المستفيدين أو تعيينهم: 

 بالنسبة للمستفيد أو المستفيدين الذين هم أشخاص طبيعيون أو معنويون أو بناءات قانونية محددة بالأسماء يتمّ أخذ هويّة الشخص.  (أ)

ى وسائل أخر   بالنسبة للمستفيد أو المستفيدين الذين يتمّ تعيينهم وفق خاصيّات أو الأنواع )مثلا الزوج أو الأبناء حينما يقع حدث التأمين( أو عبر (ب)

ه تحديد  من  ن 
ّ
ستتمك أنّها  واثقة  التأمينات  بقطاع  المكلفة  المؤسسة  تكون  حتّى  المستفيد  حول  الكافية  المعلومات  على  الحصول  ويّة )الوراثة(، 

 المستفيد في وقت دفع التعويضات.

د من هويّة المستفيد أو المستفيدين خلال دفع ا
ّ
 لتعويضات. كما يجب طبقا لأحكام ذات الخطوط التوجيهيّة  التأك

ينبغي على المؤسسة المكلفة بقطاع التأمينات طبقا للخطوط التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي اعتبار  )متحقق(:  10.13المعيار  .191

تدابير عناية مشدّ  تطبيق  إلى  كانت هناك حاجة  إذا  ما  تحدد  الحياة كعامل خطورة وجيه عندما  التأمين على  دت المستفيد من عقد 
ّ
تأك دة وإذا 

ل مخاطر أعلى، يجب أن تحتوي تدابير العناية المشدّدة على تدابير مع
ّ
قولة المؤسسة المعنية أنّ المستفيد هو شخص معنوي أو بناء قانوني يمث

د منها وقت دفع التعويضات.
ّ
 لتحديد هويّة المستفيد الحقيقي والتأك
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 توقيت التحقق

(:    10.14المعيار   .192
 
وتعديلاته ، فإنّه يشترط على المؤسسات المالية أن تتأكد من   2005لسنة    01- 05من القانون عدد  7المادة    بحسب)متحقق جزئيا

ام  موضوع وطبيعة النشاط وهويّة زبائنها وعناوينهم قبل فتح حساب، أو دفتر، أو حفظ سندات، أو قيم، أو إيصالات، أو تأجير صندوق، أو القي

وأن يتم تقديم وثائق التفويض في حال التعامل بالنيابة عن الغير. يتضح من ذلك أن المؤسسات المالية  ل أخرى. بأي عملية، أو ربط أي علاقة أعما

ت للعملاء مطالبة بالتحقق من هوية العميل )بما لا يشمل هوية المستفيد الحقيقي( قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل سواء كانت لغايات تنفيذ عمليا

 ولم ينصّ القانون على ما يفيد إمكانية السماح للمؤسسات الماليّة باستكمال عمليّة التحقق عقب إقامة علاقة العمل.  العارضين أم لا. 

إقامة  وخلال  قبل  التحقق من هوية العميل  وتعديلاته تقض ي بوجوب    2005لسنة    01- 05من القانون عدد    7المادة  )غير منطبق(:    10.15المعيار   .193

ولم ينص القانون بشكل صريح على أنه يمنع تقديم أي علاقة عمل قبل عملية التحقق على أن يتم في هذه الحالة بأي عملية.    علاقة العمل او القيام

    اعتماد إجراءات لادارة المخاطر.

 العملاء الحاليون 

تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء  لا يتضمن التشريع الجزائري ما يفيد بوجوب مطالبة المؤسسات الماليّة ب   )غير متحقق(:   10.16المعيار   .194

ذ بعين الاعتبار  الحاليين على أساس الأهميّة النسبيّة والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة مع الأخ

 كفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها.  ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتّخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى

 المنهج القائم على المخاطر

(10.17المعيار   .195
 
وتعديلاته ما يفيد بوجوب تطبيق العناية الواجبة المشدّدة عند وجود    2005لسنة    01-05القانون عدد  يتناول : لم  ) متحقق جزئيا

المتعلق    03-12مكرّر(. المادة الثانية من النظام رقم    7خصا معرّضا سياسيّا )المادة  مخاطر مرتفعة، باستثناء اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي ش 

من   الرعاية   غسلبالوقاية  واجب  بتطبيق  الجزائر  لبريد  المالية  والمصالح  المالية  والمؤسسات  المصارف  تلزم  ومكافحتهما  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

ل خطرا وإجراء مراقبة حذرة للنشاطات والعمليّات التي قد تكون محلّ شبهة. كما نصّت الصارمة فيما يخصّ الحسابات والعمليّات التي ق
ّ
د تشك

لزبائن الخطوط التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي على أن تتناسب طبيعة المراقبة مع مستوى المخاطر المرتبطة بكلّ صنف من ا

وأنّ الرقابة المشدّدة على الزبائن ذات المخاطر المرتفعة ضروريّة. لكنه لم يتم الوقوف على نص واضح وذلك باعتماد المنهج القائم على المخاطر  

 وصريح يفيد بوجوب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

   )متحقق  10.18المعيار   .196
 
سمحت الخطوط التوجيهيّة الصادرة عن خليّة معالجة الاستعلام المالي للمؤسسات الماليّة العاملة في قطاع البورصة   (: جزئيا

طريق والتأمينات، باعتماد تدابير عناية واجبة مبسّطة على الزبائن ذات المخاطر المنخفضة دون النص على ما إذا كان سيتم تحديد المخاطر عن  

الأموال وتمويل الإرهاب ينبغي على المؤسسات   غسل. كما نصّت هذه الخطوط التوجيهيّة على أنّه في صورة وجود اشتباه لتحليل مناسب للمخاطر

الجزا لبنك  الخاضعة  الماليّة  الجزائر والمؤسسات  لبريد  المالية  للمصارف  والمصالح  المشددة.  لا يسمح  العناية  اتخاذ إجراءات  بتطبيق  المالية  ئر 

 ، وهذا الامر لا يتعارض مع متطلبات المعيار. طةإجراءات مبسّ 

 الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة

( :    10.19المعيار   .197
 
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أنّه إذا    غسلالمتعلق بالوقاية من    03-12من النظام رقم    5نصّت المادة  )متحقق جزئيا

سات تبيّن بعد فتح الحساب ظهور مشاكل متعلقة بالتحقيق وتحيين عناصر المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة، يتعيّن على المصارف والمؤس

لا يوجد شرط مماثل في حال كانت تدابير العناية الواجبة   م المالي.المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب واخطار خلية معالجة الاستعلا 

  
ً
أنّ ـالمعلومات المنصوص عليها في هذه المادة لا تشمل كافة تدابير العناية الواجبة طبقا للتوصية والمعيار، ولاسيما  غير كافية قبل فتح الحساب، علما

 . 10.6ولغاية المعيار  10.4تلك المنصوص عليها في المعيار 

غير قادرة    نصّت الخطوط التوجيهيّة الصادرة عن خليّة معالجة الاستعلام المالي على أنّه عندما تكون المؤسسات المكلفة بقطاع البورصة والتأمينات .198

ل مع معرفته للزبون  على الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالتحقق من هوية العميل ، أو في حال عدم تناسق العمليات المنجزة من وخلال علاقة العم 

ون  ونشاطاته التجارية وهويّته ووصف أخطاره، فينبغي أن يكون مطالبا بعدم فتح حساب أو بدء علاقات عمل أو إجراء عمليّة، كما ينبغي أن يك

نصوص عليها في هذه المادة  مطالبا بإنهاء علاقة العمل والنظر في رفع تقرير عن العمليات المشبوهة فيما يخصّ العميل.  ولكن كذلك، المتطلبات الم

 . 10.6ولغاية المعيار    10.4لا تشمل كافة الالتزامات الخاصة بتدابير العناية الواجبة طبقا للتوصية والمعيار، ولاسيما تلك المنصوص عليها في المعيار  

 العناية الواجبة تجاه العملاء والتنبيه
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لم يستدل على ما يفيد بأنه يسمح للمؤسسات المالية بعدم مواصلة تنفيذ عملية العناية الواجبة لاعتقادها لأسباب  )غير متحقق(:  10.20المعيار  .199

 منطقية أن ذلك سوف ينبه العميل في حالات توفر اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

التنظيمية بعالترجيح والاستنتاج  .200 ابرز أوجه : تستوفي النصوص  اما  التوصية، مع وجود أوجه قصور على مستوى معظم المعايير،  ض متطلبات 

(  )فيما يتعلق بالعناية 7-10القصور فتتمثل في غياب أي تعريف لإجراءات العناية الواجبة الأمر الذي أثر على متطلبات بعض المعايير منها المعيار )

على أوجه القصور  وتنسحب  ا يتعلق بالاخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة(.  ( )فيم19-10الواجبة بصفة مستمرة( والمعيار )

وعدم مطالبتها بوجوب فهم طبيعة عمل  المؤسسات المالية من الاحتفاظ بحسابات بأسماء وهميّة بشكل واضح، منع معظم معايير التوصية لعدم 

إجراءات واجب اتخاذها تجاه الترتيبات القانونية، وعدم مطالبتها بوجوب اتخاذ    ي ظل غياب ايةالأشخاص الاعتبارية وهيكل الملكية والسيطرة ف

اعتما بوجوب  مطالبتها  وعدم  القانونية،  والترتيبات  الاعتبارية  للأشخاص  بالنسبة  الحقيقيين  المستفيدين  هوية  من  للتأكد  معقولة  د  إجراءات 

طالبتها بالتحقق من  وعدم ملتي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عمليّة التحقق،  إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف ا

 وعدم مطالبها بوجوب  هوية المستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل، وعدم مطالبتها بعدم تقديم أي علاقة عمل قبل عملية التحقق،

عملاء الحاليين على أساس الأهميّة النسبيّة والمخاطر وما يلي ذلك من إجراءات، وعدم مطالبتها بوجوب  تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه ال

 تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب،  

بقطاع البورصة بتطبيق إجراءات مبسّطة دون النص على ما إذا كان سيتم نصّ قانوني يسمح للمؤسسات المكلفة  وجود  كما تتمثل أوجه القصور في   .201

تحديد المخاطر عن طريق تحليل مناسب للمخاطر، وغياب نص يسمح للمؤسسات المالية بعدم مواصلة تنفيذ عملية العناية الواجبة لاعتقادها  

 ل أو تمويل إرهاب.لأسباب منطقية أن ذلك سوف ينبه العميل في حالات توفر اشتباه بغسل أموا

" بالتوصية فإنولهذه الأسباب،  .202
 
 . 10 الجزائر " ملتزم جزئيا

 

 : الاحتفاظ بالسجلات 11التوصية  

بالتوصية   .203 جزئيّا"   "ملتزمة  أنها  على  المتبادل  التقييم  عملية  من  الأولى  الجولة  في  الجزائر  تقييم  الالتزام    10تمّ  أنّ  في  القصور  أوجه  لت 
ّ
تمث وقد 

أنه لا بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالعمليات وبهوية الزبائن وبتوفير السجلات للسلطات المختصة، لا يشمل جميع المؤسسات المالية حيث  

 ينطبق هذا الإلزام على المؤسسات المالية الأخرى، مثل مؤسسات التأمين والوساطة المالية وغيرها. 

سنة   .204 منذ  الجزائر  عددتعديلا   2010أدخلت  القانون  على  هامة  من    01- 05ت  بالوقاية  والمتعلق  والمتمم  الإرهاب    غسلالمنقّح  وتمويل  الأموال 

 (. 10ومكافحتهما حيث أصبح التعريف الخاص بـ"الخاضعين " يشمل المؤسسات المالية حسب تعريف مجموعة العمل المالي )راجع التوصية 

وتعديلاته، المؤسسات الماليّة بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليّات   2005لسنة  01- 05عددانون من الق 14المادة   ألزمت)متحقق(:  11.1المعيار  .205

-12من النظام رقم  8التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس سنوات على الأقلّ، بعد تنفيذ العمليّة. كما تمّ التنصيص على هذه المتطلبات في المادّة  

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث يجب على المصارف والمؤسسات الماليّة والمصالح الماليّة للبريد أن تحتفظ    غسلالمتعلق بالوقاية من    03

 بالوثائق المتعلقة بالعمليّات التي تمّ إجراؤها، بما فيها التقارير السرية خلال فترة خمس سنوات على الأقلّ بعد تنفيذ العمليّة. 

(:    11.2المعيار   .206
 
بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهوية وتعديلاته، المؤسسات المالية    2005لسنة    01-05عددمن القانون    14ألزمت المادة  ) متحقق جزئيا

دت المادة  
ّ
المتعلق   03-12قم  من النظام ر   8الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس سـنوات علـى الأقل، بعد غلق الحساب أو وقف علاقة التعامل. كما أك

  الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما هذا الالتزام بالنسبة للمصارف والمؤسسات الماليّة والمصالح الماليّة للبريد. ولكنلم يتبين وجود   غسلبالوقاية من  

مّ الحصول عليها من خلال إجراءات العناية إلزام قانوني لكافة المؤسسات الماليّة بوجوب الاحتفاظ، طبقا لمتطلبات المعيار، بجميع السجلات التي يت

،   10توصية  الواجبة وكذلك  خاصّة وأنّ الالتزامات القانونية للمؤسسات المالية لا تشمل اتخاذ كافة تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في ال

 (10)راجع التوصية 10.7و  10.5و  10.4كما هو منصوص عليه في المعيار 

ضحلا    ير متحقق(: )غ  11.3المعيار   .207
ّ
ت العمليّات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية، بحيث يمكن    يت

ّ
بشكل صريح ما يفيد أن تكون سجلا

 أن توفر، عند الضرورة، دليلا للادعاء ضدّ النشاط الإجرامي.  

(:    11.4المعيار   .208
 
وتعديلاته، المؤسسات المالية بجعل الوثائق المحتفظ بها بموجب   2005لسنة    01-05عددالقانون    من  14ألزمت المادة  )متحقق جزئيا

عة". هذه المادة والتي اقتصرت فقط على الوثائق المتعلقة بهوية العميل وعناوينه، في متناول السلطات المختصّة دون التنصيص على مبدأ "السر 
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ر أوجه القصور المشار إليها  في التوصية  
ّ
والمتعلقة بغياب إلزام قانوني للمؤسسات المالية باتخاذ كافة تدابير العناية الواجبة المطلوبة    10كما تؤث

 أعلاه، على استيفاء متطلبات هذا المعيار.     2-11وأوجه القصور المبينة بتحليل المعيار ( 10.7و   10.5و  10.4)كما هو منصوص عليه في المعيار 

وتعديلاته بعض متطلبات هذه التوصية وتتمثل أوجه القصور في عدم التنصيص    2005لسنة    01-05عددقانون  ال  يستوفيالترجيح والاستنتاج:   .209

وكون   خاصّة  الواجبة  العناية  إجراءات  خلال  من  عليها  الحصول  يتمّ  التي  السجلات  بجميع  بالاحتفاظ  المالية  المؤسسات  مطالبة  على   
ً
صراحة

(.  كذلك لا  10)راجع التوصية    10لا تشمل اتخاذ كافة تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصية  الالتزامات القانونية للمؤسسات المالية  

ت العمليّات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية، كما لم يتمّ التنصيص على مبدأ الس
ّ

رعة يتّضح بشكل صريح ما يفيد أن تكون سجلا

يتعلق بمطالبة المؤسسات ا في متناول  فيما  بهوية العميل وعناوينه،  الوثائق المتعلقة  بها والتي اقتصرت فقط على  الوثائق المحتفظ  لمالية بجعل 

 السلطات المختصّة. 

" بالتوصية .210
 
 . 11 ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " ملتزم جزئيا

 

 : الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر 12التوصية 

نظرا لغياب إلزام بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر   6من عملية التقييم المتبادل على أنها  "غير ملتزمة" بالتوصية    الأولىتم تقييم الجزائر في الجولة   .211

 للمخاطر. 
ً
 ممثلا

ً
 سياسيا

ً
 لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا

وتعديلاته على أنّه كلّ أجنبي معيّن أو منتخب/ مارس أو يمارس في الجزائر   2005لسنة    01- 05سياسيّا في القانون عدد    المعرّضجاء تعريف الشخص   .212

في ما خص الأ التعريف بشكل واضح،  وبالتالي لم يشمل هذا  أو إداريّة، أو قضائيّة.  تنفيذيّة،  أو  في الخارج وظائف هامّة، تشريعيّة،  شخاص  أو 

 
ً
والأشخاص   المعرضين سياسيا المحليّين  المخاطر  ممثلي  السياسيين  للأشخاص  يتطرّق  لم  كما  الهامّة  السياسيّة  الأحزاب  على مسؤولي  الأجانب، 

 الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارز ة من قبل منظمة دولية. 

(  12.1المعيار 
 
 )متحقق جزئيا

وتعديلاته، إلى أنّه يتعيّن على الخاضعين أن    2005لسنة    01-05عددالقانون    مكرّر من  7ر المادّ ة  تشيكبير(:     حدّ أ )متحقق إلى    12.1المعيار الفرعي   .213

روا على منظومة مناسبة لتسيير المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيّا. ان وجه ا
ّ
لقصور  يتوف

 عريف لا يشمل مسؤولي الأحزاب السياسية الهامة( يؤثر على مدى استيفاء الجزائر لمتطلبات هذا المعيار الفرعي.المشار اليه في التعريف اعلاه )الت

لم يتمّ الوقوف على ما يفيد بوجوب مطالبة المؤسسات المالية بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة   ب )غير متحقق(:   12.1المعيار الفرعي   .214

 تمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأجانبعلاقة عمل أو الاس

الفرعي   .215 )متحقق  12.1المعيار  )د(  و     )ج( 
 
المادة    (: جزئيا رقم    7نصّت  النظام  من    03-12من  بالوقاية  الإرهاب   غسلالمتعلق  وتمويل  الأموال 

ل، قبل بداية ومكافحتهما، على أنّه يجب على المصارف والمؤسسات الماليّة والمصالح الماليّة لبريد الجزائر، طبقا لتقدير مديرياتها العامة، أن تحص

حول مصدر الأموال وأن تتخذ مراقبة ، على معلومات كافية  01- 05العلاقة مع كلّ زبون جديد شخصا معرّضا سياسيا كما هو معرّف بالقانون عدد

يد  بوجوب  مدعّمة ودائمة لعلاقة التعامل. أمّا بخصوص بقيّة المؤسسات المالية العاملة في مجال البورصة والتأمينات، فلم يتمّ الوقوف على ما يف

ال المستفيدين  أو  للعملاء  الأموال  أو مصدر  الثروة  مصدر  لمعرفة  معقولة  تدابير  باتخاذ  ممثلين  الزامها  كأشخاص سياسيين  المحددين  حقيقيين 

زائر لمتطلبات  للمخاطر أجانب أو القيام بالمتابعة المستمرّة لعلاقة العمل. ان وجه القصور المشار اليه في التعريف اعلاه يؤثر على مدى استيفاء الج

 هذا المعيار الفرعي. 

يتمّ الوقوف على ما    )غير متحقق(:   )أ( و )ب(  12.2المعيار   .216 ق بالأشخاص السياسيين ممثلي لم 
ّ
يتعل المالية، فيما  إلزام المؤسسات  يفيد بوجوب 

ميل أو  المخاطر المحليين أو الأشخاص الذي سبق أن أوكلت إليهم وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية، باتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان الع

 عن تطبيق ال
ً
د( في حالات وجود علاقة عمل ذات -ج-)البنود ب  12.1تدابير المشار اليها في المعيار  المستفيد الحقيقي من هؤلاء الأشخاص، فضلا

مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.  وكون تعريف الشخص المعرض سياسيّا لا يمتد ليشمل الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المحليين كما هو  

 ء الأشخاص.  مشار اليه أعلاه،  يوضح سبب غياب اية تعليمات تخص هؤلا

على   2- 12و 1-12لم يتم الوقوف على ما يفيد بأن المؤسسات الماليّة ملزمة بتطبيق المتطلبات ذات الصلة من المعيارين  )غير متحقق(:   12.3المعيار  .217

رّض سياسيّا لا يمتدّ أفراد عائلات الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من جميع الأنواع أو الأشخاص المقربين منهم، وبكون تعريف الشخص المع

 ليشمل أفراد عائلات الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو الأشخاص المقرّبين منهم يفسر سبب غياب اية تعليمات بهذا الخصوص. 
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ت معقولة لتحديد ما  لم يتبين ما يفيد، فيما يتعلق بوثائق التأمين على الحياة، واجب اتخاذ المؤسسات الماليّة لإجراءا    )غير متحقق(:  12.4المعيار   .218

ة في  إذا كان المستفيدون من و/أو المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، هم أشخاص سياسيّون ممثلون للمخاطر. كما لم تتم مطالبة المؤسسات الماليّ 

دقيق لمجمل العلاقة التجاريّة   ذات السياق، وعند تحديد مخاطر أكثر ارتفاعا، بإبلاغ الإدارة العليا قبل دفع متحصلات وثيقة التأمين، وإجراء فحص

   لحامل وثيقة التأمين، والنظر في تقديم تقرير في عمليّة مشبوهة.

والاستنتاج:   .219 عددالترجيح  القانون  احكام  حسب  المخاطر  ممثلي  السياسيين  الأشخاص  تعريف  على    2005لسنة    01-05اقتصر  وتعديلاته 

التعريف ليشمل الذين   الأشخاص الأجانب فقط دون ان يمتد هذا  أو  إليهم  الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المحليّين والأشخاص الموكلة 

حصول أوكلت إليهم مهام بارز ة من قبل منظمة دولية وهو ما أدّى إلى غياب إجراءات خاصة بالفئات المذكورة إضافة إلى غياب تعليمات خاصة بال

ستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر،  على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة عمل أو الا 

 وتعتبر جميعها أوجه قصور جوهرية.  .ولا توجد إجراءات ذات صلة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المستفيدون من وثائق التامين هذا  

 . 12 بالتوصيةولهذه الأسباب، فإن الجزائر " غير ملتزم"  .220

 

 : علاقات المراسلة المصرفية13التوصية 

وذلك لغياب الالتزامات المتعلقة بالإجراءات الخاصة    7تمّ تقييم الجزائر في الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل على أنّها "غير ملتزمة" بالتوصية   .221

باستثناء منع المصارف وا بإقامة علاقات عمل مع مؤسسات مالية بعلاقات المراسلة المصرفية عبر الحدود،  في الجزائر  المالية المنشأة  لمؤسسات 

 .أجنبية تقبل أن يتم استعمال حساباتها من طرف بنوك ليس لديها وجود مادي وغير منتسبة إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في الباب الخاص   غسلالمتعلق بالوقاية من  03-12نصّ النظام رقم )أ، ب، ج، د( )غير متحقق(:  13.1المعيار  .222

حول مراسليها بالمصارف المراسلة حصرا، على إلزام المصارف والمؤسسات المالية وعند الاقتضاء المصالح الماليّة لبريد الجزائر، بجمع معلومات كافية  

 عن الالتزام    المصرفين ولم يتمّ الوقوف
ً
على ما يفيد بمطالبة هذه المؤسسات المالية بوجوب جمع معلومات كافية حول المؤسسات المستجيبة، فضلا

 بسائر متطلبات المعيار.   

 )غير متحقق(  13.2المعيار 

سابات الدفع المراسلة،  بوجوب التوصل  لم  يتمّ الوقوف على ما يفيد بمطالبة المؤسسات المالية، في إطار حأ )غير متحقق(:    13.2المعيار الفرعي   .223

لبنك المراسل، إلى اقتناع ذاتي بأن البنك المستجيب أدّى التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم امكانية الوصول المباشر إلى حسابات ا

 ك المراسل.  ويكون قادرا على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب البن

لم يتمّ التنصيص على إلزام المؤسسات المالية بالتوصّل إلى اقتناع ذاتي بأنّ البنك المستجيب قادرا على توفير    (: متحقق ب )غير    13.2المعيار الفرعي   .224

 معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب البنك المراسل. 

(:    13.3المعيار   .225
 
المشار إليها آنفا، المؤسسات الماليّة وعند الاقتضاء المصالح الماليّة لبريد الجزائر، أن لا تقيم  علاقات    9المادة   ألزمت )متحقق جزئيا

لا   المستجيبة  الماليّة  المؤسسات  بأنّ  ذاتي  اقتناع  إلى  بالتوصّل  المالية  المؤسسات  إلزام  يتمّ  لم  المقابل  في  وهميّة.  بنوك  مع  يتمّ  أعمال  بأن  تسمح 

 ام حساباتها من قبل البنوك الصوريّة.  استخد

 استيفاء النصوص القانونية لمتطلبات هذه التوصية.   تتمثل أوجه القصور بشكل أساس ي في عدمالترجيح والاستنتاج:  .226

 . 13 ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " غير ملتزم" بالتوصية .227

 

 : خدمات تحويل الأموال أو القيمة14التوصية 

، ويعود  2010الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام  في إطار   .228
ً
م، تم تقييم الجزائر بدرجة "غير ملتزم" في التوصية الخاصة السادسة سابقا

ذلك الى انتشار أنشطة التحويل من الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة دون أي ترخيص )السوق السوداء( وعدم مراقبتهم ومتابعتم وعدم  

لترخيص أو التسجيل، وعدم التأكد من أن مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة خاضعون للإلتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي، خضوعهم ل

وعدم وجود نظام لفرض عقوبات على مقدمي هذه الخدمات، وبالخصوص الأنظمة غير الرسمية لصرف العملة، التي تعمل دون ترخيص أو تسجيل  

 .وصيات مجموعة العمل الماليوالتي لا تلتزم بت
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 )  14.1المعيار    .229
 
يسمح للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية والمصالح المالية لبريد الجزائر الحصول على (:  متحقق جزئيا

 صفة الوسيط لتقديم خدمات تحويل الأموال أو القيمة.  

ات المصرفية، والتي يقع من ضمنها إدارة وسائل الدفع ووضع تلك الوسائل تحت تصرف الزبائن،  البنوك هي المخولة دون سواها بتنفيذ كافة العملي .230

من الأمر    70، 69ويقصد بوسائل الدفع  كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل )المواد  

م تقديم التسديدات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية عبر الوسطاء المعتمدين )البنوك  المعدّل والمتمم (. ويت  2003لسنة    11- 03رقم  

 للمواد )144أو المؤسسات المالية 
ً
م المعدل المتمم. وتخضع البنوك والمؤسسات المالية  2007لسنة    01-07( من النظام رقم  37،  11،  3( وذلك وفقا

 لأحكام المواد )للترخيص والاعتماد من قبل مجلس الن
ً
المعدّل     2003لسنة   11- 03من الأمر    85لغاية    82قد والقرض  في بنك الجزائر، لاسيما وفقا

 والمتمم. 

من   33و    29لتقديم خدمات الحوالات البريدية بموجب ما يسمى نظام التخصيص  )المادتان  فهي مؤهلة    الجزائربالنسبة للمصالح المالية لبريد   .231

 (.2018لسنة  04-18القانون 

 أي شخص طبيعي أو   .232
ً
غير مسجل أو مرخص من تقديم خدمات تحويل الأموال او القيمة وما اذا يمكن    اعتباري لم يستدل على ما يمنع صراحة

 للمادة )  145تطبيق عقوبات رادعة على هؤلاء الأشخاص
ً
  ، تتمثل بالحبس من2018لسنة    04- 18( من القانون  168، باستثناء وجود عقوبة وفقا

  1.000.000دج إلى   500.000( وبغرامة من 2( أشهر إلى سنتين )6ستة )
ً
دولار أمريكي على التوالي( كل شخص  6800الى  3400دج )ما يعادل تقريبا

 .(غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص )والتي من بينها  تنفيذ الحوالات

،  والمتمثلة في استيراد سلع دون قيمة  المخالفات المرتبطة بالتجارة الخارجيةقدّمت الجزائر مجموعة من الأمثلة حول  (:  متحقق  غير )  14.2المعيار    .233

من قيمتها الفعلية، او فوترة الصادرات بأقل من قيمتها الفعلية، او تنفيذ تحويلات بنكية دون تسلم   بأكثرتجارية والتخلي عنها، او فوترة الواردات  

في     مقابل من السلع، واستعمال عدة فواتير لعملية استيراد واحدة، وغيرها..، وعلى الرّغم من أن تلك الطرق قد تساعد، من وجهة نظر الدولة،

لاعتباريين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال او القيمة دون ترخيص أو تسجيل، الا انها لا تعتبر كافية  تحديد بعض الأشخاص الطبيعيين أو ا

 لم يستدل على ما هية التدابير المتخذة للاستفادة من تلك الطرق في تحديد هؤلاء الأشخاص، اضافة الى أن تل
ّ
ك لتحديد هؤلاء الأشخاص، اذ

ك، ولم يتضح فيما اذا كان هنالك تعاون مشترك بين كافة السلطات المعنية لتحديد الأشخاص الطبيعيين أو  الاجراءات انحصرت في نطاق الجمار 

 الاعتباريين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة دون ترخيص أو تسجيل.  

الاشخاص الاعتبارية الذين يقدمون خدمات لم يتضح وجود أساس قانوني كافٍ لتطبيق عقوبات رادعة ومتناسبة بحق الاشخاص الطبيعيين أو   .234

 تحويل الأموال او القيمة دون ترخيص أو تسجيل.  

البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب    تخضع)متحقق(:     14.3المعيار    .235

لسنة   01-05( من قانون رقم  2مكرر   10مكرر،  10المعدل والمتمم، والمواد )    2003لسنة    11-03  ( من الأمر رقم108،  105بموجب أحكام المواد )

 المعدل والمتمم. 2005

في م .236 لبنك الجزائر  التوجيهية  النقد والقرض والخطوط  التي يتخذها مجلس  التنظيمات  لبريد الجزائر، تطبق عليها  المالية  جال بالنسبة للمصالح 

( من  25المعدّل والمتمم(، وبالاطلاع على المادة )  2005لسنة    01-05من القانون رقم     3مكرر    10ل وتمويل الإرهاب )المادة  الأموا  غسلالوقاية من  

الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، يتضح بأن من اختصاصات اللجنة    غسل( الصادر عن بنك الجزائر بشأن الوقاية من  03- 12النظام رقم )

ى أن تمتلك المصالح المالية لبريد الجزائر سياسات وممارسات وتدابير مناسبة، لا سيما فيما يخص المعايير الصارمة المتعلقة  المصرفية السّهر عل

 بمعرفة الزبائن وعملياتهم، والكشف والمراقبة والاخطار بالشبهة.

 
لدولية الجارية، بينما  يمكن للمؤسسة المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية أن تكتسب صفة الوسيط لتقديم خدمات التسديدات والتحويلات الخاصة بالمعاملات ا   144

المتعلق بالنقد    03-11( الأمر رقم  71وأن المادة )  أي ترخيص لممارسة خدمات تحويل الأموال أو القيمة، خاصة  -حتى اللحظة  –أفادت الجزائر أنه لم يتم منح تلك المؤسسات  

 منعت تلك المؤسسات من إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها أو تلقي الأموال من العموم.   -وتعديلاته -والقرض 
المعدّل والمتمم بأن المنع اقتصر  على القيام ببعض العمليات   2003لسنة   11-03( من الأمر  رقم 76، و74الى  72". بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، يتضح من المواد ) 145

المعدل والمتمم الى   01-07( من النظام رقم 7الإعتيادية التي تقدمها البنوك أو الؤسسات المالية بما لا يشمل خدمات تحويل الأموال او القيمة. اضافة الى ذلك، أشارت المادة )

مة كون ي الوحيدة المؤهلة لمعالجة عمليات التجارة الخارجية، الا أن ذلك لا يعني أنها الوحيدة المؤهلة لتقديم خدمات تحويل الأموال أو القيأن البنوك والمؤسسات المالية ه

 نطاق هذه الخدمات أوسع من نطاق الخدمات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية.
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الأموال أو القيمة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمطالبتهم لم يتم فرض أي متطلبات تتعلق بوكلاء مقدمي خدمات تحويل  غير متحقق(:  )  14.4المعيار   .237

   . بالتسجيل أو الترخيص، أو فيما يتعلق باحتفاظ مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة بقائمة محدثة عن وكلائهم

القيمة  )غير متحقق(:    14.5المعيار   .238 او  الأموال  تحويل  أي متطلبات على مقدمي خدمات  يتم فرض  بتضمين  لم  تتعلق  الذين يستخدمون وكلاء 

 وكلائهم في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراقبتهم بشأن الالتزام بهذه البرامج. 

تخضع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية للترخيص ويسمح لها دون غيرها بالحصول على صفة    الترجيح والاستنتاج:  .239

ل الجزائر فهي  الوسيط  لبريد  المالية  المصالح  أما   ، الخارجية والصرف  التجارة  الحوالات  مؤهلة  تقديم خدمات لمعالجة عمليات  لتقديم خدمات 

، بينما يبقى من غير الواضح ما اذا كان يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أو مرخص البريدية بموجب ما يسمى نظام التخصيص

تحويل الأموال او القيمة، من جانب آخر، لم يتضح  اتخاذ الجزائر  للتدابير اللازمة لتحديد مقدمي خدمات تحويل الأموال أو أن يقدم خدمات  

القيمة دون ترخيص او تسجيل، ولم  يتضح وجود أساس قانوني كافي لتطبيق عقوبات رادعة ومتناسبة بحق هؤلاء الأشخاص، ولم يتضح قيام  

لترخيص او تسجيل وكلاء مقدمي خدمات التحويل او القيمة، أو مطالبة مقدمي خدمات تحويل الأموال او القيمة بتضمين    الجزائر بوضع متطلبات

 مراقبتهم بشأن الالتزام بهذه البرامج.  و وكلائهم في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

" بالتوصية فإن ولهذه الأسباب،  .240
 
 . 14 الجزائر " ملتزم جزئيا

 

 : التقنيات الجديدة15التوصية 

، ويعود ذلك الى عدم إلزام    8التوصية  بم، تم تقييم الجزائر بدرجة "غير ملتزم"  2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .241
ً
سابقا

العمليات حال  في  اهتمام خاص  وإيلاء  إجراءات خاصة  اتخاذ  أو  وتطبيق سياسات  بوضع  المالية  التكنولوجيات    المؤسسات  تتم عن طريق  التي 

امل مع المتطورة والتي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية، بالإضافة الى عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بوضع وتطبيق سياسات وإجراءات للتع

 لوجه. 
ً
 أية مخاطر محددة تتعلق بعلاقات العمل أو المعاملات التي لا تتم وجها

( منه على منع شراء العملة الافتراضية  117، وتنص المادة )2018( المتضمن قانون المالية لسنة 11-17القانون رقم ) 2017 أصدرت الجزائر في عام .242

تميز بغياب  وبيعها واستعمالها وحيازتها، ووضحت المادة بأن العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر شبكة الإنترنت، وهي ت

 الدعامة  
ً
 المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية. وعلى الرغم من ذلك، لم يتضح مدى كفاية هذا المنع نظرا

ب الى اقتصاره على شراء وبيع واستعمال وحيازة العملات الافتراضية وعدم تضمينه لكافة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحددة حس

م يف مجموعة العمل المالي، كما أن المنع ينحصر بالعملات الافتراضية وليس كافة الأصول الافتراضية حسب تعريف مجموعة العمل المالي، وعدتعر 

  تزام النص صراحة بانطباق الحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين،  بالاضافة الى غموض مضمون الإجراءات العقابية في حال عدم الال 

 ( تنطبق في هذه الحالة.15أدناه ، وبالتالي  يرى فريق التقييم أن كافة معايير التوصية ) 15.5بهذا المنع )كما هو مشار  اليه في المعيار 

والممارسات المهنية  لم تقم الجزائر بتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالتقنيات والمنتجات  )غير متحقق(:    15.1المعيار   .243

بإنشاء  و   .الجديدة الجزائر  قامت  المخاطر،  تلك  وتقييم  بتحديد  للقيام   
ً
فرعية  تمهيدا أو  خلية  الالكترونية  بالمعاملات  المرتبطة  المخاطر  لتحديد 

نشر    قرار وزاري مشتركوجب  بمباستعمال التكنولوجيات الحديثة والأصول الافتراضية. وهذه الخلية منشأة )اسوة بسائر خلايا العمل القطاعية( 

م، حدد عدد وتشكيلة ومهام وكيفية سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة  2022أغسطس  /10بتاريخ    في الجريدة الرسمية  

 . الأموال وتمويل الإرهابغسل 

)الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( التي تقرر إجراء العمليات الخاصة بالمنتجات  على مستوى المؤسسات المالية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية   .244

هذه  تنتجها  التي  للمخاطر  خاص  بتحليل  تقوم  ان  الموجودة،  المنتجات  على  هامة  تغيرات  تحدث  التي  أو  للسوق،  الموجهة  أو  لصالحها  الجديدة 

(، الا أنه لم يتضح وجود متطلبات صريحة تتعلق بتحديد  2011لسنة    8- 11نظام رقم  ( من ال25)المادة )  146المنتجات، ولا سيما خطر عدم المطابقة

لى عاتق  وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالتقنيات والمنتجاتوالممارسات المهنية الجديدة، سواء كانت تلك المتطلبات تقع ع

 
 للمادة ) 146

ً
لمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية يقصد بخطر عدم المطابقة، خطر العقوبة القضائية، أو الادارية  ا 2011لسنة  8-11/ح( من النظام رقم 2وفقا

المعايير  نظيمية، أو تعلق الأمر ب أو التأديبية أو المساس بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواعد الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالية، سواء كانت تشريعية أو ت

 لتوجيهات هيئة المداولة، على الخصوص. 
ً
 المهنية والأخلاقية أو بتعليمات الجهاز التنفيذي المتخذ تنفيذا
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المصرفية(، أو باقي المؤسسات المالية على غرار مكاتب الصرف أو الوسطاء في عمليات البورصة    البنوك أو المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة

 أو شركات ووسطاء التأمين. 

، فإنه يجب على مسؤول رقابة المطابقة أن يتأكد من أن تحليل  2011لسنة    8-11( من النظام رقم  25بموجب المادة ))غير متحقق(:    15.2المعيار    .245

 وقد أنجز بشكل صارم، الا أن  البنك أو المؤس
ً
سة المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( للمخاطر المتعلقة بالمنتجات الجديدة قد تم مسبقا

( لا يغطي بشكل صريح مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب فيما يتعلق بالتقنيات 15.1تحليل المخاطر موضوع هذه المادة )كما تم ذكره بالمعيار  

جاتالجديدة، ولا يشمل المؤسسات المالية الأخرى على غرار مكاتب الصرف والوسطاء في عمليات البورصة وشركات ووسطاء التأمين. ولم يتضح  والمنت

 وجود أي متطلبات تتعلق باتخاذ أي من المؤسسات المالية للتدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها. 

 (غير متحقق )أ، ب، ج( )15.3المعيار   

)غير متحقق(    15.3المعيار   .246 الافتراضية  )أ(  الأصول  أنشطة  الناشئة عن  الارهاب  وتمويل  الأموال  مخاطر غسل  وتقييم  بتحديد  الجزائر  تقم  لم 

بالمعاملات لتحديد المخاطر المرتبطة  خلية فرعية  أنشأت الجزائر  ووفق التحليل اعلاه،  ،  خدمات الأصول الافتراضية وانشطة او عمليات مزودي

 للقيام بتحديد وتقييم تلك المخاطر
ً
 . الالكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة والأصول الافتراضية، وذلك تمهيدا

 الى فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب الناشئة ع)ب( )غير متحقق(    15.3المعيار   .247
ً
ن  لم تطبق الجزائر النهج القائم على المخاطر استنادا

استعمالها  انشطة الاصول الافتراضية ومزودي خدماتها كونها لم تقم بإجراء تقييما لتلك المخاطر، الا أنها منعت شراء العملة الافتراضية وبيعها و 

 للأسباب الموضحة في مقدمة التوصية  
ً
أساس خصائص العملة  أعلاه( وأشارت الدولة الى ان هذا المنع قائم على    15وحيازتها )لا يعتبر هذا المنع كافيا

س اعتماد  الافتراضية بحد ذاتها )غياب سلطة وطنية أو دولية مشرفة عليها وغياب الشفاية والدعائم المادية لها و عدم استقرار قيمتها(، وعلى أسا

 بضمانات بما فيها ضمان شفافية العمليات المصرفية و مصادرها و تتبعها.  
ً
 وسائل الدفع في القطاع المالي مرهونا

لم تتخذ الجزائر الاجراءات المطلوبة التي تقض ي بمطالبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية باتخاذ الخطوات )ج( )غير متحقق(:  15.3المعيار     .248

 . 1.11و  1.10المناسبة لتحديد ، تقييم، وإدارة وتخفيف المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما هو مطلوب في المعيار 

لم تتخذ الجزائر الاجراءات المطلوبة التي  تقض ي بمطالبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالتسجيل او الترخيص  )غير متحقق(:  15.4عيار   الم .249

ستفيدين  ا المالى جانب اتخاذ التدابير القانونية او التنظيمية اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من أن يحوزوا حصصا كبيرة أو مسيطرة أو أن يكونو 

 الحقيقيين من تلك الحصص أو أن يشغلوا وظيفة إدارية لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.. 

لم  يتضح ماهية التدابير التي اتخذتها الجزائر لتحديد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة  )غير متحقق(:    15.5المعيار     .250

الافتراضية الأصول  خدمات  المالي  مزودي  العمل  مجموعة  تعريف  وفق  المحددة  الأشخاص    147الخمسة  لتحديد  أو  تسجيل،  أو  ترخيص  دون 

 للمنع المنصوص عليه في المادة )
ً
(  من 117الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بشراء أو بيع أو استعمال أو حيازة العملات الافتراضية خلافا

ى تطبيق العقوبات اللازمة على هؤلاء الأشخاص، هذا بالاضافة الى عدم وضوح مضمون الاجراءات العقابية (. كما لم يتضح مد11- 17القانون رقم )

( أعلاه، حيث اكتفى المشرّع في الفقرة الثالثة من هذه لمادة بإحالة عقوبة من يخالف المنع الى  117في حال عدم الالتزام بالمنع المشار اليه في المادة )

ات المعمول بها"، ولم يتضح وجود إطار قانوني أو تنظيمي آخر يغطي الأصول الافتراضية والعقوبات المفروضة على من يتعامل  "القوانين والتنظيم

 .  (3)راجع النتيجة المباشرة   بها

 لمتطلبات هذه المعايير. )غير متحقق (: 15.10لغاية  15.6المعايير    .251
ً
 لم تتخذ الجزائر الاجراءات المطلوبة وفقا

لم يتضح مدى توفر الأساس القانوني للسلطات المختصة الذي يتيح لها توفير، على نحو سريع، أكبر قدر ممكن من  )غير متحقق(:    15.11ار  المعي .252

 التعاون الدولي فيما يتعلق بالأصول الافتراضية عندما يرتبط ذلك بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الارهاب. 

المرتبطة القصور في هذه التوصية تتمثل في عدم قيام الجزائر بتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب  أوجه    الترجيح والاستنتاج:  .253

الجديدة المهنية  والممارسات  والمنتجات  الأصول وتلك     بالتقنيات  مزودي خدمات  عمليات  او  وأنشطة  الافتراضية   الاصول  أنشطة  الناشئة عن 

وعدم فرض متطلبات صريحة على المؤسسات المالية تتعلق بتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالتقنيات الافتراضية،  

 
ول د او عدة أنواع من الأصتتمثل أنشة مزودي خدمات الاصول الافتراضية حسب تعريف المنهجية: تبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية، وتبادل بين نوع واح 147

ة، و المشاركة وتقديم الخدمات المالية  الافتراضية، وتحويل الأصول الافتراضية، وحفظ و / او إدارة الأصول الافتراضية او الأدوات التي تمكن في التحكم على الأصول الافتراضي

 .المرتبطة بعرض أحد المصدرين و / او بيع الأصول الافتراضية
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الجديدة،   المهنية  والممارسات  مقدمي  والمنتجات  مطالبة  لتحديد  وعدم  تدابير  وغياب  الترخيص،  أو  بالتسجيل  الافتراضية  الاصول  خدمات 

 الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يقومون بمزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو تسجيل، وتطبيق العقوبات

 توصية. المناسبةعليهم، وعدم اتخاذ الاجراءات المطلوبة بخصوص باقي معايير ال

 . 15 " غير ملتزم" بالتوصية الجزائرولهذه الأسباب، فإن  .254

 

 : التحويلات البرقية 16التوصية 

ء النصوص  تمّ تقييم الجزائر في الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل على أنّها غير ملتزمة للتوصية الخاصة السابعة وذلك بسبب عدم استيفا .255

 ه قصور.  نقاط بمثابة أوج  07القانونية والتنظيمات الخاصة بالمؤسسات المالية للالتزامات المتعلقة بالتحويلات البرقيّة وقد تمّ تحديد عدد 

رة لفائدة رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمصارف  2015ديسمبر    23قام بنك الجزائر بتاريخ   .256
ّ
، بتوجيه مذك

 أنّه بمراجعة هذه الوثيقالالكترونية والمؤسسات المالية والمدير العام لبريد الجزائر موضوعها خطوط توجيهيّة حول التحويلات  
ّ

ة تبينّ أنّها لم . إلا

ر على الشروط اللازمة لاعتبارها ضمن الوسائل الملزمة الأخرى طبقا لمنهجيّة تقييم الالتزام الفنّي بتوصيات مجموعة العمل المال
ّ
 4ي )الفقرة  تتوف

ل هذه الشروط أساسا في وجوب صدور الوثيقة عن إحدى السلطات المختصة أو تكون معتمدة من ق163بالصفحة  
ّ
بلها، استخدام الوثيقة  ( وتتمث

 للغة ملزمة وفرض العقوبات في صورة عدم الالتزام.  

 المؤسسة المالية مصدرة التحويل 

دولار/يورو أو   1000(: لم يتبين أن المؤسسات المالية مطالبة بالتأكد من أن كافة التحويلات البرقية عبر الحدود التي تبلغ )غير متحقق16.1المعيار   .257

 
ً
 بالمعلومات المطلوبة والدقيقة عن منش ئ التحويل والمعلومات المطلوبة عن المستفيد حسب متطلبات المعيار .  أكثر مصحوبة دائما

لم يتبين أن المؤسسات المالية مطالبة، عند تجميع عدة تحويلات برقية عبر الحدود صادرة عن منش ئ واحد في ملف )غير متحقق(:    16.2المعيار   .258

تفيدين، بأن يحتوي ملف التحويل على المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منش ئ التحويل، والمعلومات الكاملة عن التحويل المجمع لنقلها إلى مس

 عن مطالبة المؤسسات المالية بتضمين رقم حساب الم
ً
نش ئ  المستفيد، على نحو يمكن تتبع هذه المعلومات بشكل كامل في الدولة المستفيدة، فضلا

 أو رقم تعريف مميز للعملية.

 أدنى لتطبيق متطلبات المعيار  )غير متحقق(:    16.3المعيار   .259
ً
، أو مطالبة المؤسسات المالية  1-16لم يتبين أن السلطات الجزائرية قد اعتمدت حدا

    1000بالتأكد من أن كافة التحويلات البرقية عبر الحدود دون الحد المعين الأدنى المعمول به )لا تتجاوز  
ً
بالمعلومات المطلوبة  دولار/يورو( تقترن دائما

 عن منش ئ التحويل . والمعلومات المطلوبة عن المستفيد حسب متطلبات المعيار. 

لم يتبيّن أن المؤسسات المالية مطالبة بالتحقق من المعلومات المتعلقة بعملائها إذا كان هناك اشتباه في غسل أموال أو   )غير متحقق(:  16.4المعيار  .260

 تمويل إرهاب. 

لم يتبيّن أن المؤسسات المالية المصدرة للتحويل المحلي مطالبة بالتأكد من أن المعلومات المرفقة بالتحويل البرقي تتضمن )غير متحقق(:    16.5المعيار   .261

المالية المستفيدة   معلومات عن منش ئ التحويل كما هو مبين بالنسبة للتحويلات البرقية عبر الحدود، ما لم يمكن توفير هذه المعلومات إلى المؤسسة

 والسلطات المختصة من خلال وسائل أخرى.

لم يتبيّن أن المؤسسات المالية المصدرة للتحويل مطالبةعندما يمكن أن تكون المعلومات المصاحبة للتحويل البرقي المحلي )غير متحقق(:    16.6المعيار   .262

المختصة من خلال وسائل والسلطات  المستفيدة  المالية  للمؤسسة  للعملية،   متاحة  المميز  التعريف  رقم  أو  الحساب  رقم  فقط  بتضمين  أخرى، 

 عن مطالبتها  بإتاحة المعلومات خلال ثلاثة
ً
 إلى منش ئ التحويل أو المستفيد، فضلا

ً
أيام عمل   شريطة أن يسمح أي منهما بتتبع مسار العملية وصولا

السلطات المختصة. ولم يتبين أن سلطات إنفاذ القانون تمتلك القدرة على إلزام   من تاريخ استلام الطلب سواء من المؤسسة المالية المستفيدة أو من

 التقديم الفوري لمثل هذه المعلومات. 

لم يتبين أن المؤسسة المالية مصدرة التحويل مطالبة بالاحتفاظ بكافة المعلومات عن منش ئ التحويل والمستفيد التي تم )غير متحقق(:    16.7المعيار   .263

 .11فق مع التوصية جمعها بما يت

بالمتطلبات  )غير متحقق  16.8المعيار   .264 تلتزم  لم  إذا  البرقية  التحويلات  بتنفيذ  التحويل  المالية مصدرة  للمؤسسة  السماح  ينبغي  أنه لا  يتبين  لم   :)

 .7- 16إلى   1- 16المحددة أعلاه في المعايير 

 المؤسسات المالية الوسيطة 
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أن  )غير متحقق(:    16.9المعيار   .265 يتبين  كافة  لم  بقاء  بالتأكد من  الحدود،  البرقية عبر  التحويلات  فيما يخص  الوسيطة مطالبة،  المالية  المؤسسة 

 المعلومات حول المنش ئ والمستفيد مصاحبة للحوالة البرقية. 

تلقي)غير متحقق(:  16.10المعيار   .266 التي تم  المالية الوسيطة مطالبة بالاحتفاظ بسجل عن المعلومات  يتبين أن المؤسسة  المالية  لم  ها من المؤسسة 

مصدرة التحويل أو من مؤسسة مالية وسيطة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل، في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المطلوبة حول  

 منش ئ التحويل والمستفيد المصاحبة للتحويل البرقي عبر الحدود مع التحويل البرقي المحلي ذي الصلة. 

(:  لم يتبين أن المؤسسة المالية الوسيطة مطالبة باتخاذ إجراءات معقولة، تكون متسقة مع المعالجة من البداية إلى  غير متحقق)  16.11المعيار   .267

 النهاية، من أجل تحديد التحويلات البرقية عبر الحدود التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة عن منش ئ التحويل أو عن المستفيد.

( متى يتم  1لم يتبين أن المؤسسة المالية الوسيطة مطالبة بوضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد: )قق(:  )غير متح  16.12المعيار   .268

 ( إجراءات المتابعة الملائمة. 2تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة إلى المعلومات المطلوبة عن المنش ئ أو المستفيد، و)

 فيد المؤسسات المالية للمست

لم يتبين أن المؤسسة المالية المستفيدة مطالبة باتخاذ إجراءات معقولة من أجل تحديد التحويلات البرقية عبر الحدود  )غير متحقق(:    16.13المعيار   .269

لمتابعة وقت التنفيذ حيث  التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة عن المنش ئ أو المستفيد، والتي قد تشمل إجراءات المتابعة التالية للتنفيذ أو إجراءات ا

 .
ً
 يكون ذلك ممكنا

دولار/يورو أو أكثر، بالتحقق   1000لم يتبين أن المؤسسة المالية المستفيدة مطالبة في حالة التحويلات البرقية التي تبلغ  )غير متحقق(:    16.14المعيار   .270

، والاحتفاظ بهذه المعلومات 
ً
 . 11بما يتفق والتوصية من هوية المستفيد، إذا لم يتم التحقق منها سابقا

( متى يتم 1(:  لم يتبين أن المؤسسة المالية المستفيدة مطالبة بوضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد: ))غير متحقق  16.15المعيار   .271

 ( إجراءات المتابعة الملائمة. 2تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة إلى المعلومات المطلوبة عن منش ئ التحويل أو المستفيد و)

 مقدمو خدمات تحويل الآموال او القيمة

  16لم يتبين أن مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة مطالبون بالالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة في التوصية )غير متحقق(:   16.16المعيار  .272

 في الدول التي يباشرون فيها أعمالهم، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال وكلائهم.  

الأموال أو القيمة الذي يسيطر على كل من جانب مصدر التحويل وجانب الطرف  لم يتبين أن مقدم خدمات تحويل  )غير متحقق(:    16.17المعيار   .273

بــــ: )أ(أن يأخذ في الاعتبار كافة المعلومات الصادرة عن مصدر التحويل والمستفيد من أجل تحديد ضرورة تقديم    
ً
تقرير عن  المستفيد منه مطالبا

 عن ال
ً
عملية المشبوهة في أي من الدول ذات العلاقة بالتحويلات البرقية المشبوهة، وأن يقدم العملية المشبوهة من عدمه؛ و )ب( أن يقدم تقريرا

 كافة المعلومات ذات الصلة بالعملية إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.

 تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

سياق معالجة التحويلات البرقية، باتخاذ إجراءات التجميد، وتنفيذ لم يتبين أن المؤسسات المالية مطالبة بأن تقوم، في  )غير متحقق(:  16.18المعيار   .274

قة بمنع  تدابير حظر إجراء عمليات مع أشخاص وكيانات مسماة وفقا للالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعل

 لهما.والقرارات اللاحقة  1373و 1267وقمع الإرهاب وتمويله، كالقرارين 

التوصية  الترجيح والاستنتاج:   .275 بمتطلبات  بالالتزام  المالية مطالبة  المؤسسات  أن  يتبين  اللازمة  رسمية  بموجب وثيقة    16لم  الشروط  ر على 
ّ
تتوف

 لاعتبارها ضمن الوسائل الملزمة . 

 . 16ولهذه الاسباب ، فإن الجزائر "غير ملتزم" بالتوصية   .276

 

 لثة   : الاعتماد على أطراف ثا17التوصية 

 "غير منطبقة"، ويعود ذلك الى أن التشريعات القائمة،   9م، تم اعتبار التوصية  2010عام    المشتركفي إطار الجولة الأولى من عملية التقييم   .277
ً
سابقا

 ها. في ذلك الحين، لا تسمح باعتماد المؤسسات المالية المختلفة على طرف ثالث للقيام بإجراء العناية الواجبة تجاه عملائها أو ببعض عناصر 

( 10يقع التزام تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عاتق المؤسسات المالية كل فيما يخصه )راجع التوصية    ( )غير منطبق(: 17.3الى    17.1المعايير  ) .278

 ، ولا تسمح الأنظمة القانونية في الجزائر بالاعتماد على أطراف ثالثة لتطبيق تدابير العناية الواجبة 

 . "على الجزائر"لا تنطبق  17ولهذه الأسباب، فإن التوصية   .279
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 : الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج:  18ة التوصي

" و"غير ملتزم" على   22و15م، تم تقييم الجزائر بالتوصيتين  2010عام    المشتركفي إطار الجولة الأولى من عملية التقييم   .280
ً
 بدرجة "ملتزم جزئيا

ً
سابقا

المالية بوجوب وضع إلزام المؤسسات  الى عدم  الأموال وتمويل الارهاب،    غسلسياسات وإجراءات داخلية متعلقة بمكافحة    التوالي، ويعود ذلك 

ووجوب تعيين مسؤول عن الالتزام بتلك الاجراءات، ووجوب وضع ضوابط وإجراءات داخلية تغطي اطلاع مسؤول الالتزام في الوقت المناسب على 

تعيين الموظفين، ووجوب بيانات العناية الواجبة والسجلات، ووجوب إنشاء وحدة تدقيق مستقلة، ووجوب تطبيق معايير كفاءة ونزاهة عالية عند 

 الأموال وتمويل الإرهاب.  غسلوضع برنامج تدريبي مستمر لتدريب الموظفين ووجوب  إيلاء عناية خاصة للتدريب في مجال مكافحة 

صرفية  الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل الفروع الخارجية والشركات التابعة لجميع المؤسسات الم  غسلاضافة الى عدم تطبيق متطلبات مكافحة   .281

الأموال وتمويل    غسلوالمالية، وعدم النص صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة  

عة للمعايير  الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل، وعدم النص صراحة على تطبيق الفروع الخارجية والشركات التاب

الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف، وعدم إلزام المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ    غسلالأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة  

يل الإرهاب نتيجة حظر  الأموال وتمو   غسل السلطات الرقابية في الجزائر عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة  

 القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيف.

 )أ، ب، جـ ،د( )   18.1المعيار    .282
 
المعدل والمتمم بوضع   01-05من القانون رقم    1مكرر    10المالية مطالبة بموجب المادة    المؤسسات(:  متحقق جزئيا

كما ان البنوك والمؤسسات  .  الارهابالأموال وتمويل    غسلتكوين المستمر لمستخدميهم في إطار الوقاية من  وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية وال

 غسلالوقاية من  ( بشأن  03-12( من النظام رقم )1مطالبة بموجب المادة )المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( والمصالح المالية لبريد الجزائر  

 الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. غسلالاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بأن يكون لديها برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن 

اخلية المتعلق بالرقابة الد  2011لسنة    8-11النظام رقم  من    5لرقابة اللجنة المصرفية( مطالبة بموجب المادة   الخاضعةالبنوك والمؤسسات المالية ) .283

بوضع رقابة داخلية يتم تكييفها على اساس طبيعة وحجم نشاطاتها وأهميتها وموقعها ومختلف المخاطر التي قد تتعرض    للبنوك والمؤسسات المالية

م يتضح وجود ما لها، أما بالنسبة للوسطاء في عمليات البورصة، وشركات ووسطاء التأمين، ومكاتب الصرف، والمصالح المالية لبريد الجزائر، فانه ل

 هاب.يلزمها بأن تأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وحجم الأعمال عند تطبيقها لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الار 

(:    متحقق))أ(    18.1المعيار   .284
 
البنوك والمؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( والمصالح المالية لبريد الجزائر مطالبة بموجب  جزئيا

 عن المطابقة في مجال مكافحة    03-12من النظام رقم    19المادة  
ً
 مسؤولا

ً
 ساميا

ً
الأموال وتمويل الارهاب، في حين ان   غسلبأن تعيّن على الأقل اطارا

 وإجراءات 30و    29و    20)المواد    08- 11المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( مطالبة موجب النظام رقم  البنوك والمؤسسات  
ً
( بأن تضع تنظيما

الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، وعليها تعيين مسؤول    غسلووسائل تسمح لها باحترام الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في اطار الوقاية من  

رؤوس الأموال وتمويل   غسللسهر على تناسق وفعالية رقابة خطر عدم المطابقة والتي يدخل من ضمنها الرقابة الدائمة لجهاز الوقاية ومكافحة  ل

 للمسؤول عن رقابة المطابقة ان لم يكن في نفس الوقت المسؤول  
ً
رقابة عن  الارهاب، ولهذا الغرض يجب أن يكون الاطار السامي المذكور أعلاه تابعا

 المطابقة.

رؤووس الأموال وتمويل الارهاب وارسال تصريحاتهم   غسليجب على الوسطاء في عمليات البورصة وضع الاجراءات والوسائل اللازمة لكشف مخاطر   .285

)المادة   المالية  الاستعلامات  معالجة  خلية  رقم  49الى  البورصة  عمليات  تنظيم  لجنة  نظام  الوس  01- 15،  اعتماد  بشروط  عمليات المتعلق  في  طاء 

وظائف وشروط تأهيل وتسجيل   2016لسنة  04-16البورصة وواجباتهم ومراقبتهم(، وتوضح تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم  

ثال للالتزامات من هذه التعليمة السهر على ضمان الامت  2مسؤول الامتثال لدى الوسطاء في عملية البورصةالذي يقع من ضمن مهامه بموجب المادة  

تلك التعليمة  المهنية المطبقة على الوسطاء، و لا يشمل ذلك متابعة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الا أن الملحق المرفق ب

سؤول الامتثال تقديمه الأموال وتمويل الارهاب تقع ضمن محتويات التقرير السنوي  الذي ينبغي على م  غسليوضح بأن اجراءات عمل مكافحة  

 للجنة تنظيم عمليات البورصة. 

وتمويل  لم يتبيّن وجود أي التزامات على مكاتب الصرف وشركات ووسطاء التأمين تتعلق بوضع ترتيبات لادارة الالتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال .286

 الارهاب، بما فيها تعيين مسؤول الالتزام على مستوى الادارة. 

لم يتضح وجود أي التزامات على المؤسسات المالية مرتبطة بإجراءات الفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية  )غير متحقق(:    )ب(  18.1المعيار   .287

 عند تعيين الموظفين. 
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نفيذ برامج المعدل والمتمم بوضع وت  01-05من القانون رقم    1مكرر    10بموجب المادة    مطالبةالمؤسسات المالية كافة    )متحقق(:   )ج(  18.1المعيار   .288

 الإرهاب ومكافحتهما.الأموال وتمويل  غسلتضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم في إطار الوقاية من 

(:  )د(  18.1المعيار  .289
 
  11-03من الأمر رقم  100البنوك والمؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(  مطالبة بموجب المادة )متحقق جزئيا

    2003لسنة  
ً
المعدل والمتمم بتعيين  محافظين اثنين للحسابات على الأقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ، ووفقا

الاموال    غسل، فانه يتعين على محافظي الحسابات تقييم مطابقة الاجراءات الداخلية الخاصة بالوقاية من  ( 03-12رقم )النظام  ( من  23للمادة )

ك مقارنة مع وتمويل الارهاب ومكافحتهما، لكل من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية والمصالح المالية لبريد الجزائر، وذل

لم يتبيّن وجود التزامات واضحة لمطابقة للمعايير وممارسات الحذر السارية المفعول، وعليهم ارسال تقرير سنوي الى اللجنة المصرفية. و الممارسات ا

نظام   باختبار  تعنى  تدقيق مستقلة  بوجوب وضع وحدة  تتعلق  الصرف  ومكاتب  التأمين،  ووسطاء  وشركات  البورصة،  عمليات  في  الوسطاء  على 

 لأموال وتمويل الارهاب. مكافحة غسل ا

لم يتّضح وجود أي التزامات على المجموعات المالية فيما يتعلق بتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب  )غير متحقق(:    18.2المعيار    .290

 بية فيها. أغل المجموعةالمجموعة، بما فيها  تطبيق تلك البرامج على الفروع والشركات التابعة التي تمتلك على مستوى 

(:    18.3المعيار    .291
 
تلزم البنوك والمؤسسات المالية  )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( بأن تسهر  ( 03- 12من النظام رقم ) (  21) المادة  )متحقق جزئيا

القوانين والانظمة للبلد المضيف،  على تطبيق نصوص هذا النظام من طرف فروعها والفروع التابعةلها الموجودة بالخارج، في حدود ما تسمح به  

لحد  وعند استحالة ذلك، يتم الرجوع الى اللجنة المصرفية. ولم يتم الاشارة على وجه الخصوص الى وجوب تطبيق أحكام هذا النظام عندما يكون ا

تتطرق  الى تطبيق المجموعات المالية لإجراءات الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الدولة المضيفة أقل منها في الجزائر، ولم  

الأمو  الملائم لإجراءات مكافحة غسل  بالتنفيذ  المضيفة  الدولة  الارهاب عندما لا تسمح  الأموال وتمويل  ال اضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل 

اقتصرت على تطبيق أحكام هذا النظام   21ر أن المادة  وتمويل الارهاب بما ينسجم مع الإجراءات المعتمدة في الجزائر، هذا مع الأخذ بعين الاعتبا

 بما لا تشمل كافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادرة بموجب أي تشريع أو نظام آخر. 03-12)
ً
 ( حصرا

في عمليات البورصة    الوسطاء لصرف أو  وجود أي التزامات تغطي جوانب هذا المعيار فيما يتعلق بباقي المؤسسات المالية على غرار مكاتب ا  يتضحلم   .292

 أو شركات ووسطاء التأمين.  

 في الخارج.   .293
ً
 هذا المعيار لاينطبق على المصالح المالية لبريد الجزائر باعتبارها مؤسسة عمومية ليس لديها فروعا

مطالبة بوضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم في إطار الوقاية   الماليةكافة المؤسسات    والاستنتاج:   الترجيح .294

تتعلق   غسلمن   المالية  المؤسسات  كافة  على  التزامات  أي  وجود  عدم  في  الرئيسية  القصور  اوجه  وتتمثل  ومكافحتهما،  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

عالية عند تعيين الموظفين، وعدم وجود التزامات تتعلق بتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل   بإجراءات الفحص لضمان وجود معايير كفاءة

أي التزامات على شركات ووسطاء التأمين تتعلق بترتيبات ادارة الالتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال    وعدم توافرالارهاب على مستوى المجموعة،  

 الى جنب الوسطاء في عمليات البورصة( بوضع  وتمويل الارهاب، بما فيها تعيين مس
ً
وحدة ؤول الالتزام على مستوى الادارة، وعدم الزامهم )جنبا

 افةتدقيق مستقلة تعنى باختبار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. هذا بالاضافة الى عدم وجود التزامات على مكاتب الصرف تتعلق بك

 معايير هذه التوصية . 

"بالتوصية لهذه الأس .295
 
 . 18باب، فإن الجزائر "ملتزم جزئيا

 

   : الدول مرتفعة المخاطر 19التوصية 

، ويعود ذلك الى عدم    21غير ملتزم" في التوصية  "م، تم تقييم الجزائر بدرجة  2010من عملية التقييم المشترك عام    الأولىفي إطار الجولة   .296
ً
سابقا

بإيلاء   المالية  للمؤسسات  إلزام  العمل والعملياتوجود  المالية    اهتمام خاص لعلاقات  مع أشخاص )بما فيها الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات 

أو تنفذ توصيات مجموعة    الأخرى( من  التي لا  الدول  العمليات    العملفي  تلك  بدراسة خلفية  إلزام  تنفذها بشكل كاف، وعدم وجود  أو لا  المالي 

 .والغرض منها

التزامات  ليس   ق(: غير متحق)   19.1المعيار    .297 تتم مع  بخصوص    هناك  التي  العمل والعمليات  العناية الواجبة المشددة على علاقات  تطبيق تدابير 

راء بحقها. الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية )بما في ذلك المؤسسات المالية( من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ هذا الإج
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كلفة وجود آلية لدى الجزائر تتعلق بالاستجابة الى دعوة مجموعة العمل المالي باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة، بما فيها الجهة المولم يتضح  

 بتعميم القوائم والمتطلبات على كافة المؤسسات المالية. 

باتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر، سواء كان    صلاحيات لأي جهة مختصة في الجزائر  وجودلم يتضح  )غير متحقق(:    19.2المعيار    .298

وجود آلية تتعلق بالاستجابة الى دعوة مجموعة العمل المالي باتخاذ  ذلك بناءً على دعوة من مجموعة العمل المالي أو بصورة مستقلة، كما لم يتضح 

 لقوائم على كافة المؤسسات المالية. الاجراءات المضادة تجاه أي من الدول، بما فيها الجهة المكلفة بتعميم ا

تضمن افادة المؤسسات المالية حول المخاوف المتعلقة بأوجه الضعف في أنظمة   تدابيرلم يتضح اتخاذ الجزائر لأي  )غير متحقق(:    19.3المعيار    .299

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الدول الأخرى.

اجراءات العناية الواجبة المشددة على علاقة العمل والعمليات التي تتم   بتطبيقلم يتضح وجود الزام على المؤسسات المالية    الترجيح والاستنتاج:  .300

وجو  يتضح  لم  كما  بشأنها،  الاجراء  هذا  اتخاذ  الى  المالي  العمل  مجموعة  تدعو  التي  الدول  في  الاعتبارية  والاشخاص  الطبيعيين  الاشخاص  د  مع 

باتخاذ التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر، ولا يوجد الية واضحة للاستجابة الى دعوة مجموعة العمل المالي بشان    صلاحيات لأي جهة

لمتعلقة تعميم قوائم الدول عالية المخاطر والدول تحت المتابعة المستمرة، ولم يتضح اتخاذ تدابير تضمن افادة المؤسسات المالية حول المخاوف ا

 .لضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الدول الأخرى بأوجه ا

 . 19بالتوصية "غير ملتزم "ولهذه الأسباب، فإن الجزائر  .301

 

 : الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة 20التوصية 

 م، تم تقييم الجزائر بدرجة "2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام     .302
ً
السابقة وذلك لعدم كفاية    13" بالتوصية  ملتزم جزئيا

او استخدامها نطاق الجرائم الاصلية لجريمة غسل الامول، وكون نطاق جرم تمويل الإرهاب لا يشمل ارتباط الاموال بالإرهاب او بالاعمال الإرهابية  

رقابي  من جانب منظمات إرهابية او ممولي إرهاب، وكونه لا يوجد الزام بالابلاغ عن محاولات اجراء عمليات مشبوهة، وكون الاطار القانوني و ال

 المالية. الأموال و تمويل الإرهاب لا يشمل مديرية الخزينة العامة في وزارة  غسلالذي تخضع له المؤسسات المالية في مجال مكافحة 

الجزائري يلزم  الخاضعين بما يشمل البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المكلفة بقطاعي   التشريعيالاطار   الى حد كبير(متحقق  )20.1المعيار   .303

جريمة أو يبدو أنها    البورصة والتأمينات ومكاتب الصرف بإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من

- 05من القانون    20الأموال و/أو لتمويل الإرهاب، وعليها إبلاغ الخلية بالمعلومات التي ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير )المادة    غسلموجهة ل

( من شانه أن يؤثر في نطاق الالتزام  3التوصية ( ومع ذلك، فإنّ عدم تجريم المشاركة في الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة في الجزائر)راجع 01

 بالإبلاغ. 

بالابلاغ  بكل عملية بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ الاطار القانوني في الجزائر يلزم الخاضعين    )متحقق الى حد كبير(: 20.2المعيار   .304

(. لكن المسألة المتعلقة بنطاق الجرائم الأصلية  01-05من القانون    20المشبوهة )المادة  العملية أو بعد إنجازها ويشمل ذلك محاولات إجراء العمليات  

 . 20.2أعلاه(  تؤثر على الالتزام بالمعيار  20.1المتعلقة بغسل الأموال )راجع المعيار 

تبه في أنها تشكل متحصلات اجرامية أو موجهة  الإطار القانوني يلزم الخاضعين بالإبلاغ فورا عن العمليات المشبوهة التي يش  الترجيح والاستنتاج:  .305

 لمتطلبات  إن  الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك محاولات إجراء هذه العمليات،    غسلل
ً
التزام الإبلاغ لا يشمل كامل نطاق الجرائم الأصلية وفقا

 ع في السلع المسروقة. مجموعة العمل المالي؛ وعلى وجه الخصوص، عدم تجريم المشاركة في الاتجار غير المشرو 

 . 20بالتوصية "حد كبير الى  ملتزم"ولهذه الأسباب، فإن الجزائر  .306

 

   : التنبيه وسرية الإبلاغ 21التوصية 

السابقة المتعلقة بالتنبيه وسرية    14" بالتوصية   ملتزمم، تم تقييم الجزائر بدرجة "2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام    .307

 الابلاغ. 

(:  21.1المعيار   .308
 
الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للاخطار بالشبهة والذين  يعفى    01- 05القانون  من    24بموجب المادة  )متحقق جزئيا

 حتى لو لم تؤد التحقيقات إل
ً
ى أي نتيجة  تصرفوا بحسن النية من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، ويبقى هذا  الاعفاء من المسؤولية قائما

 حتى لو  أو إنتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة او التسريح أو  
ً
لم يعرفوا  البراءة، ولم يتبين ما اذا كان هذا الاعفاء من المسؤولية لا يزال قائما
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جاء في صيغة عامة ومن غير    24على وجه الدقة ما هو النشاط الإجرامي الأساس ي، وبغض النظر عن وقوع نشاط إجرامي بالفعل. ان نص المادة  

 لهم بموجب المادة  الواضح ما اذا كان هذا الاعفاء من المسؤولية ي
ً
  23شمل مسؤولي ومديري وموظفي الجهات الخاضعة، بكون هذا الاعفاء متوفرا

 من القانون فقط في حال انتهاك السر البنكي او السر المهني. 

(: 21.2المعيار   .309
 
المؤسسات المالية والخاضعين الذين يقومون بالإبلاغ   148تجيز معاقبة مسيري وأعوان   01- 05من القانون    33المادة    )متحقق جزئيا

بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه ، ولا يحول ذلك   عمدا صاحب المال أو العمليات موضوع الإخطار

غ أي شخص آخر باستثناء صاحب المال،ويغيب اي نص  دون تطبيق عقوبات اشد، ولم يستدل على ما يفيد عما اذا كان يحظر على المعنيين ابلا 

 يفيد عما اذا كان الحظر لا يعيق مشاركة المعلومات على مستوى المجموعة. 

حماية مديري المؤسسات المالية والمسؤولين والموظفين عند الكشف عن أي معلومات بحسن بشكل خاص  لا يشمل القانون    الترجيح والاستنتاج:  .310

ويغيب أي  تباه، أو إذا كان النشاط الإجرامي الأساس ي غير معروف، بغض النظر عما إذا كان النشاط الإجرامي قد حدث بالفعل.  نية، في حالة الاش

 . نص يحظر على المؤسسات المالية ومديريها ومسؤوليها وموظفيها ابلاغ أي شخص آخر باستثناء صاحب المال

 ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " .311
 
 . 21"بالتوصية  ملتزم جزئيا

 

 : الاعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء   22التوصية 

وذلك لأنّ الأعمال والمهن غير المالية المحددة لم تكن   12من عملية التقييم المتبادل على أنّها غير ملتزمة بالتوصية  الأولىتمّ تقييم الجزائر في الجولة  .312

 . ١١و  ١٠و  ٨و ٦و  ٥المنصوص عليها في التوصيات  تخضع للالتزامات

جميع فئات الأنشطة المطلوبة وتعديلاته المهن والأعمال غير المالية المحددة في الجزائر وتشمل    2005لسنة    01- 05القانون عدد من    4المادة    تحدّد .313

تقديم خدمات الصناديق الاستئمانية في الجزائر، اما بالنسبة    إنشاء أو الصناديق الاستئمانية. ويغيب أي نص قانوني يمنعمقدمي خدمات  باستثناء  

 كون الجزائر تسمح  
ً
 استئمانيا

ً
 او صندوقا

ً
 قانونيا

ً
فقط بانشاء  للوقف، فهو مشابه للصندوق الاستئماني  ولكنه لا يعتبر في صورته الحالية ترتيبا

 (.25الوقف العام والخاص  )راجع التوصية 

(:  جزئ  متحقق)  22.1المعيار   .314
 
تطبّق على المهن والأعمال غير المالية المحددة، ذات الخطوط التوجيهيّة الصادرة عن خليّة معالجة الاستعلام المالي  يا

على المهن والأعمال غير المالية المحددة وتتعلق بالأساس بعدم    10. وتنطبق أوجه القصور المشار إليها في التوصية  10التوصية  في  والمنصوص عليها  

 .10الالتزامات الملقاة على عاتق هذه المهن لكافة تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصية  شمولية

 .1.22المتعلق بنطاق تغطية الأعمال والمهن غير المالية المحددة على الالتزام بالمعيار  القصور كما يؤثر وجه  .315

)باستثناء اندية القمار للأسباب    على أن الأعمال والمهن غير المالية المحددةالصادرة عن خليّة معالجة الاستعلام المالي    التوجيهيّة الخطوط  تنص   .316

 مطالبة "بواجب العناية المتعلقة بالزبائن" في الحالات التالية:  المبينة ادناه(

- 77( من الأمر رقم  168الى  165والمواد )والمتعلق بالقانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  612طبقا للمادة  أندية القمار:  (أ

. كما  151والرهان الخاص بالمسابقة  150ي الجزائر باستثناء الرهان الرياض ي الجزائري فإنه يحظر القمار والرهان ف  149المتضمن قانون العقوبات   561

 للمواد )  أنّه
ً
( المتعلقة بالتجارة الالكترونية، تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بلعب 05- 18( من قانون رقم )37،  3ووفقا

 
 . لح مسيرين واعوانمن غير الواضح ما هو المقصود بمصط148
دج إلى  500( أشهر إلى سنة و بغرامة من 3تنص المواد عل أن كل من فتح، بغير ترخيص، محلا لألعاب الحظ و سمح بحرية دخول الجمهور فيه يعاقب بالحبس من ثلاث )   149

سنة الى خمس سنوات، ويجب أن يقض ي بمصادرة الأموال و الأشياء المعروضة  دج ويجوز كذلك معاقبة الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية وبالمنع من الاقامة من    20.000

ة بها هذه الأماكن أو التي تزينها و الأدوات للمقامرة عليها و تلك التي تضبط في خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على إدارته و مستخدميهم و كذلك الأثاث و الأشياء المفروش 

ف أو المستعملة  بهاالمعدة  غير المصرح  النصيب  بأعمال  يقومون  الذين  والمندوبين والمستخدمين  والمديرين  والمنظمين  الفاعلين  على  العقوبات  تلك  اللعب، وتطبق  ، وتستبدل ي 

ل النصيب العمليات المعروضة على الجمهور  مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقديرية لهذا العقار.، مع الاشارة الى  أنه تعتبر من اعما

 تحت أية تسمية مهما كانت والمعدة لايجاد الامل في الربح عن طريق الحظ.
 وهو مؤسسة عمومية تختصّ في مجال تنظيم المسابقات الخاصة بالتنبؤات بشأن المباريات الراضية   150
لفائدة الخدمات الاجتماعية أو الأعمال الخيرية أو ألعاب اليانصيب المنظمة بمناسبة الأعياد أو الأسواق  يتمثل في ألعاب اليانصيب التي تنظمها جمعية أو مؤسسة عمومية 151

 المتضمن تنظيم اليانصيب(.    1977فبراير سنة  19المؤرخ في  5-77أو المعارض )الأمر رقم 
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د.ج( دون المساس بتطبيق العقوبة الأشد، ويمكن للقاض ي  1.000.000دج الى   200.000مة من )القمار والرهان واليانصيب، ويعاقب المخالف بغرا

   ( أشهر.6( شهر الى )1أن يأمر بإغلاق الموقع الالكتروني لمدة تترواح من )

 على إلزاميّة    الوكلاء العقاريون: ( ب
ً
عندما يقومون بإبرام صفقات لفائدة عملائهم تتعلق بشراء أو بيع ممتلكات عقارية ولكن لم يتمّ النص صراحة

 اتخاذ تدابير العناية الواجبة فيما يتعلق بمشتري الممتلكات العقارية وبائعيها على حدّ سواء.  

ومع ذلك ، لا يوجد حد معين     ،بعملية نقدية مع زبون بمبلغ يساوي أو يفوق حدّا معيناعندما يقومون    تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:  ( ج

الانخراط في عمليات عند    10لمطالبة تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بالامتثال لمتطلبات تدابير العناية الواجبة  المنصوص عليها في التوصية  

  مع العميل. نقدية

الموثقون  ( د والمحاسبون:   المحامون،  المستقلة  الأخرى  القضائيّة  الأنشطة   والمهن  بخصوص  لفائدة عملائهم  بصفقات  يقومون  أو  يعدون  عندما 

 التالية: 

 بيع وشراء الممتلكات العقارية   -

 تسيير الأموال والأوراق المالية والأصول الأخرى للزبون   -

 تسيير الحسابات المصرفية، الادخارية أو الأوراق المالية   -

 تنظيم الاسهامات لإنشاء واستغلال وتسيير الشركات   -

 انشاء، استغلال أو إدارة الأشخاص المعنويين أو بناءات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية -

 صلب هذه ا  مقدّمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية:  ( ه
ً
لخطوط على الحالات التي يكون فيها مقدّمي خدمات الشركات تم النص صراحة

العمل بصفة مدير شركة اموال، او توفير مق العناية الواجبة تجاه العملاء. لاسيما عند تأسيس اشخاص معنويين او  باتخاذ تدابير  ر  مطالبين 

عريف المهن والأعمال غير المالية المشار  يق الاستئمانية فإنّ ترئيس ي او عنوان تجاري او عنوان اداري او بريدي لشركة اموال، أمّا بخصوص الصناد

 لم يشمل هذه المهن. في القانون  إليه

تحدد   كما لم تحدّد الخطوط التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي ما هو المقصود بمصطلح واجب العناية المتعلقة بالزبائن ولم .317

 بوضوح الإجراءات الواجب اتخاذها في هذاالشأن. 

(:  متحقق) 22.2المعيار  .318
 
وتعديلاته. واستنادا للتقييم المفصّل   2005لسنة  01-05من القانون عدد 14ترد التزامات حفظ السجلات في المادة  جزئيا

ل أوجه القصور بالأساس  11للتوصية  
ّ
، تنطبق أوجه القصور التي تمّ تحديدها على جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشكل متساوي وتتمث

المهن    في مطالبة  وقد عدم  الواجبة  العناية  إجراءات  إطار  في  عليها  الحصول  يتم  التي  السجلات  بجميع  بالاحتفاظ  المحددة  المالية  غير  والأعمال 

ت العمليّات 2- 11اقتصرت التزامات الاحتفاظ فقط على الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم )المعيار  
ّ

(، عدم النص على ما يفيد أن تكون سجلا

( وعدم  3-11ماح بإعادة تركيب العمليات الفردية، بحيث يمكن أن توفر، عند الضرورة، دليلا للادعاء ضدّ النشاط الإجرامي )المعيار  كافية للس

طات النص على مطالبة المهن والأعمال غير المالية المحددة بضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلّ العمليات بسرعة للسل

 ة المختصة.  المحلي

بالمعيار   .319 إليه  المشار  القصور  وجه  ر 
ّ
يؤث ب  1-22كما  والمتعلق  الصناديق أعلاه  يشمل  لا  الذي  المحددة  المالية  غير  والمهن  الأعمال  تغطية  نطاق 

 الاستئمانية على استيفاء الجزائر لمتطلبات هذا المعيار.  

(:   22.3المعيار .320
 
وتعديلاته. واستنادا    2005لسنة    01-05اص السياسيين ممثلي المخاطر بالقانون عددترد الالتزامات المتعلقة بالأشخ  )متحقق جزئيا

ر وجه  12للتقييم المفصّل للتوصية  
ّ
، تنطبق أوجه القصور التي تمّ تحديدها على جميع المهن والأعمال غير المالية المحددة بشكل متساوي. كما يؤث

المعيار   في  إليه  المشار  بأعلاه والمتع  1-22القصور  الذي لا يشمل  لق  المحددة  المالية  الأعمال والمهن غير  تغطية  الصناديق مقدمي خدمات  نطاق 

 الاستئمانية على استيفاء الجزائر لمتطلبات هذا المعيار.  

المالية المحددة بتحديد وتقييم م  )غير متحقق(:   22.4المعيار   .321 تتعلق بمطالبة المهن والأعمال غير  خاطر غسل  لم يتضح وجود متطلبات صريحة 

لك  الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وت

لم يتبيّن وجود   (. كما1-15التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا )المعيار 

تدابير مناسبة   إلزام للمهن والأعمال غير المالية المحددة لإجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ

 (.  2- 15لإدارة تلك المخاطر وخفضها )المعيار  
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ثالثة لإجراء بعض عناصر تدابير لا يوجد إرشادات تسمح للأعمال و   )غير منطبق(:   22.5المعيار   .322 المالية المحددة بالاعتماد على أطراف  المهن غير 

 .  10العناية الواجبة تجاه العملاء المنصوص عليها بموجب التوصية 

إن عدم  ،ومع ذلك، ف  22تستوفي الخطوط التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي بعض متطلبات التوصية    الترجيح والاستنتاج:  .323

الصناديق الاستئمانية قد يؤثر على مدى استيفاء الجزائر لهذه التوصية بالاضافة الى ذلك لمقدمي خدمات  شمول التشريع والخطوط ذات الصلة  

غير المالية  وتنطبق بشكل مساوٍ على الاعمال والمهن  15والتوصية    12والتوصية    11والتوصية    10هناك عدد من أوجه القصور المتعلقة بالتوصية  

 المحددة.

 . 22" بالتوصية جزئياولهذه الاسباب ،فإن الجزائر "ملتزم   .324

 

 : الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة: تدابير أخرى 23التوصية 

يمنع الأعمال والمهن غير وذلك لغياب إلزام قانوني    16تمّ تقييم الجزائر في الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك على أنّها غير ملتزمة بالتوصية   .325

الأعمال والمهن  المالية المحددة من تنبيه العميل في حالة الإخطار عن الشبهة عن العمليات المتعلقة بعوائد الجرائم أو بتمويل الإرهاب، ولعدم إلزام 

رهاب، إضافة إلى عدم إلزامها بإيلاء عناية الأموال وتمويل الإ   غسلغير المالية المحددة بوضع إجراءات وسياسات وتدابير رقابية داخلية لمكافحة  

 .خاصة لعلاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص من أو في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي

(:  23.1المعيار  .326
 
وتعديلاته على أنّه يجب على المهن والأعمال غير المالية المحددة  2005لسنة  01-05من القانون عدد  20تنصّ المادة  )متحقق جزئيا

الأموال و/أو لتمويل    غسلبكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لخلية معالجة الاستعلام المالي  إبلاغ  

والأعمال   يتعيّن عليها إبلاغ الخلية بالمعلومات التي ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير. كما يلزم الإطار القانوني في الجزائر المهنالإرهاب، كما  

ت إجراء العمليات  بكل عملية بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ العملية أو بعد إنجازها ويشمل ذلك محاولا   غير المالية المحددة بالإبلاغ

ر أوجه القصور المنصوص عليها في التوصية  
ّ
التنصيص بأيّة وسيلة ملزمة على قيمة الحدّ المطبّق على تجار المعادن  والمتعلقة بعدم    22المشبوهة. تؤث

الصناديق الاستئمانية  قدمي خدمات  مج( وبنطاق تغطية الأعمال والمهن غير المالية المحددة الذي لا يشمل  -22الثمينة والأحجار الكريمة )المعيار  

 .  1-23سلبا على الالتزام بالمعيار 

أيضا، على هذا المعيار لجهة عدم تجريم المشاركة في الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة في    20المحددة في التوصية    القصور كما تنطبق أوجه   .327

 ام بالإبلاغ.  ( من شانه أن يؤثر في نطاق الالتز 3الجزائر )راجع التوصية 

وضع وتنفيذ وتعديلاته الأعمال والمهن غير المالية المحددة ب 2005لسنة   01- 05من القانون عدد  1مكرر  10تلزم المادة  )غير متحقق(:  23.2المعيار  .328

م يتضح وجود  فحتهما. لكن لالأموال وتمويل الإرهاب ومكا  غسلبرامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم في إطار الوقاية من  

 لإرهاب.  ما يلزمها بأن تأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وحجم الأعمال عند تطبيقها لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل ا

مويل الارهاب، بما  لم يتبيّن وجود أي التزامات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تتعلق بترتيبات لإدارة الالتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال وت .329

المحددة مرتبطة بإجراءات  أ(. كما لم يتضح وجود أي التزامات على المهن والأعمال غير المالية-1-18فيها تعيين مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة )

ب(. ولم يتبيّن كذلك، وجود التزامات واضحة على المهن والأعمال غير المالية  -1-18الفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين )

 د(.-1-18المحددة تتعلق بوجود وحدة للتدقيق المستقل تعنى باختبار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

 ( فيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة. 3-18( و)2-18لم يتضح وجود أي التزامات تغطي متطلبات المعيارين )  .330

ر وجه القصور المتعلقة بنطاق تغطية الأعمال والمهن غير المالية المحددة )الذي لا يشمل الصناديق الاستئمانية( سلبا على الالتزا .331
ّ
 .   23.2م بالمعياريؤث

فإنّه لم يتبيّن وجود أيّة التزامات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تتعلق    19بناء على التقييم المفصّل للتوصية    )غير متحقق(:   23.3المعيار   .332

بيعيين والاشخاص  بتطبيق تدابير عناية واجبة مشددة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الاشخاص الط

ير المضادة  الاعتبارية من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بحقها، كما لم يتضح وجود صلاحيات لأي جهة باتخاذ التداب

لدول عالية المخاطر والدول تحت المتناسبة مع درجة المخاطر، ولا يوجد آلية واضحة للاستجابة الى دعوة مجموعة العمل المالي بشان تعميم قوائم ا

ظمة مكافحة المتابعة المستمرة، ولم يتضح اتخاذ تدابير تضمن افادة الأعمال والمهن غير المالية المحددة حول المخاوف المتعلقة بأوجه الضعف في أن

 غسل الأموال وتمويل الارهاب في الدول الأخرى.
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من    24المادة  تنطبق معظم الاستنتاجات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة )  21فصل للتوصية  الم  التقييمبناء على    )غير متحقق(:   23.4المعيار   .333

أيضا على هذا المعيار، ويغيب اي موجب قانوني   21وتعديلاته( كما تنطبق أوجه القصور المحددة في التوصية    2005لسنة    01-05القانون عدد  

الم المالية  غير  والمهن  الاعمال  بمنع  اي يقض ي  او  مشبوهة  عملية  عن  تقرير  تقديم  واقعة  عن  الافصاح  من  وموظفيها  ومسؤوليها  ومديريها  حددة 

 معلومات اخرى ذات صلة الى خلية معالجة الاستعلام المالي. 

ي  الترجيح والاستنتاج:   .334
ّ
غير المالية المحددة بالالتزام  حيث لم يتمّ مطالبة الاعمال والمهن    23التشريعي في الجزائر جلّ متطلبات التوصية    الإطارلا يغط

ت الخاصة بالإبلاغ عن  بالمتطلبات المتعلقة بالرقابة الداخليّة، والدول مرتفعة المخاطر والتنبيه وسريّة الإبلاغ. بالإضافة لذلك فإنّ المطالبة بالالتزاما

ي الصناديق الاستئمانية كما لا تشمل هذه الالتزامات كامل  
ّ
نطاق الجرائم الأصلية لاسيما تجريم المشاركة في الاتجار غير  العمليات المشبوهة لا تغط

( تأثير رئيس ي على التصنيف العام لهذه التوصية حتى وإن كانت    23.1الأهمية النسبية للمعيار    المشروع في السلع المسروقة.  
ً
)المصنف متحقق جزئيا

 بأنها غير متحققة.  قد تم تصنيفها  23.4و  23.3و  23.2المعايير 

   فإن الجزائر " ملتزم  ،الاسبابولهذه  .335
 
 . 23" بالتوصية  جزئيا

 

 الاعتبارية الشخصيات من الحقيقيون  والمستفيدون  : الشفافية24التوصية 

" في التوصية   .336
ً
استغلال الأسهم لحاملها في غسل  وذلك لعدم وجود تدابير مناسبة لمنع    ٣٣تم تقييم الجزائر في الجولة الأولى على انها  "ملتزمة جزئيا

 الأموال وعدم توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للسلطات المعنية حول المستفيدين الحقيقيين.

والمتضمن الاشكال المختلفة للأشخاص   2007المعدل عام    59-٥٧م الامر رقم    1975اصدرت الجزائر في عام    (: الى حد كبير  )متحقق  24.1المعيار   .337

والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن )المادة    152وشركات المساهمة البسيطة بارية التي يمكن انشاؤها وهي شركات المساهمة  الاعت

 ( وعليها ان تودع العقود التأسيسة والعقود المعدلة 549(. لا تكتسب الشركة الصفة التجارية الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري )المادة  544

 (.  548لدى المركز الوطني للسجل التجاري ليصار الى نشرها حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات والا كانت باطلة )المادة 

( الأنواع المختلفة والاشكال والخصائص الأساسية للأشخاص  2007)المعدل عام    1975لسنة    59-57يحدد الأمر رقم  )أ( )متحقق(:    24.1المادة   .338

جمعيات بلدية وجمعيات يحدد أنواع الجمعيات المختلفة التي يمكن تأسيسها في الجزائر وتشمل    12- 06قانون الجمعيات رقم    بارية في الجزائر.الاعت

 ولائية وجمعيات ما بين الولايات وجمعيات وطنية. 

للعموم من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني    المعلومات  حول انشاء الأشخاص الاعتبارية متاحة  )ب( )متحقق الى حد كبير(:   24.1المادة   .339

سنوي يترواح    للسجل التجاري، أما المعلومات الاساسية وغيرها من المعلومات التي يحتفظ بها المركز المذكور فهي متاحة للعموم مقابل بدل مادي

 امام .  153د.أ(  265د.أ و    22د.ج ما يوازي حوالي    6000د.ج و    3000بين  
ً
بالنظر الى قيمة البدل المادي، يرى فريق التقييم ان ذلك لا يشكل عائقا

المعلومات.   من  وغيرها  الأساسية  المعلومات  الى  عن الوصول  معلومات  على  الحصول  عمليات  وتصف  تحدد  للعموم  متاحة  آلية  توجد  ولا  هذا 

 ة للعموم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية.علقة بإنشاء الجمعيات متاحت علومات المالمالمستفيدين الحقيقيين. 

لم تقم الجزائر بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بجميع أنواع الشخصيات الاعتبارية المنشأة في   )غير متحقق(:   24.2المعيار   .340

 الدولة. 

 المعلومات الاساسية 

(:   24.3المعيار   .341
 
  يلزم بالتسجيل    )متحقق جزئيا

ً
في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر وكل شخص معنوي يكون موضوعه تجاريا

(.  ويطبق هذا الالتزام على  كل تاجر، وكل مؤسسة اشتراكية، وكل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر  19ويقع مقره في الجزائر)المادة  

 أو أي مؤسسة اخرى، وكل ممث
ً
 أو فرعا

ً
التي تزاول  مكتبا او الجماعات او المؤسسات العمومية الأجنبية  للدول  تابعة  لية تجارية او وكالة تجارية 

في القطر الجزائري )المادة   التجاري )المادة  20نشاطها  في السجل  في حال التسجيل  التاجر فقط  (. وتشمل المستندات 21(.  ويتم اكتساب صفة 

ل التجاري، القانون الأساس ي للشركة وعقد ايجار المقر الاجتماعي واستمارة  يذكر فيها التسمية التجارية  الواجب تقديمها الى المركز الوطني للسج

 
القانوني بموجب أحكام القانون رقم   152 في    ٥٩-٧٥، المعدل والمتمم للأمر رقم  ١٤/٥٠/٢٠٢٢المؤرخ في    ٠٩-٢٢تم إدراج هذا الشكل  المتضمن القانون    ٢٦/٠٩/١٩٧٥المؤرخ 

 التجاري 
) قائمة التجار، مدونة النشاطات الاقتصادية، التسميات، النشرة الرسمية للإعلانات  قيمة الاشتراك تحدد نطاق المعلومات التي يمكن الوصول اليها من قبل المشتركين منها  153

 القانونية( 
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الم الثانوية وأسماء  المؤسسات  التجاري وعدد  المحل  نشاطها وملكية  بداية  وتاريخ  القانوني  وعنوان مقرها ومبلغ رأسمالها  مثلين  للشركة وشكلها 

. اسماء المديرينسلطات التنظيم الأساسية، و  ريخ ومكان الميلاد والعنوان والصفة والجنسية( دون ان تمتد لتشملالشرعيين )الاسم واللقب وتا

وبعضها متاح مقابل بدل مادي سنوي بسيط )راجع التحليل أعلاه(، وهذا   متاحة للعمومالتي يحتفظ بها المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات 

 
ً
  .الشرط لا ينطبق على السلطات المختصة إذ أنه يمكنها الحصول على كافة المعلومات مجانا

ية )بالنسبة للجمعيات يخضع تأسيس الجمعية الى تصريح تأسيس يتم ايداعه لدى المجلس الشعبي البلدي )بالنسبة للجمعيات البلدية( ولدى الولا  .342

الأدبية  البدلية( ووزارة الداخلية )بالنسبة للجمعيات الوطنية او ما بين الولايات(. على الجمعيات تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها  

،  كما علي  30والمالية السنوية الى السلطة العمومية إثر انعقاد جمعية عامة عادية او استثنائية خلال  
ً
ها ابلاغ السلطات العمومية بالتعديلات  يوما

 )المادتان    30التي يتم إدخالها على قانونها الأساس ي او التي تطرأ على هيئتها التنفيذية خلال  
ً
من اقانون الجمعيات(. رفض تسليم الوثائق    19و    18يوما

 ليستهذه المعلومات  د.أ(.    36د.أ و    14)ما يوازي حوالي مبلغ    د.ج  5000د.ج و    2000معاقب عليه بغرامة تتراوح بين    19و    18المذكورة في المادتين  

   متاحة للعموم.

 لمتطلبات هذا المعيار..  )غير متحقق(:  24.4المعيار  .343
ً
 يغيب أي نص قانوني يلزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة وفقا

(:  24.5المعيار  .344
 
بأن يتضمن التسجيل في السجل التجاري كل قيد او   2015لسنة  111-15من المرسوم التنفيذي رقم  2توجب المادة )متحقق جزئيا

 500ألف إلى    50وء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بغرامة من  ويعاقب كل من يقوم عن ستعديل او شطب،  

 للتغيرات الطارئة على الوضع   3$(، ويعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في آجال  3412إلى    $341ألف دينار )أي من  
ً
اشهر تبعا

 33ألاف إلى مائة ألف دينار، والسحب المؤقت للسجل التجاري ، إلى أن يسوي التاجر وضعيته )المادتان    10أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة من  

القانون    37و   في مدة أقصاها  (.  08-04من  التجاري  إلى المركز الوطني للسجل  بتوفير معلومات محدثة  النظام على مسؤولية الشركات    3يعتمد 

الشركات    نأآلية للتثبت من  من  ليس هناك  في الآجال المحددة فرض عقوبات كما هو مذكور أعلاه ؛ ومع ذلك  أشهر.يترتب عن عدم تقديم التحديثات  

يلعب كتاب العدل دورًا مركزيًا في عملية تسجيل   في الوقت المناسب.وأن المعلومات دقيقة ومحدثة    ضمن الآجال المحددة  تقوم بتوفير معلومات  

جل الأشخاص الاعتبارية ، ولكن لا توجد نصوص تقض ي بمطالبة كتاب العدل بالتحقق من أن المعلومات الأساسية المقدمة إلى المركز الوطني للس

 التجاري دقيقة ومحدثة في الوقت المناسب. 

 لا توجد آلية تضمن أن المعلومات المقدمة من الجمعيات دقيقة ومحدثة في الوقت المناسب.   .345

 معلومات حول المستفيد الحقيقي

المالية المحددة في شأن    )غير متحقق(:   24.6المعيار   .346 المالية والاعمال والمهن غير  التي تحصل عليها المؤسسات  قررت الجزائر استخدام المعلومات 

  للتوصيتين 
ً
 22حيث درجة الالتزام "غير متحقق"( والتوصية   10.10)المعيار  10. أوجه القصور في التوصية 22و  10المستفيد الحقيقي وذلك وفقا

( تؤثر سلبًا على استيفاء متطلبات هذا المعيار.  22.1)المعيار 
ً
 حيث درجة الالتزام "متحقق جزئيا

ويشمل بموجب تدابير العناية الواجبة،    الحصول عليهاالمعلومات التي يتم  بتحديث  ت المالية ليست مطالبة  المؤسسا )غير متحقق(:    24.7المعيار   .347

   10.7)المعيار    10. أوجه القصور في التوصية  ذلك المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
ً
استيفاء  سلبًا على  تؤثر  (  حيث درجة الالتزام "متحقق جزئيا

  .متطلبات هذا المعيار

 مع السلطات المختصة إلى أقص ى حد ممكن في تحديد المستفيدين الحقيقيين ليست مطالبة بالتعاون الشركات  )غير متحقق(: 24.8المعيار  .348

والاعمال والمهن غير المالية المحددة ليس مطالبة بالاحتفاظ بالبيانات التي يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية  (:  )غير متحقق  24.9المعيار   .349

  11ن  خلال إجراءات العناية الواجبة لمدة خمس سنوات على الأقل، ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي. أوجه القصور في التوصيتي

 على استيفاء متطلب  22و  
ً
مطالبة بالاحتفاظ بالمعلومات ليست    الأخرى ولاسيما الأشخاص الاعتبارية   الجهات المعنية     ات هذا المعيار.  تؤثر سلبا

 لمتطلبات هذا المعيار.
ً
 والسجلات وفقا

 متطلبات أخرى 

(:   24.10المعيار    .350
 
سجل التجاري للحصول على  تستطيع السلطات المختصة الولوج مباشرة الى الموقع الالكتروني للمركز الوطني لل  )متحقق جزئيا

بالمستفيد الحقيقي بكونها غير متاحة عبر الموقع بما لا يشمل المعلومات المتعلقة  .   المعلومات الأساسية المتعلقة بالاشخاص الاعتبارية،   المذكور 

يمكن   المذكور  الالكتروني  الموقع  المتاحة مباشرة عبر  المالية( غير  البيانات  )أي  للسلطات  المعلومات  يمكن  الحصول عليها من خلال طلب رسمي. 

 المختصة الوصول )بشكل مباشر أو غير مباشر( إلى جميع المعلومات مجانًا.
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(، فإنه لا يقع ضمن صلاحيات    2006لسنة    01-06من القانون رقم    ١مكرر    ٢٤باستثناء الصلاحيات المتاحة للديوان المركزي لقمع الفساد )المادة   .351

هة أخرى في الجزائر الزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية  واختصاص اية ج

أوجه القصور المتعلقة بتدابير العناية الواجبة تؤثر على نطاق وجودة المعلومات التي تتولى المؤسسات  الأخرى بتقديم السجلات التي تحتفظ بها.  

 لية والاعمال والمهن غير المالية المحددة جمعها. الما

، فإنه لا يوجد في التشريع الجزائري أية تدابير تسمح بأن يكون لدى الشخصيات الإعتبارية مساهمين اسميين  24.12كما هو مشار اليه في المعيار   .352

يل، وتكون هذه المعلومات متاحة للسلطات بموجب  اسميين، وفي حال قيام شركة بتفويض أي شخص لينوب عنها، يتم ذلك بموجب توك ومديرين

 .الصلاحيات المسندة اليها

للمواد    )غير متحقق(:   24.11 .353  
ً
    715وفقا

ً
، فإن شركات المساهمة تصدر سندات للحامل وسندات اسمية، والسهم هو سند قابل 40و  34مكررا

 . للتداول تصدره شركات المساهمة كجزء من رأسمالها

 يغيب أي تشريع يحظر اصدار اسهم لحاملها.  غير متحقق(: )أ( ) 24.11المعيار  .354

(  24.11المعيار   .355
 
الأوراق المالية التي يمكن إصدارها في الجزائر هي مادية  إما عن طريق تسليم سند ملكية : اشارت الجزائر الى أن  )ب(  )متحقق جزئيا

صدر )في حالة وجود حق ا
 
لملكية في النموذج المسجل( أو بواسطة وسيط مرخص ) حالة الأسهم  أو أن تكون موضوع تسجيل في حساب يحتفظ به الم

لحاملها(، ويغيب أي تشريع ينص على ذلك. اما بالنسبة للسندات  لحاملها فإنه لا يمكن أن تسجل إلا لدى وسيط مؤهل من طرف لجنة تنظيم  

مكرر    ١٩ها أو تداولها إلا من خلال الوسطاء المعتمدين )المادة  عمليات البورصة ومراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات. ولا يمكن بيع

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة(.   ٠٤-٠٣من القانون رقم  ١

 لحاملها ليست مطالبة بتجميد حركة الأسهم والحقوق بالاسهم عن طريق الاحتفاظ  )ج( )غير متحقق(:  24.11المعيار  .356
ً
الشركات التي تصدر اسهما

 ة مالية خاضعة للرقابة او لدى وسيط مهني.   بها لدى مؤسس

الشركات المصدرة للاسهم مطالبة بان تمسك حساب )سجل( عندما تكتس ي القيم الصادرة الشكل الاسمي او عن    )د( )غير متحقق(:   24.11المعيار   .357

    715طريق وسيط مؤهل عندما تكتس ي قيم لحاملها )القانون التجاري المادة  
ً
(، لكن المساهمين أصحاب السيطرة غير مطالبين باخطار 37مكررا

 جيل هويتهم.  الشركة وهذه الأخيرة غير مطالبة بتس 

الحافظين، ولم    -يمكن للشركات المصدرة أن تطلب من المؤتمن المركزي جميع المعلومات من ماسكي الحساباتمتحقق(:    غير)ه( )  24.11المعيار   .358

 (. 01-03من القانون رقم  33يتبين ماهية المعلومات التي يمكن الاطلاع عليها وطلبها )المادة 

  يوجد في التشريع الجزائري أي نصوص او تدابير من شأنها أن تسمح بوجود مساهمين أو مديرين أو مؤسس ي اسميين. لا  )غير منطبق(: 24.12المعيار   .359

 24.13المعيار   .360
 
منه تطبيق عقوبات على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل   37يجيز في المادة    2004لسنة    08- 04رقم    القانون   (: )متحقق جزئيا

اشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضعية او الحالة القانونية للتجار بغرامة من عشرة آلاف دينار الى مائة ألف دينار والسحب  3التجاري في آجال 

( أشهر إلى سنتين  6( تطبيق عقوبة السجن  من ستة )837القانون التجاري )المادة  وي التاجر وضعيته،  كما يجيز  المؤقت للسجل التجاري الى ان يس

٪ من رأس مال الشركة، أو عدم نشر تقرير نشاط الفروع التابعة للشركة، على    50مساهمة أو نسبة   ( لعدم الإفصاح عن الاستحواذ على حصة2)

الحسابات، وبخلاف ذلك، فإنه لا يمكن تطبيق عقوبات على الأشخاص    لس الإدارة والمديرين العامين ومراجعيان تطبق العقوبة على أعضاء مج

و    24.6و    24.4، لاسيما تلك المنصوص عليها في المعيار  24الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية في حال الإخفاق في الالتزام بسائر متطلبات التوصية  

24.9 . 

من قانون الإجراءات   721وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بموجب المادة  ترسل الانابات القضائية الى وزارة العدل وتنفذ    متحقق(: )غير    24.14المعيار   .361

ى  بالإضافة إل  الجزائية، وتحدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة من طرف الجزائر أشكال التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي و تسليم المجرمين. 

، ولم تتوصل الجزائر لتاريخه بطلبات تعاون قضائي دولي ترمي الى تمكين الدول الطالبة من  الاتفاقيات الدولية الإقليمية التي تمت المصادقة عليها

المعلومات  على  المناسب  الوقت  في  الأجنبية  السلطات  سائر  كيفية حصول  تنظم  نصوص  هناك  وليس  الحقيقيين،  المستفيدين  أسماء  او    اسم 

 عن  المتعلقة بالاشخاص الاعتبارية التي  يحتفظ بها المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية المحدد
ً
ة، فضلا

المحلية والمعلوما للسلطات  المناسب  الوقت  في  متاحة  ليست  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  بها  يحتفظ  التي  المعلومات الأساسية  المتعلقة  أن  ت 

بشكل  بالمستفيدين الحقيقيين غير متاحة بكون المركز  الوطني لا يحتفظ بهكذا معلومات مما سيعيق وصول السلطات الأجنبية الى هذه المعلومات  
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ستفيد الحقيقي تعتمدان سريع. في مطلق الأحوال ان اتاحة وجودة المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية حول  الم

 على مصدر المعلومات وفعالية التنفيذ.  

 بأحكام المرسوم التنفيذي رقم    )غير متحقق(:  24.15المعيار   .362
ً
، تتولى مديرية التعاون القانوني والقضائي مهام متعددة وليس من بينها 333-04عملا

و متابعة  متابعة نوعية المساعدة التي تتلقاها من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على المعلومات الأساسية والمتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين أ

. تغيب اية نصوص في قوانين أخرى تلزم الجهات المعنية  ساعدة في تحديد أماكن المستفيدين الحقيقيين الذين يقيمون في الخارجنوعية طلبات الم

 بتقييم جودة المعلومات التي ترد من الجهات النظيرة. 

متحقق" تؤثر بشكل رئيس ي على التصنيف العام المصنفة بدرجة "غير   24.9و    24.7و   24.6و    24.2الأهمية النسبية للمعايير    الترجيح والاستنتاج:  .363

 .  لهذه التوصية 

 .  24الجزائر "غير ملتزم"   بالتوصية ولهذه الأسباب، فإن  .364

 

 الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية -٢٥التوصية 

"غير منطبقة"  كونه لا يوجد في التشريع الجزائري ما يسمي بالصناديق  ٣٤من عملية التقييم المشترك، تم الحكم على ان التوصية  الاولى في الجولة  .365

 الاستئمانية، كما انها غير منصوص عليها في القانون الجزائري.  

الصناديق ا لإستئمانية والاعتراف بها، وهو ما يفسر لماذا لا    م حول القانون المطبق على1985يوليو    1لم تصادق الجزائر على اتفاقية لاهاي تاريخ   .366

بتأسيس الوقف، وهو مشابه للصندوق الاستئماني  ولكنه لا    الجزائرتسمح  يسمح التشريع في الجزائر بإنشاء الصناديق الاستئمانية. ومع ذلك،  

 كون الج
ً
 استئمانيا

ً
 او صندوقا

ً
 قانونيا

ً
  10-02من القانون    3)المادة    154زائر تسمح فقط بانشاء الوقف العام والخاص  يعتبر في صورته الحالية ترتيبا

 لاحكام المادة  ١٠-٩١المعدل والمتمم للقانون    2002لسنة  
ً
  ٤١. . يسمح الوقف بفصل السيطرة والملكية عن الأصول. ويتم إنشاؤه لدى الموثق وفقا

 ح المكلفة بالسجل العقاري. ويتم تسجيله لدى المصال  ١٩٩١لسنة  ١٠-٩١من القانون رقم  

في الخارج من العمل على أراضيها. لا يمنع التشريع الجزائري أي شخص المقيم في الجزائر من المنشأة  لا تمنع الجزائر الصناديق الاستئمانية الأجنبية   .367

 في الخارج.  
ً
ا منشأ

ً
الخارج تملك حصص ملكية مسيطرة في كيانات   يمكن للصناديق الاستئمانية المنشأة فيإدارة )بصفته وصيًا غير مهني( صندوق

اعتبارية منشأة في الجزائر. وعليه، يمكن للصناديق الاستئمانية إدارة أصول او تملك أصول بشكل غير مباشر من خلال المساهمة في اشخاص 

  اعتبارية منشأة في الجزائر.

 )أ،ب،ج( )غير متحقق(   25.1المعيار  .368

يتولى إدارة الأملاك الوقفية ان ناظر الوقف  منه على    ٣٤والمادة    ٣٣في المادة    ١٩٩١لسنة  ١٠-٩١ينص القانون رقم    )متحقق(: )أ(    25.1المعيار   .369

، وهو المرسوم التنفيذي المحدد لإدارة الأوقاف ١٩9٨لسنة    ٣١٨-٩٨حسب كيفيات تحدد عن طريق المرسوم التنفيذي لإدارة الوقف وتيسرها رقم  

قف. ويتم تأسيس الوقف بعقد مسجل لدى الموثق، ويتم تسجيله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم اثبات له من قبل ناظر الو 

(، وهي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث ١٩٩١لسنة    ١٠-٩١من القانون رقم    ٤١بذلك واحالة نسخة منه إلى السلطات المكلفة بالأوقاف )المادة  

 فاظ بكافة الملفات والبيانات المتعلقة بالوقف. يتم الاحت

متحقق(25.1المعيار   .370 )غير  رقم  )ب(  القانون  احكام  بموجب  مشمولون  والمحاسبون  المحامون  التوجيهية  4)المادة    05-01:  الخطوط  وبموجب   )

شمل اية اعمال اخرى مرتبطة بإنشاء او تشغيل او الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي لدى قيامهم بأعمال مالية لحساب موكلييهم، بما لا ي

ين لدى  ادارة ترتيبات قانونية ومن بينها صناديق استئمانية منشأة في الخارج. بالتالي، ليس هناك اي موجب ملقى على عاتق المحامين او المحاسب

بالم الاحتفاظ  لجهة  الخارج، لاسيما  في  منشأة  استئمانية  لصناديق  بتقديم خدمات  ومقدمي  قيامهم  للتنظيم  آخر خاضع  وكيل  اي  علومات عن 

 اي طرف ثا
ً
لث غير  خدمات للصندوق، بما في ذلك استشاريي الاستثمار او المدراء او المحاسبين او استشاريي الضرائب، وهذا الموجب لا يشمل ايضا

 له. 
ً
 مشمول بأحكام هذا القانون والخطوط التوجيهية الصادرة تنفيذا

 
معين لريعه، فلا  الوقف العام )وقف خيري(: هو ما حبس على جهات خيرية وقت انشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان: قسم يحدد فيه مصرف  154

 غير
ً
 عاما

ً
محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع    يصح صرفة على غيره من وجوه الخير إلا اذا استنفد، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمي وقفا

 البحث فيه وفي سبل الخيرات. 

  ف بعد انقطاع الموقوف عليهم.الوقف الخاص )وقف ذري(: هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والاناث او على أشخاص معينين، ثم يؤول الي الجهة التي يعينها الواق
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يغيب اي نص يقض ي بمطالبة المحامين والمحاسبين لدى قيامهم بتقديم خدمات مالية لصناديق استئمانية منشأة )غير متحقق(:  )ج(    25.1المعيار   .371

التزامات مكافحة غسل الاموال وتمويل   بالمعلومات حول الصندوق الاستئماني لخمس سنوات على الاقل.  الإرهاب في الخارج بوجوب الاحتفاظ 

الاستئمانية  للصناديق  تنطبق فقط في حال قيام المحامين والمحاسبين بأعمال مالية لحساب موكلييهم، ولا تنطبق بالنسبة    حسب التشريع الجزائري 

 عند قيام اشخاص آخرين بالتصرف كأوصياء بصفة محترفة
ً
، ولا تنطبق ايضا

ً
 او محاسبا

ً
، ويعتبر ذلك بمثابة وجه  عندما يكون الوص ي محاميا

 قصور.

: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف )بصفتها ناظر الوقف( تحتفظ بكافة عقود الوقف، والمستفيد من ريع الوقف محدد منطبق(  ير )غ  25.2المعيار   .372

لي  بموجب هذه العقود من قبل الواقف ولا يحق لأي كان  استبدال المستفيد بمستفيد آخر مما يشكل مخالفة لارادة الواقف فيما اشترط، وبالتا

 لومات المتعلقة بالوقف بما يشمل المستفيدين من ريع الوقف لا ينطبق على الوقف.  موجب تحديث المع 

(:   25.3المعيار   .373
 
، وذلك وفقاِ للمرسوم التنفيذي )ناظر الوقف(  الوص ي على الوقف يتم تعينه من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  )متحقق جزئيا

بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية والاوقاف، فان    ١٩٩٩مارس    ٢ر الوزاري المشترك المؤرخ في  المتعلق بإدارة الأوقاف وتسيرها. ، وبموجب القرا

التي   والبيانات  المعلومات  وتشمل  للاوقاف.  المركزي  بالصندوق  لديها خاص  فتح حساب  تم  التي  المالية  المؤسسة  الجزائري هو  الوطني  يتم البنك 

 صرف ووثيقة التفويض بالامضاء وكل الوثائق التي تثبت هوية الآمر بالصرف. الإفصاح عنها مقرر تعيين الآمر بال

وفي حال تقدم اي وص ي على صندوق استئماني منشأ في الخارج بفتح حساب مصرفي لدى اي من المصارف العاملة في الجزائر، فلن يسري عليه ما   .374

ونية القان يسري على الشخصيات الاعتبارية لغياب اي موجب ملقى على عاتق المؤسسات المالية / الاعمال والمهن غير المالية المحددة تجاه الترتيبات

 عن انه يغيب اي اجراء للوص ي للافصاح عن هويته للمؤسسة المالية/ الاعمال والمهن غير المالية
ً
المحددة،   ومن بينها الصناديق الاستئمانية، فضلا

 لمتطلبات هذا ا
ً
 لمعيار.   اذ ان موجب التحقق من الهوية لا يقع فقط على المؤسسة المالية / الاعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا

(:    25.4المعيار   .375
 
اتاحة    هناكليس  )متحقق جزئيا تمنع  اية نصوص  التشريع  الدينية في  الشؤون  وزارة  بها  تحتفظ  التي  والمعلومات  الوقف  عقود 

قض ي بمطالبة   والاوقاف )ناظر الوقف( الى أي جهة كانت. وبالنسبة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، فإنه يغيب أي نص ي

 لمتطلبات هذا المعيار، 
ً
 الاوصياء على الصناديق الاستئمانية بتقديم معلومات بناءً على الطلب وفقا

من غير الواضح ما اذا كان لدى السلطات المختصة جميع الصلاحيات الضرورية لكي تتمكن من الوصول في الوقت )غير متحقق(:    25.5المعيار   .376

 لمتطلبات المعايير الفرعية )أ، ب، ج( الخاصة بهذا المعيار.   المناسب الى المعلومات التي 
ً
 يحتفظ بها الاوصياء والاطراف الاخرى وفقا

في ذلك المعلومات   )غير متحقق(:   25.6المعيار   .377 بما  بالمعلومات  يتعلق  بتوفير تعاون دولي بشكل سريع فيما  ليس هناك ما يفيد عن قيام الجزائر 

 لمتطلبات المعايير الفرعية )أ،
ً
ب، ج( الخاصة    المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين المتعلقة بالصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الاخرى وفقا

 .  بهذا المعيار

بالوفاء    متحقق(: )غير  25.7المعيار   .378 تنفيذ المهام المتعلقة  في حالة عدم  القانونية  بأن الاوصياء اما خاضعون للمسؤولية  لم يستدل على ما يفيد 

 تزام بالتزاماتهم بموجب هذه التوصية واما انه يجوز تطبيق عقوبات متناسبة ورادعة سواءً كانت جنائية او مدنية او ادارية عند عدم الال

من غير الواضح ان هناك عقوبات متناسبة ورادعة سواءً كانت جنائية او مدنية او ادارية عند الفشل في منح السلطات   )غير متحقق(  25.8المعيار  .379

 المختصة امكانية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالصندوق الاستئماني.  

التوصية    الترجيح والاستنتاج:  .380 في هذه  حددة ملقاة على عاتق الاوصياء على الصناديق الاستئمانية    تتمثلأوجه القصور  التزامات م  اية  في غياب 

اون الدولي   ومدى إمكانية وصول السلطات المختصة الى المعلومات التي يحتفظ بها الاوصياء، الأمر الذي من شانه ان يؤثر على قدرتها على توفير التع

ف في منح السلطات المختصة  ومدى إمكانية تطبيق عقوبات على الاوصياء  التوصية وفي حال الفشل  بالتزاماتهم بموجب هذه  ي حال عدم الوفاء 

 امكانية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالصندوق الاستئماني. 

 .  ٢٥ولهذه الأسباب، فإن الجزائر "غير ملتزم" بالتوصية  .381

 

 : التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية26التوصية 

" في هذه التوصية )التوصية  2010من عملية التقييم المشترك عام    الأولىلجولة  في إطار ا .382
ً
(، ويعود    23م، تم تقييم الجزائر بدرجة "ملتزم جزئيا

ً
سابقا

الأموال وتمويل الإرهاب،   غسلذلك الى عدم وجود سلطة رقابية لأية جهة بخصوص التزامات مؤسسات الوساطة وشركات التأمين في مجال مكافحة  
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عدم اتخاذ السلطات الجزائرية أي خطوة فعلية من أجل ترخيص وتسجيل محولي الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة، وعدم خضوع محولي و 

 الأموال ومقدمي خدمات تغيير العملة لأنظمة متابعة الالتزام. 

السلطات التي لها صلاحيات الضبط    المعدّل والمتمّم   2005لسنة    01- 05من قانون رقم    2مكرر   10مكرر، و  10منحت المواد  )متحقق(:    26.1المعيار    .383

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ومراقبة    غسل،  سن تنظيمات في مجال الوقاية من  و/أو الإشراف و/أو الرقابة التي تتبعها المؤسسات المالية

ؤسسات المالية للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان، وبقراءة تلك المواد مع أحكام  مدى احترام الم

م أعمال تلك السلطات في سياق مهامها التقليدية
ّ
 156، يتّضح بأن اللجنة المصرفية تتولى رقابة البنوك والمؤسسات المالية 155التشريعات التي تنظ

ف لجنة الاشراف وم
ّ
ف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة، وتكل

ّ
  كاتب الصّرف لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ويكل

ومرا المنقولة  القيم  تنظيم سوق  فتتولى  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم  لجنة  أما  التأمين،  ووسطاء  على شركات  بالرقابة  التأمينات  قبة  على 

 . لوسطاء في عمليات البورصةا

مجال بالنسبة للمصالح المالية لبريد الجزائر، فتطبق عليها التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في   .384

( من  25مّم، وبالاطلاع على المادة )المعدّل والمت  2005لسنة    01-05من القانون رقم    3مكرر    10الأموال وتمويل الإرهاب )المادة    غسلالوقاية من  

(، يتضح بأن من اختصاص اللجنة المصرفية السّهر على أن تمتلك المصالح المالية لبريد الجزائر سياسات وممارسات وتدابير  03- 12النظام رقم )

 والاخطار بالشبهة. مناسبة، لا سيما فيما يخص المعايير الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملياتهم، والكشف والمراقبة

 دخول السوق 

تخضع البنوك للترخيص والاعتماد من قبل مجلس النقد والقرض  في بنك  :المؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية  متحقق(: )  26.2المعيار    .385

 لأحكام المواد )
ً
 59المتعلق بالنقض والقرض المعدّل والمتمم. وبموجب المادة    2003لسنة    11-03( من الأمر رقم  85لغاية    82الجزائر، لاسيما وفقا

سمح بأن تنشأ في الجزائر مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى مجموعة للوقاية من الفساد ومكافحته التي لا ي    01- 06من القانون رقم  

  115،  95،  91،  90،  81المشار اليه أعلاه )لا سيما أحكام المواد    11- 03مالية خاضعة للرقابة. إضافة الى ذلك إن  الأحكام القانونية وفق الأمر رقم  

(، قد تمنع، من الناحية 07-11م والتعليمة رقم )2006(  لسنة  06- 02حة في نظام رقم ) منه( وشروط تأسيس البنك واقامة فرع بنك أجنبي والموض 

 الإجرائية، انشاء البنوك الصورية او استمرار عملها. 

 لأحكام المادة ) .386
ً
بشأن شروط اعتماد    01-15( من النظام رقم  3يخضع الوسطاء في عمليات البورصة لإعتماد لجنة تنظيم عمليات البورصة وفقا

م المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم. بينما 1993لسنة    10-   93( من المرسوم التشريعي رقم  6وسطاء في عمليات البورصة، والمادة )ال

 المعدل والمتمم.  المتعلق بالتأمينات 07-95( من الأمر رقم 204تخضع شركات التأمين وإعادة التأمين  لإعتماد من وزير المالية بناءً على أحكام المادة )

: تخضع المؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( للترخيص والاعتماد من قبل مجلس النقد والقرض  في بنك المؤسسات المالية الأخرى  .387

( في المواد  البنوك والموضحة  الترخيص والاعتماد المطبّقة على    2003لسنة    11-03رقم    ( من الأمر95حتى    81الجزائر، وتسري عليها ذات أحكام 

الذي يعدل ويتمم النظام    2016( لسنة  01-16( من نظام رقم )2المعدل والمتمم،كما تخضع مكاتب الصّرف لاعتماد بنك الجزائر بموجب المادة )

 ..2007( لسنة 01-07رقم )

تقديم الخدمات المالية البريدية )الحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية( الى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي   اختصاصتمنح الدّولة  .388

(، كما ويرخص لبريد الجزائر  2018لسنة    04-18من القانون    33،  29والتجاري )بريد الجزائر( وذلك بموجب ما يسمّى "نظام التخصيص" )المواد  

 لأحكام القانون المتعلق   29بموجب المادة  
ً
من ذات القانون بإنشاء خدمة التوفير وتوسيع الأداءات المالية المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا

 بالنقد والقرض. 

 
( من القانون 3مكرر    10( بشأن النقد والقرض المعدل والمتمم، وبالنسبة لمكاتب الصّرف، المادة )11-03( من الأمر )108،  105الية، المواد )بالنسبة للبنوك والمؤسسات الم    155

ول والثالث من مرسوم تشريعي رقم  . والباب الأ 2007( لسنة  01-07الذي يعدل ويتمم النظام رقم )  2016( لسنة  01-16( من نظام رقم )3و  2المعدّل والمتمم، والمواد )  01-05رقم  

المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات   01-15( من نظام رقم 55، والمادة )2003لسنة  04-03(  المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 10- 93)

المتعلق بالتأمينات، والمادة   2006( لسنة  04-06( من قانون رقم )28لتأمينات، والمعدلة بموجب المادة )م المتعلق با1955( لسنة    07-95( من الأمر رقم )210البورصة، والمادة )

 المحدد لصلاحيات لجنة الإشراف على التأمينات.  2008( لسنة 114-08( من المرسوم التنفيذي رقم )14)
 

 ليس كافة المؤسسات المالية التي يشملها تعريف مجموعة العمل المالي.يقصد بذلك المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية فقط و  156
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(:    26.3المعيار    .389
 
مية وقانونية  النقد والقرض في بنك الجزائر ولجنة تنظيم عمليات البورصة ووزير المالية تدابير تنظي  مجلسيتخذ  )متحقق جزئيا

بشكل متفاوت وذلك لمنع المجرمين من حيازة حصص مسيطرة في المؤسسات المالية أو أن يكونوا مستفيدين حقيقيين من هذه الحصص أو تولي  

ف منها  اللجنة المصرفية أفضل  لرقابة  الخاضعة  المالية  البنوك والمؤسسات  في قطاعي  المتخذة  التدابير  تعتبر  اذ  فيها،  إدارية  القطاعات  وظائف  ي 

واضح ما اذا  الأخرى، الا ان تلك الاجراءات لا تعتبر كافية، فبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية، يبقى من غير ال

فاية اختبارات  كان يمكن تحديد المستفيد الحقيقي من الحصة المسيطرة خاصة اذا كان صاحب تلك الحصة شخص اعتباري، كما لم يتضح مدى ك

من  . (3)راجع النتيجة المباشرة  الكفاءة والملاءمة التي يمكن تطبيقها على المساهمين والمستفيدين الحقيقيين كونها لا تشمل فحص عدم المحكومية

محكومية المساهمين   جهة أخرى، لا تشمل التدابير المرتبطة بترخيص المؤسسات المكلفة في قطاعات البورصة والتأمينات التحقق من سمعة وعدم

 . الذين يمتلكون حصص مسيطرة في تلك المؤسسات والمستفدين الحقيقيين من تلك الحصص. ولم يتم اتخاذ أي تدابير بالنسبة لمكاتب الصرف

فيدين الحقيقيين هذا بالاضافة الى عدم وضوح التدابير المتخذة من جهات الترخيص كافة للتحقق من مدى ارتباط المساهمين أو المسيرين أو المست

 بالمجرمين. 

 لبنك أو مؤسسة مالية خاضعة   157المعدل والمتمم أي شخص حكم عليه 2003لسنة   11- 03( من الأمر رقم 80تمنع المادة )
ً
أن يكون مؤسسا

ثيلها، بأية صفة كانت، أو  لرقابة اللجنة المصرفية، أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارتها أو تسييرها أو تم

 أن يخول حق التوقيع عنها.

 للمواد ) .390
ً
(، يجب أن تتضمن طلبات ترخيص البنك أو المؤسسة المالية أو اقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية  02- 06( من نظام رقم )14،  12،  3ووفقا

مجموع   هيكل  تعديل  عليه  يترتب  الذي  الأسهم  عن  التنازل  أو  المساهمين  أجنبية،  وشرفية  نوعية  بينها  من  العناصر  من  مجموعة  المساهمين، 

المالية وتجربتهم وكفاءت  يتعلق بقدرتهم  الرئيسين لا سيما فيما  بالمساهمين  المالية لكل منهم، والبيانات المرتبطة  في الميدان  وضامنيهم، والقدرة  هم 

( عناصر التقييم  07- 11ؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر. وتوضح التعليمة رقم )المصرفي والمالي، وينطبق ذلك على مسيّري فروع البنوك أو الم

قد استوفوا الشروط وعلى وجه الخصوص 158والمعلومات التي  تدعم طلبات الترخيص، والتي من بينها المعلومات التي تسمح بالتأكد من أن المسيرين 

( من التعليمة على مؤسس ي البنوك والمؤسسات المالية تقديم معلومات  2هلات. كما توجب المادة )الحالة المدنية، والشرفية، والتجربة المهنية، والمؤ 

 % من حقوق التصويت. 5حول أصحاب رؤوس الأموال الذين يملكون على الأقل  159هامة

للجنة تنظيم عمليات البورصة، فيمكنها اعتماد الوسطاء لديها سواء كانوا من البنوك أو المؤسسات المالية أو من الشركات التجارية    بالنسبةاما   .391

لسنة   02-16التعليمة رقم  (، واقتصرت  المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة  01-15من نظام رقم    4التي تهدف للوساطة )المادة  

على توضيح شروط السمعة الحسنة التي يجب أن يتمتع بها مسيرو الوسطاء من الشركات التجارية والوثائق التي يجب تقديمها بالخصوص    2016160

 
ون وجه حق ارتكب من  يقصد بذلك اذا حكم عليه بجناية، أو اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة الأمانة، أو في حالة حجز عمدي بد   157

الخاصة التجارية أو    مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، أو  في المحررات  أو التزوير  التزوير في المحررات  الخاصين بالصرف، أو  الإفلاس، أو مخالفة التشريع والتنظيم 

وال والإرهاب أو اذا  ساد وغسل الأمالمصرفية، أو مخالفة قوانين الشركات، أو إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات، أو كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والف

ليها في هذه المادة، أو إذ ا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الش يء المقض ي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص ع

 زائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار.أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الج
 قبل الالتحاق بمناصبهم، و  مسيري البنوك والمؤسسات المالية والفروع وممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية يجب عليهم الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر  158

مجلس الادارة أو مجلس المراقبة. ب. رئيس مجلس الادارة، و على الاقل شخص من بين الذي يمارسون   يقصد بالمسيرين حسب هذه التعليمة كل من: أ. اعضاء هيئة المداولة،

ذين لهم أسمى مسؤولية معين أسمى مسؤولية لدى البنك أو المؤسسة المالية. ج. اعضاء مجلس المديرين ومن ضمنهم الرئيس. د. المدير العام، وعلى الاقل شخص من ضمن ال 

 لة للمقر، وذلك بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية. ه. والشخص المكلف بتسيير مكتب التمثيل.من الهيئة المؤه
ل في حال كان شخص  بما يشمل تعيين هوية صاحب رؤوس الأموال، ومبلغ ونسبة المساهمة وما يقابلها من حقوق التصويت، والمسيرين الرئيسين لصاحب رؤوس الأموا   159

وس الأموال  يشمل ذلك المستفيد الحقيقي(، ومعلومات توزيع رؤوس الأموال والمساهمات في حال كان الشخص المعنوي ضمن مجموعة، وفيما اذا كان صاحب رؤ   معنوي )لا

هوية الأشخاص الذين يمتلكون حقوق   خضع أو يتوقع أن يخضع لإجراء إداري او قضائي أو ودي من شانه أن يؤثر بشكل معتبر على وضعيته المالية. كما يتضمن الملحق تحديد

يمتلكها شخص آخر تصويت لصالح صاحب رؤوس الأموال، وهوية الشركات التي تمتلك حقوق تصويت وتكون خاضعة لمراقبة صاحب رؤوس الأموال، وحقوق التصويت التي  

 أن يحوزو عليها بموجب اتفاق.    يتعامل معه، وحقوق التصويت التي يحق لصاحب رؤوس الأموال أو الأشخاص الآخرين المذكورين
ً
 سابقا

 بشأن شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة و واجباتهم و مراقبتهم  2015لسنة   01-15( من نظام رقم 11صدرت بناءً على المادة ) 160



 م2023مايو   –للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير التقييم المتبادل 

 

 2023مينافاتف  © إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

206 

، وأي 161( من هذه التعليمة2)مستخرج من سجل السوابق القضائية، وتصريح شرفي يشهد بأنه لم تتم إدانته بأي من الحالات الموضحة بالمادة )

رين بشروط السمعة الحسنة( وفي حال اعتماد بنك أو مؤسسة مالية، يشترط الحصول على صحيفة  يها اللجنة لتقدير استجابة المسوثيقة تطلب

 الى المادة )
ً
 م.2016( لسنة 03- 16( من التعليمة ) 2.2السوابق العدلية للشخص المسؤول عن هيكل الوساطة في البورصة وذلك استنادا

 للمادة ) .392
ً
المعدّل والمتمم، لا يمكن تأسيس شركات التأمين و/أو اعادة التأمين او ادارتها من قبل أي    1955لسنة    07- 95رقم    لأمرا( من  217وفقا

نين الخاصة  شخص يثبت ادنته بارتكاب جنحة يعاقب عليها القانون العام، أو بالسرقة أو خيانة الأمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوا

حتيال أو نهب اموال أو قيم أو اصدار صكوك بدون رصيد أو اخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجنح أو تصرفات غير بعقوبات الا 

 ما لم
ً
 بمحاولة ارتكاب تلك الجرائم أو التواطؤ على ارتكابها، أو كان الشخص مفلسا

ً
يرد اليه   مشرفة إبان الحرب التحريرية، أو كان الشخص مدانا

 أو أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات.  اعتباره،

وا لم يستدل على وجود اجراءات مطبقة  فيما يتعلق بمكاتب الصرف  لمنع المجرمين وشركائهم من تملك حصص كبيرة أو مسيطرة  فيها او ان يكون .393

نسبة لمؤسسة "بريد الجزائر" فهي مؤسسة عمومية مملوكة للدولة المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص او تولي وظائف إدارية فيها. أما بال

 بشكل كامل ولا يمكن المساهمة بها، ويخضع موظفيها لتطبيق اختبارات الكفاءة والملاءمة بما فيها التحقق من الحالة الجنائية.    

 المنهج القائم على المخاطر في الرقابة والمتابعة 

(:    26.4  المعيار .394
 
 )أ، ب( )متحقق جزئيا

الأساسية (أ) للمبادئ  الخاضعة  المالية  الرقابة المصرفية :المؤسسات  بازل حول  لمبادئ لجنة  البنوك  المبادئ ذات     تخضع  مع  يتسق بشكل عام  بما 

 ، على التوالي  ،التأمين للتنظيم والرقابة بما يتفقالوسطاء في عمليات البورصة وشركات ووسطاء  . في المقابل، لم يتضح الى أي مدى يخضع  162الصلة

وذلك عندما تكون على صلة بمكافحة غسل     163مع مبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية ، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين  

 . الأموال وتمويل الارهاب

ومكاتب الصرف لرقابة اللجنة المصرفية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل    164: تخضع هذه المؤسساتالمؤسسات المالية الأخرى  (ب)

من قانون   3مكرر    10و  2مكرر   10مكرر، و  10بشأن النقد والقرض المعدل والمتمم، والمواد    11-03من الأمر    108و  105الإرهاب وذلك بموجب المواد  

أنه لم يتضح فيما لو كانت هذه الرقابة تأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في   الاالمعدّل والمتمّم،     2005لسنة    01-05رقم  

لبريد الجزائر، فهي تخضع للأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في القطاع. أما بالنسبة للمصالح المالية  

  01-05من القانون رقم    3مكرر    10يل الإرهاب وتقوم اللجنة المصرفية بمتابعة التزامها بهذا المجال  )المادة  الأموال وتمو   غسلمجال الوقاية من  

  ( 03-12من النظام رقم  25المعدّل والمتمّم، والمادة  2005لسنة 

(:    متحقق)  26.5المعيار    .395
 
على المخاطر، ويساهم التعاون بين دوائر الرقابة  تتخذ اللجنة المصرفية بعض الإجراءات لتطوير نهج الرقابة المبنية  جزئيا

نك أو المؤسسة  الميدانية والمكتبية لدى بنك الجزائر في اعداد برامج التفتيش السنوية التي تأخذ بعين الاعتبار نتائج مهمات التفتيش السابقة في الب

ية تستند الى مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب. ومن غير الواضح  المالية. ومع ذلك، لم يساهم هذا التعاون بعد في تنفيذ رقابة مكتبية وميدان

 
دار شيك بدون رصيد أو خيانة تتمثل الحالات التي يشترط اثبات عدم الادانة بها: الجناية، تحويل أموال غير مشروعة و تلقي لأموال غير مشروعة ، سرقة ، احتيال ، إص   161

م الصرف، التزوير في الكتابات أو التزوير في الكتابات الخاصة في الأمانة، الاختلاس من قبل الأمناء علنيًا أو عن طريق ابتزاز الأموال أو القيم، الافلاس، مخالفة قانون وتنظي 

اخفاء الممتلكات المحجوزة نتيجة لتلك الجرائم، أي جريمة تتعلق بالاتجار  بالمخدرات، غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ أن  التجارة أو الأعمال المصرفية؛ خرق قانون الشركات،

المقض ي به، ادانة حسب القانون الجزائري لإحدى الجرائم أو الجنح المذكورة في هذه المسيرين لم يكونوا موضوع إدانة من   إلى قوة الأمر  قبل محكمة أجنبية قد تم تمريرها 

خص اعتباري مفلس في الجزائر  كهيئة لش  التعليمة؛ مسيري الوسيط في عمليات البورصة لم يعلنو إفلاسهم وأن الافلاس لم يمتد إليهم و لم يتم الحكم عليهم في المسؤولية المدنية

 أو في الخارج أو أن الإدانة لم يتم إعادة النظر فيها.
بدرجة ملتزم الى حد    مبادئ(  5( بدرجة )ملتزم(، و)23  عددهام لبنك الجزائر فيما يتعلق بمبادئ بازل، كانت غالبية المبادئ )2018حسب تقييم صندوق النقد الدولي عام   162

  2011  لسنة  08-11  رقم  الجزائر  بنك   نظام  فإن(، المتعلق بالتدقيق والرقابة الداخلية، ومع ذلك،  26بالمبدأ رقم )  الالتزاملفريق التقييم درجة    المقدمتند  يوضح المس  لم  بينما  كبير

 للبنوك  الداخلية  الرقابة ينظم
( من مبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية، ولم يتضح الى  31،  29،  28  ،24اقتصرت البيانات المقدّمة من الدّولة على بعض المعلومات التي ترتبط بالمبادئ رقم ) 163

( الموضحة في المسؤوليات )أ، ب، ج، د( بمبادئ مبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية، ومبادئ  15الى    1أي مدى تلتزم الدّولة بالمبادئ الموضحة في المبادئ رقم )

 (25و 23الى  21و  18و  11و  3و 1مة لمراقبي التأمين رقم )الجمعية العا
 لأمر النقد والقرض  ليقصد بها المؤسسات المالية الخاضعة   164

ً
المعدّل والمتمم )مثل مؤسسات الاقراض والتأجير التمويلي( ولا يقصد بهذا    11-03رقابة اللجنة المصرفية وفقا

 لتعريف مجمو 
ً
   عة العمل المالي.المصطلح المؤسسات المالية وفقا
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الأموال   غسل( مخاطر  1:  الجهات الرقابية على المؤسسات المالية تعتمد في تحديد دورية وكثافة الرقابة الميدانية والمكتبية على أساس  فيما اذا كانت

المر  والإجراءات  الداخلية  والضوابط  والسياسات  المخاطر(  لتلك  الدولة  تقييم  أو  القطاعي  التقييم  على  بناءً  كانت  )سواء  الارهاب  تبطة  وتمويل 

ولاسيما تنوع  ( وعلى السمات المميزة للمؤسسات أو المجموعات المالية.  2بالمؤسسة أو المجموعة وهيكل المخاطر الخاص بالمؤسسة او المجموعة.  

 المؤسسات المالية وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها في ظل المنهج القائم على المخاطر.

الرقابة  )غير متحقق(:    26.6المعيار    .396 منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والذي يعتمد على  لتقييم نظام  يتوفر لدى بنك الجزائر دليل 

عين الاعتبار عند تصنيف البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر لدرجة مخاطرها بشكل عام، الا انه  الميدانية، والذي تم أخذه ب

كيفية ودورية قيام بنك الجزائر بمراجعة تقييم هيكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى المؤسسات في ظل محدودية عمليات  لم يتضح  

النتيجة المباشرة    التفتيش الميداني وعدم الرقابة المكتبية )راجع  البورصة ولجنة  3اعتماد مصفوفة  التزام لجنة تنظيم عمليات  (. هذا ولم يتبيّن 

 الاشراف على التأمينات بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في المؤسسات الخاضعة ومراجعة هيكل مخاطرها.

فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال بنك الجزائر سسات المالية ومكاتب الصرف لرقابة وتنظيم تخضع  البنوك والمؤ الترجيح والاستنتاج:   .397

مين  وتمويل الارهاب، وكذلك يخضع الوسطاء في عمليات البورصة لرقابة وتنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة، وتخضع شركات التأمين واعادة التأ

الا  لجنة  المالية ولرقابة  القانونية والتنظيمية بشكل لاعتماد وزير  التدابير  المؤسسات بعض  لتلك  المنظمة  الجهات  التأمينات، وتتخذ  شراف على 

  متفاوت لمنع المجرمين من حيازة حصص مسيطرة في المؤسسات المذكورة أو أن يكونوا مستفيدين حقيقيين من هذه الحصص أو تولي وظائف إدارية

طاعي البنوك والمؤسسات المالية أفضل منها في القطاعات الأخرى. الا ان تلك الاجراءات لا تعتبر كافية، حيث انه فيها اذ تعتبر التدابير المتخذة في ق

من غير الواضح ما اذا كان يمكن تحديد المستفيد الحقيقي من الحصة المسيطرة خاصة اذا كان صاحب تلك الحصة شخص اعتباري، كما لم  

كونها لا تشمل  من الحصص المسيطرة  والملاءمة التي يمكن تطبيقها على المساهمين والمستفيدين الحقيقيين  يتضح مدى كفاية اختبارات الكفاءة  

التحقق من عدم المحكومية. ولا تشمل التدابير المرتبطة بترخيص المؤسسات المكلفة في قطاعات البورصة والتأمينات التحقق من سمعة وعدم  

مسيطرة في تلك المؤسسات والمستفدين الحقيقيين من تلك الحصص، ولم يتم اتخاذ أي تدابير بهذا   محكومية المساهمين الذين يمتلكون حصص

  الشأن بالنسبة لمكاتب الصرف، هذا بالاضافة الى عدم وضوح التدابير المتخذة من جهات الترخيص كافة للتحقق من مدى ارتباط المساهمين أو 

 .المسيرين أو المستفيدين الحقيقيين بالمجرمين 

بنك   .398 ويتخذ  المبادئ الأساسية،  مع  يتفق  بما  للرقابة  التأمين  البورصة وشركات ووسطاء  بقطاع  المكلفة  المؤسسات  أي مدى تخضع  الى  يتضح  لم 

 
ً
والمكتبية    في ظل عدم كفاية التعاون بين الرقابة الميدانية  الجزائر بعض الاجراءات لتعزيز نهج الرقابة المبني على المخاطر الا ان ذلك يبقى محدودا

ال تحديد دورية وكثافة  في  الاعتماد  فيها عدم وضوح  بما  الأموال وتمويل الارهاب  الى مخاطر غسل  تستند  رقابة مكتبية وميدانية  تنفيذ  رقابة في 

المخاطر درجة  على  والمكتبية  الم  الميدانية  وهيكل  المجموعة  أو  بالمؤسسة  المرتبطة  والإجراءات  الداخلية  والضوابط  الخاص  والسياسات  خاطر 

بمراجعة  بالمؤسسة او المجموعة، وعلى السمات المميزة للمؤسسات أو المجموعات المالية. بالاضافة الى عدم وضوح كيفية ودورية قيام بنك الجزائر  

المنهج  ب  أي جوانب تتعلق  بتطبيقولم يستدل على قيام باقي الجهات الرقابية  تقييم هيكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى المؤسسات. هذا   

 مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الرقابي القائم على 

" بالتوصية  .399
 
 . 26ولهذه الأسباب، فإن الجزائر  "ملتزم جزئيا

 

 : سلطات الجهات الرقابية: 27التوصية 

، ويعود ذلك الى عدم    29م، تم تقييم الجزائر بدرجة "غير ملتزم" في التوصية  2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .400
ً
سابقا

حة  وجود صلاحيات متابعة للجهات الإشرافية على مؤسسات الوساطة وشركات التأمين للتأكد من التزام هذه المؤسسات والشركات بمتطلبات مكاف

م الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم وجود صلاحية للجهات الإشرافية على قطاع التأمين وسوق القيم المنقولة بفرض عقوبات في حال عدم الالتزا  غسل

 الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي. غسلأو التنفيذ غير الصحيح لمتطلبات مكافحة 

تتمتع الجهات الرقابية بالصلاحيات المتعلقة بمراقبة ومتابعة التزام المؤسسات المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال تحقق(:  )م  27.1المعيار    .401

المعدل والمتمم، ويقع من ضمن تلك الصلاحيات مراقبة مدى    01- 05( من القانون رقم  2مكرر    10وتمويل الارهاب وذلك بموجب أحكام المادة )

ت المالية للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك السهر على تطبيق أحكام هذه الواجبات من قبل الفروع والشركات  احترام المؤسسا

 الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها. غسلالتابعة بالخارج، والسهر على أن تتوفر لدى المؤسسات المالية برامج مناسبة لكشف عمليات 
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 للمادة ) متحقق(:  )  27.2المعيار    .402
ً
المعدل والمتمم، فإن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية )بما يشمل   01-05( من القانون رقم  2مكرر    10وفقا

تتمتع بسلطة تنفيذ الرقابة في عين المكان على المؤسسات الخاضعة لها وذلك بهدف مراقبة مدى احترام الخاضعين  المصالح المالية لبريد الجزائر(  

 لواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.ل

)عن طريق مفتش ي بنك الجزائر( بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية(    المصرفيةاضافة الى ذلك، تخوّل اللجنة   .403

- 03، من الأمر رقم  108وذلك بناءً على الوثائق التي يجري معاينتها من خلال التفتيش المكتبي أو في عين المكان  من خلال التفتيش الميداني )المادة   

 لمتمم(.المعدل وا 2003لسنة  11

مكن للجنة تنظيم عمليات البورصة القيام بأعمال   01-15( من نظام رقم 55وبموجب المادة ) .404 بشأن شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، ي 

نية خلال ولها  الحق في الحصول على كل الوثائق الضرورية والدخول الى المحلات ذات الصبغة المه  165الرقابة على الوسطاء في عمليات البورصة 

- 04( من قانون رقم ) 29المتعلق بالتأمينات والمعدلة بموجب المادة )  1995( لسنة  07-95من الأمر رقم )  212ساعات العمل العادية. وبموجب المادة  

 م، يؤهل مفتشو التأمين للتحقيق، في أي وقت، و/أو في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط التأمين. 2006( لسنة 06

(:  )  27.3المعيار    .405
 
البنوك  للجنة  متحقق جزئيا من  تطلب  أن  ولها  مفيدة،  تراها  التي  والوثائق  المعلومات  وآجال  قائمة وصيغة  تحديد   المصرفية 

تزويدها  والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهمتها، ويمكن أن تطلب من كل شخص معني  

 المعدل والمتمم(. 2003لسنة  11- 03من الأمر رقم   109بأي مستند وأية معلومة، ولا يمكن التذرّع بالسّر المهني تجاه اللجنة  )المادة 

مكن للجنة تنظيم عمليات البورصة الحصو  01- 15( من نظام رقم 56، 55وبموجب المواد ) .406 ل بشأن شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، ي 

معلومة على كل الوثائق الضرورية والدخول الى المحلات ذات الصبغة المهنية خلال ساعات العمل العادية، ويعتبر عدم التزام الوسطاء بتسليم أي 

 تستحق العقوبة عليها.
ً
 أو وثيقة تطالب بها اللجنة مخالفة

المال .407 المؤسسات  باقي  الرقابية على  للجهات  ر صلاحيات واضحة 
ّ
توف يتضح  لبريد لم  المالية  المصالح  الصرف،  التأمين، مكاتب  ية )شركات ووسطاء 

نها الزام المؤسسات المذكورة  بتقديم أية معلومات متعلقة بمتابعة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل ا
ّ
 لارهاب.  الجزائر( بما يمك

(:    27.4المعيار    .408
 
سات المالية اتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة في اطار تنفيذ اجراءات الوقاية من  الرقابية على المؤس  للجهاتيمكن  )متحقق جزئيا

)المادة    غسل الارهاب   القانون رقم  2مكرر    10الأموال وتمويل  )  2005لسنة    01- 05/ج من  المادة  القانون 12المعدل والمتمم(، وتمنح  ( من ذات 

 
ً
 تأديبيا

ً
 للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابتها في حال تبيّن وجود عجز في إجراءاتها  الصلاحية للجنة المصرفية لمباشرة إجراءا

ً
 طبقا

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. هذا ولم يتضح ما اذا كان بامكان الجهات الرقابية كافة   غسل الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من  

)اي في حال  35جهات الخاضعة في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يتوافق مع التوصية تطبيق عقوبات عند اخفاق ال

 (.21لغاية التوصية  9والتوصية  6الاخفاق في الالتزام بمتطلبات التوصية 

للجنة المصرفية صلاحية فرض مجموعة من العقوبات الادارية على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها في حال إخلالها   :اللجنة المصرفية .409

هنة(،  بأي من الأحكام التشريعية او التنظيمية أو الأوامر أو التحذيرات، وتتمثل تلك العقوبات بالتحذير )في حال الاخلال بقواعد حسن سير الم

التوبيخ، منع ممارسة  بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة    الانذار،

لى مؤقتا او عدم تعيينه، إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت او عدم تعيينه، هذا بالاضافة ا

 منها، عقوبات  ام
ً
مالية كانية سحب اعتماد البنك أو المؤسسة المالية وتصفيتها، كما يمكن للجنة أن تفرض، اضافة الى العقوبات السابقة أو بدلا

تمم(، المعدل والم  2003لسنة    11-03من الأمر رقم    115و114و    111تساوي أو تقل عن الحد الأدنى من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية )المواد  

، يمكن للجنة المصرفية فرض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما   غسلالوقاية من  ( بشأن  03-12النظام رقم )( من  25وبموجب أحكام المادة )

لمتعلقة بمعرفة عقوبات تأديبية في حال تقصير البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام تلك المادة لاسيما فيما يخص المعايير الصارمة ا

 الزبائن وعملياتهم والكشف والمراقبة والاخطار بالشبهة.

 
 للمادة ) 165

ً
(، يعتبر الوسيط في عمليات البورصة هو كل وسيط معتمد يقوم بالتفاوض في القيم المنقولة والمنتجات المالية الأخرى القابلة للتداول 01-15( من النظام رقم )2وفقا

 للمادة )1نشاط واحد أو اكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة )والحقوق المتعلقة بها لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص، كما ويمكنه ممارسة 
ً
( من ذات  4( من ذات المادة، ووفقا

 للوساطة في عمليات البورصة،  النظام، يمكن الحصول على اعتماد لجنة تنظيم عمليات البورصة لممارسة وساطة عمليات البورصة لكل من: الشركات التجارية التي تهدف أساس
ً
ا

 البنوك والمؤسسات المالية.  اضافة الى
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 للمادة )لجنة تنظيم عمليات البورصة .410
ً
م، يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  1993( لسنة  10-93( من المرسوم التشريعي )55: وفقا

بأداء   اخلالهم  حال  في  البورصة  عمليات  في  الوسطاء  على  عقوبة  التشريعية فرض  للاحكام  مخالفة  وكل  المهنة  واخلاقيات  المهنية  الواجبات 

و فرض والتنظيمية، وتتمثل تلك العقوبات بالانذار، التوبيخ، حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا، كما ويمكنها سحب اعتماد الوسيط، و/أ

 المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب. ملايين دينار جزائري أو ما يعادل المغنّم  10غرامة مالية قيمتها 

المعدل والمتمم ، تتمع لجنة الاشراف على  التأمينات بصلاحية    1995( لسنة  07-95( من الأمر رقم )241: وفقا للمادة )لجنة الاشراف على التأمينات  .411

، الانذار، التوبيخ، الايقاف المؤقت  166تتمثل بالعقوبات الماليةفرض عقوبات على شركات التأمين و/أو اعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية  

لوطني  لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت. كما يمكن لها أن تقترح على الوزير المالية، بعد أخذ رأي المجلس ا

 ي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين. للتأمينات، عقوبة السحب الجزئي او الكلي للإعتماد، والتحويل التلقائ

الصرف .412 ومكاتب  الجزائر  لبريد  المالية  )المصالح  المادة  منحت  من  25:   )( رقم  بشأن  03- 12النظام  من  (  الإرهاب     غسلالوقاية  وتمويل  الاموال 

لاجراءات التأديبية ومن هي السلطات  ، صلاحية فتح الاجراءات التأديبية بحقهم من قبل السلطة المختصة، ولم يتضح ما هية تلك اومكافحتهما

 المختصة المسؤولة عن انفاذها. 

تتمتع السلطات الرقابية على المؤسسات المالية بصلاحيات لمراقبة ومتابعة التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها فيما يتعلق   الترجيح والاستنتاج:  .413

م يتضح ما  بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويمكنها أن تطبق مجموعة من العقوبات الادارية والمالية على غير الملتزمين، الا أنه ل

في  بامكان الجهات الرقابية كافة تطبيق عقوبات عند اخفاق الجهات الخاضعة في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب    اذا كان 

التوصية    9والتوصيات    6التوصية    لمتطلبات    21ولغاية 
ً
للتعامل مع  35التوصية  طبقا الى عدم وضوح ما هية العقوبات المتاحة  ، هذا بالاضافة 

لمكلفة  صالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف في حال الفشل في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والسلطة المختصة االم

 بتطبيق تلك العقوبات. 

" بالتوصية  .414
 
 . 27لهذه الأسباب، فإن الجزائر "ملتزم  جزئيا

 

 المحددة والرقابة عليها:: تنظيم الأعمال والمهن غير المالية 28التوصية  

، ويعود ذلك الى   24م، تم تقييم الجزائر بدرجة "غير ملتزم" في التوصية رقم  2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .415
ً
سابقا

التزامات  الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها، وعدم وجود أية    غسلضعف وعي وإدراك هيئات وإدارات الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم لأخطار  

الأموال وتمويل الإرهاب باستثناء الالتزام بالإخطار عن الشبهة، وعدم صدور أي لوائح   غسلعلى المؤسسات والمهن غير المالية في مجال مكافحة  

والمهن غير  الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات والمهن غير المالية، وعدم وجود تنظيم لبعض المؤسسات    غسلتنظيمية لتعزيز نظم مكافحة  

تنفيذ إجراءات مكافحة   للقطاع المعني، وعدم وجود جهات حكومية للإشراف على  التنظيم لجزء كبير  الأموال    غسلالمالية أو عدم شمول هذا 

على ممارسة وتمويل الإرهاب، واقتصار هذا الإشراف على الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم، وضعف الجهات الإشرافية ذاتية التنظيم، وعدم قدرتها  

 .الأموال وتمويل الإرهاب، وافتقارها للموارد اللازمة غسلدور إشرافي بسبب ضعف الوعي في مجال مكافحة 

 أندية القمار

والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل    1975لسنة    58- 75من الأمر رقم    612يحظر القمار في الجزائر بموجب المادة  )غير منطبق(:    28.1المعيار    .416

( رقم  168الى    165والمواد  الأمر  من  العقوبات  77-156(  قانون  )167المتضمن  للمواد   
ً
ووفقا  ،3  ،37( رقم  قانون  من  بالتجارة 18-05(  المتعلقة   )

 
 للمواد   166

ً
د. ج أي ما يعادل   1,000,000د. ج حتى    10,000المعدل والمتمم، تتراوح العقوبات المالية بين    1995( لسنة  07-95من الأمر رقم )  249،  248مكرر ،    247،  243وفقا

 الأموال وتمويل الارهاب. غسلمكافحة  تمتطلبادولار(، الا أن تلك العقوبات  لا ترتبط بشكل مباشر ب 72,000حتى  72)
دج إلى  500( أشهر إلى سنة و بغرامة من 3تنص المواد عل أن كل من فتح، بغير ترخيص، محلا لألعاب الحظ و سمح بحرية دخول الجمهور فيه يعاقب بالحبس من ثلاث )   167

لمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات، ويجب أن يقض ي بمصادرة الأموال و الأشياء المعروضة دج ويجوز كذلك معاقبة الجناة بالحرمان من من الحقوق الوطنية وبا  20.000

ة بها هذه الأماكن أو التي تزينها و الأدوات للمقامرة عليها و تلك التي تضبط في خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على إدارته و مستخدميهم و كذلك الأثاث و الأشياء المفروش 

الالم بأعمال  يقومون  الذين  والمندوبين والمستخدمين  والمديرين  والمنظمين  الفاعلين  على  العقوبات  تلك  اللعب، وتطبق  في  المستعملة  أو  بها، وتستبدل عدة  غير المصرح  نصيب 

أنه تعتبر من اعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور     مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقديرية لهذا العقار.، مع الاشارة الى

 تحت أية تسمية مهما كانت والمعدة لايجاد الامل في الربح عن طريق الحظ.
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دج   200.000ن )الالكترونية، تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بلعب القمار والرهان واليانصيب، ويعاقب المخالف بغرامة م

 ( أشهر. 6( شهر الى )1د.ج( دون المساس بتطبيق العقوبة الأشد، ويمكن للقاض ي أن يأمر بإغلاق الموقع الالكتروني لمدة تترواح من ) 1.000.000الى 

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخلاف أندية القمار

(:    متحقق)  28.2المعيار    .417
 
السلطات التي لها صلاحيات    المعدل والمتمم(   2005لسنة    01-05من القانون رقم    2مكرر   10مكرر، و  10منحت المواد )جزئيا

في مجال الوقاية من   المالية، سن تنظيمات  تتبعها المؤسسات والمهن غير  التي  الرقابة  الأموال وتمويل الإرهاب    غسلالضبط و/أو الإشراف و/أو 

ن غير المالية للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان. ومكافحتهما ومراقبة مدى احترام المؤسسات والمه 

م أعمال تلك السلطات في سياق مهامها التقليدية
ّ
، يتّضح بأن مجلس منظمة المحامين يتولى 168وبقراءة تلك المواد مع أحكام التشريعات التي تنظ

لى الغرفة الوطنية للموثقين مراقبة الموثقين تحت اشراف وزارة العدل، بينما تخضع الوكالة العقارية لرقابة وزارة الرقابة على المحامين، بينما تتو 

 السكن والعمران، ولم يتبين ما هي السلطات المختصة بمراقبة تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.  

ابات وخبراء المحاسبة والمحاسبون المعتمدون( مهن مقننة بموجب التشريع الجزائري، ولا في المقابل، تعتبر المهن المحاسبية الثلاث )محافظو الحس .418

من توصيات مجموعة العمل المالي، ولا يتواجد في الجزائر مهن مستقلة تتعلق بمقدمي خدمات    22.1يمكنها القيام بالأنشطة المحددة في المعيار  

 مين الذي يمكنهم العمل كوكلاء للأشخاص الاعتبارية في تكوين الشركات.الشركات والصناديق الاستئمانية، باستثناء المحا

المعدل والمتمم لتشمل    01- 05( من القانون رقم  4( أعلاه، تمتد المادة )28.2بالاضافة الى ما تم الاشارة اليه في المعيار ))غير متحقق(:   28.3المعيار    .419

محافظو البيع بالمزايدة، والسماسرة غير تلك المشار اليها في توصيات مجموعة العمل المالي، ومنها  فئات أخرى من الاعمال والمهن غير المالية المحددة  

الذين  والوكلاء الجمركيون، ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والألعاب وتجار القطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيون والمعنويون  

بالاستشارة و/أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى  يقومون في إطار مهامهم على الخصوص  

من القانون   5مكرر    10وبالرغم من ان  الخطوط التوجيهية الصادرة عن الهيئة المتخصصة تطبق على المؤسسات والمهن غير المالية ) المادة    للأموال.

اية    2005لسنة  01-05رقم التزامه   تدابيرالمعدل والمتمم(، الا أن الجزائر لم تتخذ  للرقابة والاشراف لمتابعة  ا  تضمن خضوع المؤسسات المذكورة 

 بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

(  28.4المعيار   .420
 
 )أ، ب، ج( )متحقق جزئيا

تتمتع الجهات الرقابية بالصلاحيات المتعلقة بمراقبة ومتابعة التزام المؤسسات والمهن غير المالية بمتطلبات مكافحة  )أ( )متحقق(:     28.4المعيار    .421

المعدل والمتمم، ويقع من ضمن تلك    2005لسنة    01-05( من القانون رقم  2مكرر    10بموجب أحكام المادة )غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك  

هر على الصلاحيات مراقبة مدى احترام تلك المؤسسات للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان، والس

 الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها. غسلشف عمليات أن تتوفر لديها برامج مناسبة لك

(:     28.4المعيار    .422
 
 للمادة ))ب( )متحقق جزئيا

ً
(  106/2( من النظام الداخلي للمحاماة المستند للمادة )6تتولى منظمة المحامين اعتماد المحامين، ووفقا

من أدين بعقوبة جنائية أو جنحة بصفة نهائية أو عقوبة تأديبية نهائية في أية    (، فإنه لا يقبل ترشيح لمهنة المحاماة كل07-13من قانون المحاماة )

 للمادة )
ً
( من ذات النظام،  4مهنة أو عمل أو وظيفة كانت بشرط أن تكون مخلة بالشرف والآداب العامة ويخضع ذلك لتقدير مجلس المنظمة، ووفقا

 بحقوقه   3وابق القضائية لا تتجاوز صلاحيتها  يجب ان يرفق طلب التسجيل في منظمة المحامين بصحيفة الس
ً
أشهر، وأن يكون المترشح متمتعا

 السياسية والمدنية. 

 للمادة ) .423
ً
( من المرسوم التنفيذ 3( والمادة )02- 06( من قانون الموثقين )6تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للموثقين بموجب قرار من وزير العدل، ووفقا

( لسنة  242- 08رقم  يش2008(  او جنحة  ،  بجناية  عليه  يكون قد حكم  وألا  والسياسية  المدنية  بالحقوق  يتمتع  ان  التوثيق  لمهنة  المترشح  في  ترط 

 
ً
 عموميا

ً
وقع عزله   )باستثناء الجرائم غير العمدية(، وألا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة بجنحة الافلاس مالم يرد له اعتباره، وألا يكون ضابطا

 شطب اسمه 
ً
 أو عون دولة عزل بمقتض ى إجراء تأديبي نهائي. او محاميا

امين او  لا يمكن انشاء شركات محاماة أو توثيق مساهمة، ويقتصر الأمر على إنشاء شركات مدنية والتي لا يمكن تأسيسها أو ادارتها الا من قبل مح .424

 .موثقين مسجلين 

 
( من  31،  30وثق، والمواد )الذي يتضمن تنظيم مهنة الم  2006لسنة   02-06( من قانون رقم  52-49، و46، والمواد )2013( لسنة  07-13( من قانون المحاماة رقم )97المادة )   168

 وتعديلاته.  18-09المرسوم التنفيذي
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 للماد .425
ً
( وتعديلاته، ويشترط في اعتماد نشاط الوكالة العقارية 18-09( من المرسوم )8ة )يتم اعتماد الوكالة العقارية من قبل الوالي )المحافظ(، ووفقا

اثر  ان يتمتع الشخص الطبيعي بالأخلاق الحميدة والمصداقية وألا يكون تحت طائلة أي شكل من اشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة  

ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته  ادانة، والا يكون موضوع اجراء تصفية قضائية، وأن يثبت  

التقني. وفي حال أو  العقاري  او  المحاسبي  او  أو الاقتصادي  التجاري  أو  القانوني  الميدان  في  يثبت حيازة شهادة عليا  الزبائن، وأن  الشخص    تجاه 

ائية وأن تطبق على الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط ذات الشروط المذكورة بالنسبة الاعتباري، فيشترط ألا يكون موضوع إجراء التصفية القض

 للمادة )
ً
( من ذات المرسوم، تخضع طلبات  11للشخص الطبيعي، بينما لا تطبق تلك الشروط على المساهمين في شركات الوكالة العقارية. ووفقا

 الاعتماد للفحص الأمني من قبل مصالح الامن المختصة. 

نظيمية  م يستدل على ما يفيد بأن السلطات المختصة بترخيص واعتماد تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة قد اتخذت التدابير القانونية والتل .426

الأحجار اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم أو من أن يتم اعتمادهم مهنيا او من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة في شركات تجارة المعادن لنفيسة و 

 الكريمة أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين منها، أو أن يتولوا وظيفة من وظائف الإدارة فيها . 

(:   28.4المعيار   .427
 
المعدل والمتمم، يمكن للجهات الرقابية اتخاذ   2005لسنة    01- 05/ج( من القانون رقم  2مكرر    10وفقا ًللمادة ))ج( )متحقق جزئيا

 للمادة )الإجراءات التأديبية الم
ً
( والمادة 07- 13( من قانون المحاماة )19ناسبة بحق المؤسسات والمهن غير المالية واعلام الهيئة المتخصصة بها، ووفقا

(54( الموثقين  قانون  من  الموثقين 06-02(  بحق  التأديبية  الاجراءات  المحامين بصلاحية فرض  ومنظمة  الموثقين  لغرف  التأديبية  المجالس  تتمع   ،)

 للماوالمحام
ً
دة  ين، تتراوح بين الانذار والتوبيخ والعزل أو الشطب النهائي والتوقيف المؤقت بحد اقص ى سنة للمحامين وستة شهور للموثقين، ووفقا

غير  شهور في حال عدم التنفيذ الجزئي و   6، يمكن لوزير السكن سحب اعتماد الوكالة العقارية بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز  18-09( من المرسوم )37)

التن في حال  نهائية  بينما يمكنه سحب الاعتماد بصورة  الزبائن، وعدم احترام قواعد وأعراف المهنة،  كر المتعمد  المبرر للإلتزامات المتفق عليها مع 

وعدم الابلاغ عن  وبصفة متكررة للالتزامات المسندة اليه، واذا اصبحت شروط الاعتماد غير متوفرة، وفي حال توقيف النشاط أو تعليقه دون تبرير  

.    12ذلك خلال مدة 
ً
 شهرا

 لم يتضح ما هية الاجراءات التأديبية التي يمكن تنفيذها من الجهات الرقابية على تجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة.  .428

 جميع الأعمال والهن غير المالية المحددة

ت الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة كافة بتنفيذ الرقابة المبنية يستدل على ما يفيد عن قيام الجها  )غير متحقق(: لم  28.5المعيار    .429

 على المخاطر فيما يتعلق بالتزام الجهات الخاضعة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

يحظر القمار في الجزائر،بينما يخضع المحامون لرقابة مجلس نقابة المحامين، وتتولى الغرفة الوطنية للموثقين مراقبة الموثقين    الترجيح والاستنتاج:  .430

لمت الرقابية  الصلاحيات  الجهات  لتلك  ويتوفر  والمدينة،  والعمران  السكن  وزارة  لرقابة  العقارية  الوكالة  وتخضع  العدل،  وزارة  اشراف  ابعة  تحت 

نفيذ ت الخاضعين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واتخاذ العقوبات التأديبية عند اخلالهم بتلك الالتزامات، بينما لا تقوم بتالتزاما

اعتماد  و الرقابة المبنية على المخاطر. وتخضع تلك المهن لاختبارات كفاءة وملاءمة مرضية. في المقابل لم يتضح ما هي السلطات المختصة بمراقبة  

طر، بالاضافة تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وما هي الصلاحيات الممنوحة لها بفرض الإجراءات التأديبية وتنفيذ الرقابة المبنية على المخا

 الى اختبارات الكفاءة والملاءمة التي تطبق على هؤلاء التجار. 

" بالتوصية  .431
 
 . 28ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " ملتزم جزئيا

 

 : وحدة المعلومات المالية29التوصية 

" بالتوصية  خلال الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك، تم .432
ً
السابقة المتعلقة بوحدة المعلومات المالية ،  26تقييم الجزائر على انها "ملتزمة جزئيا

فعالية خلية معالجة الاستعلام المالي )الخلية( ولاسيما فيما يتعلق بتحليل وتمثلت أوجه القصور المحددة استنادا لتقرير التقييم المتبادل بعدم  

باستثناء مصلحتي الجمارك والضرائب، وعدم قدرتها  الإخطارات وتوزيعها الوثائق والمعلومات من أي شخص او هيئة  ، وعدم تخويلها  على طلب 

لإخطار، وعدم تخويلها بتقديم أي مساعدة في المعلومات لأي جهة كانت  على المعلومات الإضافية من الجهات الخاضعة لواجب اصراحة الحصول  

الجزائية، وعدم    باستثناء إرسال الملفات المتعلقة بتصريحات الاشتباه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة

عيل عمل الخلية، بالإضافة الى الغموض في وضع الخلية القانوني، وعدم نشر الخلية أي تقرير توفر التدريب والموارد البشرية والتقنية الملائمة لتف
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المرسوم   من ضمنها  التشريعية  الإصلاحات  من  العديد  الجزائر  تبنت  الوقت  ذلك  ومنذ  بعملها،   تتعلق  وإحصاءات  معلومات  أي  يتضمن  دوري 

 د مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها. الذي يحد 2022يناير  4المؤرخ في  36-22التنفيذي رقم 

  تعتبر  ، و   2002لعام    127-02معالجة الاستعلام المالي في الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي    خليةتم انشاء    )متحقق(:   29.1المعيار .433
ً
الخلية مركزا

 لتلقي تقارير العمليات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة ب
ً
الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الارهاب وتحليلها وإحالة    غسلوطنيا

حيث أشارت هذه النصوص   36-22وفي المرسوم التنفيذي    01-05نتائج التحليل الى السلطات المختصة، حيث تم النص على مهام الخلية في القانون  

ها من الخاضعين )الجهات المبلغة( والتي ترتبط بأموال يشتبه  يات بالشبهة الواردة التقارير العمليات المشبوهة التي تتلقاها الخلية هي الاخطار الى أن  

 (.36-22من المرسوم التنفيذي  4والمادة  01- 05من القانون  20و  19أموال أو تمويل ارهاب )المادتان  غسلأنها متحصلة من جريمة أو موجهة ل

استغلال المعلومات التي ترد تحليل و مسؤولية تتولى الخلية  36-22( من المرسوم التنفيذي 28و  4والمادتين ) 01-05( من القانون 15بموجب المادة ) .434

تحليل بشأنها بهدف تحديد مصدر الأموال ووجهتها ويوضح دليل إجراءات معالجة الاستعلام المالي الصادر عن الخلية  اليها من الخاضعين واجراء ال

التحقيق  وخيوط  الاستهداف  وأولويات  الجديدة  الأهداف  تحديد  لغايات  بالشبهة   الاخطارات  مع  التعامل  واجراءات  التشغيلي  التحليل  تعريف 

 الأموال أو تمويل الإرهاب. غسلخاص لاصدار فرضيات واستنتاجات تعزز الاشتباه في والروابط بين الكيانات والأش

تتولى الخلية احالة المعلومات المالية للسلطات الأمنية    36-22   ( من المرسوم التنفيذي4والمادة )  01-05( من القانون  16مكرر و    15بموجب المادتين  )

والى وكيل الجمهورية كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة ،  أموال أو تمويل إرهاب  غسليات  والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمل

علومات التي الجزائية، ويوضح دليل إجراءات معالجة الاستعلام المالي مراحل التعامل مع الاخطارات بالشبهة منذ ورودها للخلية وصولا الى إحالة الم

 .السلطات القضائية أو سلطات انفاذ القانون تلقائيا أو عند الطلبتنتجها الخلية الى 

  )متحقق(:   29.2المعيار .435

تؤدي الخلية دورا مركزيا في استلام تصاريح الاشتباه   36-22( من المرسوم التنفيذي  4والمادة )  01- 05( من القانون  20و    19استنادا للمادتين )  )أ(.

غ عن أي عملية  من الجهات الخاضعة المحددة في المادة الرابعة من القانون وهي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويتم الإبلا 

الأموال و/أو لتمويل الإرهاب ومحاولة إجرائها كما تشترط التوصيتان   غسلتتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة ل

 . 23و 20

أخرى ك)ب( معلومات  أية  المالي  الاستعلام  معالجة  خلية  تتلقى  بأن  الجزائر  في  الوطنية  التشريعات  تقض ي  لا  وتقارير  .  النقدية  العمليات  تقارير 

 التحويلات البرقية وغيرها من الاقرارات والافصاحات القائمة على الحدود المعينة الأخرى، وعليه يعتبر هذا المعيار غير منطبق. 

   الى حد كبير(:  )متحقق  29.3المعيار .436

يمكن للخلية طلب أي معلومات اضافية تراها ضرورية لممارسة    36-22ي  ( من المرسوم التنفيذ 5والمادة )  01-05( من القانون  15بموجب المادة )  )أ(.

لى أنها مهامها من الخاضعين )الجهات المبلغة( ويتوجب على هذه الأخيرة الإجابة ضمن آجال معقولة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل، وأشارت السلطات ا

عض الجهات أن تواجهها في الحصول على المعلومة خاصة منها التي تعمل بشكل أخذت بعين الاعتبار في تحديد هذه الآجال الصعوبات التي يمكن لب

راء التحليل  لامركزي، أو التي تعمل بالوسائل الإدارية التقليدية، إلا أن فريق التقييم يرى بأن مدة الثلاثين يوم قد تحد من  قدرة الخلية على إج

 ا في الحالات المستعجلة أو الحالات التي تنطوي على شبهة تمويل ارهاب. التشغيلي في الوقت المناسب نظرا لطول هذه المدة خصوص

يمكن للخلية أن تطلب أي معلومات اضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها من السلطات المختصة    01-05( من القانون  15بموجب المادة )  )ب(.

الأموال وتمويل الارهاب بما فيها سلطات الرقابة/    غسلالمكلفة بمكافحة  )وهي السلطات الادارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات  

يمكن للخلية التوقيع على بروتوكولات اتفاق وتبادل معلومات مع    36-22( من المرسوم التنفيذي  7(، وبموجب المادة )01-05من القانون    4المادة  

)  الهيئات المختصة المادة  في  القانون  4كما هي محددة  ان 01-05( من  للخلية  يمكن  المالي  بمعالجة الاستعلام  المتعلقة  . وبحسب دليل الإجراءات 

عن   الصادرة  السرية  وبالتقارير  القانون  انفاذ  وجهات  والادرات  السلطات  لدى  المتوفرة  بالمعلومات  طلب(  على  )بناء  تحليلاتها  في  ادارة  تستعين 

 عن الاستعانة بمصادر المعلومات الأخرى المتاحة للعموم.  الضرائب وب
ً
 نك الجزائر والمفتشية العامة للمالية فضلا

  )متحقق(:   29.4المعيار .437
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من خلال قسم التحقيقات والتحاليل  تتولى الخلية،    36-22( من المرسوم التنفيذي  28و  4والمادتين )  01- 05( من القانون  15بموجب المادة )  )أ(.

لام  لاستعالعملياتية والاستراتيجية، مسؤولية تحليل المعلومات التي ترد اليها بهدف تحديد مصدر الأموال ووجهتها، ويوضح دليل إجراءات معالجة ا

تحقيق  المالي تعريف التحليل التشغيلي واجراءات التعامل مع الاخطارات بالشبهة  لغايات تحديد الأهداف الجديدة وأولويات الاستهداف وخيوط ال

 .الأموال أو تمويل الارهاب غسلوالروابط بين الكيانات والأشخاص لاصدار فرضيات واستنتاجات تعزز الاشتباه في 

 أما بالنسبة للتحليل الاستراتيجي فقد أسندت صلاحية القيام به لقسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية في الخلية بموجب   )ب(.

لام المالي على أنه  عملية تطوير المعرفة  ، وتم تعريف التحليل الاستراتيجي في دليل إجراءات معالجة الاستع  36-22( من المرسوم التنفيذي  28المادة )

أو   غسلبشأن   البيانات  باستخدام  يتم  الذي  التحليل  يولد  للبلد.  المالية  الأنظمة  أمن  أو  لسلامة  الأخرى  والتهديدات  الارهاب  وتمويل  الأموال 

ت الأهمية. و خلال الزيارة الميدانية أصدرت الخلية أول المعلومات المتاحة لوحدة التحريات المالية نتائج للأنشطة والسلوكيات والبيئات المختلفة ذا

 .  2021تحليل استراتيجي بناءً على الاخطارات والتقارير السرية التي وردتها خلال العام 

الخلية احالة تتولى    36- 22( من المرسوم التنفيذي  4والمادة )   01-05( من القانون  16مكرر و    15وفقا للمادتين )  الى حد كبير(:  متحقق)  29.5المعيار .438

والى وكيل الجمهورية كلما كانت  ، أموال أو تمويل إرهاب غسل المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات 

جة الاستعلام المالي في احدى مراحل التعامل مع الاخطارات بالشبهة )مرحلة  الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية، ويوضح دليل اجراءات معال

الى السلطات القضائية المختصة أو تحويلها عند الطلب أو بشكل عف تنتجها  التي  الى  الإحالة والنشر( امكانية قيام الخلية بإحالة المعلومات  وي 

العفوي، والنشر عند الطلب" بما يتوافق مع متطلبات هذا المعيار الفرعي،  إلا أنه  سلطات انفاذ القانون، وتم تعريف مصطلحات "النشر، والنشر 

 لم يتضح القنوات المستخدمة من قبل الخلية لهذه الغاية  وما اذا كانت هذه القنوات آمنة ومحمية. 

  الى حد كبير(:  )متحقق  29.6المعيار .439

)    )أ(. للمادة  القانون  15وفقا  )  01-05( من  التنفيذي    ( من9والمادة  يجوز    36-22المرسوم  ولا  الخلية طابعا سريا،  إلى  المبلغة  المعلومات  تكتس ي 

الأموال وتمويل الارهاب، وأن لا ترسل الى سلطات أو هيئات أخرى غير المنصوص   غسل استعمالها لأغراض أخرى غير الأغراض المتعلقة بمكافحة  

المادة وبموجب  أعلاه،  اليه  المشار  المرسوم  في  القانون  1مكرر    4)  عليها  من  على   05-01(  للاطلاع  المؤهلون  والمستخدمون  الخلية  أعضاء  يؤدي 

( من المرسوم التنفيذي  21المعلومات ذات الطابع السري اليمين أمام المجلس القضائي قبل تنصيبهم للحفاظ على سرية المعلومات، واستنادا للمادة )

عين بهم بالسر المهني بما في ذلك تجاه اداراتهم الأصلية، وكذا احترام واجب التحفظ طبقا للتشريع  أعلاه يلزم أعضاء الخلية والأشخاص الذين تست

للمادة   به، ووفقا  المعلوماتي،   28المعمول  بالأمن  بمصلحة تختص  القسم  المعلومات ويزود هذا  بجمع  يعنى  بقسم  الخلية  تزود  المرسوم  من ذات 

لمالي، فإنه يتعين ادخال المعلومات الواردة في الاخطارات بالشبهة في قاعدة بيانات الخلية بمجرد ورودها،  وبحسب دليل إجراءات معالجة الاستعلام ا

"ميثاق أمن  وبعد الانتهاء من معالجة الاخطارات يقض ي الدليل بأن توضع الملفات المتعلقة بها في الأرشيف، وخلال الزيارة الميدانية أصدرت الخلية  

يضمن الذي  وأشارت    المعلومات"  اليها  الوصول  واحالتها وحمايتها وكذلك  وتخزينها  المعلومات  معالجة  كيفية  ذلك  في  بما  المعلومات وسريتها  أمن 

 الأمن والسرية.السلطات الى أنها في المراحل الأخيرة من اقتناء نظام معلوماتي جديد تتوفر فيه كل الشروط والمعايير المطلوبة لاسيما تلك المتعلقة ب

يخضع مستخدمو الخلية لتحقيقات أمنية )وهي بمثابة تصاريح أمنية(، ولا تتوفر لدى    36- 22( من المرسوم التنفيذي  35استنادا للمادة )  )ب(.

 الخلية أي اجراءات خاصة للتأكد من إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية واحالتها.  

بالكاميرات من الخارج والداخل ويتم الاطلاع على مقر الخلية  مؤمن من خلال مو   )ج(. )عناصر من الجمارك( والمبنى مراقب  ظفين أمن مدربين 

(، وذلك من  Firewallsشاشات الكاميرات لحظيا من مسؤول الأمن بالخلية، وبأنه تم تجهيز الخلية بأجهزة منع اختراق وبرامج الحوائط النارية )

 نظمة المعلومات من أية جهة خارجية غير مصرح لها القيام بذلك. شأنه حماية إمكانية الوصول الى أ

  الى حد كبير(:  )متحقق  29.7المعيار .440

تعتبر الهيئة المتخصصة )خلية معالجة الاستعلام المالي(   36-22( من المرسوم التنفيذي  2والمادة )  01-05من القانون    مكرر(  4وفقا للمادة )  )أ(.

  إدارةوحدد المرسوم التنفيذي أعلاه كيفية خصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية، سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالش

حيث يتم تعيين رئيس الخلية بمرسوم رئاس ي بناء على اقتراح الوزير الخلية وتعيين رئيسها ومستخدميها وتصنيفهم ودفع رواتبهم في الفصل الثالث، 

( من المرسوم التنفيذي بما يشمل قيامها باستلام  4( سنوات قابلة للتجديد، وتم تحديد مهام الخلية في المادة )5ويستمر بعمله لمدة )المكلف بالمالية  
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المعاي الوقائع  كانت  كلما  المختص  الجمهورية  وكيل  الى  الملف  وارسال  والقضائية  الأمنية  للسلطات  واحالتها  ومعالجتها  بالشبهة  قابلةالتقارير   نة 

الجزائية.   )للمتابعة  المادة  استغلال  17وبموجب  ومآلات  المحللين  عمل  على  الاشراف  مهام  الخلية"  "مجلس  يتولى  أعلاه  التنفيذي  المرسوم  من   )

والتحريات،   التحقيقات  وتقارير  بالشبهة  التصاريح  أن  ومعالجة  المهام  ويلاحظ  هذه  ممارسة  تضمن  الخلية  لمهام  المحددة  باستقلالية  النصوص 

مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال   169( من المرسوم التنفيذي أعلاه على أن يمارس أعضاء مجلس الخلية 18وحرية، حيث تنص المادة )

يتبعونها،   التي  والمؤسسات  الهياكل  )عهدتهم عن  المادة  اداراتهم.  21وبحسب  تجاه  المهني  بالسر  ملزمون  فهم   )( المادة  تنص  ا20كما  من  لمرسوم  ( 

بب التنفيذي أعلاه على ان اعضاء  مجلس الخلية يستفيدون من حماية الدولة من التهديدات والاهانات والهجمات التي يمكن أن يتعرضوا لها بس

 أو بمناسبة انجاز مهامهم. 

اق وتبادل معلومات مع الهيئات المختصة  تتوفر لدى الخلية القدرة على ابرام بروتوكولات اتف  36-22( من المرسوم التنفيذي  7وفقا للمادة )  )ب(. 

، واشارت السلطات الى ان المقصود في مصطلح "الهيئات المختصة" هي نفسها "السلطات المختصة"   01-05( من القانون  4كما هي محددة في المادة )

( المادة  بموجب  تعريفها  تم  القانون 4التي  بتطبوهي    ( من  المكلفة  السلطات  و  الإدارية  السلطات  بمكافحة  "  المكلفة  القانون والسلطات    غسل يق 

لمالية،  الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة"، وأكدت السلطات بأن الخلية قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع مصالح المفتشية العامة ل

 . لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأن هناك مشروع مذكرة تفاهم مع مصالح الجماركو 

الخلية من تبادل المعلومات التي تكون بحوزتها مع هيئات أجنبية   36-22( من المرسوم التنفيذي  10والمادة )  01- 05( من القانون  25مكنت المادة )

ضم، في  مخولة بمهام مماثلة شريطة المعاملة بالمثل وعدم استعمال المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون، ويمكن للخلية أن تن

 إطار الإجراءات المعمول بها، الى المنظمات الإقليمية والدولية التي تجمع خلايا الاستعلام المالي.  

التنفيذي  4حددت المادة ))ج(.   تتعلق أساسا بمكافحة    36-22( من المرسوم  التي  الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اختصاصات   غسلمهام الخلية 

   متمايزة ومستقلة عن اختصاصات وزارة المالية.

للمواد  )د(.   التنفيذي    34  –  31وفقا  البشرية والمادية الضرورية لسيرها   فان الدولة تضع تحت تصرف الخلية كل الوسائل  36-22من المرسوم 

صرف الرئيس ي وتتكون ميزانيتها من اعانات الدولة والهبات والوصايا ويعد رئيس الخلية ميزانيتها ويعرضها على المجلس للموافقة عليها وهو الآمر بال

والهيكل    36-22مصلحة، ووفقا للمرسوم التنفيذي    14أقسام تقنية، و    4تدار الخلية من قبل الرئيس والمجلس والأمين العام وتضم  للميزانية. و 

عام   الخلية  في  الفعلي  المستخدمين  عدد  أن  يلاحظ   ، السلطات  قدمته  الذي  )  2022التنظيمي  الادارية  21بلغ  الوظائف  يشمل  بما  مستخدم   )

ي يوجد بها محلل واحد ومهندس احصاء واحد )السائقين والحرس(، ويلاحظ أن مصلحة التحقيق والتحاليل المكلفة بالتحليل التشغيلي والاستراتيج

مهامها   تنفيذ  في  الخلية  قدرة  يعيق  مما  وحمايتها  المعلومات  أمن  عن  المسؤولة  والمعطيات  الوثائق  مصلحة  في  مستخدم  أي  يوجد  ولا  فقط، 

( مليون دينار جزائري/ أي ما 110) بلغ   2022واستخدامها على أساس انفرادي وروتيني. وبالاطلاع على ميزانية الخلية تبين أن  حجم الايرادات لعام 

 . ( دولار أمريكي، وذلك يتناسب مع العدد الفعلي للمستخدمين في الخلية 867.900يعادل )

 . 2013/ يناير 3التحقت الخلية بمجموعة اغمونت بتاريخ  )متحقق(:   29.8المعيار .441

وير عمل ومهام خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال المرسوم التنفيذي من الواضح ان السلطات الجزائرية سعت الى تطالترجيح والاستنتاج:   .442

ودليل الاجراءات المتعلقة بمعالجة الاستعلام المالية، ولا يزال أمام الخلية خطوات بسيطة لاستيفاء متطلبات هذه التوصية بشكل كامل،   36- 22

ة لإجابة الخلية على طلباتها تعتبر طويلة، ولم يتضح استخدام الخلية لقنوات آمنة  حيث أن مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها كأجل للجهات المبلغ

والوثائق وقواع والتحاليل  التحقيقات  في مصلحتي  البشرية  للموارد  الوحدة  المختصة، وتفتقر  للسلطات  تحليلاتها  نتائج  نشر  لغايات  د ومحمية 

   على أساس انفرادي وروتيني.المعطيات مما يعيق قدرتها في تنفيذ مهامها واستخدامها 

 .29، فإن الجزائر "ملتزم الى حد كبير" بالتوصية الأسبابولهذه  .443

 

 
ابط شرطة برتبة عميد يتكون مجلس الخلية من رئيسها وقاضيان من المحكمة العليا وضابط سام من الدرك الوطني وضابط سام من المديرية العامة للأمن الداخلي وض 169

 سنوات قابلة للتجديد  5ر دراسات، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاس ي لمدة وضابط سام للجمارك واطار لدى بنك الجزائر برتبة مدي
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 : مسؤوليات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق30التوصية 

السابقة و ذلك لعدم   27بالتوصية  "  ملتزم الى حد كبيرم، تم تقييم الجزائر بدرجة "2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .444

 وجود نص صريح يجيز تأجيل اعتقال الاشخاص وضبط الاموال في جرائم تمويل الارهاب. 

لا يوجد في الجزائر جهة او سلطة مناط بها مسؤولية التركيز بشكل أساس ي على عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب.     )متحقق(: 30.1المعيار   .445

باختصاصات واسعة للتحقيق في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تتمتع  بصلاحية في الجزائر    170القضائية  رطةالشومع ذلك، تتمتع   

الأموال   غسلجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم  البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات ومن بينها   

وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.    ، (4مكرر    87المادة  والإرهاب )  (    7مكرر    389مكرر لغاية    389المواد  )

لمجلس القضائي المختص ويتولى وكيل الجمهورية ادارتها على مستوى المحكمة  )المادتان  وتعمل الشرطة القضائية تحت اشراف النائب العام لدى ا

 بموجب الأمر رقم    16و    12
ً
 ارهابيا

ً
الذي قض ى بتعديل    02- 12من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(. وبالنظر الى انه يعد تمويل الإرهاب فعلا

. ، وبالتالي جر 01-05من القانون رقم  3المادة 
ً
 يمة تمويل الإرهاب تندرج ضمن صلاحيات الشرطة القضائية ايضا

 لتحليل المعيار السابق  (: متحقق)30.2المعيار   .446
ً
القانون  تقوم جميع    وفقا انفاذ  العمل بإجراء  سلطات  من خلال  تحقيق مالي موازي  بحكم واقع 

هذا ويتعين على كل سلطة نظامية و كل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه،أثناء مباشرة مهامه، خبر جناية أو    محققين ماليين مختصين. 

يرسل إليها جنحة )يشمل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واية جريمة أخرى(، إبلاغ النيابة العامة بغير توان.  وأن يوافيها بكافة المعلومات و  

 . من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(. 32المتعلقة بها )المادة  المحاضر و المستندات

من قانون   5مكرر    40قاض ي التحقيق وذلك بموجب المادة  يقع ضمن صلاحيات  عليها من الجريمة    المتحصلحجز الأموال    )متحقق(: 30.3المعيار   .447

  01-06ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد رقم   كما ان تجميد وحجز العائدات والأموال  الناتجة عنالاجرءات الجزائية . 

وتعقب على وجه السرعة  من هذا القانون. تقع مسؤولية تحديد     51يتخذ بقرار قضائي او بأمر من سلطة مختصة وذلك بموجب المادة    2006لسنة  

في كونها   التي يشتبه  أو  التي تخضع أو قد تخضع للمصادرة  متحصلات من جريمة، ضمن اختصاص الشرطة القضائية تحت اشراف الممتلكات 

 قاض ي التحقيق. 

 تمسؤولة عن متابعة التحقيقات المالية او ممارسة الصلاحياسلطة )بخلاف سلطات إنفاذ القانون(  ليس لدى الجزائر    (: منطبق  )غير 30.4المعيار   .448

 .30والوظائف المنصوص عليها في التوصية 

(:  30.5المعيار   .449
 
الجزائر  )متحقق جزئيا رقم     الديوان لدى  رئاس ي  بموجب مرسوم  منشأ  الفساد  لقمع  يتولى جمع  2011لسنة    426-11المركزي   ،

من المرسوم المذكور(، اما    5و    1ة  )المادتان  المعلومات والأدلة واجراء التحقيقات في وقائع الفساد واحالة مرتكبيها امام الجهة القضائية المختص

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  فتجيز، بقرار قضائي او بأمر من سلطة مختصة، تجميد او    2006لسنة    01- 06من القانون رقم   51المادة  

ا في هذا القانون من بينها رشوة الموظفين العموميين،  حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليه

و  النفوذ، والاثراء غير المشروع،       غسلواختلاس الممتلكات، واستغلال 
ً
للديوان مهامهم وفقا التابعين  . يمارس ضباط الشرطة القضائية  الاموال 

ن القانون المذكور بحيث لا يمكنهم تحديد الأصول وتتبعها وتجميدها  م  44لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وبالتالي تنطبق عليهم احكام المادة 

 . وضبطها الا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق

العقوبات الجزائري إجراءات التحقيق في الجرائم الاصلية وجرائم غسل الأموال، وتتمثل أوجه القصور في غياب   قانون ينظم     الترجيح والاستنتاج:  .450

 . 30.5تحديد الأصول وتتبعها وتجميدها وضبطها على النحو المطلوب في المعيار لالمركزي لقمع الفساد صلاحيات للديوان 

 . 30بالتوصية "الى حد كبيرملتزم  الجزائر "ولهذه الأسباب، فإن  .451

 

 : صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق 31التوصية 

 .السابقة 28" بالتوصية  ملتزمم، تم تقييم الجزائر بدرجة "2010التقييم المشترك عام  عمليةفي إطار الجولة الأولى من       .452

 
 بعض مهام الضبط القضائي، هذا و 170

ً
تضم الشرطة القضائية جهات مختلفة من بينها يقوم بمهمة الشرطة القضائية قضاة وضباط واعوان وموظفون منوط بهم قانونا

 . يابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية ،  والديوان المركزي لقمع الفسادالدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، ون
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جرائم  الشرطة القضائية بإجراء التحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات  ومن بينها    تختص  (: الى حد كبير  )متحقق 31.1المعيار   .453

للمعطيات وجرائم   بأنظمة المعالجة الآلية  الأموال و الإرهاب )وتمويل    غسلالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة 

( و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.  01- 05المعدلة من القانون    3الإرهاب المشمولة بموجب المادة  

 ويجري قاض ي التحقيق اما بنفسه او بواسطة ضباط الشرطة القضائية جميع اعمال التحقيق اللازمة.

باتاحة   01- 05من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب    14احكام المادة    ملزمة بموجبالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية      -أ(

لدخول المباني السكنية وغير السكنية لفحص  تدابير جبرية استخدام  بصلاحية سلطاتتتمتع ال .الى السلطات المختصة السجلات التي تحتفظ بها

إلى    342من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من    74و    65و    51و    47و    44المواد  )  يةالسجلات والحصول عليها من الأشخاص الطبيعيين والاعتبار 

 .من القانون المذكور يشمل سلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق 4تعريف السلطات المختصة بحسب المادة . (من قانون العقوبات 348

بتفتيشها )المادة    -ب( للقيام  أو  إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة  التحقيق الإنتقال  من قانون الإجراءات    79يجوز لقاض ي 

 تفتيش الأشخاص. استخدام تدابير من اجل قاض ي التحقيق او اية جهة أخرى  ويغيب اي نص قانوني يمنع  الجزائية( 

على كل شخص أستدعي لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين  ، و أمامه كل شخص يرى فائدة من سماع شهادتهيستدعي قاض ي التحقيق    -ج(

من قانون    97و    89و    88دولار امريكي كحد اقص ى( )المواد    14د.ج )ما يوازي    2000الى    200عند الإقتضاء ويدلي بشهادته وإلا حكم عليه بغرامة من  

عن الغرامة التي تعتبر غير رادعة، فإنه يجوز للجهة القضائية في حال تخلف الشاهد عن الحضور باستحضاره    الإجراءات الجزائية(. بغض النظر 

 من القانون المذكور(. 223اليها على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله )المادة 

ة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و كذا الجرائم عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطني  -د(

الأموال والإرهاب)وتمويل الإرهاب(،  فإنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة و الحجز في كل محل   غسلالمتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و جرائم  

. كما يجوز اجراء التفتيش والحجز في  جميع الجرائم التي ترمي الى تحريض  سكني أو غير سكني بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص

من    65و    51و    47و    44والمواد  من قانون العقوبات(.    348الى    342من قانون الإجراءات الجزائية والمواد    74القصر على الفسق والدعارة )المادة  

 .  الاموال او ارتكبت بدافع غسل اذا ارتبطت  الجرائم الاصليةكافة إجراء التفتيش والحجز في  قانون الاجراءات الجزائية تجيز 

سلطات إنفاذ القانون الجزائرية قادرة على استخدام تقنيات الأساليب الخاصة للتحقيق في غسل الأموال وفي (:  الى حد كبير )متحقق31.2المعيار  .454

)جرا بها  المرتبطة  الأصلية  الجرائم  الآلية  بعض  المعالجة  بأنظمة  الماسة  الجرائم  أو  الوطنية  للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  او  المخدرات،  ئم 

سائر الجرائم الاصلية    وتعتبر للمعطيات أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف او جرائم الفساد( وفي جرائم الإرهاب )وتمويل الإرهاب(،  

مة  الاموال مثل جرائم القتل والنصب والاحتيال والسرقة والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة مشمولة في حال ارتكبت في اطار الجريمة المنظ  غسلل

 . غسل الاموالاو في حال ارتكبت بدافع  عبر الوطنية

عض الجرائم الخطرة )انظر الجرائم أعلاه(، يأذن وكيل عندما تقتض ي ضرورات التحري أو التحقيق في ب  )أ( )متحقق الى حد كبير(:   31.2المعيار   .455

و  الجمهورية أو قاض ي التحقيق لضابط الشرطة القضائية بمباشرة عملية التسرب التي يقصد بها مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أ

أنهم فاعلين معهم أو شركاء لهم وذلك باستعمال هوية مستعارة )المادة   بإيهامهم  من قانون   5مكرر    65معطوفة على المادة    11مكرر    65جنحة 

غسل   عكبت بدافتار ووفق التحليل اعلاه، تعتبر كافة الجرائم مشمولة في حال ارتكبت في اطار الجريمة المنظمة او في حال    الإجراءات الجزائية(. 

 .الاموال

الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في بعض الجرام الخطرة )راجع إذا إقتضت ضرورات التحري في  (:  الى حد كبير  )ب( )متحقق  31.2المعيار   .456

يأمر    الجرائم أعلاه(، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن ياذن باعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية و اللاسلكية، كما

الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في    بوضع الترتيبات التقنية من أجل إلتقاط و تثبيت و بث و تسجيل

 من قانون الإجراءات الجزائية(.  5مكرر    65أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص )المادة  

 ال.ويشمل ذلك كافة الجرائم وفق التحليل اعلاه في حال ارتكبت بدافع غسل الامو 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته اتباع أساليب تحر خاصة    2006لسنة    01-06من القانون رقم    56: تجيز المادة  )ج( )متحقق (31.2المعيار   .457

طة  كالترصد الإلكتروني والاختراق على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة، ويجوز لضباط الشرطة القضائية وبإذن من السل

الى منظومة معلوماتية وكذلك الى المعطيات المخزنة فيها وذلك اثناء التحريات والتحقيقات    ولو عن بعدالقضائية المختصة الدخول بغرض التفتيش  
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)المادتان   الحالات  من  وغيرها  رقم    5و    4القضائية   القانون  الم  2009لسنة     04/ 09من  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  بالقواعد  تصلة المتعلق 

 بتكنولوجيات الإعلام والاتصال(.. 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذلك المادة    2006لسنة    01-06من القانون رقم    56: تجيز المادة  (الى حد كبير)د( )متحقق    31.2المعيار   .458

بغرض التحري عن افعال تهريب البضائع غير المشروعة او المشبوهة )يشمل ذلك تهريب  من قانون مكافحة التهريب اللجوء الى التسليم المراقب  40

السلطةذلك  و المخدرات(   التي    بإذن من  المتعددة الأطراف  او  الثنائية  الترتيبات  اطار  في  المراقب  التسليم  تطبيق  يمكن  كما  القضائية المختصة، 

ال محاربة الاتجار  صادقت عليها الجزائر ومن بينها الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وإيطاليا التي ورد فيها بأنه يمكن اللجوء الى التسليم المراقب في مج

على استيفاء متطلبات  بشكل كبير  لا ينبغي ان يؤثر  سائر الجرائمفي    171اللجوء الى التسليم المراقب. ان غياب نص يجيز  في المخدرات  غير المشروع 

 .هذا المعيار، اذ ان التسليم المراقب يستخدم بشكل اساس ي في مكافحة جرائم التهريب.

 )متحقق( 31.3المعيار  .459

الحسابات البنكية والبريدية لدى الجزائر آلية تتيح للسلطات المختصة وسلطات التحقيق تحديد في الوقت المناسب    )أ( )متحقق(:   31.3المعيار   .460

( 2ومكرر    1مكرر ومكرر    51والمواد الموالية )  51وذلك بموجب المادة  عن طريق المديرية العامة للضرائب  العائدة للاشخاص الطبيعيين والاعتبارية  

 . الجبائية.من قانون الاجراءات 

التدابير التشريعية التي اتخذتها الجزائر تتيح للسلطات المختصة تحديد الأصول دون اخطار مسبق للمالك، وذلك  )ب( )متحقق(:    31.3المعيار   .461

لإجراءات من قانون الإجراءات الجزائية، الذي جاء فيه أن إجراءات التحقيق و التحري سرية و كل شخص يساهم في هذه ا 11بموجب نص المادة 

التي تقض ي بعقوبة الحبس من شهر الى ستة   301ملزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بموجب المادة 

 السلطات المختصة التي تحوز معلومات عن الأصول المطلوب تحديدهادولار امريكي  35   اشهر وغرامة حدها الاقص ى 
ً
وأعوانها   ، وهذا يشمل ايضا

 . يطلعون عليها بمناسبة أداء مهامهم ملزمون بكتمان الاسرار التي 

   )متحقق31.4المعيار   .462
 
معالجة   (: جزئيا خلية  من  الصلة  ذات  المعلومات  لطلب  التنظيمي  أو  التشريعي  الأساس  القانون  انفاذ  لدى سلطات  ليس 

 المعلومات من تلقاء ذاتها ولكن لا توجد صلاحية موازية لسلطات انفاذ القانون لطلب هكذا معلومات. الاستعلام المالي. يمكن لهذه الأخيرة توفير هذه  

المنظمة عبر  في كافة الجرائم عندما ترتكب في اطار الجريمة  صلاحيات لاستخدام تدابير جبرية  لدى سلطات انفاذ القانون    الترجيح والاستنتاج:  .463

في حال ارتكبت بدافع  الوطنية   في معظم الجرائم الخطرة. إن غياب اي نص الأموال ،    غسلاو  التحقيق الخاصة   عن استخدام اساليب 
ً
فضلا

،  31لا ينبغي أن يؤثر بشكل كبير على استيفاء متطلبات التوصية    خلية معالجة الاستعلام الماليبطلب معلومات من  سلطات انفاذ القانون  ل،  يسمح

 .صلاحيات المطلوبة بموجب هذه التوصية بسبب قدرة السلطات على استخدام معظم ال

 .31بالتوصية  "الى حد كبيرملتزم  "ولهذه الأسباب، فإن الجزائر  .464

 

 : ناقلو النقد 32التوصية 

، وذلك  " بالتوصية الخاصة التاسعة  السابقةغير ملتزمم، تم تقييم الجزائر بدرجة "2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .465

 لأهداف مكافحة جرائم  
ً
الأموال وتمويل الإرهاب وعدم تضمين نظام الإفصاح الحالي صلاحية السؤال   غسللعدم ملائمة نظام الإفصاح القائم حاليا

جمركي الدولي لا عن مصدر الأموال، و ضعف التعاون بين إدارة الجمارك وخلية معالجة الاستعلام المالي والجهات المحلية الأخرى، وكون التعاون ال

الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم ايجاد إجراء يتعلق بالمعادن النفيسة والذهب والأحجار الكريمة، وضعف التدريب في مجال   غسليشمل مكافحة  

 الأموال وتمويل الإرهاب. غسلمكافحة 

كبير)متحقق    32.1المعيار .466 الاقرار  نظام  ال:  (الى حد  نظام  هو  الجزائر   في  الأجنبيةو   المطبق  العملات  على  على جميع فقط حيث    ينطبق  يتعين 

، التصريح الى إدارة الجمارك عند قيامهم بنقل مبلغ يساوي أو يزيد عن ما يعادل  
ً
 وخروجا

ً
يورو من العملات الأجنبية و /    1000المسافرين ، دخولا

يمكن للمسافرين المغادرين الجزائر، فيود المفروضة على نقل العملات،  أما فيما يتعلق بالق(.  BNIsأو غيرها من الأدوات القابلة للتداول لحاملها )

من   5و   3يورو بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك الجزائر )المادتان  7500يعادل يتجاوز ما سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين ، نقل  مبلغ  

دينار جزائري   10000الأوراق النقدية الجزائرية في حدود مبلغ  نقل  أيضًا  لمقيمين  للمسافرين ايحق  كما  (.  2016لسنة    02-16نظام بنك الجزائر رقم  

 
 يتوافق مع التعريف حسب اتفاقيتي فيينا وباليرمو.  40التعريف حسب المادة   171
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وبالتالي، نظام الاقرار لا يسري على العملة المحلية الجزائرية، وتأثير ذلك محدود على درجة الالتزام بالمعيار  (.  2016-04)تعليمة بنك الجزائر رقم  

 .دينار 10000الوطني وبسبب القيود المفروضة على ما يزيد عن لعدم إمكانية استخدام الدينار خارج التراب 

سنتين بالحبس من  يعاقب  )تصريح كاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح( او عدم الحصول على الترخيصات المشترطة  أي شخص يدلي ببيان كاذب   .467

  من الأمر     2  )المادة  القيمة محل الجريمة والوسائل المستعملة في الغشمصادرة  حاولة، و المالمخالفة أو  محل  القيمة  سنوات وبغرامة ضعف    7إلى  

التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  قمع مخالفة  المتعلق ب  1996لسنة    22- 96. رقم  المعدل والمتمم للأمر  2010لسنة    10-03رقم  

 .(الأموال من والى الخارج

المسافرين بالتصريح لإدارة الجمارك لدى قيامهم بنقل عند الدخول الى الإقليم  تلزم جميع    2017لسنة    04- 17مكرر من القانون رقم    198المادة   .468

ل حيازة  ويقصد بالنق  .  التنظيم والتشريع الساري المفعول الوطني او الخروج منه، مبالغ بالعملة الصعبة تساوي او تتجاوز قيمتها الحد المحدد في  

والقطع شخص طبيعي سواءً عليه او في امتعته او في سيارته وكذلك الارسال عن طريق الشحن او البريد. وتطبق الزامية التصريح على أوراق البنوك  

وتعريف للتظهير.    النقدية وعلى كافة وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذلك القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل او القابلة

 .  وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة  عند الحاجة بقرار يصدر عن وزير المالية السندات التجارية محدد في الكتاب الرابع من القانون التجاري.  

 )غير متحقق(:    32.2المعيار .469

وزير المالية يحدد  قرار عن  أي  طالما أنه لم يصدر  ساريًا على جميع المسافرين ،    نظام بنك الجزائر مازاليورو( المحدد بموجب    1000الحد الأدنى ) .470

 لاحكام المادة    الحدفيه  
ً
، وتغيب اية نصوص توضح  2017لسنة    04- 17مكرر من القانون رقم    198الاقص ى للمبالغ الواجب التصريح عنها تنفيذا

 لمتطلبات هذ
ً
 ا المعيار )التصريح الشفهي او المكتوب(.  نوع نظام التصريح المعتمد في الجزائر وفقا

 اختارت الجزائر نظام التصريح )الإقرار( وليس نظام الإفصاح. )غير منطبق(:   32.3المعيار .471

تتمتع ادارة الجمارك بصلاحية طلب من الاشخاص الطبيعيين والاعتبارية )بصفة مباشرة او غير مباشرة(  الاطلاع على كل   )متحقق(:  32.4المعيار .472

تهم مصلحتهم كالفواتير والدفاتر والسجلات ،   التي  بالعمليات  الوثائق المتعلقة  الوثائق تساعدو انواع  التحقق من مصدر   ادارة الجمارك  هذه  في 

 في الاموال المووجهة 
ً
 وخروجا

ً
 من قانون الجمارك(.  48)المادة  عند اكتشاف تصريح كاذب ، ولاسيما حالاتجميع النقولة عبر الحدود دخولا

سنوات( وغرامة تساوي ضعف القيمة   7الى  2تجيز تطبيق عقوبة الحبس )من  2010لسنة  10-03( من الأمر رقم 2المادة ))متحقق(:  32.5المعيار .473

مكرر من   198محل الجريمة في حال  التصريح الكاذب. ويشمل ذلك العملات والادوات القابلة للتداول لحاملها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 

 على أوراق البنوك والقطع النقدية وعلى كافة وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية.الزامية التصريح قانون الجمارك اذ ان 
ً
  تطبق ايضا

( 32.6المعيار .474
 
بارسال وبصفة عاجلة تقرير سري إلى خلية  01- 05( من القانون رقم 21: إدارة الجمارك ملزمة بموجب احكام المادة ))متحقق جزئيا

المالي فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة ، أو يبدو أنها موجهة  معالجة الاستعلام  

الأموال و/أو لتمويل الإرهاب، لكن هذا الالزام لا يمتد ليشمل سائر التصاريح  التي حصلت عليها إدارة الجمارك بموجب نظام التصريح    غسلل

 زائر )أي نظام الإقرار(. المطبق في الج

من قانون الجمارك تجيز لادارة الجمارك ابرام اتفاقات لتدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية    3مكرر    50المادة    )متحقق(:   32.7المعيار .475

اتفاقيات للتعاون منها اتفاقية    9للوقاية من جرائم غسل الاوال وتمويل الارهاب والتهريب والغش التجاري والتهرب الضريبي، وابرمت في ضوء ذلك  

 (.   8)راجع النتيجة المباشرة  32مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقد ساهمت هذه الاتفاقية في تنفيذ متطلبات التوصية 

المتعلق   1996لسنة    22-96هناك عدة تشريعات تجيز لادارة الجمارك مصادرة الأشياء او البضائع ومن بينها الأمر رقم    )غير متحقق(:   32.8المعيار .476

المعدل والمتمم للقانون    2017لسنة    04- 17بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،  والقانون رقم  

المتضمن قانون الجمارك، لكن ليس هناك ما يشير الى ان  إدارة الجمارك تمتلك، بموجب نص قانوني، صلاحية إيقاف او    1979لسنة    07- 79رقم  

ين المحددتين  حجز العملة او الأدوات القابلة للتداول للتاكد من احتمالية العثور على ادلة تتعلق بغسل الأموال او تمويل الإرهاب، وذلك وفق الحالت

 لمعيار.في هذا ا

وتلك    )غير متحقق(:   32.9المعيار .477 معين،  تتجاوز حد  التي  التصاريح  ))البيانات عن  البيانات  بحفظ  الجمارك  إدارة  قيام  الى  يشير  ما  هناك  ليس 

 .لمساعدة الدوليين المتعلقة بالتصاريح الكاذبة او المتعلقة بحالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب( بأي طريقة بما يسمح بالتعاون وتقديم ا

   )متحقق  32.10المعيار .478
 
  2018لسنة    18- 07مستخدمو ادارة الجمارك ملزمون بواجب التحفظ والسر المهني بموجب احكام القانون رقم    (: جزئيا

المتعلق بالقانون الاساس ي العام بالوظيفة العمومية والمرسوم    2006نة  سل  06-03مكرر( والأمر رقم    4والمادة    9مكرر    16وقانون الجمارك )المادة  
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رقم   للجمارك.    2010لسنة    10-286التنفيذي  لادارة  الخاصة  للاسلاك  المنتمين  بالموظفين  الخاص  الاساس ي  القانون  التشريعات  المتضمن  ان 

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  المتعلق بقمع    1996لسنة    22-96الصادرة في الجزائر ولاسيما  الأمر رقم  

 والى الخارج من شأنه تقييد المدفوعات التجارية وحرية انتقال رؤوس الأموال، ولم يستدل على ما يفيد بخلاف ذلك.

 )متحقق الى حد كبير(  32.11المعيار .479

الأموال وتمويل   غسلالمتعلق بالوقاية من  01- 05من القانون رقم   2الأموال بالمادة  طبقا لتعر يف غسل(: الى حد كبير )أ( )متحقق  32.11المعيار  .480

 بصريح النص وفق احكام المادة    الإرهاب ومكافحتهما، فإن فعل النقل 
ً
 مجرما

ً
لسنة   15-04من القانون رقم    1مكرر    389و الحيازة يشكلان فعلا

ملايين دينار )ما يوازي بين   3سنوات وبغرامة من مليون الى    10إلى    5الأموال بالحبس من  التي رتبت عقوبات جزائية بالنسبة لجريمة غسل    2004

من قانون العقوبات التي   4مكرر    87دولار امريكي( وفي حال تبين ان الأموال موجهة لتمويل الإرهاب تطبق احكام المادة    21000و لغاية    7000حوالي  

دولار،   3945  –  789دينار جزائري/    500.000الى    100.000الى عشر سنوات وغرامة مالية من  تقض ي بتطبيق عقوبة السجن المؤقت من خمس  

 وتعتبر العقوبات الجنائية رادعة ومتناسبة، بخلاف الغرامات التي أجاز القانون تطبيقها. 

من القانون   21متاحة بموجب المادة    الأموال و/أو لتمويل الإرهاب   غسلالعمليات التي يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة ، أو يبدو أنها موجهة ل .481

تعتريه بعض أوجه   01-05من القانون رقم    4من إدارة الجمارك الى خلية معالجة الاستعلام المالي، غير أن تعريف الأموال حسب المادة    01-05رقم  

 عة من اجل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.يشتمل على العملة الوطنية، ما قد يحول دون المتابالقصور كونه لا 

)متحقق(:   32.11المعيار   .482 جريمة    4  مكرر   389المادة    )ب(  موضوع  الأملاك  مصادرة  تجيز  العقوبات  قانون  العادات    غسلمن  فيها  بما  الأموال 

المادة   العق  1مكرر    15والفوائدالأخرى، وفي حال الإدانة بجريمة تمويل الارهاب تطبق احكام  التي  من قانون  التي تقض ي  بمصادرة الأشياء  وبات 

 .استعملت او كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة او تحصلت منها

،  تطبق الجزائر نظام الاقرار الترجيح والاستنتاج:  .483
ً
 وخروجا

ً
تزيد قيمتها عما يعادل    عندما عن العملات والادوات القابلة للتداول عبر الحدود دخولا

إدارة الجمارك صلاحية إيقاف ، ومن غير الواضح نوع نظام الإقرار المطبق في الجزائر )أي الإقرار الشفوي او المكتوب(، لا تمتلك  يورو    1000مبلغ  

 تمويل الإرهاباو حجز العملة او الأدوات القابلة للتداول للتاكد من احتمالية العثور على ادلة تتعلق بغسل الأموال او 

 أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة   بابلاغإدارة الجمارك ملزمة  .484
ً
خلية معالجة الاستعلام المالي فور اكتشافها اموالا

جمارك، وليس هناك ما يشير الى  الأموال و/أو لتمويل الإرهاب، لكن هذا الالزام لا يمتد ليشمل سائر التصاريح  التي حصلت عليها إدارة ال  غسلل

  .قيام إدارة الجمارك بحفظ البيانات  بأي طريقة بما يسمح بالتعاون وتقديم المساعدة الدوليين 

  ملتزم  ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " .485
 
 .  32".بالتوصية  جزئيا

 

 : الإحصائيات:  33التوصية 

( السابقة المتعلقة بالإحصائيات ، وتمثلت 32المشترك حصلت الجزائر على درجة "غير ملتزم" في التوصية )  التقييمخلال الجولة الأولى من عملية   .486

الأموال وتمويل الإرهاب بصفة مستمرة، وفي عدم وجود إحصائيات    غسلأوجه القصور في غياب مراجعة لمدى فعالية الدولة في مجال مكافحة  

في  ف والدعاوى  بالتحقيقات  يتعلق  المتعلقة    غسليما  والمصادرة  والمضبوطة  المجمدة  الممتلكات  وقيم  حالات  وعدد  الإرهاب،  وتمويل  الأموال 

الأموال   غسلبمتحصلات إجرامية، وطلبات المساعدة الرسمية على الصعيد المحلي والدولي التي تقدمت بها أو تلقتها والتي ترتبط بعمليات مكافحة 

 .وتمويل الإرهاب، وعدم وجود احصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهات المحلية أو الدولية ذات العلاقة

المحدد لمهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، تتشكل  36-22من المرسوم التنفيذي رقم  28وفقا للمادة  (: متحقق)أ( ) 33.1المعيار  .487

.  لخليةالخلية من أربعة أقسام تقنية، من بينها قسم الوثائق وأنظمة المعلومات المكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للبيانات الضرورية لسير ا

بإحصائيات عن تقارير العمليات المشبوهة المستلمة  جاء في صيعة عامة، الا انه تبين من خلال الواقع العملي أن الخلية تحتفظ  وحيث ان النص  

 .  (6)راجع النتيجة المباشرة  والمحالة

تختص المديرية   ركزية لوزارة العدلالمتضمن تنظيم الإدارة الم 333- 04المرسوم التنفيذي رقم  طبقا للمادة الثانية من )ب( )متحقق(:  33.1المعيار  .488

وتحلي الإحصائية  المعلومة  وإنتاج  القضائي  وغير  القضائي  بالنشاط  المرتبطة  والإحصائيات  المعلومات  بجمع  والتحاليل  للإحصائيات  ل الفرعية 

أنواع الجرائم ، وإعداد كل تقرير   تلك المتعلقة بمختلف  للمعطيات  المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية وكذا  وحصيلة ودراسة وتلخيص 

  ، يلزم    وبالرغم من عدم وجودالإحصائية  الإدانة   ةالمذكور المديرية  نص صريح  وأحكام  الادعاء  التحقيقات وحالات  بإحصائيات عن  بالاحتفاظ 
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 على أعداد التحقيقيات وحالات الادعاء، إلا أن هذه المديرية تحتفظ بتطبيقة تحتوي  الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مركزي ومجمع  غسلالمتعلقة ب

 .والادانة في غسل الاموال وتمويل الارهاب

)متحقق(:    33.1المعيار   .489 في )ج(  والمصادرة  المحجوزة  والممتلكات  بالاموال  المتعلقة  المعلومات  بجميع  تغذيتها  يتم  تطبيقة  العدل  وزارة  استحدثت 

 الخارج.الداخل و 

على خمس مديريات،    2004لسنة    04- 333الإدارة المركزية في وزارة العدل  بحسب احكام المرسوم التنفيذي رقم  تشتمل    (: متحقق )د( )  33.1المعيار   .490

بينها   من  فرعية،  ومديريات  مديريات  عدة  تضم  التي   والقانونية  القضائية  للشؤون  العامة  المديرية  بينها  الجزائي من  للقضاء  الفرعية  المديرية 

درج فيه جميع طلبات التعاون الدولي التي تلقتها أو التي أصدرتها السلطات المتخصص التي تضم مكتب التع اون الدولي المجهز بتطبيق إلكتروني ت 

 الأموال وتمويل الارهاب. غسلالقضائية الجزائرية في إطار التعاون القضائي الدولي ومن بينها الطلبات المتعلقة بمكافحة 

 .   التوصية.هذه الجزائر كافة المتطلبات الخاصة ب استوفت  الترجيح والاستنتاج:  .491

 .33" بالتوصية  ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " ملتزم  .492

 

 : الإرشادات والتغذية العكسية:  34التوصية 

( السابقة المتعلقة بالإرشادات والتغذية 25حصلت الجزائر على درجة "غير ملتزم" في التوصية )  2010خلال  الجولة الأولى من عملية التقييم عام   .493

بالشبهة،    العكسية، وذلك لعدم وجود تغذية عكسية كافية للجهات المكلفة بالإخطار حول تقارير المعاملات المشبوهة باستثناء وصل استلام الإخطار

الأموال    غسلوعدم صدور أي مبادئ توجيهية لا سيما فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة  

التي يمكن أن   وتمويل الارهاب وعدم صدور إرشادات تتناول أفضل الممارسات بالنسبة للمؤسسات والمهن غير المالية وأنماط المعاملات المشبوهة

 تتعرض لها هذه المؤسسات وهذه المهن أو أية إرشادات توجيهية أخرى. 

(:  34.1المعيار   .494
 
 )متحقق جزئيا

على أن السلطات التي لها صلاحيات الضبط والاشراف والرقابة   01- 05مكرر( من القانون    10نصت المادة )  الجهات الرقابية على المؤسسات المالية:  .495

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في   غسلفي مجال الوقاية من تتولى سن تنظيمات 

، ومبادئ توجيهية  2015خطوط توجيهية تتعلق بتدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن/    172وبناء على هذه النصوص أصدر بنك الجزائر   هذا القانون.

الارهاب/  الوقاية ومكافحة  إطار  في  الأموال  تجميد ومصادرة  تدابير  الالكترونية/  2015بشأن  بالتحويلات  المتعلقة  التوجيهية  ،  2015، والخطوط 

 . 2015ها بإصدار خطوط توجيهية حول تدابير العناية تجاه الزبائن/ وبالمقابل قامت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبت

والمهن غير   خطوط توجيهية حول تدابير العناية تجاه زبائن الشركات  173، أصدرت خلية معالجة الاستعلام المالي   الأعمال والمهن غير المالية المحددة: .496

وخطوط توجيهية حول كيفية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات    2015ائر/  المالية وبعض المؤسسات المالية التي لا تخضع لسلطة بنك الجز 

 .2015الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب/ 

ارشادات   .497 المالي  الاستعلام  معالجة  وخلية  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم  ولجنة  الجزائر  بنك  عن  الصادرة  والخطوط  التنظيمات  تتضمن 

والمهن غير المالية المحددة حول كيفية التعرف على الزبائن وتحديث بياناتهم وكيفية تصنيفهم استناد للمخاطر ومعايير  للمؤسسات المالية والأعمال  

ارشادا على  وتحتوي  كما  المالي،  الاستعلام  معالجة  خلية  بتبليغ  والالتزام   ، المشددة  الواجبة  العناية  بخصوص  لاسيما  وارشادات  ت  التصنيف، 

 (.  6( وكيفية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله )التوصية 16الأموال )التوصية بخصوص عمليات تحويل 

الأموال وتمويل الارهاب،   غسلتغيب اية إرشادات مقدمة الى الجهات المبلغة )الخاضعين( بخصوص الأنماط والاتجاهات والأساليب المستخدمة في   .498

اية مؤشرات اشتبا الى أن السلطات كما تغيب  الى الجهات المبلغة لمساعدتها في كشف المعاملات المشبوهة والابلاغ عنها. أشارت الدولة  ه مقدمة 

لوطنية  الرقابية وخلية معالجة الاستعلام المالي قامت بتنفيذ برامج توعية لتعزيز فهم الجهات الخاضعة بخصوص التزاماتها في تطبيق التدابير ا

ل وتمويل الإرهاب لاسيما في كشف المعاملات المشبوهة والابلاغ عنها، إلا أنه لم يتضح وجود دليل على أن هذه الجهود أدت الى  الأموا  غسلالخاصة ب

 
غسل   172 من  الوقاية  مجال  في  الجزائر  لبنك  التوجيهية  والخطوط  والقرض  النقد  مجلس  يتخذها  التي  التنظيمات  البنوك تطبق  على  ومكافحتهما  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

 والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية
لاستعلام المالي( على الخاضعين غير المنصوص على أن تطبق الخطوط التوجيهية الصادرة عن الهيئة المتخصصة )خلية معالجة ا  01-05( من القانون  5مكرر    10نصت المادة ) 173

 أعلاه، لا سيما المؤسسات والمهن غير المالية والتأمينات  3مكرر  10عليهم في المادة 
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ة  رفع مستوى فهم الجهات الخاضعة لالتزاماتها خصوصا في كشف المعاملات المشبوهة والابلاغ عنها، فضلا عن أن بعض الجهات لا توجد لها سلط

 (.28بمتابعتها )أنظر التوصية  رقابية مكلفة

بتوفير التغذية العكسية للجهات المبلغة، وذلك بالاتصال المباشر مع   خلية معالجة الاستعلام المالي: .499 أشارت الخلية  الى انها تقوم بصفة دورية 

صوص أنماط وأساليب ومؤشرات اشتباه  وبأنه تم تقديم ارشادات للجهات المبلغة بخمسؤولي الامتثال على مستوى المؤسسات المالية المختلفة،  

الأموال وتمويل الارهاب من خلال ورش عمل  ضمن مساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي وتم خلال هذه الورش تعميم ونشر حالات عملية، إلا  غسل

 ات المشبوهة والابلاغ عنها. لم يتضح مدى انتظام هذه الورش واللقاءات ومدى تأثير ذلك على قدرة الجهات المبلغة على كشف العمليأنه 

بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات الرقابية وخلية معالجة الاستعلام المالي والمتمثلة في اصدار خطوط توجيهية للجهات   الترجيح والاستنتاج: .500

الاشتباه   مؤشرات  وحول  المستخدمة  والأساليب  الأنماط  حول  الخاضعة  الجهات  الى  إرشادات  لغياب  محدودة  الجهود  هذه  تبقى  الخاضعة، 

 ات المشبوهة والابلاغ عنها، وعدم وضوح التغذية العكسية المقدمة من الخلية،  لمساعدتها في كشف العملي

" بالتوصية   ملتزم ولهذه الأسباب فإن الجزائر " .501
 
 .  34جزئيا

 

 : العقوبات 35التوصية 

( السابقة المتعلقة بالعقوبات،  17حصلت الجزائر على درجة "غير ملتزم" في التوصية )   2010خلال الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .502

وتتمثل أوجه القصور في عدم تحديد هيئة لتوقيع العقوبات فيما يتعلق بمؤسسات الوساطة في سوق القيم المنقولة، وشركات التأمين، ولكون 

الأموال وتمويل الإرهاب، مثل العناية الواجبة وحفظ السجلات، باعتبار    غسلالعقوبات المفروضة لم تغط كافة حالات الإخلال بالتزامات مكافحة  

 على شركات التأمين ومؤسسات الوساطة، بالإضافة الى ان العقوبات المفروضة بموجب القانون  
ً
فرض قانونا يس  ل   01- 05أن هذه الالتزامات لم ت 

ي لها نطاق واسع ومتناسب مع حدة الموقف بحيث يمكن فرض عقوبات تأديبية ومالية وسحب أو تقييد أو تعليق الترخيص، باستثناء العقوبات الت 

 .الأموال وتمويل الإرهاب غسلنص عليها قانون النقد والقرض، بالإضافة الى عدم فرض أي عقوبة تتعلق بالإخلال بالتزامات مكافحة 

(:  35.1 المعيار  .503
 
 )متحقق جزئيا

 : 6العقوبات المالية المستهدفة/ التوصية 

القانون   .504 في  يوجد نص واضح وصريح  الالتزام   01-05لا  في  يفشلون  الذين  والاعتبارية  الطبيعيين  الأشخاص  مع  للتعامل  بفرض عقوبات  يسمح 

( التوصية  )6بمتطلبات  المادة  في  عليها  المنصوص  العقوبات  تطبيق  يمكن  ذلك  من  وبالرغم  الذين  34(،  والمعنويين  الطبيعيين  الأشخاص  على   )

 وبصفة متكررة الخطوط التوجيهية الصادرة عن الجهات المختصة بموجب المادة )يخالفون ع
ً
المؤسسات والمهن غير المالية  مكرر(. وباستثناء    10مدا

الملزمة بتطبيق الخطوط التوجيهية الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالية حول كيفية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات   والتأمينات

  البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرفصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، فإنه لا يمكن تطبيق عقوبات على  ال

غرامة    ( تجيز فرض34وعلى الرغم من ان المادة )لغياب خطوط توجيهية صادرة عن محافظ بنك الجزائر في شأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.  

أنظر فقرة  ( مالية بما لا يشمل إمكانية تطبيق عقوبة الحبس،  الا ان اشتراط توافر التكرار يحول دون ايقاعها عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى

 . )التدابير الوقائية أدناه

 : 8المنظمات غير الهادفة للربح/ التوصية 

من العقوبات المتاحة للتعامل مع الجمعيات التي تفشل في الالتزام بمتطلبات التوصية  مجموعة    2012لعام   06-12يتضمن قانون الجمعيات رقم   .505

( أشهر في حال تخلفت عن انتخاب هيئة تنفيذية، وعن  6( من قانون الجمعيات تعليق نشاط الجمعية مدة لا تتجاوز )40(، حيث تجيز المادة )8)

لأساس ي والهيئة التنفيذية، وعن تقديم نسخ عن محاضر الاجتماعات والتقارير المالية السنوية،  ابلاغ السلطات بالتعديلات التي تجريها على قانونها ا

  
ً
 تعليق او سحب نشاط الجمعية نهائيا

ً
وعن الحصول على موافقة مسبقة على التمويل الأجنبي، وعن الخضوع للتصريح والتسجيل. ويمكن ايضا

لها قانونا )المادة  اذا استخدمت الاعانات والمساعدات والمساهمات لأ  تلك المخصصة  بين 20(.  وتجيز المادة )37غراض غير  تتراوح  ( فرض غرامة 

دولار( في حال رفضت الجمعية تسليم التعديلات التي تجريها على قانونها الأساس ي والهيئة التنفيذية ونسخ   40 - 16دينار )حوالي   5000لغاية  2000

( حل الجمعية في حال ممارسة نشاط خارج إطار قانونها الأساس ي أو قبول التمويل 43سنوية. وتجيز المادة )محاضر الاجتماعات والتقارير المالية ال

أشهر بالإضافة   6لغاية    3( فرض عقوبة الحبس من  46الأجنبي دون موافقة مسبقة أو التوقف عن ممارسة الأنشطة بشكل واضح. كما تجيز المادة )
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دولار( على كل عضو أو مسير في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها أو تم تعليقها أو حلها   2367-789يعادل  / ما  300.000- 100.000الى غرامة )

 .ويستمر في النشاط باسمها 

الجمعيات اشهر بالإضافة الى تعليق او سحب نشاط    6باستثناء العقوبات الجنائية والإدارية المشار اليها أعلاه والمتمثلة في عقوبة الحبس لغاية   .506

، فإن الغرامات المالية التي يمكن ايقاعها استنادا للمادة )
ً
 ( من قانون الجمعيات لا تعتبر رادعة. 20نهائيا

 : 23 -9التدابير الوقائية/ التوصيات 

 من    01-05تضمن القانون   .507
ً
ن يفشلون في الالتزام  للتعامل مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي  34-32المتاحة بموجب المواد    العقوباتعددا

( بغرامة مالية )مليون  20بمتطلبات التدابير الوقائية ، حيث يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة عن ارسال الاخطار بالشبهة )التوصية  

يعادل    10  – ما  دينار/  )المادة    78.900  - 7890مليون  تأديبية  امكانية فرض عقوبة  مع  الن32دولار(  هذا  أن  ويلاحظ  على  (،  تطبيقه  يقتصر  ص 

 لمرتكبة.)الخاضع( أي الشخص المعنوي ولا يمتد تطبيقه للأشخاص الطبيعيين، كما أن العقوبات التي تجيز المادة توقيعها لا تتناسب مع المخالفة ا

 متطلبات )التوصية    مسيرو( يعاقب  33بموجب المادة )  .508
ً
  –مليون    2( بغرامة مالية )21وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون في حال خرقهم عمدا

دولار( مع امكانية فرض عقوبة تأديبية، ويلاحظ أن هذا النص يشمل كافة الخاضعين )أشخاص    157.800  -15.780مليون دينار/ أي ما يعادل     20

حكام مماثلة لمسيري وأعوان اعتبارية( في حين يقتصر تطبيقه، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، على مسيري وأعوان المؤسسات المالية، ولا توجد أ

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة.  

، وجميعها تتعلق ببعض متطلبات العناية الواجبة   10و  9و  8و  7العقوبات المتاحة في حال مخالفة المواد  01-05( من القانون 34تضمنت المادة ) .509

والمادة  10)التوصية   الرقا  1مكرر    10(،  متطلبات   ببعض  )التوصية  المتعلقة  الداخلية  والمادة  18بة  الاحتفاظ   14(،  متطلبات  ببعض  المتعلقة 

المتعلقة بالتنظيمات والخطوط التوجيهية التي تصدر عن السلطات    2مكرر    10مكرر و    10(، وفي حال مخالفة المادتين  11بالسجلات )التوصية  

المتطلبات المفروضة في هذه التنظيمات    الأموال وتمويل الارهاب بما يشمل  لغس الرقابية والاشرافية والموجهة الى الجهات الخاضعة للوقاية من  

، حيث يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمهن غير المالية  15، باستثناء التوصية  23  -9ببعض متطلبات التوصيات من    والخطوط والمرتبطة  

دولار(، وفي حال ارتكبت المخالفة من   78.900  -3.945مليون دينار/ ما يعادل    10  –  500.000في حال مخالفتهم للتدابير الوقائية بغرامة مالية )

( العقوبة  تكون  يعادل    50  –مليون    10شخص معنوي  ما  أي  توقيعها    394.500  -78.900مليون دينار/  يمكن  التي  العقوبة  أن  دولار(، ويلاحظ 

 ( لا يمكن تطبيقها الا بعد تكرار المخالفة. 34لأحوال، كما أن المادة )خصوصا على الأشخاص الطبيعيين غير رادعة ومتناسبة في جميع ا

من   114بموجب المادة  بصلاحية فرض عقوبات ادارية على الجهات الخاضعة عند مخالفتها للتدابير الوقائية، ف  والاشراف تتمتع سلطات الرقابة   .510

مجموعة من العقوبات الادارية على البنوك والمؤسسات المالية تتراوح بين    المتعلق بالنقد والقرض يمكن للجنة المصرفية أن تفرض  11-03الأمر  

ة المالية  الانذار لغاية سحب الاعتماد والتصفية، كما يمكن لها فرض عقوبة مالية مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسس 

الأموال وتمويل الارهاب    غسلالمتعلق بالوقاية من    03-12من النظام رقم    25ر فإن المادة  بتوفيره. أما بالنسبة لمكاتب الصرف ومصالح بريد الجزائ

ومن غير الواضح من هي هذه السلطات المختصة أو العقوبات أشارت الى أن الاجراءات التأديبية الخاصة بهم تتم من قبل السلطات المختصة،  

الأشخاص  المتعلق ببورصة القيم فإن العقوبات المتاحة للتعامل مع    15- 93من المرسوم التشريعي  (  55استنادا للمادة )المتاحة التي تستطيع فرضها. و 

  10دارها  الاعتباريين الذين يمارسون أحد أنشطة الوساطة في البورصة تتراوح بين الانذار، لغاية سحب الاعتماد بالإضافة الى فرض غرامة مالية مق

المعدل والمتمم   04-06( من القانون  241(. اما شركات التأمين فتخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة )دولار  78.900ملايين دينار/ ما يعادل  

مؤقت أو    للأمر المتعلق بالتأمينات، ومن بينها عقوبة مالية/ لم يحددها القانون، وايقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين مع تعيين وكيل متصرف

 (27.4جزئي للاعتماد )انظر المعيار بدون تعيين، وسحب كلي أو 

/ج(، فضلا عن أنه لم يتضح وجود سلطات  28.4لم تتضح العقوبات الادارية المتاحة للتعامل مع الأعمال والمهن غير المالية المحددة )انظر المعيار   .511

 (.28رقابية مكلفة بمتابعة الأعمال والمهن غير المالية المحددة )أنظر التوصية 

   35.2المعيار    .512
 
القانون  32)  المادة(: نص  )متحقق جزئيا يمكن    01- 05( من  بالشبهة لا  في حال مخالفة واجب الاخطار  المتاحة  بالعقوبات  المتعلق 

بمخالفة بعض    (من ذات القانون المتعلقين   34و    33تطبيقه على المدراء والادارة العليا ويقتصر تطبيقه على )الخاضع( فقط، أما نص المادتين )

)متطلبات   التوجيهية ويرتبط21و   18و   11و  10التوصيات  التنظيمات والخطوط  تفرضه  الوقائية وبما لا يشمل    ( وما  التدابير  ببعض متطلبات 

الى    فأشارتا الى امكانية تطبيق العقوبات على )المسيرين والأعوان( ويشمل ذلك المدراء والادارة العليا، إلا ان هذه العقوبات تعتبر رادعة  15التوصية  
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( تكرار المخالفة لتطبيق  34( مسيري وأعوان الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما تشترط المادة )33حد ما، ولا تشمل العقوبات الواردة في المادة )

 اعلاه(. 35.1العقوبات الواردة فيها )انظر المعيار 

اللجنة المصرفية بموجب المادة   .513 بالنقد والقرض صلاحية توقيف المؤقت لمسير أو أكثر، وانهاء مهام  المت  11- 03من الأمر المتعلق    114تمتلك  علق 

  شخص أو كثر من هؤلاء الأشخاص مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت، كما وتمتلك لجنة الاشراف على التأمينات صلاحية الايقاف المؤقت لواحد أو 

كما يجوز  للجنة تنظيم عمليات البورصة تعليق  للأمر المتعلق بالتأمينات،  المعدل والمتمم 04-06من القانون  241أكثر من المسيرين بموجب المادة 

سنوات اذا ثبتت مسؤوليتهم عن الخطأ أو المخالفة بموجب المادة   3أشهر الى    6عمل مسيري شركات الوساطة أو موظفيها أو أي منهم لمدة تتراوح من  

تمنح السلطات الرقابية المكلفة بمكاتب الصرف والأعمال والمهن غير المالية المحددة  ولا توجد نصوص مماثلة(، 01-15( من نظام اللجنة رقم )17)

 صلاحيات فرض عقوبات على المديرين والإدارات العليا. 

وبعض    6تتضمن التشريعات الجزائرية عقوبات جنائية وادارية متاحة للتعامل مع من يفشلون في الالتزام بمتطلبات التوصية    الترجيح والاستنتاج: .514

، ألا أن معظم هذه العقوبات لا تعتبر رادعة ومتناسبة في جميع الأحوال، ويشترط لتطبيق  15باستثناء التوصية   23الى    8متطلبات التوصيات من  

  6لبات التوصية  بعضها التكرار، ولا يمكن تطبيقها عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ، ولا يمكن تطبيق العقوبات المتعلقة بالفشل بالالتزام بمتط

ا الصرف،على  ومكاتب  الجزائر  لبريد  المالية  المصالح  وعلى  المالية  والمؤسسات  بواجب    لبنوك  الالتزام  بعدم  المتعلقة  العقوبات  تطبيق  يمكن  ولا 

عمال والمهن غير المالية  مسيري وأعوان الأ   01-05من القانون    33الاخطار بالشبهة على الأشخاص الطبيعيين، ولا تشمل العقوبات الواردة في المادة  

 لم يتضح وجود عقوبات ادارية متاحة للتعامل مع الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف، و المحددة، 

" بالتوصية  .515
 
 .  35ولهذه الأسباب، فإن الجزائر "ملتزم جزئيا

 

 : الأدوات القانونية الدولية 36التوصية 

 ملتزم جزئيم، تم تقييم الجزائر بدرجة "2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .516
ً
سابقا و ذلك لعدم تنفيذ    35" في التوصية  ا

.اتفاقية الأمم 
ً
 المتحدة لقمع تمويل الإرهاب واتفاقية باليرمو تنفيذا كاملا

 على الاتفاقيات ذات الصلة على النحو التالي: صادقت الجزائر )ملتزم(: 36.1المعيار .517

 
 

 تاريخ المصادقة  تاريخ التوقيع الأدوات الدولية

 م 1995مايو  9 م1988ديسمبر  20 اتفاقية فيينا 

 م 2002أكتوبر  7 م2000ديسمبر  12 و اتفاقية باليرم

 م2004أغسطس  24 م 2003ديسمبر  9 اتفاقية ميريدا 

 م2001نوفمبر  8 م 2000يناير  18 اتفاقية قمع تمويل الارهاب 

. 

(:  36.2المعيار .518
 
( واتفاقية 19و  17و   15و   11-3يقض ي المعيار بأن تنفذ الدول بالكامل بعض المواد ذات الصلة في اتفاقية فيينا )المواد  )ملتزم جزئيا

و    48و    46و    44-43و    40و    38و    31-26و    24- 23و    17-14( واتفاقية ميريدا )المواد  34و    31-29و    27-24و  20-18و  16-10و  7-5باليرمو )المواد  

 (. 18-2( واتفاقية قمع تمويل الارهاب )المواد 58-57و  55- 50

للوقاية   01-06للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار بها، والقانون رقم   18-04على الرغم من ان القوانين في الجزائر )القانون رقم  .519

منه التي    177الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما وقانون العقوبات لاسيما المادة    غسلللوقاية من    01- 05من الفساد ومكافحته، والقانون رقم  

بعض المواد الواردة في الاتفاقيات المشار اليها اعلاه لاسيما على غرار تجريم حيازة او شراء او بيع المخدرات   تجرم المشاركة في جمعيات الاشرار(  غطت

عمومي   موظف  قبل  من  الممتلكات  واختلاس  العموميين  الموظفين  رشوة  وتجريم  الارهاب  تمويل  وتجريم  الاشرار،  جمعيات  في  المشاركة  وتجريم 

غي ادراج بعض المواد في القوانين المذكورة ليتسنى تنفيذ احكام الاتفاقيات بشكل كامل، ويشمل ذلك بعض المواد من  واستغلال النفوذ، الا انه ينب

( من اتفاقية باليرمو )من  30- 29و   26-25و  19و  15-11تسليم المجرمين(  وبعض المواد  ) اجراءات  سريعت من اتفاقية فيينا )ومن بينها 15و  4-10

( من اتفاقية ميريدا   54- 51و    30- 27والممتلكات المصادرة، وانشاء هيئات تحقيق مشتركة( وبعض المواد )    المصادرة  ي عائدات الجرائمبينها التصرف ف
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بشأن انواع الاشخاص الاعتبارية التي يتوقع ان    الى المؤسسات المالية   كشف العائدات المتأتية من الجريمة من خلال اصدار ارشادات)ومن بينها  

انشاء آليات لتخصيص الاموال المصادرة    ( من اتفاقية قمع تمويل الارهاب )ومن بينها16-3( وبعض المواد )ق الفحص الدقيق على حساباتهاتطب

 (. للتعويض على ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او ابرام اتفاقيات تسمح باقتسام الأموال المصادرة مع دول اخرى 

، هذا ولا يزال التنفيذ لكافة الاتفاقيات غير كامل بسبب   36.1لية المذكورة في المعيار  و صادقت الجزائر على الاتفاقيات الد  تنتاج:الترجيح والاس .520

تسليم المجرمين كما هو مطلوب بموجب اجراءات    تسريععدم ادراج كافة المواد ذات الصلة في هذه الاتفاقيات ضمن القوانين الوطنية لاسيما لجهة  

 اتفاقية فيينا.

 ولهذه الأسباب، فإن الجزائر " .521
 
 .  36"بالتوصية ملتزم جزئيا

 

 : المساعدة القانونية المتبادلة37التوصية 

لبس فيما يتعلق  ( السابقة لوجود  36على أنها "ملتزمة الى حد كبير" بالتوصية )التقييم المتبادل    عمليةتم تقييم الجزائر ضمن اطار الجولة الأولى من   .522

اعدة القانونية فيما يتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو بامكانية وجود بعض التضارب في نطاقات الاختصاص، ولعدم وجود ما يفيد تقديم المس

كما تم تقييم الجزائر    .مصادرة الأصول التي اتجهت النية إلى استخدامها في تمويل الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة

" بالتوصية الخاصة الخامسة بسبب جميع العوامل المذكو 
ً
عدم كفاية تجريم فعل تمويل  ول  38و    37و    36رة في التوصيات  على انها "ملتزمة جزئيا

 .الإرهاب الذي من شأنه أن يؤثر على درجة الالتزام

 فيها )حوالي    الجزائرصادقت  )متحقق الى حد كبير(:    37.1المعيار   .523
ً
اتفاقية   71على عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية وثنائية وتعتبر طرفا

 الأموال.  غسل( وتسمح لها بالتعاون القضائي في الجرائم الاصلية ل 2001/ 5الرياض للتعاون القضائي العربي في ومن بينها اتفاقية 

الوقاية من  من    ٢٩نص المادة  ت .524 بين الجهات القضائية الجزائرية  الأموال وتموي  غسلقانون  يتم  التعاون القضائي  ل الإرهاب ومكافحتهما على ان 

الأموال وتمويل الإرهاب، بما لا يشمل الجرائم الاصلية ذات الصلة    غسلوالأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة ب

 الاموال. غسلب

القضائي يمكن أن يتضمن، طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين    التعاون ى ان  من هذا القانون تشير ال  30المادة   .525

ونتاجها والأموال المستعملة أو المزمع استعمالها لأغراض    غسلطبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة لل

. الإطار القانوني لا يمنع الاستجابة  الاموال  غسلائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم، بما لا يشمل الجرائم الاصلية المرتبطة بتمويل الإرهاب والوس

تقديم  ادرة على  لطلبات المساعدة القانونية بالسرعة المطلوبة. توصل فريق التقييم إلى هذا الاستنتاج بالنظر إلى أن الجزائر، من الناحية العملية ، ق

   المساعدة في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة. 

))متحقق(   37.2المعيار   .526 المادة   لاحكام 
ً
وفقا رقم    من(  2:  التنفيذي  أساسية    333-04المرسوم  مديريات  العدل عدة  لوزارة  المركزية  الإدارة  تضم 

( مديريات فرعية، ومن بينها  المديرية الفرعية للقضاء الجزائي 4الجزائية وإجراءات العفو التي تضم بدورها اربع ) وفرعية، ومن بينها مديرية الشؤون  

ن الخارج  المتخصص المكلفة بارسال الانابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة وتبليغ العقود القضائية وغير القضائية الآتية م

ية، ويعتمد ذلك في الأساس على الطلب الوارد ومدى الاستعجال و الخارج.  ويوجد لدى المديرية إجراءات لترتيب الطلبات حسب الأولاو الموجهة الى 

 لما يتضمنه الطلب.  
ً
 .  كما أن لدى المديرية نظام لإدارة الحالات لغاية متابعة التقدم في شأن تلبية الطلباتمن قبل الدولة الطالبة ووفقا

المتبادلة لأي شروط من شأنها تقييد تقديم المساعدة، بناءً على توقيع جمهورية الجزائر    القانونيةلا يخضع تقديم المساعدة  )متحقق(:    37.3  المعيار   .527

ئر أنه  .  وكذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الثنائية المختلفة وتلك الموقعة من قبل الجزا5/2001على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي في  

أو  يمكن رفض طلب الإنابة القضائية فقط إذا رأت إحدى الدولتين، أطراف الاتفاقية، أن من شأن الاستجابة للطلب المساس بسيادتها أو أمنها  

لتعاون بين الجزائر من اتفاقية ا  7من اتفاقية التعاون بين الجزائر ومصر( و)المادة    11نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانوني )المادة  

 والأردن(.  

توجد    )متحقق(:   37.4المعيار    .528 المساعدة لا  طلب  موضوع  الجريمة  ان  باعتبار  القضائية  الإنابات  تنفيذ  دون  تحول  الجزائري  القانون  في  قيود 

 على مسائل ضريبية، او على أساس أحكام السرية والخصوصية الواقعة على  
ً
المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية  القانونية تنطوي ايضا

في اطار  إجراء جزائي ) التي العمل   ان السرية المصرفية لا تسري على السطات القضائية 
ً
لسنة    11-03من الأمر  رقم    117المادّة  المحددة، علما

2003 .) 
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ن  إجراءات التحري و التحقيق تتميز بالسريةويمتد ذلك ليشمل طلبات الاجراءات الجزائية على ا   قانون من    11تنص المادة    .  )متحقق(:   37.5المعيار   .529

نفيذها إلى قاض ي التحقيق او الى ضباط الشرطة القضائية )تحت إشراف وكيل الجمهورية( وعند البدء المساعدة القانونية المتبادلة، اذ انه يسند ت

جزائية، إلا  إذا طلب من الجزائر القيام بإجراء إضافي ليتماش ى مع قوانين الدولة من قانون الإجراءات ال  11في تنفيذها تسري عليها  أحكام المادة  

 .  الطالبة. 

أوضحت الجزائر ان القانون الجزائري يشترط ازدواجية التجريم إلا أن هذا المبدأ لا يؤخذ بمفهومه الضيق وإنما قد   )غير متحقق(:   37.6المعيار   .530

المساعد طلب  في  الواردة  الوقائع  أعطته يأخذ  الذي  للوصف  مطابقة  بالضرورة  ليست  الجزائري  القانون  في  مجرمة  أخرى  تكييفات  القانونية  ة 

غ في  التعاون  طلبات  تنفيذ  تجيز  التي  الاوروبية  الدول  احدى  مع  المبرمة  الاتفاقية  في  وهي  استثناءات  وتوجد  للوقائع.  الأجنبية  ياب السلطات 

 لتقديم المساعدة القانونية حتى في    الازدواجية.  بالرغم من وجود استثناءات،
ً
طلبات المساعدة القانونية المتبادلة  ازدواجية التجريم تعتبر شرطا

 التي لا تشتمل على إجراءات قسرية. 

لة، وبالاطلاع  اوضحت الجزائر ان القانون الجزائري يشترط ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القانونية المتباد  (: الى حد كبير  )متحقق  37.7المعيار   .531

قانون    على عينة من الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الجزائر، تبين أنه يجوز رفض التعاون في حال إذا كان الفعل المتابع لا يشكل جريمة حسب

ا بين الجزائر وجنوب افريقيا، ب من اتفاقية التعاون فيم-1 5)ب( من اتفاقية التعاون فيما بين الجزائر وإيطاليا(  والمادة  2الطرف المطلوب )المادة  

ائية  حيث تم الإشارة إلى أنه يجوز رفض التعاون إذا تعلق الطلب بأفعال لجريمة لا تعتبر جريمة إذا ما ارتكبت في دائرة اختصاص الجهات القض

غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما للدولة المطلوب منها التعاون، وهو ما يعادل مبدأ ازدواجية التجريم المطلوب. ويتضمن قانون الوقاية من  

 بشأن توفير المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب دون الإشارة إلى ازدواجية التجريم كشر 
ً
ط لتقديم نصا

 ط على استيفاء متطلبات هذا المعيار. تؤثر بشكل بسي  3أوجه القصور الطفيفة المحددة في التوصية المساعدة القانونية المتبادلة. 

لا توجد احكام في القوانين تمنع الجهات القضائية من أن تستخدم الصلاحيات واساليب التحقيق التي تقتضيها التوصية  )متحقق(:  37.8المعيار   .532

 في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية التي تقدمها السلطات القضائية الأجنبية او سلطات انفاذ القانون الأجنبية.   31

 لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة حتى في الحالات التي لا تشتمل الطلبات على إجراءات ازدواجية اكون    الترجيح والاستنتاج:   .533
ً
لتجريم تعتبر شرطا

 يعتبر وجه قصور له تأثير طفيف على التصنيف العام لهذه التوصية قسرية

 .  37" بالتوصية الى حد كبير  الجزائر " ملتزم ولهذه الاسباب، فإن  .534

 

 المساعدة القانونية المتبادلة: التجميد والمصادرة : ٣٨التوصية 

 م، تم تقييم الجزائر بدرجة "2010التقييم المشترك عام    عملية في إطار الجولة الأولى من   .535
ً
وذلك بسبب عدم وجود قوانين    38" بالتوصية  ملتزم جزئيا

بادلة المقدمة من بلدان أجنبية والتي تتعلق بتحديد أو تجميد أو وإجراءات ملائمة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية المت

يمة، ضبط أو مصادرة الأصول المستخدمة أو التي اتجهت النية إلى استخدامها في تمويل الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجر 

يل الإرهاب، وعدم النظر في إمكانية إنشاء صندوق للأصول المصادرة وعدم وجود قوانين تسمح بمصادرة ممتلكات ذات قيمة مناظرة في مجال تمو 

لك من  تودع فيه الممتلكات المصادرة جميعها أو جزء منها قصد استخدامها لأغراض جهات إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غير ذ

ادرة بين الجزائر وبين الدول الأخرى في حالة ما إذا كانت المصادرة ناتجة بصورة الأغراض الملائمو، وعدم النظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المص

   .زام مباشرة أو غير مباشرة عن إجراءات منسقة في مجال إنفاذ القوانين، وعدم كفاية تجريم فعل غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على درجة الالت

القانون رقم    30  المادةتنص  )متحقق(38.1المعيار   .536 بالوقاية من    01-05من  انه    غسلالمتعلق  يمكن أن  الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما على 

  غسل يتضمن التعاون القضائي، طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة لل

المزمع استعمالها لأغراض تمويل الإرهاب والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم أو أموال ذات قيمة معادلة.  ونتاجها والأموال المستعملة أو  

كما تنص   تجيز تجميد وحجز الاموال وعائداتها المملوكة او الموجهة لشخص ارهابي او لمنظمة ارهابية.    01- 05مكرر من القانون رقم    18والمادة  

قانون العقوبات على أنه في حالة الإدانة لارتكاب جناية تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في من    1مكرر    15المادة  

ونشير الى أن مصطلح الأشياء جاء  تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها و كذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت في مكافأة مرتكب الجريمة.   

عامة، بحيث يمكن أن يشمل الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية الى استخدامها في غسل الأموال او الجرائم الاصلية او تمويل    في صيغة

 (. 2من اتخاذ اجراءات سريعة، والتطبيق العملي يؤكد على ذلك )راجع النتيجة المباشرة يمنع السلطات يغيب اي نص . و الارهاب. 
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من قانون العقوبات الجزائري على أنه "يمكن للجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال   ٤مكرر    ٣٨٩تنص المادة  )متحقق(:    38.2المعيار   .537

ل و  الأموا  غسلالمتعلق بالوقاية من    01- 05مكرر من القانون    18المادة  مجهولين ". كما تنص    غسلمحل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو ال

ــتـــلـــقى الــطــلــبـــ ــة الجــزائــر يـ ــوريـــة لــدى مــحــكــمـ ات الــتي تــرد إلــيـه من الـدول فـي إطـار الـتـعاون الدولي  تمويل الإرهاب و مكافحتهما على أن وكـــيل الجـــمـــهـ

   .مـوجـهة لإرهـابي أو مـنظـمـة إرهابـية وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون   الرامية إلى تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها الـتي تـكون مـلـكا أو

 بناءً ع
ً
سمح به أيضا  يجب أن ي 

ً
 ، وما يسمح به محليا

ً
لى طلب دولة  بما أن المصادرة غير المستندة إلى إدانة مسموح بها عندما يكون الجاني مجهولا

 أنه لا توجد أحكام 
ً
..  أجنبية ، خصوصا

ً
 تجيز فقط تطبيق المصادرة غير المستندة إلى إدانة محليا

 )متحقق الى حد كبير( 38.3المعيار .538

تنص اتفاقية التعاون  الجزائري تشير إلى ان الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون المحلي، هذا و   الدستور من    154المادة  )أ( )متحقق(:    38.3المعيار   .539

العائدات  مكان  وتحديد  والتعرف  والحجز  التفتيش  طلبات  تنفيذ  يشمل  أن  يمكن  التعاون  طلب  أن  على  الدول  واحدى  الجزائر  بين  القضائي 

 رف فيها و التعاون في الإجراءات المتعلقة بالطلب. الإجرامية وتجميدها أو حجزها و مصادرتها و التص

:    38.3المعيار   .540  )
 
بإدارة الممتلكات المجمدة او المضبوطة او المصادرة  )ب( )متحقق جزئيا آليات خاصة  بأنه لدى الجزائر  لم يستدل على ما يفيد 

لإجراءات الحجز و / او التجميد، والتي يتم تعيين متصرف  والتصرف فيها عند اللزوم، باستثناء الممتلكات في صورة اشخاص اعتبارية الخاضعة  

 قضائي لتسييرها ومنع تعطيل عملها قبل وبعد الحكم بمصادرتها، ولا يمتد ذلك ليشمل سائر الممتلكات من مركبات وما شابه.  

 لقانون الوقاية من الفساد ومكافحة، فإنه     )متحقق(:   38.4المعيار   .541
ً
د الموجودات طبقا للاتفاقات الخاصة بين الدول  يتم تطبيق قواعد استرداطبقا

من القانون   30اقتسام الممتلكات المصادرة مع الدول الأخرى، سيما ان المادة  ووفقا لإرادتهما المشتركة. هذا ولا توجد احكام قانونية تمنع الجزائر من  

 ا كانت الأموال ستصادر لمصلحة الجزائر او لمصلحة الدولة الطالبة. تسمح بالمصادرة عند تنفيذ طلبات المساعدة القانونية دون تحديد ما اذ  01- 05

وتتمثل في غياب ما يفيد بأنه لدى الجزائر آليات خاصة بإدارة الممتلكات المجمدة بسيطة  أوجه القصور في هذه التوصية تعتبر  الترجيح والاستنتاج:   .542

باستثناء الممتلكات في صورة اشخاص اعتبارية التي يتم ادارتها من قبل متصرفين قضائيين  او المضبوطة او المصادرة والتصرف فيها عند اللزوم،  

 قبل وبعد الحكم بمصادرتها. 

 .٣٨" بالتوصية الى حد كبيرولهذه الأسباب، فإن الجزائر " ملتزم  .543

 

 : تسليم المجرمين 39التوصية  

وذلك بسبب عدم كفاية   39تم تقييم الجزائر بدرجة "ملتزم الى حد كبير" بالتوصية م، 2010في إطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام  .544

 تجريم فعل غسل الأموال  الذي من شأنه أن يؤثر على درجة الالتزام، وعدم التأكد من فعالية نظام تسليم المجرمين لعدم توفر إحصائيات

 )متحقق(   39.1المعيار  .545

لا يجوز تسليم شخص  ينص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الفصل المتعلق بشروط تسليم المجرمين على أنه    )أ( )متحقق(:   39.1المعيار   .546

( ونصت 695إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد أتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها )المادة  

( الأفعال التي يعاقب  2، ) ( جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية1ي تجيز التسليم وهي )على الأفعال الت  697المادة  

مر بمتهم  عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقص ى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأ 

للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين   العقوبةبالعقوبة إذا كانت  قض ي عليه   . ولا يجوز قبول   التي قض ي بها من الجهة القضائية 

 .التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة

 في الاعتبار وقوع  .547
ً
 لنص المادتين  غسل الأموال  جريمتي وأخذا

ً
وتمويل الإرهاب ضمن خانة الجنايات في الجزائر، فينطبق عليهما تسليم المجرمين وفقا

 المشار إليهما أعلاه.

 لاحكام المادة )  )ب( )متحقق(:   39.1المعيار   .548
ً
تضم الإدارة المركزية لوزارة العدل عدة مديريات يتفرع عنها    333-04التنفيذي رقم    المرسوم( من  2وفقا

( مديريات فرعية، ومن بينها  المديرية الفرعية للقضاء 4عدة مديريات، من بينها مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو التي تضم بدورها اربع ) 

المجرمين وتسليم الاجراءات المتصلة بها.  ويوجد لدى المديرية المذكورة إجراءات واضحة لترتيب   الجزائي المتخصص المكلفة بمتابعة طلبات تسليم

 عن وجود نظام لإدارة الحالات لغاية متابعة التقدم في شأن تلبية الطل
ً
 بات.  طلبات التسليم حسب الأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب، فضلا



 م2023مايو   –للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير التقييم المتبادل 

 

 2023مينافاتف  © إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

227 

من قانون الاجراءات الجزائية على انه لا يقبل تسليم المجرمين لاسيما اذا كان الشخص المطلوب    698ة  تنص الماد  )ج( )متحقق(:   39.1المعيار   .549

الد كانت  اذا  او  الجزائرية،  الاراض ي  في  الجنحة  او  الجناية  ارتكبت  اذا  او  للجناية صبغة سياسية،  كانت  اذا  او  الجنسية،  عوى تسليمه جزائري 

صدر عفو في الدولة الطالبة، وبالتالي، لا توجد شروط غير معقولة أو مقيدة بشكل غير مبرر على تنفيذ    العمومية قد سقطت بالتقادم، او اذا

 طلبات تسليم المجرمين.

 )متحقق(   39.2المعيار  .550

المطلوب تسليمه  من قانون الإجراءات الجزائية في البند الأول على أنه لا يقبل التسليم في حالة كان الشخص    698تنص المادة    )أ(  39.2المعيار   .551

 جزائري الجنسية.

   ، في حال قررت عدم تسليمهم على أساس الجنسية فقط. دون تأخيرعقبة في الاطار  القانوني الجزائري لملاحقة رعاياها  ليس هناك    )ب(  39.2المعيار   .552

من قانون الإجراءات الجزائيـة تنص على الأفعال التي تجيز التسليم، بحيث لا يجوز قبول التسليم   ٦٩٧المادة  (: الى حد كبير )متحقق 39.3المعيار  .553

  للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة، ما يستنتج منه ان  ازدواجية التجريم م
ً
طلوبة كشرط  في أية حالة إذا كان الفعل غيـر معاقـب عليه طبقا

اختلاف بين  من ذات القانون على الحالات التي لا يجوز فيها قبول التسليم، وليس من بينها  اي    698مين. هذا وتنص المادة  من اجل تسليم المجر 

 في كلتا الدولتين. 
ً
أوجه القصور الطفيفة المحددة في    الدوليتن  في تصنيف  الجريمة او وصفها طالما ان السلوك الذي تنطوي عليه الجريمة معاقبا

 تؤثر بشكل بسيط على استيفاء متطلبات هذا المعيار.  3التوصية 

(:   39.4المعيار   .554
 
لم يستدل على وجود آليات مبسطة لتسليم المجرمين مثل السماح بالارسال المباشر لطلبات التوقيف المؤقت بين    )متحقق جزئيا

الذين يتخلون عن إجراءات التسليم الرسمية سوى ما ورد في    السلطات المختصة وتسليم المجرمين أو إعداد إجراءات مبسطة لتسليم الاشخاص

حيث تمت الإشارة في احد بنود الاتفاقية إلى إجراءات التسليم المبسطة، سيما عند موافقة    احدى الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر ودولة اخرى  

 اجل التعجيل في التسليم حسب ما يسمح به التشريع.  الشخص المطلوب تسليمه على تسليمه، وتتخذ عندها جميع التدابير اللازمة من 

    هوتأثير طفيف  يعتبر  وجه القصور في هذه التوصية    الترجيح والاستنتاج:  .555
ً
في ضوء سياق ومخاطر الجزائر على التصنيف العام للتوصية بسيط جدا

 آليات مبسطة لتسليم المجرمين.في غياب  يتمثل وجه القصور و 

 .39" بالتوصية الى حد كبيرولهذه الاسباب، فإن الجزائر "ملتزم   .556

 

 : أشكال أخرى للتعاون الدولي:40التوصية 

" في التوصية 2010في اطار الجولة الأولى من عملية التقييم المشترك عام   .557
ً
، لوجود اوجه قصور تتمثل في 40م، تم تقييم الجزائر بدرجة "ملتزم جزئيا

الأموال وتمويل الإرهابب وخصوصا عن طريق خلية معالجة الاستعلام المالي وسلطات الإشراف   غسلدولي في مجال مكافحة عدم تفعيل التعاون ال

الدولي    مع نظرائها الأجانب و عدم اتخاذ تدابير تشريعية لضمان الضوابط والضمانات الكفيلة بعدم استعمال المعلومات المتوفرة في إطار التعاون 

 تفق عليها مع السلطات الأجنبية المانحة لهذه المعلومات. إلا بالطريقة الم
 

 مبادئ عامة

 مماثلة، على المعلومات التي تتوفر   )غير متحقق(: 40.1المعيار .558
ً
يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي ان تطلع هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهاما

 غسل ل او تمويل الارهاب. كما يمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية في اطار مكافحة  الاموا  غسللديها حول العمليات التي يبدو انها تهدف الى  

ة بالمثل )المادتان الاموال وتمويل الارهاب تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعامل

تحديد ما اذا كانت السلطات المذكورة قادرة على توفير المعلومات بشكل تلقائي او عند الطلب وعلى نحو  ( دون  01-05من القانون رقم    27و    25

هذا ولم يتضح ما اذا كانت سائر  الاموال.    غسلسريع ودون تحديد ما اذا كانت قادرة على توفير معلومات في شان الجرائم الاصلية ذات الصلة ب

 لمتطلبات هذا المعيار.    
ً
 السلطات المختصة قادرة على توفير معلومات وفقا

( 40.2المعيار .559
 
 )متحقق جزئيا

(  40.2المعيار   .560
 
 لما تمت الاشارة اليه في المعيار  )أ( )متحقق جزئيا

ً
ة المصرفية ، لدى خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر واللجن40.1: وفقا

يتبين ما اذا كان لدى سائر    الاموال. هذا ولم  غسلاساس قانوني للتعاون الدولي مع الجهات النظيرة بما لا يشمل التعاون في مجال الجرائم الاصلية ل

 الجهات المختصة في الجزائر اساس قانوني لتقديم التعاون.
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(:    40.2المعيار   .561
 
 في مجموعة اغمونت( وسلطات انفاذ القانون )من خلال   معالجةباستثناء خلية  )ب( )متحقق جزئيا

ً
الاستعلام المالي )بصفتها عضوا

يستدل على ما يفيد عما اذا كان لدى سائر السلطات المختصة في الجزائر الصلاحية لاستخدام اكثر السبل  لم عضويتها في منظمة الانتربول(، فإنه 

 فعالية في التعاون. 

(: )ج(    40.2المعيار   .562
 
خلية معالجة الاستعلام المالي وسلطات انفاذ القانون )من خلال عضويتها في منظمة الانتربول(، فإنه    باستثناء  )متحقق جزئيا

 لم يتضح ما اذا كان لدى سائر السلطات المختصة منافذ او آليات  او قنوات واضحة و آمنة من اجل تحويل و تنفيذ طلبات المعلومات.

لم يتبين ما يفيد بأنه لدى السلطات المختصة إجراءات واضحة من أجل ترتيب الطلبات حسب الأولوية وتنفيذها   غير متحقق(: )د( )  40.2المعيار   .563

 في وقت مناسب. 

التي تلتزم    رفيةباستثناء سلطات انفاذ القانون وبنك الجزائر وخلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المص  (: الى حد كبير   )هــــــــ( )متحقق  40.2المعيار   .564

 ، فإنه من غير الواضح ما اذا كان لدى سائر السلطات المختصة إجراءات واضحة من أجل حماية المعلومات التي يتم استلامها. بقواعد السرية

من غير الواضح ما اذا كان يمكن للسلطات المختصة كافة التعاون من خلال مذكرات تفاهم او بدونها. هذا ولم يتوصل  )غير متحقق(: 40.3المعيار .565

مع  تفاهم  مذكرات  ابرمت  التي  المالي(  الاستعلام  معالجة  القضائية وخلية  السلطات  )بخلاف  المختصة  الجهات  معلومات عن  باي  التقييم  فريق 

 الجهات النظيرة في الخارج  

المختصة بتقييم جودة المعلومات التي ترد من الجهات النظيرة، ومدى قيامها، عند طلب    السلطاتلم يتضح مدى قيام    )غير متحقق(:   40.4المعيار   .566

 تها. الجهات النظيرة، بتقديم تغذية عكسية في وقت مناسب إلى هذه الجهات بشأن كيفية استخدام المعلومات التي حصلت عليها وفائدتها و او جود

من غير الواضح ما اذا كانت الجزائر تقوم بفرض قيود او شروط تقييدية بشأن توفير او تبادل المعلومات او تقديم   )غير متحقق(: 40.5يارالمع .567

 المساعدة للجهات النظيرة الاجنبية.

 على مسائل ضريبية.لم يتضح ما اذا كانت الجزائر تقوم برفض طلبات )أ( )غير متحقق(:  40.5المعيار  .568
ً
 المساعدة التي تنطوي ايضا

(:  )ب( 40.5المعيار  .569
 
، الاعتداد بالسرّ المهني أو البنكي في مواجهة خلية   2005لسنة  01-05من القانون رقم  22طبقا للمادة  يمكنلا   )متحقق جزئيا

الأخر  السلطات  الأخيرة  دون  هذه  في  انحصر  ذلك  أن  إلا  المالي.  الاستعلام  التوصية  معالجة  )راجع  تلزم  9ى  التي  القوانين   ان  منه  يستنتج  ما   ،)

 امام تبادل المعلومات بين خلية معالجة
ً
الاستعلام   المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية بالحفاظ على السرية والخصوصية لا تشكل عائقا

المختصة الاخرى الملزمة برفض طلبات المساعدة بسبب قوانين السرية المهنية    المالي ونظيراتها من الجهات النظيرة الاجنبية، بخلاف كافة السلطات

 والخصوصية. 

رعِ  في إجراءات جزائيّة في الجزائر   01-05رقم  القانون من  28المادة )ج( )غير متحقق(:  40.5المعيار  .570
 
تنص على أنّ تبادل المعلومات غير ممكن إذا ش

 على أساس نفس الوقائع، وهو ما من شأنه الحدّ من نطاق تبادل المعلومات على المستوى الدولي. 

(:    40.5المعيار   .571
 
)متحقق جزئيا والل  لكليمكن  )د(  المالي،  الجهات  من خلية معالجة الاستعلام  المعلومات مع  تبادل  الجزائر  جنة المصرفية، وبنك 

لم يستدل على ما يفيد عما اذا كان    (.2005لسنة    01-05من القانون رقم    28و    25النظيرة بغض النظر عن وضع او طبيعة الجهة النظيرة )المادتان  

ساعدة بسبب اختلاف وضعها او طبيعتها عن وضع وطبيعة  هناك قيود مفروضة بموجب القانون على سائر السلطات المختصة لرفض اي طلب للم

 الجهات النظيرة الاجنبية طالبة التعاون.  

الاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها الجزائر، فإنه لم يتبين وجود ضوابط او ضمانات بأن    من    عينةبالاطلاع على  )غير متحقق(:  40.6المعيار   .572

دمت من أجله المعلومات.تستسخدم المعلومات المتبادلة مع السل
 
لبت او ق

 
 طات المختصة فقط للغرض الذي ط

 في مجموعة اغمونت(، فإنه     )غير متحقق(: 40.7المعيار .573
ً
من غير الواضح ما اذا كانت مذكرات  باستثناء خلية معالجة الاستعلام المالي )بصفتها عضوا

متعلقة بالحفاظ على السرية. و اذا كان هنالك اطار قانوني يلزم الجهات المختصة  التفاهم التي ابرمتها سائر الجهات المختصة تحتوي على بنود  

 عن الحفاظ على مضمونها.  حيث تلزم المادة  
ً
-93من المرسوم التشريعي رقم    39بالحفاظ على سرية الطلبات التي تتلقاها من الجهات النظيرة فضلا

من    302و    301وانها بالسر المهني و لكن لم يتضح ماذا يقصد باعوانها. وبالنسبة للمادتين  المتعلق ببورصة القيم المنقولة أعضاء اللجنة وأع  10

لى عاتق الاطباء قانون العقوبات فإنه من غير الواضح مدى ارتباط هاتين المادتين بمتطلبات المعيار بكون المادة الأولى تشير الى السر المهني الملقى ع

الا  الى  والجراحين والصيادلة والأشخاص  تشير  في مؤسسة ولا  كانت  بأية صفة  العاملين  الى  تشير  الثانية  المادة  المهني وبكون  بالسر  الملزمين  خرين 

 العاملين باية صفة كانت لدى الجهات المختصة. 
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 25ن الجهات النظيرة )المادة : باستثناء خلية معالجة الاستعلام المالي التي تمتلك القدرة على اجراء استعلامات بالنيابة ع)غير متحقق(40.8المعيار .574

من غير الواضح ما اذا كانت سائر الجهات المختصة قادرة على اجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية  (، فإنه 01-05من القانون رقم  26و 

 د المحلي.النظيرة ، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها من مصادر مختلفة للمعلومات على الصعي

 تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية

لخلية معالجة الاستعلام المالي يمكن  وتعديلاته على أنّه    2005لسنة    01- 05رقم من القانون    26و  25  المادتان نصّت  )متحقق جزئيّا(:   40.9المعيار   .575

الأموال أو   غسلأن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى  

ا اذا  ملجهة  تمويل الإرهاب. ما يستنتج منه انه ليس هناك عائق قانوني يحول دون تبادل المعلومات مع جهات نظيرة بغض النظر عن وضع الجهة  

رعِ  في إجراءات جزائيّة في الجزائر على أساس نفس كن  ول او قضائية. كانت ادارية او سلطة انفاذ قانون 
 
هذا التبادل للمعلومات غير ممكن إذا ش

من القانون    28المادة  الوقائع، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمسّ بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسيّة للجزائر )

تشمل الإجراءات   المذكور( وهو ما من شأنه الحدّ من نطاق تبادل المعلومات على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مسائل يتم متابعتها محليًا قد  التحقيق )يشرف عليها غالبًا قضاة التحقيق خاصة في الجرائم الخطرة( وتمنع التعاون في أي    كافة مراحلالجنائية  

 تكون لها ارتباطات دولية. 

(:   40.10المعيار   .576
 
تحول دون  قيام خلية معالجة الاستعلام المالي    وتعديلاته  2005لسنة    01-05رقم  القانون  احكام في    هناكليس     )متحقق جزئيا

البة كعضو  بتقديم تغذية عكسيّة إلى الجهات الأجنبية النظيرة بشأن استخدام المعلومات المقدمة. وبالرغم من أن خلية معالجة الاستعلام المالي مط

من مبادئ مجموعة إيجمونت،  الا انه لم يتبيّن  19ا للمبدأ  في مجموعة إيجمونت لوحدات التحريات المالية بتقديم التغذية العكسية   وذلك  طبق

 إلى الجهات الأجنبية النظيرة 
ً
ما كان ذلك ممكنا

ّ
 قيام الخلية المذكورة بتقديم التغذية العكسية، حسب الطلب وكل

 )متحقق الى حد كبير(  40.11 المعيار .577

لام المالي أن تتبادل المعلومات )بما يشمل المعلومات المتلقاة والمطلوبة( التي يمكن لخلية معالجة الاستعأ )متحقق الى حد كبير(:  -40.11المعيار   .578

هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة طبقا للمادة  الأموال أو تمويل الإرهاب مع    غسلتتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى  

طلب أي معلومات اضافية تراها ضرورية  لخلية معالجة الاستعلام المالي الصلاحيات اللازمة لوتعديلاته و   2005لسنة    01-05رقم  القانون  من    25

الأموال وتمويل    غسللممارسة مهامها من الجهات المبلغة ومن السلطات الادارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة  

من القانون المذكور تجيز لخلية معالجة الاستعلام المالي تبادل  26وتعديلاته(. المادة  01-05من القانون  15الارهاب بما فيها سلطات الرقابة )المادة 

يؤثر سلبا على الالتزام بالمعيار    40- 9ار  المعي  إليه فيمن هذا القانون. ولكن وجه القصور المشار    25المعلومات المتلقاة او المطلوبة بموجب المادة  

 أ  -40- 11الفرعي 

أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات  لخلية معالجة الاستعلام المالي  يمكن  ب )متحقق الى حد كبير(:  -40.11المعيار   .579

نوع المعلومات التي يمكن تبادلها إن    .ال أو تمويل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثلالأمو   غسلالتي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى  

المختصة )إدارية، سلطات انفاذ القانون، مالية(    والسلطاتتشمل المعلومات المطلوبة من المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة  

 ب. -40-11يؤثر سلبا على الالتزام بالمعيار الفرعي   40-9المعيار  إليه فيوجه القصور المشار . ولكن 01-05من القانون  26وذلك بموجب المادة 

 ( مشاريع مذكرات تفاهم لم توقع لتاريخه. 3منها(، وأن هناك )  ( مذكرة تفاهم مع خلايا نظيرة )اطلع فريق التقييم على عدد21قامت الخلية بتوقيع )   . .580

 تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المالية  

(:   40.12المعيار   .581
 
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما لبنك الجزائر واللجنة    غسلمن القانون المتعلق بالوقاية من    ٢٧المادة    تجيز   )متحقق جزئيا

المالية في الدول الأخرى    البنوك والمؤسساتالأموال وتمويل الإرهاب، تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة    غسلالمصرفية في إطار مكافحة  

    63صة بصلاحيات ممثالة بموجب المادة  مع مراعاة  مبدأ المعاملة بالمثل. وتتمتع لجنة تنظيم عمليات البور 
ً
- 93من المرسوم التشريعي رقم    1مكررا

، لكنه لم يتضح مدى قدرة سائر الجهات الرقابية ومن بينها لجنة الاشراف على التأمينات على تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة  1993المؤرخ  10

 ال وتمويل الإرهاب أو ذات الصلة بها.  فيما يتعلق بمسائل رقابية او لأغراض مكافحة غسل الأمو 

باستثناء لجنة تنظيم عمليات البورصة القادرة على مشاركة المعلومات محليًا مع نظرائها الأجانب بعد انضمامها الى    )غير متحقق(:   40.13المعيار   .582

مدى قدرة بنك الجزائر    لمالية ، فإنه من غير الواضح  لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المرتكبة في الأسواق ا  IOSCOالاتفاقية التابعة لمنظمة  
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 مع الجهات الأجنبية النظيرة، بما في ذلك ا
ً
لمعلومات التي واللجنة المصرفية ولجنة الاشراف على التأمينات، على تبادل المعلومات المتاحة لها محليا

 تحتفظ بها المؤسسات المالية بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة. 

ولجنة تنظيم عمليات البورصة    لم يتضح مدى قدرة الجهات الرقابية المالية )بنك الجزائر واللجنة المصرفية)أ، ب، ج( )غير متحقق(:    40.14ر  المعيا  .583

موال ( على تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة لأغراض تنظيمية واحترازية  وفيما يتعلق بمسائل لمكافحة غسل الأ ولجنة الاشراف على التأمينات

 وتمويل الإرهاب.  

ير الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فإنه من غ  غسلمن القانون المتعلق بالوقاية من    27المادة    فيبالنظر الى ما ورد    )غير متحقق(:   40.15المعيار   .584

الرقابية   تلك  الواضح ما اذا كانت كافة الجهات  النظيرة، وحسبما يكون مناسبا تفويض  نيابة عن الجهات الأجنبية  قادرة على إجراء استعلامات 

جزائر  الجهات أو التسهيل لها لإجراء استعلامات بذاتها في الجزائر وذلك بهدف تسهيل الرقابة الفعالة على مستوى المجموعة، هذا وقد أوضحت ال

لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة في الأسواق المالية،    MMoU (IOSCO)لى اتفاقية  لجنة تنظيم عمليات البورصة انضمت اان  

طار قانوني وفيما يتعلق بالترخيص للنظراء لإجراء استعلامات بأنفسهم في الجزائر ، فتفيد الجزائر ان هذا الأمر غير ممكن حاليًا بسبب عدم وجود إ

 يسمح بذلك 

لم يتضح مدى قيام الجهات الرقابية المالية كافة بالتـاكد من حصولها على إذن مسبق من الجهة الرقابية المطلوب منها    )غير متحقق(:   40.16المعيار   .585

في الجزائر ية المعلومات من أجل إحالة المعلومات المتبادلة أو استخدامها لأغراض رقابية أو غير رقابية، بالإضافة الى مدى قيام كافة الجهات الرقاب

قان بموجب نص  ملزمة  بأنها  المعلومات  منها  المطلوب  الرقابية  الجهات  بإبلاغ  ادناه(  البورصة كما هو موضح  عمليات  تنظيم  لجنة  وني  )باستثناء 

زمة بموجب احكام المادة  بالافصاح عن المعلومات التي تتوصل بها الى خلية معالجة الاستعلام المالي، باعتبار ان كافة الجهات الرقابية في الجزائر مل

الأموال وتمويل الإرهاب بتبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي، دون تأخير، بكل المعلومات المتعلقة   غسلمن القانون المتعلق بالوقاية من    2مكرر    10

توصل بها من الجهات النظيرة.   وتجدر  الأموال او تمويل الإرهاب، وقد يشمل ذلك المعلومات التي ت  غسلبعمليات او وقائع مشبوهة لها علاقة ب

السلطة  الحصول على موافقة صريحة من  لجنة تنظيم عمليات البورصة، فإنه ينبغي عليها  التي وقعت عليها    IOSCOالإشارة الى انه بموجب اتفاقية  

 لنص البند  
ً
 حالات    )ب(   10الأجنبية التي قدمت المعلومات، لاستخدامها أو نقلها لأغراض أخرى  وذلك وفقا

ً
من الاتفاقية. وتلحظ الاتفاقية ايضا

 ابلاغ السلطة الأجنبية المطلوب منها المعلومات قبل إحالة المعلومات لأية جهة أ
ً
 لنص القوة القاهرة )مثل الأمر القضائي( حيث عليها ايضا

ً
خرى وفقا

 )ب( من الاتفاقية.11المادة 

 تبادل المعلومات بين سلطات انفاذ القانون 

   )متحقق  40.17  المعيار  .586
 
وأنخرط كل من الديوان المركزي لقمع الفساد تقوم السلطات المختصة بتبادل المعلومات من خلال مكتب الانتربول،    (: جزئيا

العامة للأمن الوطني والدرك الوطني في شبكة   القانون بجمعها على المستوى  174GlobE Networkوالمديرية  انفاذ  التي تقوم سلطات  .  المعلومات 

، الا ان اشتراط حصول سلطات انفاذ القانون على  تأذن لها السلطات القضائية بذلكالمحلي تتسم بالسرية ولا يمكن الكشف او الإفصاح عنها ما لم

 امام تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في الخارج. 
ً
   . موافقة السلطات القضائية قد يشكل عائقا

أ)متحقق  40.18المعيار   .587 في ذلك  بما  القانون باستخدام صلاحياتها،  انفاذ  ساليب  (: لم يستدل على وجود عائق قانوني يحول دون قيام سلطات 

ثنائية التي  التحقيقات المتاحة وفقا لقانونها المحلي، لإجراء استعلامات والحصول على معلومات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، والاتفاقيات ال

 تم الاطلاع عليها تحكم هذا النوع من التعاون. 

إنفاليس هناك من احكام قانونية    )غير متحقق(:   40.19المعيار   .588 القانون تشكيل فرق تحقيق مشتركة لإجراء تحقيقات تعاونية تتيح لسلطات  ذ 

قصد  الغاية من تشكيل فرق تحقيق مشتركة لإجراء تحقيقات  .  ووضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لإتاحة تنفيذ هذه التحقيقات المشتركة  

  (. 31راجع التوصية    –  من قانون الإجراءات الجزائية  11المادة  لا يمكن الإفصاح عن هذه المعلومات بموجب  جمع معلومات غالبا ما تتسم بالسرية )

 جهة خارجية، ما لم يأذن القانون بذلك.بالتعاون مع وعليه، لا يمكن جمع معلومات تتسم بالسرية 

 

 

 

 
174ip.htmlhttps://globenetwork.unodc.org/globenetwork/en/membersh  

https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/en/membership.html
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 تبادل المعلومات مع الجهات غير النظيرة 

لم يستدل على وجود عائق قانوني يحول دون قيام السلطات المختصة بتبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة مع الجهات   )متحقق(:   40.20المعيار  .589

( الى الجهات النظيرة بالنيابة عن سلطات   490النظيرة.  ووفرت الجزائر معلومات تفيد عن قيام خلية معالجة الاستعلام المالي بارسال طلبات )
ً
طلبا

 بمبادئ اغمونت، تقوم الخلية بتوضيح الغرض من طلب المعلومات والجهة التي تقدم الطلب بالنيابة عنهاانفاذ 
ً
   .القانون وجهات أخرى، وعملا

وبالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي، فإن أوجه القصور تتمثل في    معظم المعايير المتعلقة بالمبادئ العامة غير متحققة.  الترجيح والاستنتاج:   .590

من شأنها الحدّ من نطاق تبادل المعلومات على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال     2005لسنة    01-05من القانون رقم   28المادة  كون  

 إلى الجهات الأجنبية النظيرة   قيام الخلية بتقديم التغذية العكسية،وتمويل الإرهاب، وفي عدم  
ً
ما كان ذلك ممكنا

ّ
اما بالنسبة     .حسب الطلب وكل

، فإن المعلومات المقدمة من الجزائر لا تستوفي جل متطلبات المعايير ذات والجهات النظيرة في الخارجلتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المالية  

 لمتطلبات جمع ومشاركة معلومات سلطات إنفاذ القانون نصوص أو قواعد تتيح ل الصلة، بينما تغيب اية
ً
 .40.19و  40.17المعيارين وفقا

 . 40بالتوصية "غير ملتزم"ولهذه الأسباب، فإن الجزائر  .591
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 أوجه القصور الأساسية  –ملخص الالتزام الفني  

 الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي 

 التوصية  درجة ال )العوامل( الذي يستند إليه التقييمالعامل 

لم تقم السلطات الجزائرية بتطبيق المنهج القائم على المخاطر بما يمكنها من تخصيص الموارد على  •

 . نحو فعال تجاه المخاطر المحددة

 . لم يتم اعتماد أي تدابير لتخفيف المخاطر وخفضها •

المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ليست مطالبة باتخاذ خطوات ملائمة لتقييم  •

الأموال وتمويل الارهاب لديها ووضع سياسات وضوابط واجراءات تمكنها من ادارة    غسلمخاطر  

 .المخاطر

 . ولم يتضح وجود سلطة رقابية للأعمال والمهن غير المالية المحددة •

 غير ملتزم 
تقييم المخاطر وتطبيق   1

 المنهج القائم على المخاطر 

لم تقم الجزائر بوضع  ومراجعة السياسات الوطنية والتدابير التنفيذية لتستجيب لمخاطر غسل   •

 . الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها

 .غياب ممثل إدارة الجمارك في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار التسلح  •

للجهات   • متاحة  ليست  الخاضعة  الجهات  بها  تحتفظ  التي  خلية  المختصة  المعلومات  باستثناء 

 .معالجة الاستعلام المالي

   .لم يتضح وجود اي تعاون او تنسيق بين كافة الجهات الوطنية •

 
ً
 ملتزم جزئيا

التعاون والتنسيق   2

 الوطنيين

ضمن نطاق الجريمة الأصلية لجريمة غسل جريمة الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة لا تدخل   •

 مجرمة في القوانين الجزائرية. 
ً
 الأموال بكونها لا تعد أفعا لا

جريمة غسل الأموال لا تمتد لتشمل الأصول الافتراضية باعتبار ان تعريف مصطلح الممتلكات لا    •

 . يشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة

ملتزم الى حد 

 كبير 
 الأموال جريمة غسل  3

  .لا يسمح بمصادرة الأصول الافتراضية  •

 . ليس لدى الجزائر آلية لإدارة الامول المصادرة •

الى حد ملتزم 

 كبير 
 المصادرة والتدابير المؤقتة 4

 جريمة تمويل الإرهاب  5 ملتزم    .التوصية مستوفاة بالكامل •

   .الأممية والقائمة الوطنية ضعف الإجراءات المتبعة في إبلاغ الجهات المعنية بالقوائم   •

   .غياب نشر قوائم الجزاءات على الجهات المعنية بتطبيق العقوبات •

غياب السلطة المختصة في اقتراح تسمية أشخاص أو كيانات إلى لجان مجلس الأمن المعنية   •

القرار وغياب آليات تحديد الأشخاص والكيانات المستهدفة للتسمية على النحو الذي يقض ي به 

1267 . 

غياب نص يعاقب على تزويد المحددين في القوائم الأممية أو القائمة الوطنية بالأموال أو الأصول   •

  .الأخرى 

 للإفراج عنضعف الإجراءات المنظمة   •
ً
 .الأموال لإبلاغ الخاضعين برفع الأسماء من القوائم تمهيدا

 
ً
 ملتزم جزئيا

العقوبات المالية   6

الصلة المستهدفة ذات 

 بالإرهاب وتمويل الإرهاب 

 غياب الاطار القانوني والتنظيمي لتطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة تمويل انتشار التسلح.  •

عدم مراقبة التزام الأشخاص والجهات المعنية بالإجراءات المطلوبة لجهة تجميد الاصول العائدة   •

 للاشخاص او الكيانات المسماة.

 .غياب الارشادات في شأن كيفية تطبيق الاجراءات بموجب آليات التجميد  •

 غير ملتزم 

العقوبات المالية   7

المستهدفة ذات الصلة 

 بانتشار التسلح 
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عدم تحديد المجموعة الفرعية للجمعيات غير الهادفة للربح والمعرضة لخطر إستغلالها في تمويل  •

المتعلقة بالمجموعة الفرعية لاتخاذ إجراءات متناسبة  الإرهاب، ومراجعة مدى ملاءمة الإجراءات  

 وفعالة لمعالجة المخاطر التي تواجه الجمعيات.

الإشراف  • إجراءات  إتخاذ  دون  يحول  مما  الجمعيات،  تواجه  التي  التهديدات  طبيعة  تحديد  عدم 

 والمراقبة القائمة على المخاطر. 

 عدم إعادة تقييم قطاع الجمعيات بشكل دوري.  •

 جراءات المتخذة لضمان الشفافية في التعامل مع الجمعيات.ضعف الإ  •

غياب البرامج المعدة لزيادة الوعي لدى الجمعيات والجماعات المانحة حول المخاطر التي تواجه هذا   •

 القطاع. 

 عدم إعداد لأفضل الممارسات للتصدي للمخاطر التي تواجه الجمعيات. •

 عملياتها عبر قنوات مالية آمنة. عدم حث الجمعيات على تنفيذ  •

التحقيق    • التي تحتفظ بمعلومات عن الجمعيات وسلطات  بين الجهات  التعاون والتنسيق  غياب 

مما يحد من إمكانية إتخاذ الإجراءات اللازمة من حجز أو    –والتي لم تحددها الدولة    –المختصة  

 تجميد للأموال المشتبه بها بشكل فعال وعاجل.

 راءات للرد على الطلبات الدولية.عدم وضوح الاج •

 غير ملتزم 
المنظمات غير الهادفة   8

 للربح 

معالجة   • خلية  على  يقتصر  المالية  المؤسسات  بها  تحتفظ  التي  المعلومات  الى  المباشر  الوصول 

، في حين انه يمكن رفع السرية المصرفية لصالح السلطات القضائية  المعلومات المالية دون  سواها

 ي إطار إجراء جزائي. تعمل فعندما 

لا يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في الخارج إذا كان قد   •

رعِ  في إجراءات جزائيّة في الجزائر على أساس نفس الوقائع.  
 
 ش

 
ً
 ملتزم جزئيا

قوانين السرية الخاصة   9

 بالمؤسسات المالية 

لإجراءات العناية الواجبة الأمر الذي أثر على متطلبات بعض المعايير منها المعيار غياب أي تعريف   •

 (.19-10( والمعيار )7-10( والمعيار )10-2)

 عدم منع المؤسسات المالية من الاحتفاظ بحسابات بأسماء وهميّة بشكل واضح،    •

الاعتباري • الأشخاص  عمل  طبيعة  فهم  بوجوب  المالية  المؤسسات  مطالبة  الملكية  عدم  وهيكل  ة 

 .والسيطرة

 غياب الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الترتيبات القانونية. •

المستفيدين  • هوية  من  للتأكد  معقولة  إجراءات  اتخاذ  بوجوب  المالية  المؤسسات  مطالبة  عدم 

 الحقيقيين بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

اعتماد إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي    عدم مطالبة المؤسسات المالية بوجوب  •

 يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عمليّة التحقق.

م • إقامة علاقة عدم  أثناء  أو  قبل  الحقيقي  المستفيد  هوية  من  بالتحقق  المالية  المؤسسات  طالبة 

 العمل.

 .علاقة عمل قبل عملية التحققالمؤسسات المالية بعدم تقديم أي  وعدم مطالبة •

عدم مطالبة المؤسسات المالية بوجوب تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على  •

 أساس الأهميّة النسبيّة والمخاطر.

وجود   • عند  المشددة  الواجبة  العناية  إجراءات  تطبيق  بوجوب  المالية  المؤسسات  مطالبة  عدم 

 
ً
 ملتزم جزئيا

العناية الواجبة تجاه  10

 العملاء
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 .ل وتمويل الإرهابمخاطر مرتفعة لغسل الأموا 

يسمح للمؤسسات المكلفة بقطاع البورصة بتطبيق إجراءات مبسّطة دون النص على ما إذا كان   •

 . سيتم تحديد المخاطر عن طريق تحليل مناسب للمخاطر

غياب نص يسمح للمؤسسات المالية بعدم مواصلة تنفيذ عملية العناية الواجبة لاعتقادها لأسباب   •

 ه العميل في حالات توفر اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.منطقية أن ذلك سوف ينب

 على مطالبة المؤسسات المالية بالاحتفاظ بجميع السجلات التي يتمّ الحصول   •
ً
عدم النص صراحة

الالتزامات القانونية للمؤسسات المالية لا  عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة خاصّة وكون  

 .10تشمل اتخاذ كافة تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في التوصية 

ت العمليّات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات   •
ّ

عدم وجود نص صريح يفيد بأن تكون سجلا

  .الفردية

بها • المحتفظ  الوثائق  باتاحة  مطالبة  ليس  المالية  الوثائق   المؤسسات  على  فقط  اقتصرت  )والتي 

 المتعلقة بهوية العميل وعناوينه( بسرعة للسلطات المختصّة.  

 
ً
 الاحتفاظ بالسجلات  11 ملتزم جزئيا

المحليّين  • المخاطر  ممثلي  السياسيين  الأشخاص  يشمل  لا  السياسيين  الأشخاص  تعريف 

من قبل منظمة دولية وهو ما أدّى إلى والأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارز ة  

  .غياب إجراءات خاصة بالفئات المذكورة

غياب تعليمات خاصة بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها   •

 .بالنسبة للعملاء الحاليين فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

 . شخاص السياسيين ممثلي المخاطر المستفيدون من وثائق التامين إجراءات ذات صلة بالأغياب  •

 غير ملتزم 
الأشخاص السياسيين   12

 ممثلي المخاطر

 غير ملتزم  . استيفاء النصوص القانونية لكافة معايير هذه التوصية عدم •
علاقات المراسلة  13

 المصرفية 

شخص طبيعي أو اعتباري غير  غياب حظر لتقديم خدمات تحويل الأموال او القيمة من قبل أي   •

 مسجل أو مرخص.

غياب التدابير اللازمة  لتحديد مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة دون ترخيص او تسجيل،   •

 وغياب أساس قانوني كافي لتطبيق عقوبات رادعة ومتناسبة بحق هؤلاء الأشخاص.

قيمة، أو مطالبة مقدمي غياب متطلبات لترخيص او تسجيل وكلاء مقدمي خدمات التحويل او ال •

خدمات تحويل الأموال او القيمة بتضمين وكلائهم في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

 . مراقبتهم بشأن الالتزام بهذه البرامجو 

 
ً
 ملتزم جزئيا

خدمات تحويل الأموال   14

 أو القيمة 

غسل   • مخاطر  وتقييم  بتحديد  المالية  المؤسسات  مطالبة  المرتبطة عدم  الارهاب  وتمويل  الأموال 

 بالتقنيات والمنتجات والممارسات المهنية الجديدة.

عدم تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب الناشئة عن أنشطة الاصول الافتراضية     •

 وأنشطة او عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية. 

 . بالتسجيل أو الترخيصعدم مطالبة مقدمي خدمات الاصول الافتراضية  •

غياب تدابير لتحديد الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يقومون بمزاولة أنشطة مزودي   •

 خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو تسجيل، وتطبيق العقوبات المناسبةعليهم. 

 .15.11ولغاية المعيار  15.6عدم اتخاذ الاجراءات المطلوبة بخصوص المعيار  •

 التقنيات الجديدة  15 لتزم غير م

ر على رسمية بموجب وثيقة  16عدم مطالبة المؤسسات المالية بالالتزام بمتطلبات التوصية  •
ّ
تتوف  التحويلات البرقية 16 غير ملتزم 
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 .الشروط اللازمة لاعتبارها ضمن الوسائل الملزمة

 لا تنطبق  ثالثة لتطبيق تدابير العناية الواجبة. لا تسمح الأنظمة القانونية في الجزائر بالاعتماد على أطراف  •
الاعتماد على أطراف   17

 ثالثة

عدم وجود أي التزامات على كافة المؤسسات المالية تتعلق بإجراءات الفحص لضمان وجود معايير   •

 كفاءة عالية عند تعيين الموظفين. 

مستوى    • على  الارهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  برامج  بتطبيق  تتعلق  التزامات  وجود  عدم 

 المجموعة.

عدم توافر أي التزامات على شركات ووسطاء التأمين تتعلق بترتيبات ادارة الالتزام ببرامج مكافحة  •

وحدة تدقيق   غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعيين مسؤول الالتزام على مستوى الادارة، ووضع

 مستقلة تعنى باختبار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

 . معايير هذه التوصية  عدم وجود التزامات على مكاتب الصرف تتعلق بكافة •

 
ً
 ملتزم  جزئيا

الرقابة الداخلية والفروع  18

والشركات التابعة لها في  

 الخارج

بيق اجراءات العناية الواجبة المشددة على علاقة لم يتضح وجود الزام على المؤسسات المالية بتط •

تدعو   التي  الدول  في  الاعتبارية  الطبيعيين والاشخاص  تتم مع الاشخاص  التي  العمل والعمليات 

 . مجموعة العمل المالي الى اتخاذ هذا الاجراء بشأنها

 .اطرلم يتضح وجود صلاحيات لأي جهة باتخاذ التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخ •

لا يوجد آلية واضحة للاستجابة الى دعوة مجموعة العمل المالي بشان تعميم قوائم الدول عالية   •

  .المخاطر والدول تحت المتابعة المستمرة

لم يتضح اتخاذ تدابير تضمن افادة المؤسسات المالية حول المخاوف المتعلقة بأوجه الضعف في   •

 .في الدول الأخرى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 

 الدول مرتفعة المخاطر 19 غير ملتزم 

 لمتطلبات مجموعة العمل المالي؛  •
ً
المقتض ى المتعلق بالإبلاغ لا يشمل كامل نطاق الجرائم الأصلية وفقا

 وعلى وجه الخصوص، عدم تجريم المشاركة في الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة. 

الى حد ملتزم 

 كبير 

الإبلاغ عن العمليات  20

 المشبوهة 

لا يشمل القانون بشكل خاص حماية مديري المؤسسات المالية والمسؤولين والموظفين عند الكشف   •

عن أي معلومات بحسن نية، في حالة الاشتباه، أو إذا كان النشاط الإجرامي الأساس ي غير معروف،  

 بغض النظر عما إذا كان النشاط الإجرامي قد حدث بالفعل. 

عدم وجود نص يحظر على المؤسسات المالية ومديريها ومسؤوليها وموظفيها ابلاغ أي شخص آخر  •

 باستثناء صاحب المال. 

  ملتزم
ً
 التنبيه وسرية الإبلاغ  21 جزئيا

قد يؤثر على     عدم شمول التشريع والخطوط ذات الصلة لمقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية •

 ية. مدى استيفاء الجزائر لهذه التوص

تنطبق بشكل مساوٍ  15والتوصية    12والتوصية    11والتوصية    10أوجه القصور المتعلقة بالتوصية   •

 على الأعمال والمهن غير المالية المحددة .

 
ً
 ملتزم جزئيا

الأعمال والمهن غير المالية   22

العناية الواجبة -المحددة 

 تجاه العملاء

ي الإطار التشريعي في الجزائر جلّ متطلبات التوصية   •
ّ
حيث لم يتمّ مطالبة الاعمال والمهن    23لا يغط

المخاطر  مرتفعة  والدول  الداخليّة،  بالرقابة  المتعلقة  بالمتطلبات  بالالتزام  المحددة  المالية  غير 

 والتنبيه وسريّة الإبلاغ.  

ي الصناديق الاستئمانية كما لا تشمل الالتزامات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبو  •
ّ
هة لا تغط

هذه الالتزامات كامل نطاق الجرائم الأصلية لاسيما تجريم المشاركة في الاتجار غير المشروع في السلع  

 المسروقة.  

  ملتزم
ً
 جزئيا

الأعمال والمهن غير المالية   23

 المحددة: تدابير أخرى 
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 غير ملتزم  . التوصيةعدم استيفاء معظم متطلبات هذه  •

الشفافية والمستفيدون   24

الحقيقيون من الشخصيات 

 الاعتبارية

إمكانية   • ومدى  الاستئمانية  الصناديق  على  الاوصياء  عاتق  على  ملقاة  حددة  م  التزامات  اية  غياب 

وصول السلطات المختصة الى المعلومات التي يحتفظ بها الاوصياء، الأمر الذي من شانه ان يؤثر  

على قدرتها على توفير التعاون الدولي   ومدى إمكانية تطبيق عقوبات على الاوصياء في حال عدم  

امكانية   المختصة  السلطات  منح  في  الفشل  حال  وفي  التوصية  هذه  بموجب  بالتزاماتهم  الوفاء 

 الوصول الى المعلومات المتعلقة بالصندوق الاستئماني.

 غير ملتزم 

الشفافية والمستفيدون   25

لحقيقيون من الترتيبات ا

 القانونية

في البنوك والمؤسسات لم يتضح ما اذا كان يمكن تحديد المستفيد الحقيقي من الحصة المسيطرة   •

 خاصة اذا كان صاحب تلك الحصة شخص اعتباري. المالية )الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية( 

على   • تطبيقها  يمكن  التي  والملاءمة  الكفاءة  اختبارات  كفاية  مدى  يتضح  البنوك لم  مساهمي 

المصرفية( اللجنة  لرقابة  )الخاضعة  المالية  تشمل   والمؤسسات  لا  كونها  الحقيقيين  والمستفيدين 

 التحقق من عدم المحكومية. 

التحقق   • في قطاعات البورصة والتأمينات  بترخيص المؤسسات المكلفة  التدابير المرتبطة  لا تشمل 

المؤسسات  تلك  في  مسيطرة  حصص  يمتلكون  الذين  المساهمين  محكومية  وعدم  سمعة  من 

 والمستفدين الحقيقيين من تلك الحصص.  

 عدم اتخاذ تدابير بالنسبة لمكاتب الصرف. •

المتخ • التدابير  أو  عدم وضوح  المساهمين  ارتباط  مدى  من  للتحقق  كافة  الترخيص  جهات  من  ذة 

 المسيرين أو المستفيدين الحقيقيين بالمجرمين.

لم يتضح الى أي مدى تخضع المؤسسات المكلفة بقطاع البورصة وشركات ووسطاء التأمين للرقابة  •

 بما يتفق مع المبادئ الأساسية. 

تعزيز نهج الرقابة المبني على المخاطر مازالت محدودة،  الاجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر ل  •

مخاطر غسل   المنهج الرقابي القائم علىأي جوانب تتعلق بوعدم قيام باقي الجهات الرقابية بتطبيق  

 . الأموال وتمويل الارهاب

 
ً
 ملتزم جزئيا

التنظيم والرقابة على  26

 المؤسسات المالية  

 

لم يتضح ما اذا كان بامكان الجهات الرقابية كافة تطبيق عقوبات عند اخفاق الجهات الخاضعة  •

التوصية  في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب   ولغاية   9والتوصيات    6في 

 لمتطلبات  21التوصية 
ً
 . 35التوصية  طبقا

صالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف في  عدم وضوح ما هية العقوبات المتاحة للتعامل مع الم •

حال الفشل في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والسلطة المختصة المكلفة 

 .بتطبيق تلك العقوبات

 
ً
 سلطات الجهات الرقابية  27 ملتزم جزئيا

 عدم قيام السلطات الرقابية على الاعمال والمهن غير المالية بتنفيذ الرقابة المبنية على المخاطر.   •

الكريمة  • والأحجار  النفيسة  المعادن  تجار  واعتماد  بمراقبة  المختصة  السلطات  هي  ما  يتضح  لم 

خاطر، بالاضافة  والصلاحيات الممنوحة لها بفرض الإجراءات التأديبية وتنفيذ الرقابة المبنية على الم

 . الى اختبارات الكفاءة والملاءمة التي تطيق على هؤلاء التجار

 
ً
 ملتزم جزئيا

تنظيم الأعمال والمهن   28

غير المالية المحددة والرقابة 

 عليها

 يوما المنصوص عليها كأجل للجهات المبلغة لإجابة الخلية على طلباتها تعتبر طويلة.  30مدة الـ •

 استخدام الخلية لقنوات آمنة ومحمية لغايات نشر نتائج تحليلاتها للسلطات المختصة.لم يتضح  •

تفتقر الخلية للموارد البشرية في مصلحتي التحقيقات والتحاليل والوثائق وقواعد المعطيات مما   •

الى حد  ملتزم 

 كبير 
 دة المعلومات الماليةوح  29
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 يعيق قدرتها في تنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي وروتيني.  

لا يملك الديوان  المركزي لقمع الفساد صلاحية تحديد الأصول وتتبعها وتجميدها وضبطها على  •

 .30.5النحو المطلوب في المعيار 

الى حد  ملتزم 

 كبير 

مسؤوليات سلطات إنفاذ   30

 القانون وسلطات التحقيق

معلومات من خلية معالجة الاستعلام  غياب أساس قانوني يتيح لسلطات انفاذ القانون طلب  •

 .المالي

الى حد ملتزم  

 كبير 

صلاحيات سلطات إنفاذ  31

 القانون وسلطات التحقيق

 لم يتضح نوع نظام الإقرار المطبق في الجزائر )أي الإقرار الشفوي او المكتوب(.  •

للتداول للتاكد من احتمالية  لا تمتلك الجمارك صلاحية إيقاف او حجز العملة او الأدوات القابلة   •

 العثور على ادلة تتعلق بغسل الأموال او تمويل الإرهاب. 

إدارة   • عليها  حصلت  التي  التصاريح   سائر  ليشمل  يمتد  لا  الخلية  الى  المعلومات  باتاحة  الالزام 

   .الجمارك

المساع • وتقديم  بالتعاون  يسمح  بما  طريقة  بأي  البيانات   بحفظ  الجمارك  إدارة  قيام  دة  عدم 

   .الدوليين 

  ملتزم
ً
 ناقلو النقد  32 جزئيا

 الإحصائيات 33   ملتزم  .التوصية مستوفاة بالكامل •

غياب إرشادات الى الجهات الخاضعة حول الأنماط والأساليب المستخدمة وحول مؤشرات الاشتباه  •

 لمساعدتها في كشف العمليات المشبوهة والابلاغ عنها. 

 العكسية المقدمة من الخلية. عدم وضوح التغذية  •

 
ً
 ملتزم جزئيا

الإرشادات والتغذية  34

 العكسية

التوصية   • بمتطلبات  الالتزام  في  يفشلون  من  مع  للتعامل  والادارية  الجنائية  العقوبات    6معظم 

 . ، لا تعتبر رادعة ومتناسبة15باستثناء التوصية  23الى  8وبعض متطلبات التوصيات من 

التوصية   • بمتطلبات  بالالتزام  بالفشل  المتعلقة  العقوبات  تطبيق  إمكانية  البنوك   6عدم  على 

 والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف،  

الأشخاص  • على  بالشبهة  الاخطار  بواجب  الالتزام  بعدم  المتعلقة  العقوبات  تطبيق  إمكانية  عدم 

   .الطبيعيين 

 العقوبات لا تشمل مسيري وأعوان الأعمال والمهن غير المالية المحددة،   •

غياب عقوبات ادارية متاحة للتعامل مع الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمصالح المالية لبريد  •

 .الجزائر ومكاتب الصرف

 
ً
 العقوبات  35 ملتزم جزئيا

هذه   • في  الصلة  ذات  المواد  كافة  ادراج  عدم  بسبب  كامل  غير  الاتفاقيات  لكافة  التنفيذ  يزال  لا 

تسليم المجرمين كما هو مطلوب  تسريع اجراءات   الاتفاقيات ضمن القوانين الوطنية لاسيما لجهة  

 .بموجب اتفاقية فيينا

 الأدوات الدولية 36 ملتزم جزئيا

 ل •
ً
تقديم المساعدة القانونية المتبادلة حتى في الحالات التي لا تشتمل ازدواجية التجريم تعتبر شرطا

 الطلبات على إجراءات قسرية. 

ملتزم الى حد 

 كبير 

المساعدة القانونية  37

 المتبادلة 

غياب ما يفيد بأنه لدى الجزائر آليات خاصة بإدارة الممتلكات المجمدة او المضبوطة او المصادرة   •

اللزوم، باستثناء الممتلكات في صورة اشخاص اعتبارية التي يتم ادارتها من قبل والتصرف فيها عند 

 متصرفين قضائيين قبل وبعد الحكم بمصادرتها. 

الى حد ملتزم 

 كبير 

المساعدة القانونية  38

 المتبادلة: التجميد والمصادرة 

لموقعة بين الجزائر غياب آليات مبسطة لتسليم المجرمين، باستثناء ما ورد في احدى الاتفاقيات ا •

 ودولة أخرى. 

الى حد ملتزم 

 كبير 
 تسليم المجرمين  39
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 معظم المعايير المتعلقة بالمبادئ العامة غير متحققة.    •

أوجه القصور حسب  احكام قانون الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يحد من  •

 الاستعلام المالي على المستوى الدولي.نطاق تبادل المعلومات من قبل خلية معالجة 

الجهات  • إلى   
ً
ممكنا ذلك  كان  ما 

ّ
وكل الطلب  حسب  العكسية،  التغذية  بتقديم  الخلية  قيام  عدم 

 الأجنبية النظيرة.  

المعلومات المقدمة بالنسبة  لتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المالية لا تستوفي جل متطلبات   •

 المعايير ذات الصلة.  

 مع نظرائها في الخارج  •
ً
 . غياب احكام تتيح لسلطات انفاذ القانون تبادل المعلومات المتاحة محليا

غياب نصوص أو قواعد تتيح لسلطات إنفاذ القانون تشكيل فرق تحقيق مشتركة لإجراء تحقيقات  •

 تعاونية. 

 غير ملتزم 

أشكال أخرى للتعاون  40

 الدولي 

 

 


